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لموفق الدين الى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 


١ه‏ - ۲۰ھ 


لشمس الدين أبى النرج عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدمئ 
AA — 9۹۹۷‏ 


ومعهما : الهاف 


ف نة الا جح مِنَ لكلاف 
لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوىئ 
AAAo — A\Y‏ 


تحقيق 
االو ون 
النكاح 


أركانه - المحرمات فى النكاح - الشروط ف النكاح 


هجر 


للطباعقو النشر و التو زيم و الإعلان 


الطبعة الأولى 
5ه = ٩۱۹۹م‏ 


المكتب ٠٠:‏ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
r4 ®‏ - فاكس ۳٤01۷07‏ 
المطبعة : ۲ . 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - ® 465551" 
ص . ب 1۳ إمبابة 


خادم الحرمين الشريفون 
RIS‏ 
خدمحة لتر وطلابه 


ر 5 1 7 
)زل ارز سوه .. ووفقه لرضائه ‏ 


ةا 


ا تصره عه قي . قال لقاضى :الأ اضرا TT‏ 


والوّطء جميعًا ؛ لقولنا“ بسَحْريم مَوْطُوءةٍ الأب ين غير تزواج . 

الال رل ال ووا تدکځوا ما نک اباو کم من 
0 4 . وقيل : بل هو حَقِيقَة فى الوطء » مَجارٌ فى العَقَدِ » تقول 
ای کا ا > یف أَضربنا فخّل حمر الوّخشٍ 


دع كتابٌ التکاح 
دقان ؛ إشداهاء امكاح ل نتان ؛ شی ف ال » ومتى ف الع . 
فاه ىال + الوطم . قالّه الأزْهَرِئُ 8 . وقيل للتّرُويج. : نكاحٌ ؛ لأنه سب 


الوَطْء . قال أبو عُمرَ غلا تغلب : الذى حَصّلناه عن لَب عن الكُوفِيين » 
ولمرد عن الَصْرئين . أن الاح ف أضل, للعو هو اسم للجمْع. بين الشيكين » 
قال الشاع” اه 


. » فى الأصل : « كقولنا‎ )١( 

(۲) سورة النساء ۲۲ . 

(۳) فى تبذيب اللغة ٠١۳/٤‏ . 

(4) فى الأصول ٠١‏ : « أبو عمرو » . خطأ : وهو محمد بن عبد الواحد بن أبى هاشم البغدادى » الزاهد » 
أبو عمر » المعروف بغلام ثعلب . إمام علامة لغوى محدث . توف سنة خمس وأربعين وثلائمائة . سير أعلام 
النبلاء ٠۰۸/٠١‏ - 0117 . 

(5) البيت لعمر بن أبى ربيعة فى شرح ديوانه ٠٠۳‏ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© م وفوف .ف عه وف وو ووو ووو ووو ووو وه و ووو و و يووا وم ل ولعو و ووو وو ووو و واو واو وا يه 


000 وي ه ا ل بي لم 


ي EES‏ . رب متلا للأمر يجتمعون عليه » 
ثم يَتَفْرقون عنه(” . قال الشاعرٌ : [ ٦۷۷ر‏ ] 


2ے 


و3 5 س اه را يي تر 5 مي 24 
قال شيخنا© : والصّحيح ما قلا ؛ لأَنْ الأَشْهَرَ استعمال لَفْطَةٍ 
التكاح بإزاء العقدر فى الككتاب والس ولسانٍ آهل العف . وقد قيل : 
ليس فی الکتاب لَفظ نكاح. بمعْنَى الوط إلا قول : 9 حَتَى ت کح روجا 
غير چ . ولأنه يصح نميه عن الوَطء ؛ لأنه يُقال : هذا فاح ولیس 


أيها المُنكح ارا سهَيْلا عَمْرَك الله كيف يجْتَمعان ؟ 
رقال الجؤرعا 60 ا و ا 
جميعًا الم ا رو ای رکا . قال اپ 
ج :شالت أباعلالفاريية عن قزل : نككحَها . فقال : فرَّقَتٍ العرّبُ فَرْقًا 


. ٩ فى الأصل : «أمته‎ )١( 

(۲) فى الأصل :مہا . 

(۳) جمع الأمثال ۳۷٠/۳‏ . 

(5) فى م : ١‏ رماحها » 

(5) فى : المغنى ۳۳۹/۹ . 

(5) سورة البقرة ۲۳١‏ . 

(۷) فى الصحاح : ٤۱۳/١‏ . 
(۸) هو إبراهم بن محمد بن السرى البغدادى » الزجاج أبو إسحاق » الامام النحوى العلامة صاحب كتاب 
١‏ معانى القران »© . توفى سنة إحدى عشرة وثلائماثة . سير أعلام النبلاء ٠٠٠١/١ ٤‏ . ش 
(۹) هو عثان بن جنى الموصلى » أبو الفتح » إمام العزبية > وصاحب التصانيف منها « الخصائص ٠»‏ 
و « المحتسب ف الشواذ » . توق سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ۱۷/۱۷ 1۹ : 


هوه عه »هه ووو و وهو وو وو ووو ووو و وو ووو و وهو وو وو وو و ووو ووو وو ووو وم م موه ود ٠.٠:‏ 


1 . وروی عن النبئ ماه أنه قال : ٠‏ وُلِدْتَ مِنْ نكاح, ا من 
فاح 0 . ويقال عن السرية يست زنع ولا كرح . ولأن 
النکاح أحَدُ الف الد كق دك » فكان حقيقَة فيه » 
كاللفظ الا خر . وما ذكرَه القاضى يه يُفْضى إلى کون اللَفظ م كر كا ق 
على جلاف الأَضْلٍ ومادكره لحرو نيدل عل الانيغمال ف الججلَة 5 
والاستعمال فيما نا أ كر وأشهرٌ » ثم لو قَدرَ كَوْنه مَجارًاف العَقَدٍ » لكان 
اسا د اللفظ إليه عند الإطلاقر ؛ لسْهْرَتَه » كسائر 
الأسماء العرفية 


لليف غرف به موْضِع الَف ِن الوَطءٍ ؛ فإذا قالوا : نح فلات أذ : ينت فلا . 
أرادُوا تزويجًها والعَقدَ عليها » وإذا قالوا : نگح امراتّه . يُرِيدُوا إلّاالمُجامعة 

لان بكر امرأته ورَوْجَته يُسْتَغْنَى عن العقدر . قال الرَر كشي : فظاهره الاشيراك › 
كالذى قبل أن لَِينَنْيِى . قال الشيح تق الدّين : مناه فى الع لجع والضّم 
على اتم م الوجوو ؛ فإن كان اجْتماعًا بِالأَبْدانٍ ؛ فهو الايلاجٌ الذى ليس بعدّه غاية 
فى اهماع البَدَيْن . وإ كان اجِماعًا بالعقود » فهو الحم بيئهما على التُوام 
والروم . وهذا يقال : اسْتمْكّحَه المَذّئْ . إذا لارّمّه وداوَمّه . انتهى . ومَعْناهِ فى 
الشرع » عَفَدُ الترُويج. . فهو حَقِيقة فى العقدمَجارٌ فى الوَطءٍ . على الصّحيح. . 
اختارّه المُصَنّْف » والشارح » وابنْعَقيل » وابنٌالبَنّا » والقاضى ف « التّعْلِيق » . 
فى كَوْنٍ المُحرم لاينكح - لما قيلَ له : إن الَكاحَ حَقيقة فى الوَطءِ . فقال : إن 


e 


)١(‏ أخرجه البييقى » فى : السنن الكبرى ١۹١/۷‏ . وعزاه الفيشمى إلى الطبرانى ف الأوسط . مجمع الزوائد 


. 6 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه ».وه و ووه .ههه هوه ووه هو ووه هه وه و ة هه هه و و وهو و وو ووه وو وهو و وو وو و و و وو 


فصل ار رياس ولو ؛ ما الكتابٌ 
فقوله فال : ف( فَآنَكسُوأ ما مَنَ آليِسَاء 204 . وقوله : 
0 وکوا آ كن مك اشوین ن وة ايم 4" . 
وأما السئة فة فقول البئ َه : « ا مَعْشَرٌَ الشبّاب » من اسْتَطاعَ نكم 
لاء يروج » إن عض لِلْمِصَرِ » وأحْصَن للمَرْج » ومَنْ لَمْ يَسْعَطِعْ 


كان ف الل حَقيقةفى الوط فهو فى عرض اشر ع قد - قال لزز شئ e‏ 
به الجَلوانئ ء وأبو يغلى الصّغير . قاله فى « الفروع » . قال الحلوان * : هو فى 
الشريعة عبار عن المقدد بأؤْصافه » وف الل عبارَة عن المع زفق ال 
قال ابن عَقِيلٍ : الصّحبحٌ أنه مَوْضِعٌ للجمْع. » وهو فى الشريعة ف العقد أظْهَرُ 
اسْتِكُمالا » ولا نقول نه قول . نقله اببنُ خطيب السّلاميَّ فى تغليقه على 
« المحرر ) . وقدّمه ابن مُنَجّى فى « سرجه » » وصاجبٌ « الرّعايّة الكَبرّى » » 
و« الفروع ١‏ ؛ وذلك لأنه أشهَر هَرُ فى الكتاب والسئَةٍ » وليس ف الكتاب لفط 
التكاح, نن الوَطء » إلا فى قؤْله تعالّى E‏ 
الشهور . ولصحًة نفيه عن الوَطءِ ؛ فيقال : هذا فاح ولیس ينكاح. . و 

الت ليل لجاز . وقيل : هو حَقيقة فى الوَطء » مَجارٌ فى العَقَدٍ قاد 
فم أخكام القرآن » »و « شح الجرقئ » و العُدة و ”© » وأبو الطاب 
فى « الانتصار » » وصاجبٌ « غيون المّسائل » » وأبو يعْلى الصَغِيرٌ . قالّه 


8 7 سورة النساء‎ )١( 


(۲) سورة النور 3١‏ . 
(۳) سورة البقرة 7٠١‏ . 
(4) فى الأصل ١١‏ : « العمدة » . 


مهو وه و ووو و ووو وو وو و ووو و ووم و وو وو ووه وو .وو .و و ووه و ٠.‏ .هه ٠‏ و.. ...ووو وه 


"فعليه يالصّوْم » فإِنْه" لَه وجَاءٌ ) علي . وقال عليه السَّلامُ : 
رر م 


) إن اتوج السا فَمَنْ رَْبَ عن سَنتى ا مٹی ^ . وقال 


شئ » وابنّ تحطيب السّلامةٍ » لما تقدّم عن الأَرْمَرِئٌ وغلام ا 
والأصل عدَمُ الثقل. . قال أبو الخَطّاب : وتخريمُ من عقد عليها الأب استفدناه 
الجاع الست وروا ماع لىف الْجُمْلَةٍ . وقيل ار مُشترَلك . 
يعنى اه ةق کل واخ عا باراد . وعليه الأكئر . قال فى « الفروع, € : 
والأشهر أنه مُسْترَّلكٌ . قال القاضى ف « المُجَرّدٍ » : قالّه الرَّرْكْشِئُ »و « الجامع. 
و“ ثرو و 0 9 
الكبير » . قال ابن خطيب السلامية : الأشبَة باصولنا ومذهبنا أنه حقيقة فى الععقدٍ 
o EE 9 2 30‏ اك 4 3 0 
والوّطء جميعًا فى الشريعة ؛ لقولنا بتخريم مَوطوءَة الاب من غير تزويج. ؛ لدخولها 


. » فليصم فإن الصوم‎  : ف الأصل‎ )١- ١( 
: أخرجه البخارى »فى : باب الصوم لمن حاف على نفسه العزوبة »من كتاب الصوم » وفى : باب قول النبى إل‎ )۲( 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... » وياب من لم يستطع الباءة فليصم > من كتاب النکاح . صحيح البخارى‎ 
م / #8 06/” . ومسلم »فى : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... »من كتاب النكاح . صحيح‎ 
1 . ۱۰۱۹۰۱۰۱۸ / ۲ مسلم‎ 

کا أخرجه أبو داود »فى : باب التحريض على النكاح » من كتاب النكاح . سن نألى داود ۱ / 477 . والنسانى » 
فى : باب ذكر الاحتلاف على محمد بن انی يعقوب ... » من كتاب الصيام . المجتبى ١4١ / ٤‏ .واين ماجه »فى : 
باب ما جاء فى فضل النكاح » من كتاب النکاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 5517 . والدارمى »فى : باب من كان عنده 
طول فليتزوج » من كتاب النکاح . سنن الدارمى ۲ / ۱۳۲ . والإمام أحمد »ف : المسند ١‏ / ۳۷۸ 455 » 
EV EY °‏ . 
(8) أخرجه البخارى »فی : باب الترغيب ف النکاح » من كتاب النكاح . صحيح البخارى ۲/۷ . ومسلم» 
فى : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... » من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٠١۲۰/۲‏ . والنسافی » 
فى : باب النبى عن التبتل » من كتاب النكاح . امجتبى ٠٠/٦‏ . والدارمى » فى : باب النبى عن التبتل » من 
كتاب النکاح . سنن الدارمى ۱۳۳/۲ . والإمام أحمد » فى : المسند «A0 0۹ ۲٤۱/۳۰ ۱١۸/۲‏ 
604/٥‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


.هه عه عو مع .وو.و.هوو .ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو و وو و ووو و و و ولو وله 


9 و ۹ سات 0 م ۴£ 02 
رد رسول الل َيه على عفان بن مَظعونٍ الل » ولو اذِنَ له 
0 . ممق عليه( . والتبتل ترك الكاح, . وأجْمَحَ المسلمون على 
أن التكاح مَسْرُوعٌ . 


فى قله تعالى : ل ولا تتكحوا ما نكح ءَابَاوكم من سء 4 . وذلك 
لؤرودها فى الكتاب العَزيز . وَالأصْلُّ فى الإطلاقر الحقيقة . قال ابن خطيب 
السلامية E‏ : اللكاح عبد أحمد حقيقة فى الوَطءٍ وال جميمًا . 

وقاله أبو كيم . وجرّم به ناظِمٌ 9 المُرّداتي » » وهو منها . وقيل : هو حقيقة 


فييما معًا » فلا يقال : هو حقيقة على أحَارهما بانفراده ٠‏ بل على مَجموعهما » فهو 
ِن الألفاظ المتواطفة . قال ابن رزرین, : والأشبهُ أنه حَقيَةٌ فى كل واحار باغتبار 


مُطلق الصّم [ دوع ؛ لأن التواطوٌ خيرٌ من الاشتراكِ والمّجاز ؛ لأنهما على 
لاف الأضل . انتبى . قال ابن مُييْرَة : وقال مالك » وأحمدٌُ : هو حقيقة فى المد 


والوطء جميعًا » وليس أحدهما حص منه بالا خر داق . مع أن هذا لط مُحْقَولٌ . 


أن يريد به الاشتِراكَ E‏ سيل » کا قال ابن هبر » وذكر أنه عند أحمد 


ا 


کلف ای والرق بین الا شْتِراك والواطو أن الاشيراك قال على كل واحار 
منهما بانفراده : حقيقة . بخلاف المُتَواطِيئ » فإنّه لا يقال : حَقيقة . إل عليهما 


(۱) أخرجه البخارى » فى : باب مايكره من التبتل والخصاء » من كتاب النكاح . صحيح البخارى 8/7 . 

ومسلم »فى : باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه ... » من كتاب النكاح . صحیح مسلم ۲ | ۰ . 
کا أخرجه الترمذى »فی : باب ما جاء ف النهى عن التبتل » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ٠٠٠ / ٤‏ . 

والنسانی »ف : باب النبى عن التبتل » من كتاب النكاح . المجتبى 5 / 44 . وابن ماجه »ف : باب النهى عن 

التبتل » من كتاب النكاح . سنن‌ابن‌ماجه ٥۹۳ / ١‏ . والدارمى »فى : باب النهى عن التبتل »من كتاب النكاح . 

سنن الدارمى ۲ / ۱۳۳ . والامام أحمد » فى : المسند ١‏ / 18701105 . 

(۲) سورة النساء ۲۲ . 


التكاح ستة و 


‰٤‏ - مسألة : و ( الذكاح م سه ) لما ذَكَرْنا من أَدِلّة الكتاب 
والسئة » وأذناها الاسْيِحيّابُ . 


لا اغ . وال أعل . وقال الشيح تة تق الین : هو فى الإثبات هما »وى 
التَهُىر لكل منهما ؛ يناءٌ على أنه | إذا تھی عن شىء نهى عن بعضيه E‏ با 
له فى الكتاب والس والكلام. » فإذا قِيلَ مكلا :انك ابنَةَ عمك .كان اراد 
العََدَ والوّطءَ . وإذا قيل : لاتَنكبحها . تناو کل واحلر منهما . الثانية » قال 
القاضى : المَعْقَودُ عليه فى التكاح, المتقعة . أى للانيفاعربها لا لملكها . وجرّم 
به فى م الفروع » . قال القاضى أبو الحُسَيّْنٍ ف فروعِه ( :والدى قتع يقتضيه مذهبنا 
أن المعو عليه فى الُكاح. م مَنْفعَةٌ الاشمْتا عر 'وأنلهفى كم م نفعَة تفع لخدام . 

قال صاحب « الو سيلّة ) : المَْقودُ عليه مَنمَعةَ الاممتاع, . وقال القاضى فى 
«أخكام القَدَان » : البَعْقوْدُ عله الخل لا ملك المتفعة . وقال فى « القَاعِدَةٍ 


2010 ل ماه‎ 0 DD 
السادسّة والثمانين » : ترَدّدَت عبارات الأصحاب ف مَوردٍ عقد التكاح ؛ هل‎ 


هو المِلّكُ أو الاستباحة ؟ فمن قائلٍ : هو المِلكُ .م ترددوا ؛ هل هو ملك مَنْفعَةٍ 
البُضْع »أو ملك الانتفاع بها ؟وقيل : بل هو الجلٌلاالمِلكُ . وهذايقَعٌالاسْهِمْتاعٌ 
مِن جهّة الرَوْجَةٍ » مع أنه لايك ها . وقيل : بل المَعْقَودُ عليه الازْهِواجُ 
كالمُشاركة ز » ولهذا فرق الله ُبْحانه وتعالى بِينَ الازوواج. وملك اليَمِينَ . وإليه 
ميل الشيخر تقئ الدينِ کون من باب المُشاركات لا المعاؤضات . 


قوله : الُكاح سنه . اعلَمْ أن للأصحاب ف صَبْط أقسام التکاح طرق » أُشهَرُها 
mS‏ ؛ القِسْمُ الأول » من له شَهْوٌة ولا 


الإنصاف 


ا 00 


يخاف الرّنَى : فهذا الاح فى حَقّه مُسْتَحَبٌ ‏ على الصّحيح, يِن المذهب . نص 
عليه » وعليه جماهِيرٌ الأصحاب . قال الزّرْكْشِىُ : هذا المَشْهورٌ مِنَ الرُوايئيْن 
قال الشارحُ وغيرٌه : هذا المَسْهورٌ فى المذهب . وجرّم به فى « الؤجيز ١‏ وغيره . 
وقدمه فى « المُعْنِى » »و « المحرر ٠‏ »و ٠‏ الفروع. ) » وغيرهم وعنه ‏ آنه 
واجبٌ على الإطلاقر . اختاره أبو بكر » وأبو حفص البرمُجى “واب بی مُوسى . 
وقدّمه ناظِم ) المُفَرّداتَ » » وهو مہا . وأطلقهما فى « الهداية )2 
و١‏ المُذْمَبٍ »» و ١‏ المستوعب »» و١‏ الخلاصة 4“ و « الرّعايتين » » 
و الحاوى الصغير ( . وحمّل القاضى الرُوايَةَ لاني على من يخشى على نفسه 
مُوَاقعَة المَخظور برك التكاح . 


no 3 2 0‏ 5 
تنبيه : ظاهِرٌ كلام المُصَئْفِرٍ وغيره › أنه لا فرّق ف ذلك بين العَنِىّ والفقير . 
4 ي ر 2 ماود الم ال هدي 7 
وهو صحيح » وهو المذهب . نص عليه . نقل صالح » يقترض ويتزوج . وجزم 
به ابن رَزِين فى « سرجه ) . وقدّمه فى « الفروعر ) » و ١‏ الفائق » . قال 
الآمدئ : يُْعَحَبٌ فى حق الع والفقير » والعاجز والواجدٍ وا و وال اتام 


رر لاسن 


4. 


ا ا ره 
فن أحمد ترْوّجَ وهو لايد القوتَ . وقيل : لا يروج فقي إلا عند الصَّرُورَة . 


وقيّده ابن رَزِين فى ١‏ مُختصره ) بمُوسر . وجرّم به فى « النّظم. » . قلت : وهو 
الصَّوابُ فى هذه الأَرْمئةٍ . واختارّه صاجبٌ « المُبهج, ؛ » ويأتى كلامّه فى تَعْدادٍ 
الطرّقر . قال الشَيْحتقِوء ادبن : فيه بزاع فى مذهب أحمدَ وغيره . القِسُمْ انى , 
من ليس له شَهوَة کالِین » ومن ذهبتْ هته ؛لمرَض أو كبر أو غيره . فقوم 
کلام الصف هنا أنه نة فى حه أا . وهو ظاهِرٌ كلامه فى « الهداية )» 
وم المُذْهَبِ 9 ( المستوعب )ءو ( الخلاصّة »و ١‏ الوجيز »» وغيرهم › 


۱۲ 


وَالِإسْتِعَالُ به أفصل من التُحَلَى لوال الْعِبَادَةٍ » إلا أن يَحَافَ عَلَى 


۵ - مسألة : ( وَالاسْتِعَالُ به أَفْضَلٌ من التُحَلَى لتوافل 
و الروايتين » أو الوجهين واتار امام في * المُجَرّدِ » فى باب 
الطلاقر »و « الخصال » »واب عَبْدُوس فى« تذکرته ) . وجرّم بهفى « البلعة » 
وغيره . والقؤلَ انى » هو فى حقهم مُباحّ . وهو الصَّحِيحٌ مِنَّ المذهب . اختارّه 
القاضى ف « المُجَرّدِ » » فى باب التكاح › وان عَقِيل فى « التذْكِرَّةِ » » وابن 
الا » وابنُ بَطَةَ 1ط . وقدّمه فى « المُحَرّر » » و ١‏ الرّعايئيين ») » 
و « الحاوى الصغير » »و ( شرح ابن رَزِينر ) »و ١‏ تجريد العناية ) . وجرّم 
به فى « المتور ( . قال فى « مُنْقَحبهِ ) : سن للثّائق . وأطلّقهما فى « المُغْنى » » 
و«الكافى »)2 و« الشرح 4“ وراظ )» و( المستوعب )» 
و « شح ابن مُتَجّى » ,و ١‏ الفروع, ) » و ١‏ الفائق » . وقيل SE‏ 
هو ببعیلر فى هذه الأَرْمِئَةٍ . وحكىَ عنه » يجب وهووَجْة فى ١‏ لغب » .قال 
الشْيْخ تقىئ الین : كلام صاحب ( المُحَرّرٍ » يذل على أذ رواية ؤجوب الكاح. 
مُنعَفِيةٌ فى حقٌ مَن لا سَهُوَةَ له . وكذلك قال القاضى » وابنُ عَقِيل » والأككرُون . 
ومِنَ الأصحاب من طرّد فيه رواية الوؤجوب أيضًا . نقله صاحبٌ « غيب » . 
وهو مُفَعَضَى إطلاقر الأكثرين . ويأتى الِيهُ على ذلك فى تغداد الطرقد, القسم 
الثالثٌ » مّن حاف العنّتّ . فالكاحٌ فى حن هذا واجبٌ قلا واحدًا . إلا أن ابنّ 
عقيل ذكر رواية »أنه غير واجب . ويأق كلامه ف تَعُدادِ الطَرّقر . قال الرُرَْكْشِئْ : 
وله أرا بحَوْف الت حف امرض أو المَشَقّةٍ » لا وف الرنَى »فان العَنتَ 
يسر بکل واحاږ ِن هذه , 

تبيبات ؛ أحدها » العَنَتَ هنا هو الزّنَى » على الصحيحٍ . وقيل : هو اللاك 
بالزنى . ذكرّه فى « المستوعب ) . الان ا يق له إلا أن تاف غل فة 


۱۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


اليشرح الكبير 


الإنصاف 


تفه مُوَاقعَة الْمَحْظُورٍ بره » فَيَجِبُ عَلَيْه . 


العبادة »إلا أن ياف على فيه مُوَاقَعَة لمَحُْظُورِ بره » يجب الام 
فى النکاح على ثلاثة اضرب ؛ ادها ؛ من خاف على تفيسه "الوقوع 
ف" المَحُظُورٍ إن ترك الَكاج » فهذا يجب عليه فى قول عامة الفقهاء ؛ 
لأنه ار عاف تفه »وصرفهاعن ارام . » وطريقه النكاحُ . الغانى » 
من َب له » وهو من له هو يام معها الوُوعَ فى مَحْظُورٍ » فهذا 
الاشیغال له" به أفصَل بن لحل لتوافل العبادق . وهو قول أصحاب 
أي » وظاهِرٌ أقوال الصحابة ' رَضِىَ ] اله عنم ء وهم . قال ابن 
: لو ب من جلى إلا عشّرة أيام. وأَعلَمُ انى موت فى آخرها 
تا لی هن طول کاچ لاوقالا 
س لسعيدٍ بن جبير : روج » فن حير هذه الأ أكرها سا . 
ل : قال لى طاوسٌ : لَتنْكَحَنَّ » أو لأقونٌ 
لك ما قال عمرٌ لألى الروائ : ما يَمْتَعَكَ عن النكاح, ETN‏ 
جور" . قال أحمد ف رواية امو ت ل بن أل السام 
فى شىء » ومن دعاك“ إلى غير التَّرْوِيج » فقد دعاك“ إلى غير 


.)» فىم:«مواقعة‎ )١ ١١ 

(۳) أخرجه سعيد » فى سننه ۱۳۹/۱ . 

» أخرجه البخارى » فى : باب كثرة النساء » من كتاب النكاح ,مجع ا . والإمام أحمد‎ )٤( 
: . ۳۷١» ۲٤۳/۱ فى : المسند‎ 

(5) أخرجه سعيد » ف الموضع السابق . 

(ك)اىم: ودعا). 


٠‏ .هو مث وعوثو.ث ووو ووه .ووو ووو ووو و و ووو و و ووو و و و و و وتوت و اواو و و واو و وو 6 6ه 


ا » ولو ترو ج يشر" كان قد تممه . وقال الشاف ٠‏ التَحَلَى لِعبادةٍ 
الله أفضل ؛ لأن الله تعالى مَدَح يُحيى » عليه السلا » بقوله تعالى : 
0 24 ولصو الى لان اة + فلو اة 
: ُکاځ فصل لَما مَدَح برک . وقال الله تعالى : فا ذُيْنَ ناس حُبٌ 
کارت کا . وهذا فى مَعْرض الم ,ولا لم عق 
مُعاوَضَةٍ » فكان الاشيغال بالهبادةٍ فصل منه » كلبيع. . ولنا » ما تدم 
من أُمْرٍ الم ورسوله به » وحَّهما عليه » وقوله عليه الصلاة والسلامُ : 
و أكّى صو السبرارن ال دن م نح ان 
ی » . وقول سعدر : لقدرّد رسول اله على عغان بن مَطْعُونٍ الل » 
و03 اميا . مف عليهما . وعن انس قال : كان رسول اله 
كن ار الباق م ويَنهَى عن الك ا ديد عوقول ا 
لودو الولو » َإنى مكار كم امم يوم ليام » . رَواه سعيدٌ© . 
وهذا حٹ على التُكاح, شريد » ووَعِيدٌ عل تر که » يقربه إلى الؤجوب » 


١‏ الفروع » : ويتوّجّه »إذا عَلِمَ وُقوعٌه فقط . القَالتُ » هذه الاسام الله هى 


(1) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزى » أبو نصر . الإمام العا م الحدث الزاهد الربانى » المشهور 
با لحافى . توف سنة سبع وعشرين ومائتين . سير أعلام النبلاء ٤۷۷ - 409/٠١‏ . 

(۲) كذا ذكر هنا » ونص الإمام الشافعى فى الام ٠۸/١‏ > إنما هو فى القسم الثالث الذى لم تخلق فيه 
شهوة » أو ذهبت بعارض . 

(۳) سورة آل عمران 6 . 

. ١4 سورة آل عمران‎ )٤( 


(0) فى م : « أحله» . 
(7) فى : باب الترغيب ف النکاح . سنن سعيد ۱۳۹/۱  .‏ أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ٠١۸/۳‏ » 
° . 


\o 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه وهاه »> و وهو .ووو وو ووو ووو وو وو وو وهو و و ووو م واو هه م م وو و و ووو ووأ همء. 9٠. ٠...‏ 


و" عل من إلى اشحريم » ولو كن الى ألضلَ "لمكي 
١‏ تالودولان لم و وال فى العَدَدِ » وفعل ذلك 
أصحابه » ولا شتجل البئ يكل وأصحابه إلا بالأفضَّلٍ ؛ ولا يَجْتَمِعُ 
الصحابة على تَرْكِ الأفضّل والاشتغال بالأذتى وق الفح انو نل 
لحل ل يَفعله » فكيف أجمعواعلى اللكاح. فى فعُله » وخالفوافى قله ! 
أفما" کان فيم مَنْ يبع الأْضَلَ عنده وَعْملُ بالاو ؟ ولأن 
التُكاح. أكثرٌ ؛ فإنه يسْتَملُ على تَسْصِين الدّين, وإخرازة » وتخصينٍ 
المرأق وجفظها والقيام بها » وإِيجاد التسل وتكثير الام » وتحقِيق مُباهاقٍ 
النبى” عو » وغير ذلك من المَصالح الراجحر أَحَدُها على تفل العبادة » 
بوا ار . وقد يناف أخبار اَن وما كرو لنبئ هم 
شل عرشم »قال :اَم إنه لتار ك لشىء من الس . فبَلعْ العابد »فق 
لنب" فسالّه عن ذلك » فقال : إنك تركت التّرُويجَ . فقال : يا نبئ 
ا ا هو ك هدا فا را ار للك فان ارات لو 
ترك الناس كلهم التَرْوِيجَ » من كان يَقومُ بالجهاد . وينْفِى العَدُوٌ » و 
يقومُ بفرائض اللو حَدُوده ؟. وأمّاماذ کر عنيّحبى » فهو شَرْعُه » وشَرْعُنا 


2 0 22 7 9 . 5 ا 
صح الطرّق » وهى طَريقة المُصَنّفٍ » والشارح. » وغيرهما . قال الز ر کشئ : 


(1) ف الأصل :« ولا . 

(۲ - ۲) فى م : « لانعكست الأحكام » 
(۳) فى م : « فما) . 

. سقط من :م‎ )٤( 

. فی م : « أو‎ )٥( 


© هه .هو و ووو .هه وو ووو و ومو ووه و ووه ووو مهو و و وه و و وو هوه و واو هة وو وه و و وومةه وه 


بخلافه »فهو أوْلَى ابيع لايَستَمِل على مصالح. التكاح, ولايقاربها . 
لقم لالت » من لا سَهْوَة له ؛ إن أنه لاشَهْوَة له كالوئين, :أو ديت 
فير كرف أو كبر ونحوه »› ففيه وَجُهان ؛ أَحَدهُما » يُسْتَحَب 
رميوع له التكاحٌ ؛ لما ذَكَرْنا . والثانى » انحل له فصل ؛ فإنه لا 
يُحَصّلَ مَصالِحَ الاح و زوجته ين امین بغيره ‏ ويْضِرٌ بها 
بها عل نفيه » وَْرّضٌ نَفْسَه لواجبات و عله لا يَقوم 

ها » ويشتل عن الهلّم. والوبادة ما لا فائِدةَ فيه » والأخبار تحمل على مّن 
له رة لما فيا من اران الاه علا 

فصل : وظاجِرٌ كلام أحمد أله لاهرْقَ بينَالقاور على الإنفاق والعاجز 
عنه » فانه قال : ينبغى للرجل أن بروج » فن كان عنده ماين أف » 


إن يكن عنده صر ؛ ولو توج بشر کان قد تم مره 0 


E‏ ”كان يُصبِحٌ وما ر شی ؛ ويميى وما عنڌهم شىء” اولان 


انی َيه" رَوْجَ رجلا لم يقدر“ على حاتم حَديدٍ » ولا وَجَد إا 
إزاره ؛ ول يكن له رداءً . أخرّجّه البخارئ” . قال أحمد فى رجل_قَلِيل 


هى الطريقة المُشهودة . وقال ابن شخ السَّلامِيّة فى « نكيه » على « المُحَرّر » : 


.)نعد:مى)١(‎ 

(5-5) سقط من : الأصل . 

(۳) أخرجه البخارى » فى : باب شراء النبى عله بالنسيئة » من كتاب البيوع » وفى : باب فى الرهن فى 
الحضر  ...‏ من كتاب الرهن . صحيح البخارى 74/7 ۱۸١‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الرخصة 
فى الشراء إلى أجل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۱۹/۰ » 35٠١‏ . 

. بعده فى م : « إلا‎ )٤( 

. ۳۸۰/۱٤ تقدم تخريجه فى‎ )٥( 


1۷ ( المقنع والشرح والإنصاف ۲۰| ۲ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


ر روو ور ف 8 يم 


السب ء يضف قله عر ن العيال :الله ززق الترويج صنل e‏ 
أتى عليه و فتلا یمک ام . وهذا فى حق من يه يکنه التزویج » 
فأما من لا يُمَكِنه التو یج » فقد قال الله تعالى : « وَلْيَستَعْفِف الِْْينَ 
ا كلما علا لف ين قطي 4" 

ا e‏ وی عن داوة 7ہ 
يجبا فق العمر مرة ؛ للاية والخيّر - والمشهورٌ ف المذهب أنه لين 


ذکر غيرٌ واحدر من أصحاينا فى وُجوب التّكاح, روايقين , ولوا فى محل 
الؤأجوب ؛ فمنهم من أطلقه ول يُقيدْه بحال . وهذه طريقة أبى بكر » وأبى حفص » 
وابن الرَّاعُونىٌ . قال ف « مُفرّداته » : التُكاحٌ واجبٌ » فى إخدى الروايتين 

وكذلك أطلّقه القاضى أبويَعْلَى الصّغِيرُ ف « مُفْرَداتِه » » وأَبوالحُسَيْن » وصاحِبٌ 
« الوَسِيلَة ) . وقد وقع ذلك فى كلام أحمد > لما سكل عن التُرْويج. فقال : أراه 
واجبًا . وأشارَ إلى هذا أبو البركات ؛ حيت قال : وعنه » الوّجوبٌ مُطَلَقا. .قلت : 

ووو کم الصف ل )ء و «المُذهب »» 
و « الخلاصّة ) » وغيرهم فلت : وهو ضعيف جادًا فی من لا شَهوَةله . قال : 

ومنهم من حص الؤّجوب بِمَن يجد الطّولَ ويخاف العَنَتَ . قال فى « المستوعب » : 
فهذا يجبُ عليه النكاح » رواية واحدة . وكذا قال فى « اّرْغيبٍ » » وابنُ 


. زيادة من : الأصل‎ )١( 
. ۳۳ سورة النور‎ )۲( 
. فى م : « اهمده‎ )۳( 


©» ©» ههه © هه و هوه »هه وو وو ووو ووه وو وو و وه وو و ووو ووو وو وهو وو و و ووو و .ومو وه 


بواجب ١‏ لان خف على ينه الو ع فى مور ركه فرَمهإفاف 
نفسنه . وهو قول أكثر المُمَهاء ؛ لأن الله تعالى OT‏ 


الجوزئ » وأبو ابر كات وعليها حمل القاضى إطلاق أحمد » وأبى بكر . قلت : 
وقيده ابن عقر بذلك أيضًا » وأن الشيْخ تَقَىَ اين قال : وظاهِرٌ كلام أحمد 
والا کر بن أن ذلك غير مير . واتار بن حامر عدم الوّجوب حتى فى هذه الحالة . 
قلت : الذى طهر أن هذا حَطأًمِنَ لتاقل عنه . ومن أصحابنا من أججرَى الخلاف 
فيه ؛ فحكى ابن عقيل رف « التذَكرَّ » - فى وُجوب الاح .على مَن يخاف العَنَتَ 
ويجد الطّوْلَ - روايتين . ومنهم من جعل محل الوجوب ف الصُورَةٍ لأوْلَى وهذه 
الصورٌةٍ e‏ انيه ؛ وهو من يد الطّولَ ولا 
ياف الكت » و(اله هة ' . فهلهنا جعل مل الخلافي غير واحار ‏ وَحَكا 
فيه روایتین . وهذه طريقة القاضى » وأ ار كات . وقطع الشيخ رفن الأمن. 
بعَدَم الوجوب من غير جلاف » و كذلك القاضى فى ٠‏ الجاع الكبيرٍ ) » وابن 
عقيل فى « ادر » . واختاره ابن حاير » والشريف أبو جَعْمَر . قالوا : 
وبڈ على انها ف المذهب ن امد ل روج حتى صار له ارون َة » مع 
أل كان له حيو . ومنهم من جل محل الؤجوب ف الصورقين المُقَدّمتين » وى 
صورَةٍ ثالث ؛ وهو من جد الطول ولا شهوة له . حكاه فی ١‏ التَرْغِِبِ » . قال أبو 
اص : وکلم القاضى وتَغليله يعض أن الخلافَ فى الوؤجوب ثايثٌ » وإن نم 
يكن له شَهُوَة . ومنهم من جعّل 1 ۳/٣و‏ ]محل الؤجوب القدْرَة على الَف 
والصداقر قال فى ١‏ المُبّهج. » : التكاح مُسْمُحَبّ » وهل هو واجبٌ ام لا ؟ ينظ 
فيه ؛ فإن كان فقِيرٌالا يقَدِرُ على الصداق »ولاعلى مايقوم باود الروجة > یجب 2 


. ) فى ط :« لاله شهوة‎ )١- ١١ 
. ) ف ط : وقال‎ )۲( 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الاسْيِطابَة بقوله : 99 فَآَنكحُوأ ما طَابٌ لَكُم من اء 4 . 


روليّة واجدة . وان كانه ناا a‏ ييدث یجب . وهی 
لاضن .والوجوبٌ .قال : قلت :ونارَعه فى ذلك كثينَالأصحاب ب .ومنهم 
من أضاف فَيْدًا آخرّ » : فججمل الؤجوب متا لمرو عل يكاج الحَرَّةٍ . قال 
بو العنّاسٍ إذا حشۍ العنَتَ جار له الوح بالأمة » مع أن ركه أْضَلٌ » أو مع 
لكام وهو يخاف الت » » فيكون الوجوبٌ مَشْروطً بِالقدْرَة على يكاح. و 
قلت : قدم فى الفروع, » أنه لا يجبُ عليه نكا الحُرَةٍ . قال القاضى » وابن 
الجَوْزِئ » والمُصَئُف » وغيرهم : بباح ذلك » والصَبْرٌ عنه أَوْلى + وقال ى 
١‏ الفصول » : فى وجوبه خلاف . واتار أبو يعلى الصّغِيدُ الوجوبٌ . قلت : 
الصّوابٌ أنه يجب إذا لم يجذ حُرّة . ومنهم من جعّل الوجوبٌ من باب و وجوټ 
الكفاية لاالعين .قال أب العباور :كر أبويَْلَى الصّخيرٌ » ف من مسال الى 
لتوافل الوبادة : إنا إذا لم نوجبّه على كلّ أحَدٍ » فهو فَرْضٌ على الكفاية . قلتُ : 
وذكر أبو الفح ابن المَئَىّ أيضًا أن التكاح فَرْضُ كِفايّة » فكان الاشيِغال به أوْلَّى 
كالجهادٍ . قال : وكان القياس يقَئَضِى وجوبّه على الأغيان » تركتاه للحَرّجر 


والمَسَقة . انتبى . وانتبى كلام ابن ححطِيب السَّلامِيّة مع مازدذنا عليه فيه . 
1 £ 50 و ا و فت له E‏ 
فوائد ؛ الأولى » حيث قلنا بالوجوب » فإن المَرّاة كالرججل فى ذلك . أشارٌ 


ا إليه أبو الحسين ؛وأبوحكيم التهُرَواني* »وصاجبٌ( الوسيلة ة ( . قاله ابن خطيب 


ا . الثّانية » على القَوْلٍ بالؤجوب » لايكُكَفى بِمَرةَ واحِدَةٍ فى العُمْرِ » على 
ال يح مِنَّ المذهب . قال ابن خطيب السَّلامِيَّ فى « الكت » : : جمُهور 


الأصحاب أنه لايَكتفى بِمَرُةَ واحِدَةٍ » بل یکون النُكاحُ فى مَجُمو ع العمر ؛ لقول 


. ٣ سورة النساء‎ )١( 


هو .ع ههه« وه .ووو وه وو هوهو وو و و ووه وهو و و ووو وه و ووه وو هو ووو واو و و واواواو و ووه 


والواجبٌ لا قف على الاسيطابة . وقال : ٠‏ منت ولت وَربَلعَ 4 . 
ولا يجب ذلك بالاتفاقر › فدَل على أن المراد بالأمر لذب » وكذلك 


أحمد : ليست العُوية فى شىء ين أمْر الإسلام. وقدّم فى ٠‏ الفروع. آنه ایی 
مرو واحدقٍ . وقال أبو الحُسَيْنٍ فى فرُوعه » : إذا فنا بالؤّجوب » فهل سمط يسقط 

لمر به فى حقٌّ الرّجُلٍ ل رة واحدقٍ م لا ؟ ظاهِرٌ كلام أحمد أنه 
لا يشقط ؛ لقَوْلٍ أحمد فى رواية المَرُوذِئُ : ليست العروبة مِنَ الإسلام . وهذا 
الاسم لايرول بِمَرّةٍ . وكذا قالّه صاحبٌ «الوَسيلة » » وأبو كيم النهرّوان* 
: م ده وار a‏ و 

وف « المذهّب » لابن الجَوْزِئٌ وغيره » يكتفى بالمَرَةِ الواجدة لرجل وامراق . 
وجرّم به فى « عيون ا وام وفال هذا ع روائة وجوه . ونقل ابن 

2 هاعم 3 

الحكم » أن أحمد قال : المتبئلُ الذى ل يََرَوّجْ قط . قلت :وى أن عمش 
هذا الخلاف على القؤل بالاستٍحباب أيضًا . وهو ظَاهِرٌ كلامه فى « الفروع. ¢“ 
بخلاف صاجب « الكت » . القَالئة » وعلى القول بوٌجويه » إذا زاحَمّه الحَج 
الواجبٌ ؛فقدتقدّم لو حاف العَنَتَ من وجب عليه الج فى كتاب الج » وذ کنا 
هناك الحُكُمْ والتمْصِيلَ » فَليْراجَعْ . الرّابعة » فى الاكتفاء بالعَقد اسْيَعْناءٌ بالباعث 
لی عن الع » > وجهان . ذکرھما فى « الواضح 6 وأطلقهما ق 
» الفروع ) »و١‏ الفائق ) . قال ابن عَقِيل ف( ادات » : قياس المذهب 
عنارى یقکضی إيُجابه ا  »‏ يجبٌ على المُصْطَرٌ تملّكُ العام والشراب 
وار ليا . قال ابن خیب السَّلامِيّة فى « نكيه على المُحَرّرٍ ) : وحيث قلنا 
بالوجوب » فالواجبٌ هو العَقَدُ مانس الامجمتاع, » فقال القاضى. : لايجبٌ » 
بل يُكتَفَى فيه بداعيّة عِيةٍ الوطء . وحيثٌ أوْجَبْنا الوطم فإنّما هو لإيفاء حَقٌالروْجَةٍ 
لاخر :باشو ا ا ف 


2 


۲١ 
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الإنصاف 
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ر ور 


لخر حمل على اذب أو على من يَخْشَى على فيه الؤقوع فى 
المخظور بتَرْكِ التُكاح, . قال القاضى : وعلى هذا يُحْمَلٌ كلامُ أحمدَ وأبى 
بكر فى إيجاب التكاح. . والله أعلم . 


وَجهان . وتابعّه فى « الفروع, ( . وأطلقهما فى ١‏ الفائق EAS TSE‏ 
قال ابن ألى الْمَحدٍ فى « مُصَنَفِهِ ) : ويج زئ عنه التّسَرّى فى الأصمّ . [ ۴/٣ظ‏ ] قال 
فى « القواعِدٍ الأميولة ) : والذى يظهرٌ الاكتفاءُ ل نصر الله فى 
لخواشى الرر كر :اا > لا نفع . فليتزو ج . فام بالتّروٌ ج ٩‏ 

وقال ابن خطيب السَّلاية : فيه الحتمالان ؛ ذكرها ابن عقيل ف( المُرَداتَ 4 
داب الاعْونىَ . ثم قال : ويشهة لسقوط التکاحِ 1 5 ١‏ إن حِفكمْ 
الا تدلو ةا ماملكت اينک ¢ . انتبى : وهو الصّوابٌ 
وقال بعضٌ الأصحاب E‏ ا ل يسقط 
مع غيره . السادسة » على القول باسيخبابه » هل يجبٌ بأمْر الأبورين » أو بأمر 
أحدٍهمابه ؟قال أحمد »ف رواية صالح, وأبىداوة :إن كان لبون يمره بلّوويج. 
مه أن يتوج » أو كان شابً يخاف على نيمه الع أمَرته أن عوج . فجعل مر 
الأبوين له بذلك بمَنْرلةٍ وف على نيمه العَنَتَ . وقال أحمد اى حا 
بالطّلاقر ؛ لا يروج بدا » إن أمره أبوه توج . السّابعة » وعلى القؤل أيضًا بعدم. 
وُجويه » هل يجب بالنذر ؟ صرح أب يَغلى الصّخرٌى 0 مفردل , أنه رمه بالئذر . 
قلت : وهو دال فى عُمومات كلامهم فى نذر ابر . الثّامِنة » جور له الذشكاح 


. زيادة من :م‎ )١( 
. سقط من : الاصل‎ )5- ۲( 


۲۲ 


مله اده عه هده هه ع علج جه يه ويه هاه عا واه واه ايه ع ا ل واواؤاظ ف هده ارقا وه وا وهاه وااو عه عا دااع عا هاه ره 1ع ع هزه 868 


بدار الحَرْبِ للضّرُورَة » على الصحيح مِنَ المذهب . ونقل ابن هانئ » لا يتوج 
وإن حاف » وإن إن لم تكُنْ به صَرُورَة للتكاح. فليس له ذلك » على الضّحيحٍ . وقال 
ابن حطیب السَّلامِيّةَ فى « كيه ) : ليس له الكاح » سواءٌ كان به رُورَة أو لا ؟ 
كال الزر ديه : فعلى تغليل أحمد » لا يوج ولا مشيلمَة . ونصّ عليه فى رواية 
حتبل, . ولايطًاً زؤْجئه إن كانثْ معه . ونصّ عليه فى روايّة الأثرّم وغيره . وعلى 
می تغليله » له أن روج آيسَة أو صغيرةٌ ؛ فإنه عل » وقال : من أجل © 
الوَلَدٍ ؛ لكلا يُسْتَعْبَدَ . وقال فى « المُعْنِى )0 » فى آخر الجهادٍ : وأمًا الاير » 
فظاهِرٌ کلام أحمد ؛ لايجل له روح مادأ أسِيرًا . وأا الذى يذخل لهم بأمانٍ ؛ 
كالتّاجر ونحوه » فلا ينی له اروج . فإِنْ غَلبّتْ عليه الشّهْوَةَ أبيحَ له نكا 
مُسْلِمَمَ » ويغزل عنها » ولا يروج منهم . انتبى . وقيل لياح له التكاح مع عدم 
الصَّرُورَةٍ . وأطلّقهما فى ١‏ الفروع, ) » فقال : وله الَكاحٌ بدار رب صَرُورة » 
وبدُونهاوَ جهان وكرِهَه امد »وقال : لايترّوّجُ ولا يتَسَرّى ى إلا أن يُخَافَ عليه . 
وقال أيضًا : ولا يطلب الوَلَدَ اوبات هل بباح يكاح الزات 9 ؟ وباب 
المُحَرّماتٍ فى التكاح . 

تنبيه : حت حرم نكاحٌه بلاضرُورَةٍ وفل » وجب عزْله » وإلَااُشُحِبٌ عزلّه . 
ذكرّه فى « الفصول » . قلت : فیعاتی بها . 

قوله : والاشيغال به أفصَلُ مِنَ الّحَلَى لتوافل. العبادَة . يعْنى حيث فلا : 
بسحب . وكان له شَهْوَةَ . وهذا المذهبُ مُطْلَقَا . نص عليه » وعليه جماهِيرٌ 


(۱) فى ط :«خذ) . 


. ۱٤۸/١۳ المغنى‎ )۲( 


۲۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 
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يمحت تكد ذا الى ء اوأرو » البغرء الحيية : 


0 
ت 


۷ - مسألة : ( وَيُسْتَحَبٌُ تَخَيّرُ دات الدّين » الولو » 
لبر » الحَسيبة » الأجْييّةَ ) لقول النبى' مالل : « تنكم المَرةِمَاِهَا» 
وَلحَسَبهًا » وَلِجَمالِها » وَلددِينها » فَاظمَرْ بدَاتِ الدّين تَرِبَت يّدَاكَ » . 
مسق عليه" . والأوْلَى أن لا يزيد على امرأةٍ وَاجِدَةٍ . ذَكَرَه فى 
« المجَرَّدِ 6" ؛ لقول الله تعالى :$ َِنْ فك الا تعدو وده %. 
”ولقوله سُبحانه : « ون تَسْمَطِيعُواً أن تَغدلوا ين آليِسَاءِ ولو 
حرصتم ©" . وَيَْتارُ الولو ؛ ما رَوَى نس » قال : كان رسول الم 
عه قول : « تَرَوجُوا الوَدُود الَو ٠‏ فإنى مکار َك الأ يوم 
الْقِيَامَةَ ) . رَواه سعيدٌ©» . وروی مَعْقِلَ بن يسار » قال تتعاوو إلى 


الأصحاب 052110 . وقال أبو يَعَلَى الصَغِيرُ : لایکون أَفصَلَّمِنَ التُخَلَى 
إلا إذا قصّد به المَصالحَ المعْلومَة ‏ أن إذا لم يقصذها فلا يكون أَفْصَلَ E.‏ 
لتَحَلَى لتوافل. اباد أفضل. » ٠‏ کا لو كان مدوم الشهوَةٍ . حكاها أبو الحُسَيْنٍِ 
فى « القّمام ) » وابن الراغون + . واختارها ابن عَقِيلٍ فى ١‏ المفرداتٍ » . وهى 
الختمال فى ١‏ الهداية او . وذكر أبوالفتح, ابنُ الم أن النُكاح رض 
كفايَة » فكان الاشتغال به أَوْلَى كالجهاد . کا تقدّم . 

وله + ولتتعك نض ذاه الذشين + الرلوو الك + العبكف A‏ 


. ٤۱۰/۱۳ تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(۲) فى م : « الحرر ) . 

(۳ - ”) زيادة من : م . والآية ٠۲۹١‏ من سورة النساء . 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى صفحةٌ ٠١‏ . 


ال فال إل اقلت ار دات عق و إلا لهالا رذ 
َماترَ بها يا ثم أنه الاي » فتهاه »لم أت الثالثة ‏ فقال ٠:‏ تَرَوجُوا 
للود الْوَدُودَ کا . رواه اتسائ . وعن عل ينر 
الحسين أن النبی مره قال ٠:‏ يا نی هاشم يكم ييساء الأعاجم » 
فَالَتَمِسُوا َوْلَادَهُنّ » إن فى أرْحَامِهن البرك ° O.‏ ليکر ؛ 
:اد لقول الس عه : « أرجت با جار ؟ ؛ . قال : قلت : 
نعم . قال ٠:‏ برام يه یا ؟ » . قال : قَلْتٌ : بل ًا . قال ٠‏ هلا بكرا 
ينها ويك ؟ 1 . ممق عليه“ . وعن عَطاٍ عن اله عه أل 


الشرح الكبير 


بلا نزاعر . ويُشْتَحَبٌ أيضًا أن لا يزيد على واجِدَةٍ | إن حصّل بها الإغفاف » على اعاب 


الصحيح ِنَ الذهب . جرم به فى « العُدمَب » » وه مَشْبوك الذهّب » » 


)0 بعده فى الأصل 00 الأم ؛ . وليست عند النسالى . 
(۲) فى : باب كراهية تزوي العقيم » من كتاب النكاح . امجتبى 5/5 ه . کا أخرجه أبو داود › فى : باب النبى 
عن تزويج من لم يلد من النساء » من كتاب النکاح . سنن أبى داود ٤۷۳/١‏ . 
(۳) أخرجه أبو زكريا البخارى فى فوائده » وذكر إسناده فى اللآلىك المصنوعة ٠١۳/۲‏ . 
)٤(‏ فى م : « قال ويختار ٠‏ . 
() تقدم تخريجه فى ۲۱۹/۱۱ . ویضاف إليه : وأخرجه البخارى »فى : با ب إذا وكل رجلا أن يعطى شيكا ... » 
من كتاب الوكالة » وفى : باب الشفاعة فى وضع الدين » من كتاب الاستقراض » وف : باب استغذان الرجل 
الإمام ... , من كتاب الجهاد › وفى : باب 9 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ... # » من كتاب المغازى » 
وف : باب الثيبات » وباب طلب الولد » وباب تستحد المغيبة وتمتشط » من كتاب النكاح » وباب عون المرأة 
زوجها فى ولده » من كتاب النفقات » وف : باب الدعاء للمتزوج » من كتاب الدعوات . صحيح البخارى 
|o | O |۷|‏ |1 0 0۰ 0 0 0.0/86 .ومسلم .فى : باب استحباب 
نكاح ذات الدين » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ۱۷١۸/۲‏ . 

کا أخرجه أبو داود »ف : باب تزو مج الأبكار > من کتاب النکاح . سنن ألى داود 9١‏ .والترمذى › 
فى : باب ماجاء فى تزو الأبكار » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ١١/0‏ . وابن ماجه » فى : باب 
تزوي الأبكار» من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 594/١‏ . والدارمى» فى: باب فى تزو ج الأبكار» من كتاب 
النکاح : سنن الدارمى 47/7 ١‏ . والإمام أحمد فى: المسند ۳۰۸۳۰۲۲۹/۳ )£ £۳11۳۱ ۳۷1۳۷ . 

Yo. 


الشرح الكبير 


الانصاف 


قال : «عَلَيكُمْ پالابگار » فَإنهُنَ ات ااا ارامات 


ررض امسر ». وفى رواية : ١‏ واف أرخامًا ) . رواه الإمام 
ام . ويَختارٌ الحَِبة ؛ ليكول وَلَدُها نجي ؛ فإنه رما أب اهلها 
وترّع إلهم . وكان يقال : إذَا أَرَدْتَ أن روج EL‏ ا 
وأخيها . وعن عائشة » قالت : قال رسول الل ع : « روا 
نکم , وَانكحُوا الاک وانكځُوا إليهم ET‏ 
الأَجَبيّة ؛ إن لقا الح ع و ال : اربوا ”© لا 0 

: انكحُوا العَرائبَ کی لا تضْعُف ألا دكم . وقيل : العَرائُبٌ 
أن » وتات لق ابه . ولأنه لانو مَنُالعداوَة فى التكاح, » وإفضاوه 
إلى الطلاق » فإذا كان فى قرابة أفضي إلى قَطِيعة الحم المامور بصِليها . 
ا ا 


e ا‎ TT 
£ 

« الهداية ) »و ١‏ المستوعب ) »و « إذراك الغاية و الفائق » : والاولى 
أن لا يزيد على نكاح. واجدَةٍ . قال النَّاظِمْ : وواجدة قرب إلى العَذل . قال فى 


. أنقى » . وأنتق أرحامًا : أكثر أولادًا‎ ١: ف م‎ )١( 

(۲) لم نجده فى المسند » وأخرجه ابن ماجه » فى : باب تزو الأبكار » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 
۸/۱ . والبهقى » فى : باب استحباب التزو مم بالأبكار > من كتاب النكاح . السنن الكبرى ۸۱/۷ . 
(9) سقط من : الأصل . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه » فى لو سيت . سنن ابن ماجه 1۳۳/۱ . وضعف إسناده 
فى الزوائد . 

(ه) فى الأصل : «اعتزلوا » . 


1. 


وهاه وهاه و ووه وه ووو وو و ولو ووو وو ووو وو ووو وو وو ووو و ووو و وو ووو وو و و .6 9:٠6.‏ 


لمَودَنَه » ولذلك شرع التّظَرُ قبل النُكاح وروی عن محمار بن ألى بكر 
"ابن مد بن عبرو ين حزم » عن رسول الع آنه قال :( إنمَا 
النمَاءُ ُعَبّ » فَإِذَا اتد أَحَدُكُمْ لعب" فَلَيسْتَحْسِنْهَا »0 . وعن ألى 
رَه » قال : قيل : يا رسول افلم » أي النّساءِ خير ؟ قال : ١‏ الى تسر 
انظ ر ار تي تيه ولاف مَالِهِبِمَايِكرَهُ » . 
رواه الإمامٌ أحمدُ » والنَسائَى”' . وعن يحبى بن دة أن رسول الم 
يله قال ١:‏ خير فَئِدَةِأقَادَهَا المَرْمُ المُسْلِم بعد سلا ٤‏ انرأ جويلة 
مره إا نر ليها » وَنطِيعه إذا مرها » وَتَحْمَطهُ فى ع غیبته فى مَالِهِ 
رفا و . ويَختارٌ ذات العقل, ؛ ويَجِتَنِبٌ الحَمقاءَ ؛ 
لأن التكاحَ TT‏ كا 
لم معها » ورا تَعَدَى ذلك" إلى وَلَدِها . وقد قيل : 
الحَمْقاءَ ؛ فإن وَلَدَها ضَيَاعٌ » وصّحْيَتَها بَلاءٌ . 


rz 


اتر ياماات 2 فالا عي الا جهو الأسحات 
ىأ 


ه الك £ - 9 5 و o‏ تمه و 0 
استحَبوا أن لا يزيد على واجِدَةٍ . قال ابن الجَوْزِىٌ : إلا أن لاتعفه واجدة . انتهى . 


. ٥٤١/۲٤ سقط من النسختين » وانظر تبذيب الكمال‎ )١ -١( 

(۲) سقط من : الأصل . 

. (۳) أخرجه الحارث بن ألى أسامة فى مسنده .. بغية الباحث عن زوائد الحارث » للهيثئمى ص ١59‏ . وذكره 
ابن حجر ف المطالب العالية ۳٠/١‏ . وانظر السلسلة الضعيفة ٠۷٥/١‏ . 

: أخرجه النسالى » فى : باب أى النساء خير » من كتاب النكاح . الجتبى 5/5 . والإمام أحمد »فى‎ )٤( 
. 1582 ٤۳۲ ١ ۲١۱/۲ المسند‎ 

(ه) فى الأصل : ( جعد ) . 

)٦(‏ فى : باب الترغيب فى النكاح و و ين ا 


ش ۔ “) بعده فى م : « معها ) . 


Y۷ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رر 2 0 2 ےم 7ه 
وجو لمن رَد حه رأ اوسا ِن عير لبها 
وَعَنْهُ » لَهُ النَطَرُ إلى ما يَظَهَرٌ غالبا ؛ كالرقبة » واليديْن » 
وَالقَدَمَيْنَ 


۸ ۴ - مسألة : ( وَيَجُورُ لمن أراد خط امأو انر إلى وَجْهها 
من غير لو بها . وعنه »له ارال ماَطهَرُغايا ؛ كاري » واليديْن » 
والقذمت نع فال شا : لا نَعلّم بِينَ أهل العلم ف إباحة لطر إلى 
المَرأََ لم نأراد يكاحها جلاف ؛لماروّى جابرٌ قال : قال رسول لعفت : 
) إذاخحطب أحدكمالمراة إن استطاع أن ثرإ مايَدْعُوة إلى يَكَاحِهَا 2 
فلیفعَل » . قال ل 
ما انی إلى نكاجها › فََرَوّجُْها . رَواه أبو داودة” . وفيه أحاديث 
كثيرة وی هذا . ولأن اللكاح عَفَد مض اليك » فكان للعاقد انظ 
إلى A)‏ > کالامَة المستامة . ولا باس بالنّظَرِ إليها بإذنها وغير 


وقيل : المُسْتَحَبٌ اثثتتان 3 ٤/٣‏ ر ] کا لو | تیه . وهو ظاهِرٌ كلام أحمدَ ؛ فإنه 
قال : يفعض ويترَوّجٌ » ليه إذا روج انين يُْلِتَ . وهو ظاهِر كلام ابن عقيل 
فى « مُفْرّداتِه » . قال ابن رَزِين فى « التّهايَةَ » » : يُسْتَحَبٌ أن يزيد على واجدَةٍ . 
وأطلقهما فى « الفروع » . 
فوع عا و لصي هد 0 لمم يو عو اع وريم 

قوله : ويجورٌ لمن أراد خطبَة امْرَأَةٍ النُظَرُ . هذا المذهبُ . أعْنى أنه باح .جرّم 
)١(‏ فى : المغنى 449/9 . 
(؟) سقط من :م . 


(۳) فى : باب ف الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها » من كتاب التكاح . سنن اى داود 48٠١ / ١‏ . 
كا حرجه الإمام أحمد , فى : المسند © / 08 85٠0.‏ . 


۲۸ 


© هو و هوه هه وه ووو وو ووم وو ووه مو وو ووو ووو و وو و وهم هو و ووو ووه م .موه ووو و ووه 


إذنها ؛ لان التب عه ام بار وأَطْلَقَ » وفى حديث جابر : فكت 
مي اا ذا . وفى حديث المغيرَةَ بن شك ا ا 
لر إليها » فكرها » فاذِنّت له المزأة :روا ستعية 01 :بولا مشو الحادة 
بها ؛ لأنها مُحَرَمَةٌ » ول يرد الشْرْعٌ بغير النّر » فقِيّتَ على لنُحْريم » 

ولأنه لاوم مع الحَلوَةِ مُواقَة" المَخظور »هن النبئ عه قال لا 
يَحلُوَنَ رج يامْرأَة » إن تاهما الشيْطانْ »^ . ولا ينظ إلها نَظَرَ تلد 
وشَهْوَةٍ » ولا لري . قال حم فى روايّة صالحر : ير إلى لجو » ولا 
يكون على طرِيق ذو . وله تَكْرارٌ ار إلا وتال مَحاسيها ؛ ۽ لأن 


ES يعو‎ E ho oS 
» » و «الكافى »)2 و « الرعايتين » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » » و « الفائق‎ 
e وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع_ ؛ » و « تجريلر الوناية » . وقيل‎ 
2 التَرُغيب‎ ٠ انر . جرّم به أبو" الفح الحلوانئ » وابنُ عقيل » وصاحِبٌ‎ 
وغيرُهم . قلت : وهوالصّوابُ . قال الر ر کشئ : وجعله ابن عقيل وابنُ الجَوْزِئّ‎ 
مُسْتَحَبا » وهو ظاهِرٌ الحذيث . فراد ابن الجوزىٌ . ”قال ابن رزين ف‎ 


ور له ° وله ل 104 3 
( شرحه ) : يمن [جماعًا « كذاقال ٠‏ وأطلقَ ال ر جهن ابن طب السّلامية : 


. ١437/١ فى : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها . سنن سعيد بن منصور‎ )١( 

(۲) فى الآصل : « موافقة ) . 

(۳) أخرجه الترمذى »ف : باب ما جاء فى كراهية الدخول على المغيبات »من أبواب الرضاع »وف :باب ماجاءفى 
لزوم الجماعة . من أبواب الفتن . عارضة الأحوذى د / ۲١‏ .3 / 1 .والإمام أحمد ءفى :المسند »٠۸ / 1١‏ 
ETT‏ 


. سقط من : الأصل‎ )٤( 
. (ه - م) سقط من : الأصل‎ 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الا و ك 
فصل : ولا جلاف بين أهل العلم فى إباحة النّظَرِ إلى وَجُهها ؛ لأنه 


ليس بعَورَةٍ » وهو مجْمَعْ المّحايينٍ ومَوْضِعٌ انر . ولا يباخ له المظرٌ 


إلى ما لا يَظَهَرُ عادة و 
للخم . وعن داو » أنه ير إلى ججميعها ؛ لظاهر قوله عليه الشّلام : 
١‏ انظر يها »© . ونا » قوله تعالى : 3 ولا دين يهن إلا ما َر 
بنا 04 ٠‏ روئ عن ابن عابر ؛ أنه قال : هو الوَجْهُ وباطِنُ الف . 
ولأن تريح للحاجة » فيَخْتَصٌ بجا تذعو الحاجة إليه ا 
ومن نظ ر إل وَج إنسانٍ می ناظِرًا إليه » ومَنْ رآه وعليه ياب سُمّىَ رائيا 
له قال الله تعالى : ا وَإذَا رُم تغجبك أَجْسَامُهُمْ © . فَآمّا ما 
ب غاا سوى الوجه ؛ کالکف © والقدمين ونحو تعره 


و 0 ت 
وقال : قلت : ويتعيّنُ تقييدٌ ذلك بمّنإذا خطبّها غلب على ظَنهِ إجابثُه إلى نكاجها . 
Ea ِ‏ 7 ر 2 لوه 
وقاله ابن رَجَب فى «تعليقه) على «المحَرّر) . ذكره عنه فى «القواعد الاصولية» . 


. سقط من :م‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذى »فی : باب ما جاء فى النظر إلى الخطوبة » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى 1/4 ع 
والنسالى » فى : باب إباحة النظر قبل التروج » من كتاب النكاح . المجتبى 1//اه . وابن ماجه »فی : باب | 
النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٥۹۹/۱‏ » 1۰۰ . والدارمى ؛ فى : 
باب الرخصة ف النظر للمرأة عند الخطبة » من كتاب النكاح . سنن الدارمی ٠۳٤/۲‏ . والامام أحمدء فى : 
المسند ۲٤٤/٤‏ 548 . 

(۳) سورة النور ۳١‏ . 

. > سورة المنافقون‎ )٤( 

(ه) فى النسختين : « والكفين » . وانظر المغنى 491/9 . 


ووه قاهه وه واو و وهاه و وه و واو ةو و وو وه مم و ووه ووو و و ومو ومو وو ووو ووو وم .وو و وم وو وو وه 


للرأة مقر لها » ففيه روایتان ؛ إحداهما » لا بباح التْظر إليه رة 
فلم ّح النْظر إليه ٠‏ كالذى لا طهر » فان عبد اللهرروى أن النبئ عله 
لا ر . حديثٌ حسنٌ . ولأن الحاجَة تَنْدَقِعُ بالنْظر 
إلى الوه » فبقى ما عَداه على التّحْرِيم . والثانية » له التْظَرُ إلى ذلك . 
قال أحمدُ فى روايّة حَتْبل لايس أ ير لیا ولل مايوه إلى 
نکاحها ؛ من يلو أو جسم أو نحو ذلك . قال أبو بكر : لا باس أن 0 
إليبا" عند الخطبة حاسرَة . وقال الشافي* : ينْظرٌ إلى الوجه والكفين . 

ووج جواز النَظَرِ إلى" ما يَظْهَرُ غالبًا. أذ ار عله لکا أؤن ف التر 


قلت : وهو کا قال »> وهو مراد الإمام والأصحاب قَطْعًا 1 


5 5 ا 4 ES 2 o‏ 0 2 
قوله : النظرإلى وجهها -يعنِى فقط - من غير خلوة بها . هذا إحدى الروايات 
عن أحمد . جرّم به فى « البَلعَةَ » » و « الوّجيز » »و « نظم المفرّدات » . قال 
فى « المُدْهَبٍ » » و ١‏ مَسبوك الذهَّب » : هذا أصح الرُوايئيْن . وقدّمه فى 
« الهداية ) » و «المستوعب )» و«الخلاصّة )› و « الرعايتين ) › 
و«الحاوى الصغير ) » و« إذراك الغاية » » و( شرح ابن رَزِين »)» 
Jy‏ تجريد العناية ) . قال الرر كشي : صحكها القاضى ف « المُجَرَّدِ » » وابن 
عقيل . وهو من مُفردات المذهب . وعنه » له النَّظَرُ إلى ما يَظهَرٌ غالبًا ؛ كالرَقبَةَ 

س ت 0 و 35 . 4< اکا 0 4ج 2 
واليّدين والقدَمَين . وهو المذهب . قال فى « تجريد العناية » : هذا الاصح . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى ۲۰۷/۳ . 

ا :م 


١ 0 0 0 


۳١ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © 8ه © ههه و 6ه وهو وه ههه وو ووو هوه وو وو ووو ووو ووو وو وتو و رون و ووو و وووثن 


إليها من غير عِلمها» لم أنه أذنَ فى لر إلى جميع ‏ ما يظهر غالبا » | 

لايُْكنُإفراد الج لتر مع مشاركة غيره له فى الظّهور 200 
غالبًا فأبيحَ النرُ ليه كالوجه > ولأنها امرأة أبيح له انر إلا بأمر 9 
الشار ع ٠‏ فأبيح اتر منها إلى ذلك > كذوات المَحارم . وقد رؤى 
سعيدٌ”" » عن سُفيان » عن عَمرو بن دينار » عن أبى عفر » قال : 


ونّصّره النَاظِمُ . وإليه ميْلُ المُصَتْف » والشارح. ؛ وحمّل کلام الخرقیئ وای بكر 
الا“ تى على ذلك . وجرّم به فى «١‏ العْمْدَةٍ ). وقدّمه فى « المحَرّرٍ »» 
و« الفروع. » »و ١‏ الفائق ( . وأطْلَقَهما فى « الكافى » - وقيل : له النْظَرٌ إلى 
الرقبة والقدم. وأ شار . وعنه ‏ له النُظُ إل الوه والكفين فقط . حكاها 
ابن عَقِيل . ل ار ريك 
از زکشی : وهى | ختِيارٌ من زعَم ذلك . قال القاضى ف « العْليق : 
الول عليه ءالمع مِنَ ار إلى ماهو عَوْرَةٌ ونحره o‏ 
فى , خلافيّهما ) : وجوز أبو کر انر إليها فى حال كَوْنها حاسرَة . وحكى ابن 
عَقِيل رواية بأن له النطرَ إلى مادا العوَْة املظ . ذكرّها فى ٠‏ المُفْرّداتَ ) . 
والعَورة المعلّظَةُ هى المَرْجانٍ . وهذا مَشْهورٌ عن داو الظّاهِرِى . 

تبیه : حيث اننا له النَظرَ إلى شىء ِن بانيها » فله تَكْرارٌ َر ليه وتال 
المحاسنِ » كلّ ذلك إذا ا دويذلك ا 


# لے o‏ و مان a E E A‏ 
تنبية آخرُ : مُفْمَصَى قله : ويجورٌ لمن أراد خط مر . أن مَحَل اثر قبل 
(۱) فى م :(« من ) . 


(۲) فى : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزروجها . السنن ١41/١‏ . کا أخرجه عبد الرزاق » فى : باب نكاح 
الصغيرين » من كتاب النكاح . المصنف ١57/5‏ . 


۳۲ 


E ع 2 سبو )مه 2 كن‎ ct OFA A 
وَلَهُ النَظَر إلى ذَلِكَ » وَإِلَى الرّاس والساقين من الام المُسْتَامَةٍ‎ 
ومن دات ٠و مُحَارمِهِ . وَعَْهُ » لا بطر مِنْ ذوات‎ 


محاريو إلا رة ونين . 


طب عُمَرُ بن الحَطًاب اة عل » فذَكَرَ منباصِكْرًا » فقالواله :إنماردك . 
فعاده » فقال : ريل بها إلَيكَ تَنْظُرُ إلها . فرَضِيَها » فكشّفَ عن 
,»ع ساقها . فقالت : أَرْسِلُ » ولا نك مير المُؤْمنِينَ للَطَمْتَ 

0 50007 
الام المُسْتامة ومن ذَّواتٍ مَحارمِه . وعنه » لا يلظ مِن ذّوات مَحاريه 
1 إل( الوب لكين تجو له لع إلى ذلك ين الأ ةر المُسْحامَةٍ 


الخطبة . وهو صحيحٌ . قال ليح تى الین : وى أن يكون النَطَر بعد العم 
على نكاجها » وقبلَ الخطبة . 

فائدتان ؛ إخداهما » قال الإمامُ أحمدُ : إذا خطب رَجُلَ امْرَأَةَ » سألَ عن جُمالها 
و » فإن خود سال عن دينها فن حم ترَوّجَ »وإنْ ل يمد يكون رده لأجل, 
الین ولايْسَال لاعن الین فلن حم سأل عن الجمال فان محمد 
ردّها » فیکون رده للجمال لا للدّين . القانية » قال ابن الجؤزئ : : ومن لی 
الى فأراة الَو > فليَجْعهِدْ فى نكاح التی ابل بها » إِنْ صح ذلك وجار » 
وإلا فليتَحَير ما يظنّه مثلّها . 

قوله : وله انر إلى ذلك » وإلى الرس والسَّاقَين مِنَ الأمََّ المُسْتامَة . يعْنِى 
له انر إلى ما يَظْهَرٌ غالبًا » وإلى الرّأس والسَّاقَين منها . وهو المذهبٌ . جرّم به 


۳ ( المقنع والشرح والإنصاف 5/٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


a ea hea ee aa ممه روات جه ووه هلوارف هقاب ع اوه ها وا جوع اوه ويه همه فاه ووه هكف‎ ee 


كا يَجورُ إلى مَن بريد خحطبتها ‏ قِياسًا علمها » بل الام المُسْتامة الى ؛ 
لأنها ثرا للاجمناع. وغيره » من التّجارَةٍ فما » وحسنها يزيد فى تَمَيها . 
َم ذوات المحارم. ؛ فِيَجَوزٌ النَظَر مهن إلى ما يَظْهَرٌ غالبا ؛ كال رة » 

والرّأس » والكقينٍ » والقَدَميْن » ونحو ذلك » وليس له ار إلى ما لا 
يَظهَرٌ غالبًا ٠‏ كالصَّدْرٍ والظهر ونحوهما . قال الأَثرمُ : سات أبا عبد الله 
عن الرّجل_يَنْظْرُ إلى شمر امرأٍ أبي » ”افقال : هذا فى القران 4 

يرين زِيتتَهنٌ 4 . إلا لكذا وكذا . قلت : فينْظرٌ إلى ساق امراً 
وصَدْرها ؟ قال : لا » ماْعجينى .ثم قال ا 
إلى مثل هذا » وإلى كل شىء لشَهْوَةٍ وذكر القاضيى أذ شك الرعل 
مع ذوات محارمه حُكُمْ الرجل مع الرجل » وامرأة مع المرأة . وقال 
أبو بكر راجأ رال رارت رهام قرز لأنْيَْعُو 
إلى الشهْوَة . عى أنه يُكْرَهُ ولا يحرم . ومع الحسنٌ » والشعية» 
والصَّحَاكُ لتر إلى شْعَرٍ ذوات المخازم ...وهو جد الروايتين عن 
أحمد . ”وروی عن هند " بنت المُهَلْب » قالَتَ “قلت الد : ينظ 


و ٤‏ 
3 أ أبيه 
و 


فى « الوجيز ES‏ » »و المُذْهَب » »و « الخلاصّة ) . وقدَّمه فى 
« المُحَرْرٍ » » و «القظم )» و ١‏ الرعايتين » › وجري الصغير ) › 
و «الفروع ) »و ١‏ الفائق » » و ١‏ المستَوعب ) TT‏ 
)١-1(‏ سقط من :م . 

(۲-۲) سقط من : م . 


وهى هند بنت المهلب بن بن أنى صفرة » زوج الحجاج بن يوسف الثقفى » من ريات الرأى والعقل والفصاحة 
والبلاغة » حدئت عن أبهها وا حسن البصرى » وحكى عنها حجاج ومحمد ابا ألى عتبة بن المهلب . أعلام النساء 
o — Yot/o‏ . 


۳٤ 


الرجلٌ إلى فرط أخته » أو" إلى عُنْقِها؟ قال: لاء ولا كَرامَة. وقال 
الصََّّال": لو دَحَلْتْ على أمّى» لقُلْتُ: ايها العَجُورُ عَطى شَعَرَك. 
والصَّحِيحٌ إباحة النّظَرِ إلى ما يَظْهَرُ غالبًا؛ لقول الله تعالى: «( وَلَا يُْينَ 
زين لا بع ون 4 . الآية . وقالت سَهْلهُ بت" سيل : يا رسول 
للم » إنا كنًا نرَى سلما وَلَدَا » فكان يوی معى ومع أبى حذيفة فى بيت 
واحارٍ » ويّرانى فصلا » وقد أَنرّلَ اللُفيهم ماقد عَلِمْتَ » فكيف تَرَى فيه ؟ 
فقال التب مق ٠:‏ أَرْضِعِيِ » . فَأَرْضْعَيْه خمس رَضّعاتٍ » فكان بحن زل 
وَلَدِها . رواه مُسلم معناه » وأبو داود » “وغيرُه» . وهذا دَلِيلٌ على أنه 
كان ينظ منها إلى ما يَظْهَرُ غالبا » فإنها قالت : يرانى فصلا . ومعناه فى 
ثياب البذلّة التى لا تسر أطراقها . قال امُرو اليس © : 

فجنْتُ وقد صب إتوم بيابَهَا ‏ ”دى اسر“ إلَالِْسَة الممَقَضْلٍ 


الصَّلاةٍ . جرّم به فى « الكافى » » فقال : ويجورُ لمن أراد شراءَ جاريّة النُظَرْ منها 
سه عي 5 HE‏ وز 2 ت سے A,‏ 
إلى ماعدا عَوْرَتها . وقيل : ينْظرٌ غيرَ ما بينَ[ +/؛ظ ]لسر والركبّة . قال النَاظِم : 


(0 ف الأصل : دو ». 

(۲) سقط من :م . 

5)ىم:«بن»). 

(4 - 4) سقط من : م . وأخرجه مسلم » فى : باب رضاعة الكبير » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم 
760٠/5‏ . وأبو داود » فى : باب من حَرَّم به [ أى برضاعة الكبير ] » من كتاب النكاح . سنن 
ای داود 270/١‏ + 475 . کا أخرجه النسانى »فى : باب رضاع الكبير »من كتاب النكاح . امجتبى 85/5 » 
۷ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر » من كتاب الرضاع . الموطا 505/7 . والإمام 
أحمدء فى : المسند ۲٣۹۰۲٤۹۰ ۲۲۸۰ ۲۰۱ ۰ ١4/5‏ . 

. ۱٤ البيت من معلقته فى ديوانه‎ )٥( 

(5 -1) ف الأصل : « ولم يبق » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» » » » ع م م 66 6.6 6م م .موث ووو وو و6 ووو و ووو و ووو وو أو ووو ووو وا وو لوو رون و ووو 


ومثل هذا يَظْهَرٌ منه الأطراف والشّعَر » فكان يّراها كذلك ؛ إذ(» 
اغتقدته لدا » ثم دَلّهم النبئ عه على ما دیون به ما كانوا ينونه 
وار ٠‏ ورؤى الشافعئ فى « مُسْنَاوِه 9" » عن زينبّ بنتِ ألى 
َم" , أنها رصعت من أسماء امرأق تئر . قالت : فكنت أراه أب 2 
وكان يَدْلٌ عل وأنا شط ر |٠‏ هد ) رأيبى » في يعض رون رای 
ويقول : أقيل عل . ولأن تحور ين هذا لا يكن » فأبيح كلوجم . 
وما ليهر غالبا لايباحٌ ؛ لان الحاجة اندعو إليه م اال 
ومُواقعَة المخظور > فَحَرُمَ النَظَرٌ إليه كا تحت السَرّةٍ . 

فصل E‏ 
أو رَضاع » أو تخريم المُصاهَرَة بسب 6 ؛ لما ذ کنا مِن 
حديث سالم |وزينبٌ .. وعن عائشة » أن افلح أخا ا 0 


و 


هذا المُقَدُمُ ٠‏ وقيل : حكمُهاف لطر كالمَخْطُوبَة . ونقل حل الا بسن أن يقبا 
إذا أرادَ شراءَها من فوقر ثيابها INE‏ . قال القاضى : أجارتقَلِيبَ الظَهْر 
والصذر » بِمَعْنى لمْسِه من فوقر الثياب . 

قوله : ومن ذوات مَّحارٍمِه .يعْنى جور له انر مِن ذوات مَحارمه إلى ما لا 
يَظَهَرٌغالبًا » وإلى الرس والساقين . وهذاالمذهبٌُ . وعليه أكثرُ الأصحاب . واغلمٌ 


. 497/4 فى النسختين : « إذا » » وانظر المغنى‎ )١( 

(۲) فى : باب فيما جاء فى الرضاع » من كتاب النكاح . ترتيب المسند ٠٠/۲‏ . 
(۳) فى م : ١‏ مسلمة ) . 

. » فى الأصل : « وبسبب‎ )٤( 

(5) فى م : « القيس » . 


75 


ههه ههه و و و و و وو وو وو ومو وو ووو ووو و وو ووو وو ووم مو و و ووو ووو .ومو ووو ووو وه 


Bo‏ 9 46م اس 7 م 0ى ل #8 سس . سيا 

اا دن علا ما اند ل الات فا بت أن ادن فقال ا ا 
١‏ الَدَنِى له » فَإِنهُ عمك » تَرِيَتْ يَمِيئك »© . وقد ذکر الله تعالى آباء 
ون "وأا وليه" » ک كر بان اَن فى إداء ال 


3 


م . وتوقف للق إلى شعر آم المرأةٍ وبتتها الا 
مذ کور ق الآية . قال القاضِى : إنما کی قولٌ 00 


م ەور 
يَاخذ به . وقد صرح فى رواية المرُوذِىئ آله مَحْرَميَجورُ له امُسافرة بها . 


ol‏ ووه 


وقال فى رواية أبى طالب : ساعة يَعْقِدُعُقَدَة التكاحِ حرم عليه ام مره 
فله أن یری شعَرَّها ومّحاسِتها الست عر الى بان ا اله 


أن حُكْمَ ذّوات مَحارمه حُكْمُ الأمَة المُسْتامة فى النَظَر » خلاقا ومذهبًا » على 

الصحيح مِنَ المذهب . وقطّع به الأكثرٌ . وعنه > لا ينْظرٌ من ذوات مَحار مه إلى 

غير الوّجْهِ . ذكرها فى « الرّعايّة » وغيرها . وعنه » لا ينْظرٌ منهنٌ إلا إلى الوَجه 
ر 3 ً 

والكفين . 


(۱) أخرجه البخارى » فى : باب قوله : 9 إن تبدوا شيئًا  ...‏ » من كتاب التفسير » وفى : باب ما يحل 
من الدخول والنظرإلى النساء فى الرضاع » من كتاب النكاح » وف : باب قول النبى عله : تربت يمينلك ... » 
من كتاب الأدب . صحيح البخارى ٠١/۸ » 49/6 » ١50/5‏ . ومسلم » فى : باب تحريم الرضاعة من 
ماء الفحل » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ٠١7١٠ ٠١59/5‏ . وأبو داود » فى : باب ف لبن الفحل » 
من كتاب الرضاع . سنن ای داود ٤۷٤/۱‏ . والترمذى »فى : باب ماجاء ف لبن الفحل » من أبواب الرضاع . 
عارضة الأحوذى ۸٩۹/٩‏ . وابن ماجه » فى : باب لبن الفحل » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 1۲۷/١‏ . 
والدارمى » فى : باب ما يحرم من الرضاع » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ١57/7‏ . والإمام مالك » 
فى : باب رضاعة الصغير » من كتاب الرضاع . الموطأ 1٠٠١ ٠٠٠/۲‏ . والإمام أحمد »ف : المسند ۳۷/٦‏ » 
.TVIcTIYCIAECIVYY CTA‏ 

(۲-۲) سقط من :م . 

(۳) فی م ١:‏ سری ۲ . 


۳¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وللعبد النّظَرْ إِيْهِمَا مِنْ مَوْلَاتِ 
أبن أن بش إلى مها » ولا إلى شىء ين جُسدوها » وهی حرام عليه . 
فصل : اما م المَرْنىٌ بها وابنّها » فلا جل له انعر لمن وإن حرم 
ِكاحْهْنَ ؛ لأن َحْرِيمَهُنَ بسب مرم » فلم بذ إباحة لطر » 
كالمحَرَمَةَ باللُعانٍ . وكذلك ينت الموطوءة بشْبْهَة وأمها ا 
ذوات محارمه . وكذلك الكافِرٌ ليس بِمَحْرّم لقرابته المُسْلِمَةٍ . قال أحمد 
ف وئ أو نصرانی أسْلّمَت بنّه : لايُسافْرٌ بها » ليس هو مَحْرَمًا ها . 
"والظاهِرٌ أنه نّما أراد أنه ليس مَحْرمًا ها ا لها" فى السّفَرٍ » أا انظ » فلا 
يجب عليها الججاب منه ؛ لأن أبا سيان ّى المدرينة وهو مُشْركٌ »فدخل 
على ابنته أ حَبيَةَ » فطَوتْ فراش رسول افلم عق إلا يَجَلِسَ عليه » ول 


تحُتَجِبٌ منه ولا أمرها يه وسول اله ا : 


۳٠٠‏ - مساألة : ( وللعَبّدٍ النَظَرٌ إِلَيّهما من مولاته نه ) يَعنى إلى 


2 ا ل ا ا 5 وص و‎ 3 5 es 
فائدتان ؛إخداهما » كم المَرّا ف النَّظَرِ إلى مَحار مها حكمُهم فى النّظَرِ إلمها‎ 
قالّه فى « الفرو ع » وغيره . اللّانية » ذوات مَحارمه ؛ مَّن يحرم نكاحها عليه على‎ 

6 ت ر خر 1 م £ 0 
الابيد بسب أو سَبَّب مباحر » فلا يِنْظرٌ إلى آم المَرْنِىٌ بها » ولا إلى انها » ولا 
إلى بت المَوْطوءَةٍ بشْبْهَةٍ . قالّه المْصَنّف » والشارِحٌ » وصاحبٌ « الفائق » › 


وغيرهم . 
o‏ ا o‏ 3 مه 52 او 


)١ - 3‏ سقط من : م 
(۲) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 49/8 » ٠٠١‏ . وتار الطبرى 47/79 . 


۳۸ 


© © © © ه و هو قو وو ووه ونوا و و و وو وه هم وو ووم ور ووه ووه و م م ووو و وو ووم و م6 و6 مء ...و و55 


الوَجْهِ والكَفِيْنٍ ؛ لقول اللّوتعالى :ا أَوْمَاملَكتأيمَمّهُنَ 4 . ولاروت 
ملم : أن تول ال يك فلم اكان داكن مُكَانَبٌ » فَمَلَكَ 
ما ودی » فَلَتَحْتَجِبٌ مِنْهُ )0 . قال الترمذئ : هذا حديث حسن 
ي 0 نس اء أن النبئ َه أى فا طِمَةَ بعد قد وَهَبَّه ها » وعلى 

م aT‏ ل 0 
اتل راا تتا ای سول ايك ال قال تة 


of 
ع‎ 


عَلَيْك باس » إنما هُوَ بوك وغلامك^ » . رَواه أبو داو وا 


® 


القَولين . وجَرّم به فى « الهداية » » و « المذهَّب » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ »» 
و « الخلاصّة » ء و ١‏ الوّجيز » » و « تجريد العناية » » وغيرهم . وصححه 
فى لظم  »‏ واختاره ابن عَبْدوس ف « تَذْكِرَتِه » . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » » 
و« الشرر ۰ وا ۲ » و ١‏ الرٌعايتين » » و« الحاوى الصغير » . 
والصحيح مِنَّ المذهب أن للمبَدِ لتر ِن مَوْلاتِ إلى ما ينظ إليه الرجُلُ ِن ذوات 
مَحاريه » على ما تقدّم جلافا ومذهبًا . قدّمه فى « الفروع, ) . وجرّم به فى 
« الكافى » . وعنه » المع مِنَ النَظَرِ للعَبَد مُطلَقَا . نقَلّه ابن هان . وهو قول فى 
« الرّعايّة الكُبرَى » . قال الشارِحٌ : وهو قول بعض أصحابنا » وما هو يبعيدر . 

فائدة : قال فى ( الفروع. ( : وظاهِرٌ كلامهم » لا ينر عبد مشر ل »ولا 
نظ الرجل امه مُشمَرَك ؛ لعُموم مع النّظَرِ إلّامِن عَبدِها وميه . انتبى . وقال 
)١(‏ تقدم تخريجه فى ۳۸۰/۱۸ ١91١/8١92‏ . 


(۲) فى م ١:‏ بلغ » . 


. ۳۷۴۳/۲ فى : باب ف العبد ينظر إلى شعر مولاته » من كتاب اللباس . سنن ای داود‎ )٤( 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o ا‎ O, 
وَلِعيْرٍ أولى اة مِنَ الرجَال ؛ کالکبیر وَالعِئین ونحوهما » انظ‎ 
TT 


إلى شعرها » فكْرهّه أبو عبد الله » وسعيدُ بن المُسَيّب » وطاوسٌ » 
ومجاهِدٌ » .مط والحسن . وأباحه ابن عباس ؛ لما ذكرّنا من الآية 
والحَبَرَيْن » ولان الله تعالى قال : ف( لیشتدنكم الذي ملكت يمك 
لين لم ُو الحم منك نَل مَراسٍَ © إلى قوله  :‏ ليس عَلَيْكُمْ 
ولا عم اح عدن ونضم عل فض 04 . 
ولأنه د شق َر منه » فأبي له ذلك كذوى نارم . وجَعَلّه بعض 
أصُحابنا كالأَجْتَِىُ . والصَّحِيحٌ ما قلنا إن شاءً الله تعالى . 

49 - مسألة : ( ولغير أُولى الإربة مِن الرّجَال » كالكبير 
والعِين وتخوها » النظرُ إلى ذلك . وعنه » لايا ) من لا شَهْوة له من 


3 لتكث ی و تدس يد ع لكو أ م له 
الرجال » کالمخنث > ومن ذهَبّت شهوته لبر أو عنة أو مَرَضٍ لا يرْجَى 


بعضُ الأصحاب : عبد المُْمَرَكُ بين النّساءِ النّظَرُ إلى جَمِيعِهِن ؛ لجو الحاجة 
بالنسبّة إلا . وجزم به فى « نَجُريد العنايّة ) » فقال :ولعي »ولو مبعْصًا » 
نظر وجه سيّدته" و کيا . وذكر المُصَنْفْ فى « قتاويه » أنه يجو لهن جميعهن 
ار ايه ؛ حاجن إلى ذلك » جلاف الم لمعك بن رجال لسن لاخ 
منهم النْظَرُ إلى عَوْرَتَها . 
قوله : ولغيرٍ ار الإرْبَة مِنَ الرّجال » كالكبير والعِتّين ونحوهما ء النّظَرْ إلى 


)3( سورة النور ٥۸‏ 7 
(۲) فى الأصل » ط : ١‏ سيدة ٠‏ . 


وه 


روه » "أو الشّيخ, الخَصِى" ؛ فحْكْمُه حُكُْمْ ی المَحْرّم. فى التّظَر ؟ الشرح الكبر 
لقول الله تعالى : « أو التبِعِينَ غَيرِ أولى آلإربة مِنَ آلرجَالٍ °4 ا 
غير وى الحاججة جَةَ إلى النْساء . قاله ابنُ عباس وعنه » هو المُخَنْتْ الذى 
ا . وعن مجاهار وقناَةَ » الذى لا أرَبَ له فى النّساءِ . فإن 
اس ا a‏ 
عائشة قالت : دحل على زواج النبئ عله م مُحَنّتْ » فكانوا يَعُدُونَُ ِن 
غير أولى الإرْيَة فل علب ار عه ينقت امرة » أنها إذا أقبَلَتَ 
قلت بارع » وإذا أَدبْرَتْ أَذْيْرَت بكمان . فقال لنب ي : « ألا 
ری هَذَا يَعلَمُ ما هَْهُنَا ؟ لا يَدْحْزَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا ) . فحجَبُوه . رواه أبو 
وکو وقال ا عي الي ا الت الذي رف فيه 


. 0 ره 3 .6 © co‏ ت كي 

ذلك . يعَنى إلى الوجه والكفين . وهذا أحد الوجهين . صححّه فى « النظم » . الإنصاف 
واختاره ابن عَبْدُوس فى « تذکرټه » . وجرّم به فى « الوّجيز » . وقدّمه فى 

) المخرر ) )و( الرعايتين » »و ) الحاوى الصغير ) »و ١‏ الفائق ) .وقيل : 


. » أو الخصى أو الشيخ‎ « : ٠٠۳/۹ ف المغنى‎ )١- 
. 7١ سورة النور‎ )۲( 
.)» فى م :«اربه‎ )۳( 
ف م :دلا‎ )٤( 
. ۳۸۳ فى : باب ف قوله : ف غير أولى الإربة ) » من كتاب اللباس . سنن ألى داود ؟/‎ )5( 

کا أخرجه البخارى فى : باب غزوة الطائف فى شوال ... »من كتاب المغازى . صحيح البخارى ه / ۹۸ . 
ومسلم . فى : باب منع الخنث من الدخول على النساء الأجانب » من كتاب السلام . صحيح مسلم؛ / ۱۷١١‏ . 
وابن ماجه .فى : باب ف الخنثین »من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 515 . والامام مالك »فى : باب ماجاء 
فى المؤنث من الرجال ... . من كتاب الوصية . الموطأ ۲ / ۷٦۷‏ . 


١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وه وو ثم ووو مو ووو ووو ووو ووو و ووه ووو وو وو و ووو و ووه وه و ةو ووم و و ومو و وو و ونث ونه 


لفاحَةٌ حاص » وإنّما ييب َه ليث فى الج حنى يشبة 


المرأة فى اللين, > والكلام » والنَعَمَةَ ؛ والنطَر » والعقل, > فإذا كان 


كذلك .. ۽ يكُنْ له فى النّساءِ إرْبٌ » و كان لا يفْطِنٌ لأمور النّساءِ » فهو 
و الذين أ بيخ لهم الول على النّساءِ » ألا ترَى أن 
البئ زه ل يَمَْعْ ذ ذلك المُحنّتٌ ين الدّخول على نسائه” » فلما سَِعَه 
صف النََعَْهانَ » وهم أثْر النّساءِ ‏ أمرَبحجيه e‏ 
ذَكْرٌ بال جنب » فلم يُبَحْ له ذلك > كالذى له إِرْبٌ 


حكمُهم حكمُ العَبْدِ مع سيِّدَتِه فى النّظَرِ . وهوالمذهبٌ . قدّمه ف « الفروع » . 
قال ف « الكافى » »و ١‏ المعْنِى ) : حُكُمهم کم ؤى الحرم فى اتر . وقطع 
به . وقيل : لايياح هم انر مُطُلََا . وجرّم به فى « الهداية » »و « المذهَّب » » 
و « المستوعب » » و ١‏ الخلاصّة ٠‏ » وغيرهم . 

تنبيه : ظاهِرٌ كلام المُصَئْفِر وكثير مِنَّ الأصحاب » أن الحَصِى والمَجبُوبَ 
لايجوزٌ هما اثر إلى الأَجْتَبيّةٍ و .قال الأرمٌ : اعم 
الإمام أحمدإذحال الخِضْيانٍ على النّساءِ . وقدّمه فى ١‏ الهداية ) »و « المُذْهَبِ 20 
و « المُسْتَوؤعِب )» و« الخلاصة « Jy‏ لرُعايئيين »» و « الحاوى الصغير 3 
و الفروع e‏ الفائق » : قال ابن عقيل : لانباح وة السا بالخضيان 
ا بالمَجْبُوبِين ؛ لأن العو وإن تعطَلَ أو عدم » فهو الرّجال لاتزولٌ من 
قلوبهم ولا يومن التّمَُعُ بالقبّل وغيرها » وكذلك لامُباحُ حَلْوَة لفحل بالرثقاء 
ِن النّساءِ هذه الل . انتهى . وقيل : هما كى مَحْرّمٍ . وهو الْتمالٌ فى 


(1) فى م :ليح . 
(۲) فى م : دالساء » . 


وللشاهد وَالْمُيَاع النَظَُ إلى وجه الْمَسْهُودٍ عَلَيهَاوَمَنْ تعَامِلُ . 


۳۰۲ - مسألة : ( وللشاهد النّظَرُ إلى وجه المَشهُود د عليها ) 
لنكون الشهادة واقعة عل ينها .قال أحمد + لا يَشْهَدٌُ عل امرأة إلا أن 
يكونَ قد عَرَفها بعينها . وكذلك من بعال" المرأة فى بيع أو إجارَةٍ » 
فله ار إلى وَجُهها › ليغرفها بعينها » يرجح عليها بالدَركئا"” . وقد 
روِى عن أحمد كراهَة ذلك فى حَقٌ الشاب دون العَجُوزٍ . ولَعله کر هه لمن 
يُخاف الف أويَسْعَْتى عن المُعامَلَ » فأمامع الحاجةٍ وعَدَم الشهْوة » 
فلا يَأ . 


« الهداية » . قال فى « الفروع ( ا :لا . وقال فى( الانتيصار ) : الخصى 
يكير النّشاط ؛ وهذا يُوْمَنُ على الحرم . 
قوله :1 +/دو وللشَاهِدٍ والمبتاع. النَظَرُ إلى وجه المَشهود عليها ومن تعامله 


هذا أحدٌ الوَجْهَِين . وجرّم به فى «الهداية »> و«المَذهَب»ء 


و ١‏ المستَوعِب » › و«الخلاصّة »ع و المُحَرّرٍ » » و ١‏ الرّعايتين » › 
و« الحاوى الصغير » › ووا و « تَذَكرَةٍ ابن بوم ۰ 
وغيرهم د الوص غر أحمة أن نط إل و رهاو ها ذا عالت ا 
وذكر ابن رَزِين أن الشَاهِدَ والمُبّتاع ينْظْرانٍ إلى ما يَظَهّرُ غالا . 

فائدية : الْحَقَ فى ١‏ الُعايتين ٠‏ » و ٠‏ الحاوى الصّغِيرٍ » المُسْمَاجرٌ بالشاهدٍ 
الع . زا فى « الرُعليق الكُبرَى » المُوْجِروالبائع . ونقل حَرْبٌ ومحمك بن 
9 حت ؛ فى البائع_ ر كما ووّجهّها : ِن كانت عجُُورًا رَجَوْتَ » وإن كانت 


. تَسْتَهَّى أكرَه ذلك‎ EY 


(۱) فى م «١:‏ يقابل ٩‏ 
(۲) الدرك » بفتحتين ويسكن : التبعة . 


<۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَلِلطبيب انر إلى ما تَدْعُو الْحَاجَة إلى نظرو . 


وَلِلصَّبِىٌ المُميّر غَيْرِ ى الشهوَة النَظَرُ إلى مَا قوق السَرّة وَنَحْتَ 


) -مسألة : ( وللطبيب التّظَرإلى ماتَدْعُو الحاجة إلى نَظَرِو‎ ۴٠١۴ 
هه من بها » من العَوْرَةٍ وغيرها ؛ فإنه مَوْضِعٌ حاجَةٍ » وقد رُوئ أن‎ 
ابی یھ لما حم سعدًا فى بنى قُرَيْظَة » كان يَكْشِفْ عن‎ 
: موترَر ه90 . وعن عفان » أنه اتی بعُلام قد ٦/۸و ] سَرّق » فقال‎ 
. انظروا إلى مُوْتَرَرِه . فلم دوه أنبْتَ الشعَرَ » فلم يط‎ 

) مسألة : ( وللصبئ المُميّر غَيْرٍ فى الشهْوَةٍ النَظَرْ‎ - ٤ 
ِن" المرأق ( إلى ما قوق السَرّة تحت الركبّة ) فى إخدى الرُوَاييْنِ ؛‎ 


ول 


تنبيه : إباحة نظ هؤلاء ميد حاجتهما . 

فائدة : من الى بِخِدْمَة مَريض أو مَرِيضَةٍ ؛ ف وُضوء أو اسينجاء أو غير هما , 
فحكمه حكم الطبيب ف النّظرِ والمَسنّ . نص عليه . وكذ الو حلق غانة من لا يحي 
حَلَقَ عاتِه . نصّ عليه . وقالّه أبو الوفاء » وأبو يعلَى الصّغِيرُ . 

قوله : وللصّبِىٌ امير غير ى الشَهْوةٍ لطر إلى ما فوق السرة وتحت الر كب . 


. © فى الاصل : « عوراتهم‎ )١( 

والحديث تقدم تخريجه فى 24/٠١‏ . 
(۲) اخر جه البيقى » فى : باب البلوغ بالإنبات > من كتاب الحجر . السنن الكبرى 088/5 . وعبد,الرزاق » 
| : باب لا حد على من ل يبلغ الحلم ووقت الحلم ٠‏ من كتاب الطلاق “وق : باب لا قطع على من ل يحتلم »من کتاب 
اللقطة . الصنف ۷ / ۸ / ۷۷ ۷۸ .وان ألى شيبة »فى : باب ف الغلام يسرق أو ياتى الحد »من 
كتاب الحدود . المصنف ٩‏ / ممع , ` 
(۳) فى م :إلى ) . 


3 


o PEE er 0‏ کوش 
فان كان ذا شهوَةٍ » فهو كى المحرم . وَعَنْهُ » انه كالا جتبى 


لن اله تعالى قال : َعَم ولاهم جاح بعد وون يكم 
َعْضْكمْ عَلَى بغ بض ٠‏ . وقال : « وَإِذا بغ الأطقل نكم الخل 
تنو كما اتش الي من قَيهمْ 04" . فدل على التفريق بينَ 
لبالغ. وغيره . قال أبو عبار الهم : حَسجم أبو طب أزواج النبئ عو وهو 
غلا . والرولية الأخرّى » حُكْمُه َكْمْ ى الحرم فى النَظَر » إذا 
كان ذا شْهُوَةٍ ؛ لقول الله تعالى : أو الطفلٍ ار ليهو على عودت 
السا ء ٩‏ . قيل لأبى عبار الم : متى تُعَطّى المرأة رَأسَها من العُلام ؟ 
قال : إذا بلغ عشر سِنِينَ . 

ف عو نوه قم لوو ENE‏ 


لقوله تعالى : 9 وَإذَا يلَع الأطفلل مِنكم الْحُلْمَ © . الآية ( وعنه » أنه 


هذا المذهبُ » وعليه الأصحابٌ . وعنه » هو كالمَحْرّم . وأطلّقَفى « الكافى » » 


5 و2 ° o‏ 
قوله : فن كان ذا شَّهُرَةِ فهو كذرى المَحْرّم . وهو المذهبٌ . اختاره ابن 


. 084 سورة النور‎ )١( 

(۲) سورة ةالنوز 9ه . 

(۳) انظر* : ماأخرجه مسلم »فى : باب لكل داء دواء واستحباب التداوى » من كتااب السلام . صحيح مسلم . 
4 / ۱۷۳۰ . وأبو داود »فی : باب ف العبد ينظر إلى شعر مولاته » من كتاب اللباس . سنن ایی داود ‏ / 781 . 
وابن ماجه » فى : باب الحجامة » من كتاب الطب . سنن ابن ماجه ۲ / ٠٠١۲١۱۱١۱‏ . والامام أحمد »فى : 
المستد ٠٠١ / ٣‏ . 

. ۳١ سورة النور‎ )٤( 

(ه) فى ط ١٠١‏ : « المميزة ) . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ ع 6 م 5ه م مث .موث .وو وده ووو ووه وو ووو ووو ووو وو و و ووو وو و و وو ووو اواو و ووو و ونث 


كالأجتبئ ) لأنه فى مَمْتَى البالغ. ف الشهُوَة » وهو المت المُقَعَضٍ 
للججاب وتخريم لتر » ولقوله تعال :ل أو الطفل. الذي ل سير 
على عرس آنآ ء 4 . فأمًا الغلامُ الطفل غء غير المميز » فلا يجب الاستتارٌ 


عَبدوسٍ ف ) . وجرّم به ف « الوجيز اوغيره . وقدّمه فى « الهداية » » 
و «المُذهَّب »» و ١‏ المستَوعب )ع و « الخلاصة 3 وه المخرر )ع 
و « الرعايتين » » و١«‏ الحاوى الصغير ٠‏ › و« الفروع »). وم أنه 
كالا جنب ” ؛ . وأطلّقهمافى , الكافى » »و ١‏ الفائق ا القواعد الأصورية . 
وقيل :لطن . ذكرَّه فى ١‏ الرّعايّة الكبْرَى ( 3 رشيف ا . وقال 
ف « الرّعايّة الصْغْرّى ) : فهو كذرى مَحرَم . وعنه ٠‏ کا تب" . وعنه ٠‏ كاجتبىه 
بالغ . 

فائدتان ؛إخداها » حَكُمُ نت تشع حُكم المُمَيّرِ ى الشهْوَةٍ »على الصّحيحر 
aa‏ ا ري 
١‏ إذا بلقت المَحيض”"© » فلا تيف إلا وها يدها E‏ 
لجل عنده الْأَرْملَةٌ وَاليتِيمَة > لاينظر . أنه لا بس بتر الج بلا شَهْوَ . 
لاء لخر اثر إل عؤرة الل اة قبل شيع » ولا لها . نم 
عليه . نقَل الأثْرَمُ » فى الرّجُل يصع الصّغيرَة فى ججُره ويُقَبلها » إن لم يجذ شَهْوَ 
فلا يمن os‏ الشّهْوَةَ . جرّم به ١‏ الرّعايتين »» و « الحاوى 


. » فى الأصل » ط : « الحيض‎ )١( 
. 5 سيأق تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


1 


ا 2 ر ا لع لس لا ص أنه 

وَلِلمَراةٍ مَعَ المَراة » والرجل مع الرجل » النظر إلى ما عدا ما بين 
کر ا ا م 9ے ر ےر و ه28 

السرة وَالركبّة . وَعَنْهُ » ان الكافِرّة مَعَ المسْلمَة كالاجتبى . 


5 - مسألة : ( وللمرأة مع المرأق » والرجل مع الرجل › 
ا إى ماعدا ماين ارو وال ية وع أ كاف مع المشِمَة 
كالْأجْتَبِى ) يجوز لار جل مع الرجل التظَرُ من صاجبه إلى ماليس بعَورَةٍ . 
وفيا روايتان ؛ إحداهما » ما بين السّرَةِ والركَبة . والأخرّى » القرّجان . 
وقد ذَكَرّناهما فى باب سَمْر العَوْرَة" . ولا قَرْقَ بينَ الأمْرٍّ وذى اللَّحْيَةٍ 
إلا أن المد إذا كان جميلا ‏ يُخاف الفِْنة بالتّظر إليه » ل جز تَعَمدُ النَظرِ 


5-55 


ت »© ٠‏ 5 ر 1 ٠. EEF‏ ت 
الصَّغِير » . وقال فى « الفائق » : ولا باس بِالنَّظَر إلى طِفلّةَ غير صالحَة للتكاح 
o e 8‏ 7 مي الال 32 ٤‏ و ا Poe‏ 

بغير شَهُوَةِ . وهل هو مَخدود بدونِ السبع. » أو بدون ما تشتهى غالبا ؟ على 


وجهين . 


قوله : وللمَرأةٍ مع المَرٍَْ » والرّجُل مع الرّجُل » انظ إلى ما عدا ما بين السَرةٍ 
والركبة . يجوز مَأ المُسْلِمَة الت مِنَ المَرَْةٍ المُسْلِمَة إلى مادا ما بين السَرةٍ 
والرّكبّة . جرّم به فى « الهدايّة » » و ١‏ المُّذْهَبٍ » » و١‏ المُنْتَوْعِبٍ » » 
و « الخلاصّة » ء والمُصَئّفَ هنا » وصاحبٌ « الرُعايّة الصّْرَى » »و ١‏ الحاوى 
الصّغِير » » و « الوّجيز » » و « شرح ابن مُتَجََى » » وغيرهم . وقدّمه فى 
و العا انكر :وال من المذهب أنها لانشطرهنها الا إل غير العورة .+ 
وجرّم به فى « المُحَرّرٍ » » و « النّظْم » » و ١‏ الفروع »> و ١‏ الفائق ٠ ٠‏ 
و « المُتوّرٍ » . ولعَلَ مَن قطع أوٌلَا راد هذا . لكنَّ صاحب « الرّعايّة » غَايرَ بينَ 


)فى :۲۰۰/۳ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لعا« وهاه هيه هيه Ee‏ اها وه فاه هيه OLE‏ هه ع هد e‏ فاه عه هده اباهذ ee e‏ انه يها أو قرو Ee‏ 


إليه . فقد رُوئ عن الشْعْبِىُ » قال : لدم فد عبد اليس عل التب َه 
د » ظاهِر الْوَصَاءَةٍ » فا جه النبئ ع وراء طَهْرِه واه 
أبو حفص ” ' . قال المرُوذئ : سيعت أبا بكر الاين" يقول : قرم 
علينا إنسان من خراسان » صَلرِيقٌ لألى عبد اللمرء ومعه غلامٌ ابن أت 


لوين . ”وهو الظَاهِرٌ" . ومراهم بعَورة كاوها كتبقر عل 
الخلافي . صرّح به الررْكْشيه فى « شرح الوّجيز “ . وأمًا الكافرّة مع 
المُِْمَة » فالصّحيحٌ ِن المذهب أن مها كم المُِمَةٍ مع مسيم . جرم 
به فى « الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى المُعْنِى » » و ١‏ الشُرْح » ء وتصّراه . 
وصحححّه فى «١‏ الكافى ) . وقدّمه فى « المحرر ) » و«الفروع ٠۲‏ 
و ١‏ الفائق » » وغيرهم . وعنه » لا تنْظرُ آلكافرة مِنَ المُسّْلِمَة مالا يهر غالا . ' 
وعنه » هى معها کالاجتبی . قدّمه فى « الهداية » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ »» 
و الخلاصة ) »و ١‏ الرعايتين ) »و م الحاوى الصغير » »وقالوا : نض عليه . 
وقطع به الحَلوانئك فى ٠‏ التَبْصِرَة ( . واستفتى القاضى أبو يعلى »على هذه الرواية 2 
الكافِرَة المَمْلُوكَة لمُسْلِمَةٍَ » فإنه جور أن تظهَرَ على مَؤْلاتِها كالمُسْلِمَةَ . وأَطَلَمَهما 
ف( المذهَّب » 


)١(‏ قال ابن حجر : إسناده واو » انظر : باب ماجاء فى استحباب النكاح » من كتاب النكاح . التلخيص 
رع o ١‏ 

(۲) هو محمد بن ألى عتاب الحسن بن طريف البغدادى » الأعين » أبو بكر . الإمام الحافظ الثبت » قال عنه 
أحمد : إنى لأغبطه » مات ومايعرف إلا الحديث » ول يكن صاحب كلام . توف سنة أربعين ومائتين . سير 
أعلام البلاء ۱۱۹/۱۲ ٠٠١ ١‏ . 

5 - ۴) سقط من : ط . 

. سقط من : الأصل‎ )5 - ٤( 


A 


هاو و هع هه هه وه وهو و ووو وو وو وه و وو و ووو وو و وو و وو و وو ةو ووو هود وه وه و و 5 و و ووه و٠ ٠١‏ 


لوعن تيك تمن إل أن عبد اله فد فلم مما علا 
ل ا 
جِْتَنى لا يكون معك ؛ والذى أرَى لك أن" لا یہ يمشىّ معك فى طريق . 
فام الغلا قبل السبّع, فلا عور له يشم اط إلا . وقد روی عن ابن 
أبى لَيلَى » ”عن أبيه © » قال : كنا جلوسا عند البئ عا 2 
الحسن عل يمر عليه فرح ممم فيه » راء“ قال : فقبّل 


` (D 4 ا0‎ 


عر : 3 الرأق م مع المرأق والرجل مع الرجل سواء » ولا فرق 
ین المُسْلِمين”" » وبين اة مع“ الكافرة » كا لازق بين الرجلين 
المسلمَيّْن » وبينَ المُسْلِم والذمّى » فى النّظّرِ . قال أحمدٌ : ذهب بعض 


ذاع * 7 7 ا E‏ و 0 5 
فائدة : يجوز أن تكون الكافِرَة قابلة للمسلمة للصّرُورَةٍ » وإلافلا . نص عليه 
[ o/rظ‏ [ e‏ 
إلى ما بين السرّةٍ والركبة'“ . وعليه الأصحابُ . وجرّم به فى « الفروع » 


. » ف م :« جاء إلى الرجل‎ )١ - ١١ 

(۲) سقط من : الأصل . 

(5 - ۳) سقط من النسختين . وانظر المغنى 508/9 . 
)٤(‏ فى الأصل : « إزاره » . 

(9) ف م : ( استه ۲ . 

() تقدم تخريجه فى ۳۲/۲ . 

(۷) ف الأصل : « المسلمين » . 

(۸) ف م :(و). 

)٩ - 9(‏ فى ط : « ينظر منه إلى غير العورة ٠‏ . 


۹ ( المقنع والشرح والإنصاف /5١‏ 4.) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» * # © ٠ه‏ م 6 6 ٠6‏ م م6 6و6و6 ووو م ووو ووو مه ووو و ووو وو وو ووو وو ووو لوو وو وو وه 


الناس إلى آنها لاضع جمارها عند اليهُوديةوالُضْرايٌة وما أنافا دهت 
إل أنها لا نر إلى القز ج. ‏ ولا قبلا ر |د حي تلد . وعن احم 
رواية أخرئ أن اة اتَكْشِفُ قناعها عند المي ولا تنح ا 
امام . وهو قول مَكْحُولٍ » وسُليمانَ , بن" موسى ؛ لقوله تعالى : 
او نِسَايْهِنَ ^ . الأول وى ؛ ؛ لأن النْساءَ الكواف”© من 
ليهُودِيّاتِ وغيرهنٌَ » قد كن ذخان على نساء البئ عله » فلم يكن 
يَحَجَبن »ولا أمِرْنَ بيحجاب »وقد قالت عائشة اعت يهودية تسالها 2 
فقالت : أعاذك الله من عَذاب القَبْرٍ : فسألت عائشة رسول لعفت . 


وذكر الحديث©) . وقالت أسماء : لومت عل أمّى > وهى راعِبّة - يعنى 


وغيره . وقدّمها فى « الرُعليق الكبرَى » » وقال" : وقيل ال 
تمل أنه كالأوّل » لكِنْ عند صاحب ١‏ الرعاية ١‏ أنه َعَم مِنَ الأول . 


(۱) بعده فی م : « ألى 0 . 

(۲) سورة النور ۳١‏ . 

(۳) سقط من :م . 

)٤(‏ أخرجه البخارى » فى :باب اعود من خذاب اقرز »وياب ضلاة الكشرف ق الد من تاب 
الصلاة . وف : باب ما جاء فى عذاب القبر » من كتاب الجنائز . صحيح البخارى ٤٥/۲‏ 4077/2 » ۱۲۳ . 
ومسلم »فی : باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الخسوف » من كتاب الكسوف . صحيح مسلم ٦۲۱/۲‏ 2 
۲ .والتساقى » فى : باب نوع اخحر » من كتاب الكسوف . امجتبى ۹/۳ ٠6٠‏ .والدارمى ‏ فى : 
باب الصلاة عند الكسوف » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى 0 . والإمام مالك » فى : باب العمل 
فى صلاة الكسوف » من كتاب صلاة الكسوف . الوط 8841/١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 
١ه‏ كلاو ع . 

. » فی ط : دقال‎ )٥( 

(7) فى ط : « ينظر ما بين السرة والركبة ٠‏ . 


وَيبَاح لِلمَرأة ار مِنَ الرّجُلٍ إلى غير العورة و ۾ عله لياح . 


ا و 0 ؟ قال 6 ع1 
O TT‏ الئل معا ولأن اجات 
SS‏ 
a‏ 
۷ - مسأ :ر وا ورين لرجل إلى ر تة , 
من الرجل. إأذإلى مل ما إليه منها. el‏ و 
الشافعئ ؛ لما روّى الرَهْرئُ » عن هان » عن ام سَلَمَةَ » قالت : كنت 
اعِدةٌ عند النبئ َه أناوحَفْصَةٌ » ادن ابن م كوم » فقال النبئ 
2 : « احْمَجبنَ من فلت ا 
قال ام a AOE‏ 61 زواة ابو كود EE‏ 


قوله : واخ لرأق اعرد يِن الرَجُلر إلى غير العَورَة . هذا المذهبٌ . جرّم به 
فى « الوجيز ؛ وغيره . وقدّمه فى ( الفروع. ) »و ١‏ الفائق » ٠و ١‏ المُحَرَر » . 
قال ابن منَجَى فى « ره ) : هذا المذهبٌ . وعنه باح ها لطر منه إلى ما يَظْهُ 
غالبا . وعنه » لايباح النَظَرٌ إليه . وقدّمه فى « الهداية » > و « المستوعب ) » 
(۱) تقدم تخريجه فى 795/17 . 
(۲) أخرجه أبوداود »فى : باب فى قوله :ل غير أولى الإربة ‏ » من كتاب اللباس . سنن ألى داود ۳۸٤/۲‏ . 


والترمذى »فی : باب ما جاء فی احتجاب النساء من الر جال امن اواپ ادب . عارضة الأحوذى 550/٠١‏ . 
. والامام أحمد » فى : المسند 555/5 . 


اه 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


© م ع٠‏ .6ه مء٠ووو.هو.‏ ووو و ووو وو ووه وه و و وو وو ووو و و ووه و و اواوأو وه واوا و و ووو واو و وو ويه 


ولان لله تعالى أَمَرَ لنْساءَ بض أبصار هن کا مر الرجالَ به » ولأنْهنٌ أحدُ 
نوْعَى الادَميينَ » فحَرْمَ علممنٌ لتر إلى الوح ر الأ خر قِياسًا على الرّجال » 
يحَةة بحققه أن المَختَى المُحَرم على الرجل. خحوف الفِئئة E‏ 
إن أضَدشَهَْةَ » وأ عفد »سار غ اة إل أكده . ونا » قول النبئ 
َه لفاطمة بنت قيس, : د اعْتَدى فی بیت ابن ٠‏ ام موم » إن 
رج اتن » تضَعِينَ بِيَابِكِ فلا يراك ) . وقالت عائشة “كان رسول ال 
عه يسترنن بردائه + وأنا أنظر إل الحبشة تلعبون ف المسجد .مو 


و الخلاصة )»و « الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير ( . وقطع به ابن الا . 
واختاره أبو بکر . قالّه القاضى . قله لشي تق الدّين فى « سرح المحرر © . 
وقال ابن عَقِيلٍ أيضًا : يحرم اللْظر . ونقل القاضى أيضًا عن أبى بكر الْكَراهَة . 
وقال الشيح َة تئ الدّينٍ ف( شرح المخرر ( : ظاهِرٌ كلام الإمام أحمدَ والقاضى 
كراهة نظرها إلى وَجُهه وينه وقدَمَيّه . واختار الْكَراهَة . وقيل : ”لايخرمٌ ٠‏ 
النَظَرُ إلى ما يَظهَرُ غالبا وقتّ مِهْنَةَ وعَفلَة . 

تنبيه : قال فى ( الفروع. ) : أطلَقَ الأصحابٌ إباحة النّظَر للمَرأقٍ| إلى غير العورَةٍ 

ِن الرمجل . ونقل الأنْْمٌ » يحرم لتر على أزواج, انب كله . قال ابن عَقِیل, 
فى « الفنون » : قال أبو کر : لا تختلف الرواية أنه لا يجو له . قال فى 
0 الفروع. ( E‏ أحمد م جب بالسُخصيصٍ فى الأخبار , التى فى 
المَسالة . وقال القاضى فى « الروايتين ) : يجوز له روا وقد ون 


' . سقط من : الأصل‎ )١( 
. ) فی ط :( يحرم‎ )۲ - ۲( 


o۲ 


علهما”" . ولا قَرَغ النبئ لله من خطبة المیدر » مَصّى إلى النّساء 
كن » ومعه بلا فأمَرَمُنٌ بالصّدقة"". ولان لو ميعن لظ 


کا لأثيات ف 8 ¢ فجارٌ مع( مغارَقتهنٌ ف هذا القذر بقية 


» ٠١١/۳ وتلخيص الحبير‎ . 27٠١٠ 459/١7 الحديث الأول ليس عند البخارى . وانظر تحفة الأشراف‎ )١( 
. ٥ 

وتقدم تخريجه فى ۱۸١/١١‏ وهو عند مسلم فى:: باب المطلقة ثلانًا لا نفقة ها . صحيح 
مسلم ۱۱۱٤/۲‏ - ۱۱۲۰ . کا أخرجه النسالى » فى : باب تزوج المولى العربية » وباب خخطية الرجل إذا 
ترك الخاطب أو أذن له » من كتاب النكاح . المجتبى 57/7 5١ ٠‏ . والدارمى » فى : باب النهى عن خطبة 
الرجل على خطبة أخيه » من كتاب النكاح . سنن الدارمى 2.15/5 ٠١١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 
تفضا ال يات ا حلت 52ت . 

والثافى » أخرجه البخارى » فى : باب أصحاب الحراب ف المسجد » من كتاب الصلاة › وفی : باب الحراب 
والدروق يوم العيد » وباب إذا فاته العيد يصلى ركعتين » من كتاب العيدين » و : باب قصة الحبش وقول 
النبى عه : يا بنى أرفدة » من كتاب المناقب » وفى : باب نظر المرأة إلى الحبش ... » من كتاب النكاح . 
صحيح البخارى ۱۲۳/۱ ۲۰/۲۰ 0792 775/4 ٤۸/۷۰‏ 456 . ومسلم »فى : باب الرخصة فى اللعب 
الذى لا معصية فيه ... » من كتاب صلاة العيدين . صحيح مسلم ٠۷/۲‏ ۰ - ۱۰ . کا أخرجه النساق » 
فى : باب الاستاع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد » من كتاب العيدين . الجتبى ٤‏ .والإمام أحمد» 
فى : المسند 84/5 2 ۲۷۰١۲٤۷۱٦۹٦1 ۰ ۸٥‏ . 
(۲) أخرجه البخارى » فى : باب المشى وال ركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة » وباب خروج الصبيان إلى 
المصلى » وباب العلم الذى بالمصلى » وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد » من كتاب العيدين » وفى : باب : 
ف والذين لم ييلغوا الخلم منكم ) » من كتاب النكاح . صحيح البخارى ۲۲/۲ 01 co\ Vc‏ 
۲ . ومسلم » فى : أول كتاب العيدين . صحيح مسلم ۰۲/۲ ۰ - ٦۰٤‏ . وأبو داود » فى : باب الخطبة 
يوم العيد » وباب ترك الأذان فى العيد » من كتاب الصلاة . سنن ایی داود 55689 . والتسالى » 
فى : باب قيام الإمام فى الخطبة متو كما على إنسان » من كتاب العیدین . المجتبى ٠٠٥۲/۳‏ . وابن ماجه » فى : 
باب ما جاء فى صلاة العيدين » من كتاب الإقامة . سنن ابن ماجه 107/١‏ . والدارمى » فى : باب صلاة 
العيدين بلا أذان ولا إقامة ... » وباب الحث على الصدقة يوم العيد » من كتاب الصلاة . سنن الدارمى 
الام — VA‏ . والإمام أحمد فى : المسند ۳۱/۱ › ۲۹7/۳ ¢ 515211 .TAc‏ 


(۳) سقط من : الأصل ٠١‏ . 


or 


الإنصاف 


الإنصاف 


لوجت جَبَ على الرّجالٍ الحجابٌُ ا وجب على اللساء ‏ إلا يط ن إلهم . 
ما حديث نهان » فقال أحمة : ھان روى > حَدِيئين عَجيبين . هذا 
اديت والآخرٌ : « إِذَا كان لإخداكن مُكائبٌ » فلتَحْتَجِبْ 
فوائد ؛ منها وز ا ن الأمة ومين :لآ نستي ا ل 
والقبيحة e‏ إلى غير عَوْرَةَ الصَّلاةٍ . على الصّحيح. مِنّ المذهب . واختارٌ 
ا . وقال فى « الرعاية 
الكبرَى » : وبا نَطَرُ وَجْهِ کل عَجوز ؟ بَررَةٍ هة ومن لا مَُْهَى مثلها 
غاا وماليس بعرو مها ولش » ومُصافحمها ولام علما د أن عل فيه . 
ومُعناه فى « الرّعايّة ة الصَغْرَى و( الحاوى » . ونقل حَمبَلٌ »إن متخقمر الأمه 
فلا يَأْسَ . وقيل : الأمهُ والقبيحة كالحُرة والجَمِيلَة . ونقّل المَرُوذِئُ » لا ينر 
إل المملوكة ٠‏ 5 من نَظَرَةٍ وَألَْت ف فلب صاحبها البلابل . ونقل ابن مَنُصُور » 
تقب الأمّة . ونقل أيضًا » تَنْتقِبُ الجمِيلّة . وكذا نقّلأبو حاهد حاف . قال 
القاضى :ينكل حبر أطلئه عل ما يدم اقلت + ارات أن الول ك 
وأنه حرم النَظَُ إليها ا يحرم انر إلى لحرو الأجتييّة . 
تنبيه : حيث فنا : بباح تکرار نر وجو مُْتَحْسَنٍ وَجهان . 
وأطلقهما فى « الفروع » . قلت : الصّوابٌ التّحْريمُ . ومنها » الخئئى المُشكل 
فى النَظَر | lm‏ . ذكرّه ابن عَقِيل . قال فى 
« الفروع ) : وخر وه ن سر الور فى الصّلاة أنه كالرّجل . وقال فى 
« الرعاية » : : وإن تشب خلكى مشکل بذ كر أو انی أو مال إلى أحدهما » فله حكمُه 


. الهمة : المرأة الكبيرة الفانية‎ )١( 


o4 


مِنْهُ ٩۸‏ . كأنّه أشارٌ إلى ضَعْفٍ حَدِيثِه » إذ لم يَرْو إلا هين الحَديكين 
المُخالمَيْن للأصُول . وقال ابن عبد البرٌ : هان مَجْهُولٌ » لا يعرف إلا 
بروايّة الُهْرِئُ عنه هذا الححَديتٌ . وحديث فاطمة صَحِيحٌ » فالحجَة به 
لازم » م يمل أ حديت يها عام لأزواج. رسول ال ال . 
كذلك قال أحمد » وأبو داود . قال ر :مو الأثْرمُ : قلت لأبى عبار الث : 
كان حدیٹ هان لأزواج, رسول للع خاصّة ؛ وحديث فاطمة لسائر 
الاس ؟قال : نعم وإن قر عاض دِيم الأحاديث الصّحِيةٍوَى 
من الأخذر بحديث مُفرَدٍ فى إسناده مال . 


فى ذلك . وقال : قلت : لا ُرَو حال » فان خاف الرّتى » صامَ أو اسْتَمئَى » 
ولا فهو مع امأ كالرجُل » ومع رَجُل كامْرأةٍ . ومنها , ظاهِرٌ كلام المُصَنُفٍِ 
وأكثر الأصحاب » أنه لا جور للرّجُل انر إلى غير من تقلام وكره + فلا يجوز 
له النّظَرُ إلى الأجتَبيّة قَضْدًا .وهو ضحيح > وهو المذهبُ . وجوّز جماعة مِنَّ 
الأصحاب تر لجل مِنَ الحرَةٍ الأجْتَبيّةَ إلى ما ليس بِعَوْرَةِ صلا . وجرّم به فى 
« المُسْتَوْعِب »ف ادابه . وذکره ايح قي الدين روايّة . قال القاضى : المُحَرمُ 
ھک . وصرّح القاضى ف « ا جامع_ ٠‏ أنه لايجورٌ لطر إلى المرأة 

أي لغير حاجة . ثم قال : الت إلى العَوٍَْ مُحَرمّ ‏ وإلى غير [ ؟/دوع العوْرَة 
هُ . وهكذا ذكر ابن عقيل » وأبو الحُسَينٍ . وقال أبو الخطّاب : لايجوزٌ الظرُ 
لغير من ذكرّنا » إلا أن القاضى أُطْلَقَ هذه العبارَة » وحكى الكرامّة فى غير العَورَةٍ : 
قال لشي تة تئ الین : هل يَحْرُمُ لتر إلى وج الأجْتيّة لغير حاجَق ؟ رواية عن 


(۱) تقدم تخرجه فى ۱۸/ ۳۸۰ › ۱۹۱/۱۹ . 


oo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


يجوز النظر إلى العُلام لِعْير شَهُوَةٍ . 


۳۹۸ -مسألة :( وَيَجُورُالنّظرْإى الغلام. لير شهُوَةٍ ) فام النَظَرُ 
إليه لشَهُوَةٍ فلا بباح ؛ لأنها نَدْهُو إلى الفئَةٍ » وقد ذَكرُنا ذلك . 


aio 


أحمد ء يُكرَهُ ولا حرم . وقال ابن عَقِيل : لا يحرم النَظَرُ إلى وَجْهِ الأجتبيّة إذا 
ل أنتهى . قلت a‏ 
] 


: ويجوز لظ إلى العُلام لغيرٍ شْهْوَةٍ . النََرُ إلى الأمرَمٍ لغير شَهُوَةٍ على 
شت ا » أن يمن وران الهو . فهذا جوز له النَظَرٌ من غير كراهَةٍ : 
على الصّ يح مِنَ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الهداية » , 
و (المُذْهَبِ » »و ١‏ المستوعب ).وغيرهم . وقاله أبو حَكِيمٍ وغیره »ولکن 
تركه أَوْلَى . صرّح به ابن عَقِيل » قال : وأمًا تكرار النَظَرِ فمَكْرُوةٌ . وقال أيضًا 
فى كتاب القضاء : تَكْرارٌ النَظَرِ إلى الأَمْرَمٍ محر لأنّه لا يكن بغر شَهْوَة . 
قال الشيِح قي الدّين : ومن كير غر إلى الأمرد أو داومّه » وقال : تى لا أنه” 
ِشَهُوٍَ . فقد كدب ف ذلك . وقال القاضى : نظَرٌالرَّجُل إلى وجه الأَمْرَدِ مَكْروةٌ . 
وقال ابنْ الا : النّظَرُ إلى العُلام الأمْرَدِ الججميل مَكْروةٌ . نصّ عليه . وكذا قال 
أبو الحُْسَيْنِ . القِسمْ الّانى » أن يخاف من لطر تَوَرَانَ الشّهْوَة . فقال الحَلُوان” 
رَه . وهل يحرم ؟ على وَجهين . وحكى صاحِبٌ « الَرْغِيب » ثلانة أوْجُو ؛ 
القخريم ؛ وهو مهوم كلام صاجب « المُحَرّرٍ » » فإنه قال : يجوز لغير شهوَةٍ 
إذا من نَوَرانها . واختاره الشيخ تق الین » فقال : أصح الوَجْهَين » لا يجوز . 
کا أن الرّاجحَ فى مذهب أحمد » أن التّظَرَ | إلى وجه الأَجْتَبيّهَ من غير حاجَة لايجورٌُ » 


كه 


ولا يَجُورُ الت إلى أحدر ممن ذَكَرْنَا هوو . 


۹ - مسألة :( ولایو لت إلى أحد من مكنا لشَهْوَة) 
لما ذ كنا من حَوْف الفشئة . ومَعْتَى الشهْوَةٍ » أنه ذذ بالنْظَر إليه . وال 


0 £ 


ا 


«a 


وان كانت الشَهْوَة مُعَفِيَة لكنْ يُخافٌ تُورانها . وقال المُصَنْفَ فى « المُعْيِى »20 : 
إذا كان الأُمْرَدُ جميلا يُخاف الفغتة بالنظَرِ إليه » لم يَجرْ تعمد النَظَرِ إليه . قال فى 
« الفروع » : ونصّه ء يحرم النََرُ حَوْفَ الشَهُوَة . والوجّةُ الثانى » الكراهة . 
وهو الذى ذَكَرَه القاضى ف « ال جام » . وجرّم به النَّاظِمُ . والوَّجْهُ الال » 
الإباحَة . وهو ظاهِرٌ كلام المُصَّئْفِ هنا » وكثير مِنَّ الأصحاب . والمَنقول عن 
أحمد » كَرامَةٌ مُجالّسة العُلام الحسّن الوّجْهِ . وقال فى الرّعاية الكثرى » : 
ويَحْرُمُ نَظَرُ الأمرّدِ لشَهْوَةٍ » ويجورُ بدُونها مع مها . وقيل : وخوفها . وقال فى 
« الهدايّة » » و ١‏ المُذَهَب » ء و ١‏ المُسَْوْعِبٍ » » و ١‏ الرّعايّة الصّغْرّى » » 
و الحاوى الصغير 4و إن شاف ب ر انها افر هان 


ه08 


هبيع 


فائدة : قال ابنُ عَقِيل : يَحْرُمُ النَظرْ مع شَهْوَة تخييث وسحاقر » وإلى داب 


يشتهيها ولا يمف عنبا(» » وكذا الحَلوَةُ بها . قال فى م الفروع ) : وهو ظاهِرٌ 
كلام غيره . 

فوائد ؛ منها » قوله : ولا جور النَظَُ إلى أحَدٍ ممن ذَكَرْنا لشَهُوَةٍ . وهذا بلا 
نزاعر . قال الشْيْحُ ق الدّين » رَحِمّه الله : ومن اسْتَحَلّه » كفر إِجماعًا . وكذا 
لا يجورٌ النّظرُإلى أَحَدٍ ممن تقدم ذ كه إذا حاف وران الشهْوَة . نص عليه . واختارّه 


(0 ۰/۹ . 
(۲) فى النسخ كلها : « عنه » . وانظر الفروع ٠١١/١‏ . 
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6ع ءءء و وما رماو ل لوا ما واوا وا لوو و وو ووو ل واوا واو ووو وو وا واو وو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو وونو نوو و 


الشيخ تق الدّين ريمه اله ع و غير وما + معي الشهوة اتلدد بالط 
نيال لخدن من نتم د عه القت يذاه على فلج بوعل قزل أجر وري 
بالمنعر مِنَّ النْظر واا الشيحٌ تة تئ الدين © رحمه الل باوجرم يق 
) الرّعايتين » » و الحاوى ا وهو الصّوابٌ . وأطلتينها ف 
« الفروع ) . ومنہا صَوْتُ اليه ليس بعَورَةٍ . على الصحيح من المذهب . 
قال ف « الفروع, » : ليس بعَوْرَةٍ على الأصحّ . قال ابن خطيب السلاوية : قال 
القاضى الزريرانئ الحَنْبِلُ فى « حواشيه على المعْنِى ( : هل صَوْتَ الْأَجتبية رة ؟ 
فيه روايتان منصوصتان عن الإمام. أحمد » رَحِمّه الله » ظاهِرٌ ز؟/<ط ‏ المذهب » 
لين 15 اندي ا ا 00 
الأجانب الماع ين صرت النّساءِ زيادةَ على ما تذْعُو الحا إليه ؛ لأن صَوْنَها 
1 لاقي . قال الإمامٌ أحمد ‏ رَجمّه الله » فى رواية صالح يُسَلَم على رأة 
الكبيرَةٍ » فأمًا السَابّةُ فلا تلط . قال القاضى : إنما قال ذلك حف الافيتانٍ 


o 


بِصَوْتها . وأطلّقهما ف « المُذْهَب » . وعلى كلا الاين » يحرم اذ بسماعه 
ولو بقِراءةٍ . جرم به فى « المَُسْتَوْعِب » » و « الرغاية زه و «الفروع (“ 
وغيرهم . قال القاضى: يمع من سماع_صّوْتّها . وقال ابن عَقِيل فى ١‏ الفصول ¢ : 
يُكْرَهُ ماع صَؤْتها بلا حاجّة . قال ابن الجَوْزِئفى كناب « النّساءِ » له : سَمَاحٌ 
ا وقال الإمامٌ أحمد » رَحمه الله فى رواية مهنا يق اة 


م ها o‏ 


أن َحْفِضَ بن صَوتها إذا كانت فى قراتها إذا قرت بالأيل. . ومنها » إذا متعنا 


المرأة مِنَ النَظر إلى الرّجُلر » فهل تَمْتَعُ من سَماع صَوْتِه » ويكون حَُكْمُه حكمّ 
سماع صَوْبَها ؟ قال القاضى فى ١‏ الجاع رالكير» E‏ رَحِمّه الله » 


o£ df رر‎ 


فى رواية مهنا : لا يُغجينى أن يوم الرَجُلُ النّساءَ » إلا أن يكون ف بيت يوم أهله » 


مه 
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اکان َسْمَعَ المرأة صَوْتَ الرّجُل, . قال ابن حطيب السلامية فى « كيه ٩۲‏ : 
وهذا صحيحٌ ؛ لأن الصَّوْتَ £ بع الصورَة0”") ؛ ألا ترّى أنه لما مُنِعَّ م ِن لطر إلى 
الأَجْتبية مُنِعَ ِن سماع صوْتَها ل إلى الرجُل_مُنِعَتَ 


Fo چ‎ 


من سّماعر صَوْتِه . ”قال ابن طب السَّلامِيّةَ فی « نيه ) رل 
أضوات الرّجال والمَرّق بين الُساء والرّجال ظاهِرٌ' » . ومنها ‏ حرم الحَلوَة لغير 
رهام 2 £ o‏ 0 ۰ 

مَحْرّم للكُلٌ مُطْلَمَا » ولو بحَيوان ي يشتهى يشتهى المراة أو تشتهيه هى ؛ كالقرد » ونحوه . 
ذكره عقيل »واب بن‌الجوزئ » والشيخ تق ئ الین A‏ »وقال : الخلوة 
وعم مم ك م 0 2 ۶ 
مرد خسن ومُضاجَعتُه كامراق » ولو كان لمَصْلْحَةَ تغليم وتاديب » والمُقِرٌ 
موليه0' عند من يُعَاسِرٌ ره كذلك مَلعُون ُو » ومن عرف بمَحَيْهم أو مُعاشَرقٍ 
بينهم ؛ مُنِعَ من تَعُليمهم . وقال ابن الجوزئ : كان السَّلَّف يقُولون : الأَمْرَد أَسَدُ 
َه مِنَ العذارى . قال ابن عَقيل, : الأمْرَدُ ينف على الرّجال والنّساء » فهو 
شَبَّكَةٌ الشيْطانٍ فى حق النوعَين . ومنها » كرة الإمام أحمدُ » رَجمه اله » مُصافحَة 
النّساء » وشدّد أيضًا حتى لمَحْرّم » وجورّه لوالِدٍ . قال فى « الفروع » : 
ويعَوَجّهُ » ولمَحْرّم . وجوز الامامٌ أحمدُ » رَحِمه e‏ 
« الرعاية » » وشوهاءًَ وسأله ابن ضور : يبل ذات الحرم منه ؟ قال : إذا 
دم ين سَفَر و م حف على نفسه » لن لا يفعله على الف أبدًا ؛ الجَبْهَةَ والرسٌ ا 
ونقل حَرْبٌ » فى من تضم يدها على بَطْنٍ رَجلٍ لا تجل له ٤‏ قال : لا يبه نی إل 
)١ - ۱(‏ سقط من : ط . 
(۲) ف الأصل » ط : « الصوت » . 


( - ۳) سقط من : الأصل . 
(4) ينفق : أى يروج ويرغب فيه . 


المقنع 
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2 2 ع oor‏ مره 0 O‏ 1 
وَكَذْلِكَ 00 1 


لخر ولنثه. 7 اقل : 
وراك إا من جيك أ yT‏ ^ 
وقال : حديث حسنٌ . ولا قَرْقَ بين المَرْج وغيره ؛ لعُمُوم الحديث » 
ولأن ال E aT‏ ؛ كبَقِيّةَ البَدَنِ . 
وقيل : يكرَهُالَظرُ إلى الجر ؛ لقول عائشة : ما رأث فرج رسول الله 
له قط . رَواه ابن ماه" . وفى لفظر قالت : ما رأیته من رسول الله 


4 1 


لصَرُورَةٍ . ونقل المَرُوذِئُ » أتصَعُ يدها على صَدْرِه ؟ قال : ضَرُورَة . 

قوله : ولك واج حر من جين انظ | إلى جميع_بَدَنٍ الا خر ولَمْسَه من غير 
کراهَة . هذا الذهبُ مُطَلَقَا » حتى الج . وعليه جماهِيرٌ الأصحاب ٠‏ ونصّ 
عليه . وجرّم به فى « الهداية اهو ١‏ المُذهّب و « الخلاصة » و «المخرر» 
و : اثظم » و « الحاوى الصّغِيرٍ )» و « الوجيز » و « المتور )» وغيرهم . 
وقدّمه فى ١‏ المعْنِى » › و« الشرح 4“ و« الفروع ۲ » و ١‏ الفائق » » 


(۱) ف م :وندع). 

(۲) تقدم تخريجه فى ۱۹۱/۲ › ۱۹۲ . من حديث : « فالله أحق أن يستحى منه من الناس » . 

(۳) فى : باب النبى أن يرى عورة أخيه » من كتاب الطهارة » وف : باب التستر عند الجماع » من كتاب 
النکاح . سنن ابن ماجه ۲۱۷/۱ © 515 . کا أخرجه الإمام أحمد »فى : المسند ١1٠0 1۳/٦‏ . وهو حديث 


ضعيف . انظر إرواء الغليل ۲٠١ - ۲۱۳/٦‏ . 


٠ ©‏ ©« ع وه ههه و ٠»‏ وه وه ».هو ووه وو وو و وو و ووو وو ووه و ووو و م و و و و و و ووه وه و دوه 


عله » ولا راه متی قال أحمد فى رواية فر بن محمد » ف الرأو تقد 
نيئ زوْجها وف ته مَكْشوفَة »ف ثياب رقاقر 1 .قلت : 
تخرُج مِن الدار إلى بت مَكْشْوقَة الرأس » وليس ف الدَارٍ إلا هى 
E‏ 

فصل : وحکم ال سكم الرُوج فیماذ کنا وسّواءً ذلك سره 
وغيرّها ؛ لأنه باح له الاسيّمتاعٌ بجَميع بجميع_ بدَنِها »أب له ار ليه » فام 


إن Ce e ET‏ ره 


وغيرهم . وقيل : يُكْرَهُ هما نَظَرُ اقرح . جرّم به فى « الكافى » . وقدّمه فى 
١‏ الرعايتين » . وقال الآمدئ فى« فصوله » : وليس للرّوْج النَظرُإى فرج امرأته » 
ف إخدى الروايتين . نة ابن ححطِيب السَّلامِيُةَ . وقيل : يُكْرَهُ هما عند الجماع, 
خاصّة . وجرّم فى « المُسْتَوْعِب » بأنه يُكرَهُالنَظَ إلى فَرْجها حال الطَّمْثٍ فقط . 
وجرّم به فى ١‏ الرعايتين » » وزاد فى « الكبرَى ) » وحالَ الوطء . 

فائدتان ؛ إخداها قال القاضى ف « الجاع . ا رج المَْأَةَ قبل 
الجماع ويُكره بعد وذكره عن عَطاءٍ لاني لیس ها اشذحال کر رجه 
وهو نائمٌ بلا إذنه » وا لَمْسه وتقبيله بسَهْوَةٍ . وجزم به فى « الرعاية ( » وتبعّه 
فى( الفروع. ( . وصرّح به ابن عَقّیل, »؛وقال : لأ الرّؤ ج يمك العقدَ وحَيْسَها . 
۷/۳و ] ذكراه فى عِسْرَةٍ النّساءِ . ومر ى فى بعض التّعاليق قَوْلُ : إن لها ذلك . 
وم أَسْتَحْضِرٍ الآن ف أئ كتاب هو . 

قوله : وكذلك اليد مع ميه . حُكْمْ اليد مع مي المباحة ة له حكم الرّجُل 

مع رَوْجّتِهِ فى النّظَرِ واللّمْسٍ ختلافا ومذهًا . 


3١ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


# هاه هه وه هه وه هه وو وو وو وو وو وهو وو و و و وو ووو و و و و هه هو هو ووو وقوه ووو ووم مو و ووه 


والركبّة ؛ لما روّى عَمرُو بنْ شعَيّْب » عن أبيه » عن جد » قال : قال 


رسول الله ع :) اذا رَو أُحَدُكُمْ خادمه() (عبده او ایر“ > فلا 


ينظ إلى مَا دون الس TP TET‏ 


ومَفَهُومُه إباحة اضر إلى ماعداه . وأمّاتخريم الاستِمتاع ر بها » فلا خلاف 
فيه » فاا قد صارَت مباحة للرّوج. و ائراة چا فاق 
وطفها »ام » وعليه التّعِْير NE‏ . فإِنأُوْلَدَها » فقال أحمد : 
لبَق َيه ؛ لأنها راش لغيره » فلم يَلْحَفْه وَلَدُها » كالأجْتيية . 
قلت : وقد ذَكَر فی باب كم هات الأولاد* » أنه لحف لنب ؛ 
د تتوو اك رطره ا ية المرَهُونة . 


تبيه :فى قول المُصَنْفِ : مع امه . نَظَرٌ ؛ لأنه يدّخَلٌ فى عُمُومِه امه المرَوجَة 
والمَجُوييّة الول ونحوهُن » وليس له النظَرُ إلى واجدَة مِنهُنَّ ولا لمْسّها » لما 
سيد كر فى مَوْضِعِه . وجعل كثيرٌ مِنّ الأصحاب مَكانَ أمِه ريه . قال ابن 
مُنَجَى : وفيه نَظَرٌ أيضًا ؛ لأنه يحرم عليه امه اتی ليست سَرَيةَ » وا حال أن له الّظَرَ 
إلها ولمْسَها » فلذلك قال بعضُ الأصحاب ؛ منهم المُصَّنّفُ فى « الكافى » › 
والَاظِمْ » وصاحِبٌ ‏ المُنَوْرٍ » » وغيرهم الاح وهو اجو اق :+ 
انتبى . قلت : وهو مُرادُ المُصَنّفٍ وغيره ممن أَطلَقَ . 


(1) أى : أمته . وفى رواية : « خادمته » . انظر عون المعبود ٠١9/4‏ . 
(T~)‏ فى الأصل : « أو عبده أجيره » : 

(۳) تقدم تخريجه فى ۲۰۱/۳ . 

. 18١/5 انظر ما تقدم فى‎ )٤( 


1۲ 


فصل : فاا نظَر الرجل, إلى الأَجْتّةٍ من غير سمب » فيخرم عليه النظر الشرح الكبير 
إلى جميعها » فى ظاهر كلام. أحمد » فإنه قال : لايا کل مع مُطلَه » هو 
آجتیی لا جل له أن ير إلیہا » كيف با کل معها يَنْظَرُ إلى كقها ! لا يجل 
لددذلك + وقال القاضى ٠‏ يشم عليه اط إلى نما عدا الوه وال + 
لأنه عَوْرَةَ » : </؟مط ‏ وبا له انر إليهما مع الكراهَة إذا أمِنَالفِبنةَ و نر 
بغير شَهْوَةٍ . وهذا مذهبُ الشافعى ؛ لقول الله تعالى : ف ولا رین 
يهن إلا ما طهر ها 4 . قال ابن عباس : الوَجْة والكفين . وروت 
عائشة أن أسماء بت أى بكر دلت على رسول الع فى ثياب رقاقر 5 
فأعرَضَ عنها وقال :انا أسماء إن امدقت الْمَحِيضَلَمْ ملح 
أن يرَى بنا إلا ذا وعدا » . وأشارَ إلى وَجَهه و كفي . رَواه أبو بكر » 


ه4 


” . ولأنه ليس بِعَوْرَةٍ » فلم يَحْرم الَطَرٌ إليه من غير ريب › 


فائدتان ؛ إخداهما » لو زوج مته » جار له النُظَرُ منها إلى ع غير العورَّة . على الإنصاف 
الصحيح مِنَّ المذهب . جرم به فى ١‏ الفائق ) . وقدّمه فى « الرعايتين » › 
و الحاوى الصغير » »و ١‏ الفروع. » . وقال ف « التَرْغيب ) :هو كمخرم . ۰ 
جوف 5 م ورو o‏ 
ونقل حنبل »كأمة غيره . الاي ك4 لط إلى عَوْرَة نيه " . قالّه فى « التَرْغِيب ( 
وغيره . وقال فى « المسْتَوعِب ) وغيره : يُسْتَحَبُ أن لا يمه . وقال الأرّجئ 
. 2< وه و مم ع و2 3 
فى « نهايته » : يعر ض ببصّره عنها ؛ لأنه يدل على الدّناءَةٍ . انتهى . وتقدّم فى باب" 
وه و و 5 20 2 5 
الاسْيِنْجاء » هل يكره مس رجه مطلقا » أو فى حال التَخَلى ؟ 
(۱) أخرجه أبو داود » فى : باب فيما تبدى المرأة من زينتها » من كتاب اللباس . سنن ألى داود ۲/ ۳۸۳ . 


والبمقى » فى : باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة » من كتاب النكاح . السنن الكبرى 
A/V‏ . 


1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كوّجْه الرجل . ونا » قول التعالى : ودا سامون ما َوه 
قن ورا عاب 4 . وقول التب عه : « إذا كان لإخداكن 
مُكَانَبٌّ فمَلّكَ مَا ودی » فلْمَحْتَجِبْ مِنْهُ »۳ . و کان الل بن عباس 
رَدِيفَ رسول الله عه » فجاءته الحلعمية تستفتيه » "'فجَعل يَنْظرُ إليبا" 
تنظ إليه » صرف رسول الع وهه عنها؟ . وعن جرير بن عبدٍ 
الل » قال : الت رسول الع عن تعر الفاق » فى أن اضرف 
بصری . حديث صحيحٌ . وعن عل » رَضِى الله عنه » قال ا 
ال كلق كه : د لا قي ES‏ 
الآخرّة » . رواهما أبو داوة . وف إباحة” النظَر إلى المَرأةٍ إذا أراد 
روجا دليل على التُحريم عند عَدَم ذلك » إذ لو کان مُبَاحا على 


٠‏ مد ع و.ءم .ورم و مثو وو ووه و ولو ما وا وا وا و وو وو ووو وا ووو ووو وام وو و ووو لووول لوو ورا ووو ووه 


. سورة الأحزاب 7ه‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه فى ۳۸۰/۱۸ 2 ۱۹۱/۱۹ . 


(f~‏ سقط من :م 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى حديث جابر الطويل فى ۳٦۳/۸‏ . 
(0) فى : باب فيما يؤمر به من غض البصر من كتاب التكاحٍ . سنن ای داود ٤۹٥/۱‏ 6 .]أخرجهما 
الترمذى » فى : باب ما جاء فى نظر المفاجأة » من أبواب الأدب . عارضة الأحوذى ۲۳۸/۱۰ ۲۳۹۰ . 
كا أخرج الأول مسلم »ف : باب نظر الفجأة »من كتاب الآداب ™ a‏ 1031/7 . والدارمى » 
فى : باب فى نظر الفجاءة » من كتاب الاستعذان . سنن الدارمى ۲۷۸/۲ . والإمام أحمد » فى : المسند 
TY «Toft‏ . 
افا اردلا »فى : باب فى حفظ السمع » من كتاب الرقاق . سنن الدارمی ۲۹۸/۲ . والامام 
امد » فى U‏ 
(5) بعدها فى الأصل : « وجه . 
(۷) ف م ١:‏ ترويجها ) . 


"5 


©» هه و © و وه و و وه ووه و ووه و وومةه و و و و و هه و وو و واو هه وو و وم ووو ووو ووو وو .و ٠٠.‏ 


الإطلاقر » فما وَجَهُ اتخصيص لهذا الحال ؟ وأمّا حديث أَسْماءَ - 
ما يكين الوكين ROR ١‏ علي 

فصل : فأمًاالعَجُورُالتى لا ُشْعَهَى » فلا باس بار إلى ما يَظْهرٌمنها 
غالبا ؛ لقول الل تعالى : « وَالْقَوَعِدُ مِنّ ياء ۽ ألهى لا مون 
نکاځا ٩‏ . الآية قال ان عباس EE‏ ل فل لذ 
شرا من شرم 0 م ول ناح قطن مذ 
أبصرِهنٌ 4 . فسح واستَثنى من ذلك : ل وَالقَوعِد مِنَ بسا ء 
اتی لا يَرْجُونَ نکاځا ‏ ةد وق فق اذك الشؤهاء القن لا 
تشتهى . 

فصل :والأمْياح افر ابل مانغالا »كاجو »والس ء 


2 


مه o‏ ع و £ عر 
واليّدَيْن » والساقين ؛ لان عْمَرَ » رَضِىَ الله عنه » رَأى امَة متكممة , 


NN 


فصَرَيّها بالدرَةٍ > وقال : يا لكا ر تشبَهِينَ بالحرار ! وروی أبو حفص 
بإسناده » أن عُمَرَ كان لا يدع امه تقذ قنع فى خلافته » وقال : إنما لتنا 


للحرائر © . ولو كان تَظَرُ ذلك منها ترما ل ْنع من سره » بل مر 
35 . وقد روّى انس أن النبئ> عله لما أححَذَ صَفِيّةَ قال الناسُ : أجَعَلَها أ 


وفع وهو و وو وه و ووو و و ووو و ووو و ووو و ووو ووو ووو وو و ععو توووم ووو و ووو ووو ووو وم دوو 


. 5١ سورة النور‎ )١( 

(۲) سورة النور 3١‏ . 

(۳) سورة النور "١‏ . 

(4) أخرج الأثرين ابن ألى شيبة »فى : باب ف الأمة تصلى بغير خمار » من كتاب الصلوات . المصنف ۲٠١/۲‏ . 
وعبد الرزاق » فى : باب الخمار » من كتاب الصلاة . المصنف ۳/ ٠١١‏ . 


1 ( المقنع والشرح والإنصاف ٠ |۲١‏ ). 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


٠ »© ©‏ © 8و و6 ههه وهو و وه و وق ووه وقوه ووو و ووو و ووو ووو و ونس اند وه وهو وه وه .اواو و وان و هو ون 


المُؤْمنينَ أ أمَوَلدٍ ؟ فقالوا. : إن بها ذ نبي أ اتسين روزن تيا 
فو فلمَارَبَ وط ها حَلفه » ومد الحجابٌ بيه وبينَ الناس 
مفو علي“ . وهذا دليلٌ عن أن غم عي اید كان ا ب 
اديور أن لعفت مرح كان مرا . وقال أصحابٌ الشافعئ : 


باح الّظرٌ منها إلى ما ليس بِعَوْرَةٍ » ر ١/٣و‏ ] وهو ما فوق الس وتحت 


الک وى ”بعضُ أصحاب الشافعئ" بينَ الحُرَّ والأمَةٍ ؛ لقول 
الرتعالى : [ ولا يرين يكن إلا ما هر ينها 4 . الآية . ولأن الله 
فى تحريم نر ا خوف بن الف الث المَخوقة سى فيها الحرة 
والأمَة » فإنَ الخرية أ مر لا يور فى الأمر الى . وقد ذَكَرْنا ما دل 


على التخصِيصٍ ویو جب الفرّق بيتهما > وإن یفکرقا فيما روه » افترا 
ا ا الك كانت اله م جميلة ؛ يُخاف الفِئئة 


| ع مع ووو قوفو ووو عه ووو فو ووو وو وو ووو وو ووو E‏ 


(١)أخرجهالبخارى‏ ف باب غزوة خيبر »من كتاب المغازى »وفى : باب فى اتخاذ السرارى و من أعتق جاريته ثم 
تزوجها » وباب من جعل عتق الأمة صداقها » وباب البناء فى السفر » وباب الولمة ولو بشاة » من كتاب النكاح . 
صحيح البخارى ه / YACACY / Y0 11A‏ لخن . ومسلم »ف : باب فضيلة إعتاق الأمة ثم يتزوجها »من 
كتاب النکاح . صحيح مسلم ۲ / ٠١45-٠ ٤٤‏ .وأبوداود »فى : باب فى الرجل يعت أمته م يتزوجها » من 
كتاب النکاح . سنن اہی داود ١‏ / 474 . والترمذى »ف : باب ما جاء فى الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها . من أبواب 
النكاح : عارضة الأحوذى ه / ٠١‏ . والنسانٌ » فى : باب التزوج على العتق ‏ وباب البناء فى السفر » من كتاب 
النكاح . امجتبى ٩٤ / ٦‏ 6 .وابن ماجه فى : باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها » من کتاب النکاح . سنن 
ابن ماجه ١‏ / 1۲۹ . والدارمى » فى : باب فى الأمة يجعل عتقها صداقها » من كتاب النكاح . سنن الدارمى 
۲ / 4 .ومام امد »فى :اند | ۹٩‏ 110 الاو لا YE YEY‏ 
Yc Ac 8€‏ 

(۲-۲) ف المغنى ١ : ٠.١/۹‏ بعض أصحابنا 8 

(۳) سقط من :م . 

. 501/9 فى النسختين : « السير » . والمئبت 6 ف المغنى‎ )٤( 

(ه) ف م : « المرأة » 


55 
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رده قزر 


بها » حرم ال ليها » کا يحرم إل الغلام. الذى تى الفثنة بالط 
إليه . قال أحمدُ فى الأَمَةٍ إذا كانت جميلة TT AS‏ 
م ين تظرة قد لقت ف قلب صاجرها لايل" . 

فصل : والطفلةالتى لاتَضْلحُ للنكاح. لا بَاسَ بِالتَظَر إلمبا . قال احم 
فى روايّة الأثْرّم »فى الرجل, يأ خد الصّغيرَة ها فى حَجُره ويقبلها : 
فإن كان يَجِدُ شهُوٌة » فلا » وإن کان لغير َه » فلا ياس . وقد روی 
أبو بكر ؛ بإسنادوه عن عَم بن حفص المَدِنىَ » أن الزْبيْرَ بن العوام. 
اسل باب aS‏ م افا ادها عمر ب 
وقال : ابنة أنى عبد الله ل ل 
فقَطَعّها » وقال ار ا ٠:‏ مع كل جرس سيان )9 . 
فما إذا بعت حَدًا يلح للتكاح. » ”كابتة تشع, فان عَورَتَها 
مُخالفة لعورَة البالة » بدليل. قوله عليه الصلاة والسلامُ : د لا قبل الله 
صَلاة حَائْضٍ ال لم ما لم تحض 
مکو الاس ع یتیل أن يكن حکمھا حك ذوات المحارم + 
كَمَوْلِنا فى العُلام المُراهِق مع التساء . وقد روّى أبو بكر » عن ابن, 


a © 2‏ أنه عتفع أن © ههه ماععرف مهاو 6ه عله عه بها قر وعد 6 6ه ره انع 4 ج61 وهاه 6 و عالقا عه هاا ودعو و 6 


)١(‏ فى م :« لم تخش). 

(۲) فى الأصل : « البلاء » . والبلابل : شدة الهم والوسواس فى الصدور . 

(۳) أخر جه أبو داود » فى : باب ماجاء فى الجلاجل » من كتاب الخاتم . ست نأى داود 4١4/7‏ . وهو ضعيف . 
ضعيف سنن الى داود 4١48‏ . 

. سقط من :م‎ )5- ٤( 

(5) تقدم تخريجه فى ۳۷۰/۲ . 

(5) سقط من :م . 


1¥ 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


#1 سكو دعي oi FS‏ و عم ا قم 8 f‏ 
فصل : ر ١.٠د‏ ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة » ولا 


جُرَيْجٍ » قال : قالت عائشة : دَحَلّت عل ابنة أجى » فدخل عل اله 
له فأَعْرَضّ » فقلت : يا رسولٌ الله » إنها ابنة أخى وجاريّة . فقال : 
١‏ إِذَا عر كت المَرأة َم جر لَها أن تُظْهِرَ إلا وَجْهَهَا وَمَادُونَ هَذَا » . 
وض على ذراع تفه » فرك بين َيه وبين الكَفْ مثل قبْضَة أخرّى 
أو نحوّها“ . احتج أحمدُ بهذا الحديث . وتخصِيصٌ الحائض بهذا 
التحديد دَلِيلٌ على إباحة أكثرٌ من ذلك فى حَقٌ غيرها . 

۹ - مسألة ؛ قال الشيحُ » رَضىَ الله عنه : ( وَلَا يجوز 
التَضْرِيحُ بجطبَة المَُْدّةِ » ولا التَعْرِيضُ بخطبة الرَجْعِيّةَ ) أ اصرح 
بخِطْبَة المُْمَدّةٍ » فلا يَجُورُ ؛ لأن قول الله تعالى : ا وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ 
فيمًا عَرَضْهُم بو مِنْ خحطيّةٍ لاء 04 . ليل على تخريم القَصريح ؛ 
لأن التَصْرِيحَ لا يحمل غير اكا » فلا يُوْمَنُ أن يَحَمِلّها احرص عليه 
على الإخبار بانقضاء عِدَتِها قبل انقضائها » والتّعْريضُ بخلافه . 


قوله : ولايجورٌ النَضْرِيحُ - وهو مالا يحْتَمِلٌغيرَ اللكاح - بِخِطيّة المُعْكَدَةَ » 
ولا التّعْرِيضُ - وهو ما يمهم منه النَكاحٌ مع امال غيره - بخطبة الرَجْعِيّة . 
بلا نزاعر . : 

(۱) عركت : حاضت . 
(۲) أورده ابن جرير » فى : تفسيره ۱۱۹/۱۸ . 
(۳) سورة البقرة o‏ . 
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وَيَجُورُ فى عِدَة الوَقَاَ وَالَْائْنَ بطلاقر ثلاث . 


وَهَلْ يَجُورٌ فى عِدَةِ البَائْن ِعيْرٍ اثلاث ؟ عَلَى وجهين . 


5 -مسألة : هاما الرَجْعِيةٌ » فلا يجوز لاحل التُْريضُ بخِطبَتها 
ولا الَصرِیح ؛ لاا ف حُکم الروْجات › فهى کالتی فى صلب نکاجه . 

۴ -مسألة :( وَيجُورُف عِدَةَالوَقَاةٍ »و )فى( البائن بطَلاقر 
ھی فى :مط صلب التُكاح » وقد ذَكَرْناها . الثانى » المُعْمَدّة مِن 
وَفاقٍ » أو طلاقر ثلاث » أو فسخ لتحْرِيمها على رَؤْجها » كالفشخ 
روصع أو لِعان ٠‏ ونحوه ممالا تجل بعده لرَؤْجها » فهذه يجوز التعْرِيضُ 
بخِطْبَتها ؛ للآاية [» ولا رَوَتْ فاطِمة بدت فيس أن التب“ ماله قال لها 
لما طَلقَهارَوْجُهاتَلاما :) ذا حَللْتِ فا ذنینی ) . وف لفظر قى 
نفيك ٩‏ . وهذا تَعْرِيضٌ بخطبّتِها فى عِدَّتَها . 


4 - مسألة : ( وهل يحجُورُ فى عِدَةَ البَائْن بغير النَلَِاثٍ ؟ على 


قوله : ويجورٌ فى عِدّةٍ الفاق . يعْنِى التَعْريضَ . وهذا المذهبٌ » وعليه جماهير 
الأصيحات » وقطع به كثيرٌ منهم . وقال فى « الانتيصار ) »و ١‏ المفرّدات ) :إن 
9*6 3 و ك مه 0 o‏ 3 
دلت على اقترانهما » كمُتّحابّين قبل مَوْت لوج » متَعْنا مِن تعْريضه ف العِدّةَ . 
قوله : ويجورٌ فى عِدَةٍ البائن بطّلاق ثلاث - بلا يراع - وهل يجوز فى عِدَةٍ 
البائن بغير اثلاث ؟ على وَجهَين . وهما روايّتان . وأطلّقهما فى « الهداية » › 


. سقط من :م‎ )١( 
. وفى صفحة 7ه‎ » 181/1١١ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالتعْرِيضُ نحو قول : إنى فى ملك لَرَاغِبٌ EDE‏ 


2 2 
2 


وَجهَيْنَ ) هذا الضَّربُ الثالث » كالمُخْتَلعَة(" ‏ والبائن بشخ , 

SS 
له نكالحها فى عِدتھا » فهى كغير المُْمَدَةٍ . وهل يجوز لغيره التعريض‎ 
بخطبتِها ؟ فيه وَجهان . وللشافعئ فيه قولان ؛ أحدهها ؛ يجوز ر ؛لعموم‎ 
الآية » ولأنها بائ » فَأَسْبَهَت المُطَلّفَةَ ثلا . والثانى » لا يَجُورُ ؛ لأن‎ 
ارو ج يَمْلِكُ أن يُسْتَبيجحَها ؛ فهى کالر جعي . وامرأة فى الججواب كالرجلر‎ 
فى الخطبة فيما" جل ویحرم أن الت لكيه ؛ فلا يَخْتَلِفان فى حله‎ 


و مم 


وحرمته . 
0 اوه وه 7 5 إن 1 .ك 
٥‏ - مسالة : ( والتعريض قوله : إنى فى ميلك لَراغِبٌ . و 


و «المُذْمَب »» و « المستوعب » ) ل و « المَنى » , 
و « الماوى » » و ١‏ الع » و « الشزح ۰۲ و« شرح ابن منَجى ۲ » 
و«الئظم ٠‏ » و «الرعايتيّن » » و « الحاوى الصَّخِرٍ » » و « الفروع, (“ 
و « الفائق ) » و « تجريد العنايّة » » وغيرهم ؛ أحذهما » لا يجوز . جرّم به فى 
) الؤجيز » »و ١‏ المتور ٠‏ »و ١‏ مكحب الأَرّجِئْ ) . وقدّمه فى « المخرر . 

والثّانى » يجوز . وهو المذهبٌ . جرّم به فى ١‏ العْمْدَةِ ». وصحححه فى 


) التصحيحر ) . واختاره ابن عَبْدوس فى 0 تذکرته 0 . 


. » كالمختلفة‎ ١ : فى م‎ )١( 
(ك)ىم:دمماع.‎ 


وجيب : ما يُرْعَبُ عَنْكَ . و : إن قضِئ سىء كان . وَنَحُوُهُمَا . اقم 
لا تفوتينى بتفسىك ) و : ما أُحْوّجَنى إلى مِدْلِكِ . وقال الزهْرِئُ : أنتب 9 الشرح الكبر 
مَرُْغْوبٌ فيك . و : أنت جَمِيلّة . و : إذا حَلَلتٍ فاذنينى . ونو ذلك . 
قال مجاه : مات رجلٌ » وكانت امرأته بم الجنارّة » فقال ها رجل : 
لا تشبقينا بنفيىك . فقالت : سَبَقَكَ غيرُك . 

SE EE E O NS 
E TE, 

فصل : فأ لتَصْرِيحُ فهو اللفظ الذى لا تمل غير التكاح. » نحو 
قوله زو يى نفك 1و :إذا افكت عدن رو جك ويخقمل أن 
ما ا اناا يسمي 
سرا » قال الشاء^ : 

فلن تطلبوا يدها اليك ولق تمزه لازهادهناة» 

وقال الشافعي* : اسر الحا Ll‏ 


وم 


ألا مت با ال . أي كيرت وأن لا يُحِنَ ار أنقايى 


مرو يو عور 


ثنبيه e‏ ا . فأما من كانت ف غصمته ع الإنصاف 


.) تشيع‎ ١: فى م‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۲۳١‏ . 

(۳) هو الأعشى » والبيت فى ديوانه ۷١‏ . 

(4) إزهادها : زهدا فيها لفقرها . 

. بسباسة اليوم » وبسباسة : امرأة عيرته بالكبر‎ ١ : البيت فى ديوانه ۲۸ . وفيه‎ )٥( 


۷١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لال لجل أن يَخْطْبَ عَلَى حطبة أخيه | چ وانرد 4 
كل ع رن أشي لكان نع ريدن 
ومُواعَدَةَ لسر أن يقولَ : عندرى جماعٌ يُرْضِيِكٍِ . ”ونحوُه قوله : 


رب جما ع يُرْضِيكِ" . فنهى عنه لما فيه من الهُْجر والفخش والدَّناءَةٍ 
والسخفي . 


فصل : فإن صرح بالخطبةٍ » أو عَرّضَ فى مَوْضع حرم تعيض ٠‏ 
ثم تَرَوجَها بعد جلها ؛ صح نکاځه . وقال مالك : طلقها ية » م 
يروجا . ولا صح هذا ؛ لان هذا المُحرَم م يقار" العف , فلم ور 
فيه » کا فى التکاح الثانى › أو )ا لو رَاها مُتَجَرّدَةَ ثم تَرَوّجَها . 

۷ - مسألة :( ولايْجُورُ للرجل أن بطب على بطي أي 


0 


إن اجيب » وإن رذ » حل » وإ ن ل يَعْلّم الحَالَ فعلى وَجْهَيْن ) الخطبة 


بالكشر : خحطبة الرجل المرأة ليرو جَها . وبالضّمٌ : حمد الله واشهد . 
ولا يَخْلُو حال المَحطُويَةَ 1 :/ »٠ر‏ ) من ثّلائة أفسام 


8 2 مو 0 0 07 م2 .4 7 1 ١‏ 7 
قوله : ولا يجل للرجل شري ا الي و 
يع مرو ع 4 85 ات 43 ل 
أصحاينا لا يي ل كي 
وم الخلاصة ر )»و ١‏ المخرر او ١‏ الشزح » و ١‏ النّظْم )» و ( الوجيز )» 
و١‏ المتور ) » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع, » » و١‏ الفائق » . وقيل : 


. سقط من :م‎ )١ -١( 
. ) فى الاصل : « يفارق‎ )۲( 


Y۲ 


١ه‏ . ووو ووه وهو و .ووه ...ووو ووو و ووه هع هه ووو و هه و وو و وو ووه وهو و ووه ووه و ووه 


ادها أن سكن إلى الخاطب ها »جيب » أو تاذ لوَلِيّها فى إجاتته » 
فهذه يَحْرُمُ على غيره بها ؛ لا رؤی ابن عُمر أن ابی عه قال : « لا 
يَحْطْبْ أَحَدْكمْ عَلَى حط اجيم » وعن انی ُريرة عن ابی مزه قال : 
١‏ لا يَحْطْبُ أَحَدْكُمْ على خط أحيو , حََّى يَنْكُحَ أو شرك » . مق 0 
علمما . ولأن ف ذلك إفسادًا على الخاطب الأول ٠‏ وإيقاع العَداوَةٍ بين 


مه 


الناسِ »ولا نعل فى هذا خلافا بينَ آهل العلم RE‏ 
على الكراكة » والأَوّلُ أَولَى . 
یکره . اختاره أبو حفص .قال ابن يب السلاییة فى « تيه »اريف 
أبو جَعْفْرِ : قالّه فى « الفائق ۽ و (الررکشی ) ays‏ 
على الصحيح مِنَ المذهب . نص عليه . وعنه » لا يضح . اخختاره أبو بکر . قالّه 
ابن خطِيب السلامية . وقال الر ركشي : قال أبو بكر : ابيع على بيع أخيه باطِل . 
نص عليه . فخرّج ابن عقيل وغيرٌه بُطَلانَ التكاح, ؛ هى . 

قوله : ولا يجل لجل أن يخْطْبَ على خطيّة أيه إن أجيبَ . اعلَمُ أنه إذا 
جيب َضْریځًا » فلا كلام . وإنْ أجيبٌ تعْريضًا » فظاهِرٌ كلام المُصَنْفٍ هنا » 
آنه لا یل له أيضًا كالتّضْرِيح . وهو المذهبٌ » وهو ظاهِرٌ كلام. الإمام امد 
رَحِمّه الله » والخرّقىئ . وصحححه النَاظِم تاره العف :الى 6 
وَالشْارحٌ . وجِرَّمْ به فى ١‏ الوجيز » . وعنه > جور . قال القاضى : ظاهِرٌ كلام 
(۱) تقدم تخريجهما فى ۱۷۹/۱۱ ۰ ۱۸۰ . ويعدل فى تخر الحديث الأول عارضة الأحوذى من ./١‏ ۸۰ 
إلى ۷۰/٥‏ . وحديث أبى هريرة بهذا اللفظ إنما أخرجه البخارى » فى : باب لا يخطب على خطبة أخيه ...» 


من كتاب النکاح . صحيح البخارى ۲٤/۷‏ .. والنسافى » فى : باب النبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » 
من كتاب النكاح . المجتبى 70/5 . وليس هذا اللفظ عند مسلم . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© .هم ههه ...ووه ووو و همه وو ووه و٠‏ هو ووو و ووو و و و وو و وه وه ووه وو وي وأو وه و واه و ووه 


لسم الثانی » أن ترد أو" لا تركَنَإليه » فيجوث خطيثها » لا روت 
فاطِمَة بنت ف قيس أنها آتت الل“ له » فذَكَرَتْ أن مُعاويّة وأبا جَهُم 
خطباها » فقال اليه مَك : « أ مُعاوَِة قصلو لا مال له » َم أو 
جهم فلا يصع عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ » انكجى أَسَامَةَ بنّ رَيْدٍ » . ممق 
عليه“ . فخطبّها النبئ َي بعد إخبارها ياه بخطبة مُعاوِية وأبى جَهُم 

ها . ولان تخريم يها على هذا الج وإ ضرا N‏ 
أن يَْتَعَ مره الكاح”" إا متها بخطبّ اها . وكذلك لو عرض لها فى 
عِدَتَها بالخطبةر فقال : لا تفوينى فيك . وأشباه هذاء لم حرم 
خطبتها ؛ لان ف قِصَّةَ فاطمة أن الن * ما ر قال ٠:‏ لا تفوتيتا بتفيىك » . 


الإمام أحمد » رَحِمّه الله » إباحة ‏ ۷/۲د ع جِطْبَتِها . وأطلّقهما ف « المُحَرّرٍ » » 
و « الرعايتين » » و ١‏ الحاوى الصغير ٠‏ » و « الفروع » » و ١‏ الفائق »ء 
و ١‏ الررکشی ) 
تنبيه ام المصتفٍ » أن له أن يخطّبٌ على خطبة الذَموه مُطلقًا ؛ 
لأنه ليشن اة خيه . وهو صحيح ع » نص عليه الإمامُ أحمد ؛ رَحَمّه الله تَعالَى »ف رواية 
TT‏ ّْ 
فائدة :قله : ون رد » حل . بلاێزاع, . وكذاإن ترك الخطبَةَ کک 
وكذا إن سكت عنه » ند القاضى ف « المُجَرّدِ ؛ » وابن عَقِيل . 
لز رکش ا القاضى » کوت البِكْر رضًا . 


. سقط من :م‎ )١( 
. وف صفحة ۳ه‎ » ۱۸١/١١ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 


V٤ 


ولم يكر" خطبة أبى جَهُم ومُعاويّة لها . وذَكَر ابن عبا لبر أن ابن 
ُب روى بإسناوه عن ا حار شابن ”سعار بن ایی ذباب" أل أن عر ين 
الخطاب طب امرأةٌ على جرير بن عبار الله ر» وعلى روان بن الحَكم » 
وعلى عبار اللم بن عمرّ » فذحل على المرأق وهى جالِسة فى بيتها » فقال 
عمرٌ : إن جَرِيرٌ بنَ عبار اللو حطّب » وهو سيد أهل المشرقر » ومروان 
يَخطبُ » وهو سَيّدُ شاب قرّيش ‏ وعبا اللبنَعُمرَ »وهو مَنْقِدعَلِمُم » 
وعمرٌ بنّ الخطاب . فَكُسَفَت المرأة السّثْرَ » فقالت : أجادٌ أميرُ لموْمنِينَ ؟ 
فقال : نعم . فقالت : قد أنكحت أمر المؤمنينَ » فأنكحُوه فهذا عمرٌ 
قد خطب على واحدٍ بعد واحدٍ » قبل أن يَعْلَمْ ما تقول المرأة فى الأول . 


إن لم يَعْلَمْ با حال » فعلى وََهَين . وأطلّقهما فى ١‏ الهداية » , 
و١‏ 27 )» و ١‏ المستوعب و ١‏ البلعةٍ اول رار لظم 3 
و ١‏ الرعايتين )و « الحاوى الصغير و ( شرح ابن مُتَجَى )»و «الفروع»» 
و «الفائق » »و« تجريد العناية ( »و الزر کش ) ؛ أحذهما » يجوز . وهو 
الصَّحَيحٌ » وهو ظاهِرٌ ما نقله المَيمُونئ . وصحّحه ف « التَضُْحيح » . وجرّم به 
فى « الوّجيز » » و « امنور » . واكان » لا يجوز : وهو ظاهِرٌ كلامه فى 
0 الْعَمدَةَ » . 


(۱) فی م : « یذکر ) . 
(۲) فى : الاستذكار ١١/1١١‏ » والتمهيد ۲۱/۱۳ . م أخرجه ابن عساكر فى تاريخه "4154/١‏ . 
(۳ - 2 فى م ١:‏ سعيد عن ای رئاب » . 
وهو الحارث بن عبد ال رمن بن عبد الله بن سعد بن أبى ذباب . انظر ترجمته فى : تبذيب التبذيب ١47/7‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ع »م .6ه م .ووه ...ومو ووه .ومو ووو ووه ووو .وو وو ووه و وه وم و هه و وهو وو وم وو يمه وو وو وه 


شس 


القسمُ الثالث ا ارو Eh‏ 
تعْریصًا لا تصْريحًا > كقولها : ما نت إا رصا و : ما عَنْكَ رَغْبَة .. 
فهذانفى كم الأول لجل لغير وا . هذا ظاهرٌ كلام الخرقى » 
وظاهِرٌ كلام أحمد ‏ فإنه قال : إذا ركن بعضّهم إلى بعضٍ ا 
لأحار أن يَخْطْبَ . والركون يدل عليه بلتْريض تاره » وبالُصريح. 
أخرّى . وقال القاضى : ظاهِرٌ كلام أحمد إباحة خحطبتها . وهو مذهبٌ 
الافي ف ادر ي فاطمة » حيث 4/:7«د) طبه النبئ 
ع وير أن الظاهِرَ من كلايها ركونها إلى أحدِهما . وَاسْعَدَلٌ 
القاضى بِخطَبته ها قبل سُوَالِها هل و جد منها ما دل على الرّضًا أو لا .ولا » 
موم قوله عليه الصلاة والسَّلامٌ : « لا يَخْطْبُ أُحَدْكُمْ عَلَى جطبة 
أخيه ) + ولآنه و نح مب" ادل عل ال ا قرم حط ا »الو 
کک e‏ 


د ا عا ا ا و ع a RE‏ 

فائدة : قال الشيح تقِىُالدّين » رَحِمَّه الله : ولو خطبت المراة أو وَلِيّها الرّجْلٌ 
E 5‏ 6 ¢ ر نہر و 7 عه على 2 ¢ 5 
ايتداءً فا جابها » ؛ فيتبفى أن لا يجل لر جر اخر خطبتها »إلا انه اضعف من أن يكون 
ا . ونظير الأولّى ٠‏ أن تخطبه امرأة أو ويها بعد أن يخَطّبَ هو امْرأة » 
فإِن هذا إيذاءٌ للمَحْطوب ف المَوْضِعَين > کا أن ذاك إيذاءٌ للخاطب » وهذا بِمَنْزْلَةٍ 
البائع. على بيع أخيه قبل انعقاد العَقدٍ » وذلك كله يى أن يكونَ حرامًا . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


كلا 


وَالتُعُوِيلٌ فى الرّدُ وَالْإجَابَةَ إن لَمْ تكن مُجْبَرَةَ عَلَيَّ ليها » وان كَانتَ 


قد كان قال لها : « لا تَسْبِقِنى بتفيىك ) . وى رواب : « إِذَا حلت 
فاذنينى ) . فلم كن لفات بالإجابّة قبل إذنه . الثانى » أنها ةكرت ذلك 
لرسول الل عه كالمُسْتَشِيرَةٍ له فيهما أو فى العُدُولٍ عنهما » وليس فى 
الاسيشارَة ديل على رجي" أحدر الأمرئن » ولا ميل إلى رهما » 
على أنّها إنما َكَرَت ذلك لرسول الع رجح إلى قوله ورَأَيه » وقد 
أشارٌ عليها بتر هما ؛لماذكر من عَيّبهما » فجَرَّى ذلك مجْرَى رَدّهالهما » 
وتشريجها بتنعهها:.. ون وجه اخ :واه و أن الي عله قد مقا 
ا ل ا 
الخطبّة السَابقة » بخلافي ما نحن فيه . فإن ل يَعْلّم الحال فعلى وَجْهَيْن ؛ 
أَحَدُهما » لا يَجُورُ ؛ لعغموم الى والثانى , و ؛ لان اسل عدم 
الإجابة المُحَرٌمَةٍ 

4 - مسألة : ( والتّعْويل فى الرّدٌّ والإجابة عليها إن لم تكن 


فائدة أخرى : لو أُوَِتْ لوليها أن يُرَوّجَها من رجُل عه » احمل أن يحرم 
على غيره ھا » کا لو خطب فأجابَتْ » وحمل أنْ لا يحرم ؛ لأنه لم يخْطَبها 
خد . قال ذلك القاضى أبو يَعْلَى . قال الشيْح تق الدّين , رَحِمّه الله : وهذا دَلِيلٌ 
من القاضى على أن كوت المرَة عند الخطبّة ليس بإجابة حال . 

قول ورین ف اال رد واا جا علا إن ل تكن م بلا ورا ات 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » بعده فى الأصل : « ها‎ )۲( 


YY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


٠ الإنصاف‎ 


مره ع ER‏ 


جر » وإن كانت مُجْبرَة » فعلى الول ) ما ذا م تكن مره ؛ فلاها 
أَحَقْ بتفِها ين ويها » فإن أجابَ هو وريت عن التكاح. » كان الام 
ا . فإن أجاب وَلِيّها فرَضِيّت » فهو كإجاتتها » وإن سَخِطّْت فلا 
حم لإجابيه ؛ لان الها ولوا جات الول" ق خو ال رة »فک رهت 
المُجابَ واختارت غيره ؛ سقط حُكم إجابة وَلِيّها ؛ لکن اختیارهامقدمًا 
على اختياره . وإن كرهنْه و تخت سواه » فى أن سقط كم الإجابة 
أيضًا ؛ لأنه قد أرَ باميكُمارها » فلا بى له أن يُكْرِهَها على من دام 
َرْضاه . وإن أجابّت ثم رَجَعَّت عن الإجابة وسَحِطَنه » زال حُكُْمُ 
0 
الإجابّة ؛ لان هما الرجوع . وكذلك إذا زجع الوَلِىٌ المجبر عن الإجابة » 
ذال ا ؛ لاله اثر ف أمر مويه »ما ليقع العف ا 
ھی و ریا مالک رك اط اط ار ازن فيا عاذت 
طبه ؛ لا رُوئ فى حديث ابن عمر » عن البئ َيه » آنه تی أن 
خط الر جر عل خط أحيه ي ادن ار 3 زوه غار : 


وإن كانت مُجْبرَةَ » فعلى الوَلِىٌّ . هذا المذهبٌ ؛ سواءٌ رَضِيّتْ أو كَرِهَتْ . جرم 
به فى « الهداية » » و « المُذْهَبِ » » و ١‏ المُسْمَوْعِبٍ » » و « الخلاصّة » » 
و « المُحَرَر » » و الم »» و « الوجيز »› وغيرهم . 000 
« الفروع » ء و « الررکشی » . وصرّح به القاضى » وابن عَقيل, . 


( ف الأصل : « ما » . 
(۲) فم :(و). 
(۳) تقدم تخريجه فى 23148٠ 2 ۱۷۹/۱١‏ وصفحة ۷۳ . 
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هه ٠ه‏ وهو و هه هو و ووه و وو وو هو و وهو و و وق وهو و وه ووو و ووو وو وو ووو ومو وو وهو وو مومه وه 


0 وعطيَة الرجل على جطبة أخيه”" فى مضع الى 
مح مّة . قال هد : لا جل لأَحَدٍ أن يَحْطْبَ فى هذه الحال . وقال أبو 
عنص الى : هى مَكْرُوهة غير مُحَرمَةٍ » وهذا تھی ادیب . ونا » 
ام ا ياه ه النَحْرِيمُ > ولأنه هي عن الإضرار بالآدمى” 
المَعْصّوم » فكان على التَحْرِيم » كالنّهىٍ عن اکل 1 :ددر ] ماله . فإن 
عل فنكاحه صحيحٌ . نص عليه أحمدٌ فقال الع نيا ادهلا مده 
الشافعى . ورُوى عن مال » وداوة » أنه لا يصح . وهو قياس قول أبى 
بكر ؛ لأنه قال ف البيْع على بيع أخيه : هو باطِل . وهذا فى مناه ؛ لأنه 
نكاحٌ مَْهِىء عنه » فكان باطِلًا » كنكاح الشغار . ولناء أن المُحَرّمَ لم 
ار عد » خم وز ا لو صرح بالجطية ف الوذ . 


فصل : ولا يُكرَة يه جوع "عن الاجابّة" إذا ا 
ها فى ذلك ؛ لأن الحَقّ لها » وهو نائبٌ عنها فى انر ها » فلم يکر له 
رجو ع إذا رى المَصْلَحَة ٠»‏ الو سام فى بيع. دارها »م رَأَى المَضْلَحَة 
ھا فى ترکها . ولا يُكْرَهُ ها أيضًا الرْجُو ع إذا كَرهَت الخاطِب ؛ لأنه 


ب 7 ٤‏ 7 َه بل و إن 0 2 
ال والشارِحٌ : لوأجاب ولي المَرَاةٍ » فكرهَتٍ المجابٌ واختارّت غيره » 
سقط حكم إجابة وَلِيّها » وإن كر هه ولم تختر سواه » فینبغی أن يسقط حكم 
الإجابة » وإن أجابّت ثم رجَعّت » زال حكم الإجابة . 

(۱) ىم :( غیره ٩‏ . 


(۲ - ۲) سقط من :م . 
(۳) سقط من : م . 


۷۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اشر الكبير 


الإنصاف 


ف ف هد فو عوقو ...ووو ووو و ووو وو ووو ووو وو ووو و ووو وه و ووم و اواو ل واوا وو 6ه 


قد تمر يدوم الصّرّرُ فيه » فكان ها الالختياطٌ لتَفْسِها » اتر فى 
بها . وإن رجعاعن ذلك لغير عرض كر الما فيه من إخخلاف الوَعْدٍ 
والرجُوع, عن القول ولم يحرم ؛ لأن الق بع لم رهما » كمّن 
ساو بِسِلْعتِه » ثم بدا له أن لا يها . 
فصل : إن كان الحاطِبُ الأول مي ٠‏ ل حرم الخطبة غلى يطييه . 

نص عليه أحمدُ » فقال : د لايَخطبٌ على حِطَْة أيه » ولا يُساومٌ على 
سوم أ . إنما هو للمُسْلِمِينَ » ولو طب على خحطية يهُودى أو 
نصرانئ » أو سام على سَوْمِهما » لم يَكنْ داخلًا فى ذلك ؛ لأنهم ليسوا 
NS‏ قال ا ود : لايجُورُ أيضًا ؛ لأن هذا َرَج 
مَخْرَج”" الغالب ٠‏ لا اقخصيص, المُسْلِم به . وآناء أن لظ الى 
حاص فى المشلمينَ » وإلحاق غيره بهإنما يَصِحُ إذا كان مثلّه » وليس الذمّء 
لمر > ولا حرمقه كحْرّمَِه » ولذلك م تب إجابتُهم فى دَعْوةٍ 
الوليمة ونحوها 007 : حرج َرَج الغالب . قلنا 0 
المَخصُوصٍ الد کر مق يلح أن يعر فى الحكرٍ > لم يجز يج ا 

ولا دي الحكم بدونه » والأخوّة الإسلاي اَي ف جوب 
الاحترام. 3 وزيادة الاحتياط 2 رعاية ج و لبه » 
واستيفاء" مَودَبّه » فلا يَجُورُ حذف ذلك . 


واققفو ةو و عفوء مثو مدرو و ووو ووو ووو ووو ووو ون وو وو وو ووو وو ووو م ووو ووو م وأو و م ووو م ومن و و ول م مهن 


. ٥۷١/۹ فى النسختين : « يلزمها » . وانظر المغنى‎ )١( 
. 2» ف الأصل : « مجرى‎ )۲( 

(۳) سقط من : م . 

. ) استبقاء‎ « : ٥۷۲/۹ كذا فى النسختين »وف المغنى‎ )٤( 


A. 


ريسب . کک ا ايا 


۹ -مسألة : ( ويُسْتَحَبُ عَقَدُ التكاح مسا يوم الجمعَة ) 
أن بجماعة ين اَلَف اسْمَحَُوا ذلك ؛ منهم ضَخْرَة بن بيب » وراش 
ابن سار“ » وحَييب بن عة“ . ولأنه يوم شريف ويومٌ عيار ؛ وفيه 
لق آدمُ عليه السلام" . والمساءً به" الى ؛ فون أب حفص روّى 
بإسناده ع نأفى بره » قال : قال رسول الله المعو ١١‏ مسا الاك » 
إن عَم رة »© . ولأنه أرب إلى مَقْصُودِه » وأقل لانتظاره . 


A:‏ بعالت ويالة ی وان ا 1 بخطية ابن 


مسعود ) خحطبة العاقد أو غيره قبل الإيجاب والقبول مُسْحَحَبةٌ » ثم يكون 


قوله : ويُسْتَحَبٌّ عَقَدُ التكاح, مَساءَ يوم الجَمُعَةَ . هذا المذهبُ » وعليه 


الأصحابٌ . وقال اشح عبد القادور فى « لعي » : يُسْتَحَبُ عَقَدُه يوم الجَمْعَةٍ 
أو اليس واا او لى. : 

قوله : وأن يخطْبَ قبل افدر بحُي إبن مشود . وهذااللذهبٌ أيضًا » وعليه 
الأصحابُ » العمل عليه قديمًا وحديئا . وقال اشح عبد القاور : إن أخرَ الخطيّة 
عن العَقدٍ جار ا . قلت ی أن يقال : مع اسيا بعد العقدد . 


(١)فىم‏ : ( سعيد). 

(۲) فى م : « عنية ) . ولم نجد له ترجمة . 

(۳) انظر ما تقدم فى ۱٥۷/٥‏ 5 

(5) قال فى الإرواء 771/5 : لم أقف على إسناده . 


) 5/٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( 4١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ف وه و هه و و ههه وه وقوه 6ه هو وو وه وه وو وو ووه هو ومو و و و وه وو وو وهو و ووه و و وو وو وه 


العقد بعد ذلك ؛ لقول النبى ع كل انر وى اليا فيو اد 


لھ فهو افطع ۲ . وقال ٠:‏ کل حط لس فیا شْهَادةٌ » هی كيد 

الْجَذْمَاء ۵ . رَواهما ابن [ ١/ه۸ظ‏ ] المنذرر . ويج زئ مِن ذلك أن يَحْمَدَ 

ل CC‏ 
بخطبة ابن . مسعود » التى قال : عَلمنا رسول الله الله اسهد فى الصلاة 
والتّشَهُدَ فى الحاجة » قال : القشهد : ”فى الحاجة : أن“ الحمد لله 
نَحْمّدُه » ونستَعيئُه وَعُوذ بلوين شرور نينا مهاه الفلا مضل 
له » ومن يُطِْل فلا هاوئ له ء وأَشْهَدُ أن لا لله 


ره في 


E‏ ويَقرأ لات آیاتٍ :ل آتقوا 


االله وأشْهّدُ أن محمدًا 


1 
£ 
ل 


آله حى تقاته ولا تمُوتن إلا 
و2 4 


بيه : ظاهِرٌ كلام المُصَنّف » أنه لا يزيد على خطبة ابن مَسْعُودٍ » رَضئ الله 
عنه . وهوالمذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ . وقال ف « العٌمْدَةٍ » : ويقرَاثلاتَآيات . 
8 . وقال فى « عُيون المُسائل, 4ن الاحطية ن مود » رَضِى اله 
عنه » بالآيات الّلاث ي ونهّى عن الفاح ٠‏ فقال مُخْيرًا 


وآمرًا : « وَأنكحُوأ الأيلمئ م نكم وَآلصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَنَكُمْ إن يكُونوا 


)١(‏ تقدم تخريجه فى 370/0 . ش 

(۲) أخرجه ابو داود » فى : باب في الخطبة » من كتاب الأدب . سنن أبى داود 510/5 . والترمذى » فى : 
باب ما جاء فى خطبة النكاح » من أبواب النكاح . عارضة الأحودى ۲۲/١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 
oT. /Y‏ 0 

(۳ - ۳) سقط من :م . 


A۲ 


والوام م م وف و وو ةف وو ءءء و وو وا ووو وو 6و 6و6 و6 6966 6ت 96 9٠‏ 5999 


باود و م ززقال جد . قال الحَلال : ثنا أبو 
سليمانَ” إمامُ طَرَسُوْسَ » قال : كان أحمدُ بن حنبل إذا حَضّر عَقَدَ 
نکاح, فلم يحب فيه بِحْطَبَةَ ابن مَسْعودٍ » قا" وت ركهم . وهذا 
كان من أبى عبد الله على طريق المُبالَعَة فى اسْتِحْبابهًا لاعلى الإيجاب لها ب 
فان حَرْبَ بن إسماعيلَ قال : قلت لأحمد : فيَجبُ أن تكون خطبّة التكاحِ 
مثل قول ابن مسعودٍ ؟ فوَسَعٌ فى ذلك . وقد رُوَىَ عن ابن عُمَرَ » أنه 
کان إذا دی لترُويج » قال : لا تَفُصُصُوا” علينا الاس » الحمد شر » 
وصلَّى الله على محمد » إن فلانًا يَخْطّْبُ إليكم » فإن أنْكَحْتْمُوه فالحَمدُ 
مت وآة تدلو فشتنعان 0 وک خط واد يخطلها 


٣‏ وو د اط 4 ره ا و ا ۸ 5 .م هه ام 


ورم Ed‏ ا اه Ts‏ 
يُسْتَحَبٌ أن يزيد هذه الاية أيضًا : 


2 والترمذى‎ . ٤۸۹/۱ أخرجه أبوداود »فى : باب فى خطبة النكاح » من کتاب النکاح . سنن ای داود‎ )1١( 
فى: باب ما جاء فى خخطبة النكاح» من أبواب التكاح . عارضة الأحوذى ۱۹/۰ - ۲۱ . ا أخرجه النسالى, فى:‎ 
وابن ماجه » فى : باب خطبة النكاح . من‎ . ۸٦ » ۸٥/۳ باب كيفية الخطبة » من كتاب الجمعة . الجتبى‎ 
والدارمى > فى : باب فى خخطبة الحاجة » من كتاب النكاح . سنن‎ . ٦۰۹/۱ كتاب النكاح . سنن ابن ماجه‎ 
والإمام أحمد » فى : المسند ۳۹۲/۱ ۳۹۳۰ 2 413 . ش‎ . ۱٤۲/۲ الدارمى‎ 
و‎ 

(۳) سقط من : الأاصل . 

(4) فى الأصل : « قال » . 

(ه) فى الأصل : « تقصبوا ) . وفىم ١:‏ تغصوا ) . والمثبت من السنن الكبرى . أى : لا تفرقوا جمعهم . 
(7) أخرجه البييقى » فى : السنن الكبرى ۱۸١/۷‏ . 

(۷) سقط من م .2 

(م) سورة النور ۳۲ . 


AF 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الول أو الرّوجُ أو غيرهما . وقال الشافعئ : انون خطيتان, . هذه التى 
ذَكرْناها فى أو » وخطية بن الرُوج. قبل بوه . والمَنقول عن النبئ 
عله » وعن السّلَفٍ خحطبة واجدة » وهو الى ما ايع . 
فصل : وليست الخطَيَةٌ واجّةٌ عند أحلر من أهل, العلم ('فيما 

مثا" الااداوة وكزنه لجنيا ؛ لما ذ كر ناه . ولنا » أن رجلا قال لاني» 
هه : رَوْجنها . فقال رسول الرعيتُه : « رَوَجْتكَهَا ما مَك من 
القَرَان » . ممق عليه“ ٠و‏ یذ کر خحطيّة . وطِب إلى ابن ا 
له » فما زادَ على أن قال : قد قد أَنَكَحْيُك على ما أَمرَ الله » على إمساك 
بِمَعْرُوضمٍ » أو تشْريح بإحسان” . وقال جَعْفَرُ بن محمد عن أبيه : إن 
كان الحُسَيْنْ ليوج بعض بّنات الحَسّن وهو يَتعَرّقَ العَرْقَ© . 


رواهما ابن المنذر . وروّى أبو داود”' بإسناده » عن رجل من بنى 


E E e فائديات‎ 


. سقط من :م‎ )١ - ٩( 
. ۳۸۰/۱٤ تقدم تخريجه فی‎ )۲( 
وابن‎ . ۱۸۹ ۰ ١88/5 أخرجه عبد الرزاق »فى : باب القول عند النكاح » من كتاب النكاح . المصنف‎ )۳( 
وسعيد بن‎ . ١ 47 / 4 اى شيبة »فى : باب ف الرجل يزو ج أيشترط إمساكا معروف »من كتانب النكاح . المصنف‎ 
والبهقى فى : باب مايستحب للولى من‎ . ۱۸۷۰ 185 / ١ منصور .فى : باب الشرط عند عقد النكاح . السنن‎ 
. ١4177 / ۷ الخطبة والكلام » من كتاب النكاح . السنن الكبرى‎ 
١ء‎ . سقط من :.الأصل‎ )٤( 
. (ه) أى يأكل ما على العظم من لحم رقيق‎ 

والأثر أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف ۱۸۸/١‏ . وابن ألى شيبة » فى : المصنف ۳۸۱/٤‏ . 
(5) فى : باب فى خطية النكا ح » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 485/١‏ . 


415 


207 ا م سار نز و ع بر ع بن ان ر 
أن يقال للمَُرَوَّج : بَارَكَ الله لَكُمَا وَعَلَيَكُمَا » وجَمَعَْ ييَنَكُمَا فى 
خير وعافيةے . 


> قال حََطَبْتُ إلى رسول الله تاه أمامة بنتَ عبد المُطلِب » 


كىن غير أن يسه . ولألّه عفد مُعَاوصَةٍ » فلم جب فيه الحطبة 
كالبيُع. » وما اسَْدَنُوا به يذل على عَدَم الكمال بدونٍ الخطبّة » لا على 
الوجوب . 

١‏ - مسألة ؛ ( و ) يُسْتَحَبٌ ( أن يمال للمُترَو ج. : بارَك الله 
لكما » وعليكما + وجمَّع بيَكما فى خير وعا فة ) وقد رو أن البى عله 
َأى على عبار الرحمن بن عوفه ار صُفْرَةٍ » فقال : و مَاهَذَا؟» : 


رض ه 


قال : إلى قرو خت اعل ورن نواقٍ ”من ذهب“ قال : ) بَارَكَ الله لَك 04 
اول ۴ بشاقٍ ( . مِتَفقٌ عليه“ . قال بعضٌ اهل العلم : ور[ ۹ر ] 


الّانية » قال ابن خحطيب السَّلامِيّة فى « نكيه على المُحَرّرٍ » : وقع فى كلام القاضى 
o‏ ا E‏ 
فى( الجامع. » ما يققضى أنه يستحب أن يروج فى شوال . 


. سقط من :م‎ )١( 

)١- ۲(‏ سقط من : م . 
(۳) أخرجه البخارى » فى : باب ما جاء فى قول الله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ... 4 » من 
كتاب البيوع » وى ا بك م E‏ : باب 
قول الرجل لأخيه : انظر أئ زوجتى شكت »ء وباب قول الله تعالى : 9 واتوا النساء صدقاتهن نحلة ... © . 
وباب الصفرة للمتزوج ...؛ وباب كيف يدعى للمتزوج » وباب الومة حق ء وباب الومة ولو بشاة » من 
كتاب النكاح » وفى : باب الإخاء والحلف ‏ من كتاب الأدب » وف : باب الدعاء للمتزوج » من كتاب 
الدعوات . صحيح البخارى 1۸/۳ › Ye YY < TI < 11716 £ | ¥ < ۳۹| ° ۰ 1٩‏ . 
ومسلم » فى : باب الصداق وجواز كونه تعلم قران وخاتم حديد .. » من كتاب النكاح . صحيح مسلم 
دك ا 80 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


. RS الوق‎ ١ 
وإذا زفت إليه » قال : اللهم إنى اسالكَ خيرَهًا وَخَيْرَ ما جلها‎ 


ا 1 ذأ الح لاسن نس 2 الا م ريز عق 
عليه » واعوذ بك من شرهَا وَسْرٌ ما جَبَلتَهَا علي . 


SS 
امبر : الضّوابٌ عند أهل العرَِيّة أن يقال : عل نواقٍ . فحَسْبٌ فحسب‎ 
: إن الوا عتم اشم نة حرام » ٣ال الأو أرتمرن زعا‎ 

والنّضّ عِشْرُونَ . 


۲ - مسألة : ( ويقول إذا رُفْتٌ إليه : الله إنى سالك حَيْرَ ها 
وحَيْرَ ما جلها عليه » وأعُوذ بك من شَرّها وسر ما جلها عليه )لما روَى 
صالخ بن أحمد » فى « مَسائله ‏ » عن أبيه » ثنا داوڈ » عن ألى تَطْرَةٌ » 
عن إلى سید مرل أى e‏ : توج » فحَضّرَه عبد الله 
ابن مُسعودٍ » وأبو در » وحُذيفة » وغيرهم بن أصحاب رسول لمم 
وه » فحَصَرَتٍ الصلاة , فَقَتَمُوه وهو مَمْنُوكُ » ؛ فصَلَى بهم » ثم قالوا 


Eee e e‏ مويه همان E‏ يوه اك فاه Se SS‏ هه SATE E‏ له ووو قا هرملاه هن ات 


= کا أخرجه أبو داود » فى : باب قلة المهر ‏ من كتاب النكاح . سنن ألى داود ٤۸٦/۱‏ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى الويمة » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ه/؟ » ٣‏ . وابن ماجه » فى : باب الولعة » 
من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 5١5/١‏ » والدارمى » فى : باب ف الويمة » من كتاب الأطعمة » وكتاب 
التكاح ٠٤١١ ٠١٤/۲‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى الومة » من كتاب النكاح . الموطأ ٠٤٥/۲‏ . 
والإمام أحمد » فى : المسند 015/76 ٣۷١١۲۰١۰۱۹۰‏ , 
(1) سقط من : م . 

(۲) فى م : « أسعد » . 

(۳) أى أبو سعيد مول ألى أسيد . 


۸٦ 


له : إذا دَخَلْتَ على أهلك فصل رَكعتين » ثم خذ برأس أُهْلِكَ » فقل : 
الهم بارك لى ف أَهْلِى » وبارلة لأملى فی » وَارْزقهُم مِنّى › وَاررَُنِى 
مهم .ثم سأك وشَأَنَ ملك © . وروی أبو داود”" بإسناده عن عَمْرِو 
ا شيب ؛ عن أبيه »عن جه » عن الب عي » أنه قال ١:‏ إِذَا روج 
00 هرأ أو اشترَى خادمًا» يقل : الهم اا أشالك رها 
وَحَيْرَ ما جَبَلتَهَا عَلَيِْ » وَأعُوذ بك م LS‏ 
اث e‏ 


لطن GS‏ امه أوأع هوه قا و اضوع أوائق اع تو ها لامع و8618 68 مع اماع اع و 6 واه وال اع ف ايها #له و ENN ESRA‏ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف ۳۹۱/۲ ۰ ۱۹۲۰۱۹۱/۱ . 
(۲) فى : باب فى جامع النكاح » من كتاب النكاح .. سنن ایی داود ۹۸/۱ : 
کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله » من كتاب النكاح » وف : باب شراء 
الرقيق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ٦۱1۷ / ١‏ 502503182 / لادلا . 
5 -م فم : دامرأةو). 


AY 


الشرح الكبير 


ا كمع واو وعدم مكلمع يعون ولوطق 6 بوم عام م عه ديه موه فطعو هيوه و عر وآ أواطا وااو اد م ممأة 


كان له عي أن يتوج بأئ عدم شاء . فیکون قؤله تعالى : ل اھا الث إن 
نالك 04" جردو ] ناسخا لقؤْله  :‏ لا يجل لَك الّسَآءُ من بعد 4^ . 
قله فى « الفروع » . وقال فى « الرعاية ) : کان له أن يعرَوّجَ بائ عدَمٍ شاءً » 
إلى أن رل قؤله تعالى : 3 لا جل لَك آلنْسَآُ بعد 4 شكونُ هذه اليه ناح 
لاي الأولى وقال القاضى : الآ: الى تذل عل من هاج معهينَالنّساءِ » 
لم تجل له . قال فى ١‏ الفروع, ( : فيََوجّهُ امال » أنه صَرْط فى قراباته فى الآية 
لا الأَجَنييّاتِ . انتبى . وكان له عله أن يروج بلا وَل ولا هود » وف رمن 
الإخرام أيضًا . قدّمه فى الفروع » . قال القاضى فى « الجامع الک ) تر ظاهرٌ 
ا الإمام أحمد , رجمه الله » فى روایة الميمونى » جوا ر الذكاح. له بلا ولیئ 
ولاشهود »وف رمن الإخرام وأطلَقَ أب الحُسَيْن » ووالده »وغيرهماوَجْهَين 
وقال ابن حامِدٍ : کن له اکا بلا لی ولا هود ولا زم ارام ا مَباحًا . 
وكان له عي أن يتر ج بافظ الهبة .جزم به فى 0 الفصول “و ) المستوْعب 2 
و ١‏ الرّعايّة الكرّى )' . وقدّمه فى « الفروع » . وقد جر م ابن الجُوزئ بجوازه 
عن الامام أحمد » رَحِمّه الله . وعنه :الوقن . وكان له عل أن روج بلا مَهْرٍ . 
جرّم به الأصحابٌ » وجرّم به ابنُ الو عن العُلّماء . وكان ع واجبٌ عليه 
السواكٌ الاه والوترُ » على على الصحيح من المذهب . جرم به فى 


(۱) انظر فى خصائصه ع كتاب تلخيص الحبير » لابن حجر ۱۱۷/۳ - ٠٤٤‏ . حيث استوفى فيه 
الخصائص . 

(۲) سورة الأحزاب 0۰ 75 

(*) سورة الأحزاب 7ه . 

. سقط من : ط‎ )٤( 


A۸ 


وهاه و و هوه وه و هه وه و وو و وو ووو و و و و وو وو و ووه و وو ووو م وم وو وم وو وم و و مد و١‏ م .و9 ود ١.١.‏ 


ممق مأافوة قفو مواو عمو فعاف مفعوعاع ةا مفافقوعو فقوف وةاواوعواقواو وو ووو 6 وو وا واو 6اهووا مه وهه٠أ.مههده‏ ه9955 


« المستوعب » »و ( الرّعايّة الكبرَى » »و « جصال ابن البَنا ) »و ( الْعَدَّةَ ) 
للشّيْخْ عبد الل كي“ . وقدّمه فى « الفصول » . قال لكشي : اوت 
السّواكٍ اخيارٌ القاضى وابن عقيل . وقبل ل . أخخقاره ابن 
حامدٍ . ذكره عنه”" فى « الفصول » . وأطلّقهما فى ٠‏ الفروع ) »و « الرعاية 
الكْبْرّى » » فى السُواكِ » فى بابه“ . وقال فى « الفصول » OE‏ عليه 
عله ر عتا الفجر . وقال فى « الرّعايّة » : وكان واجبًا عليه الى .قال اشح 
تق الدّين » رَحِمّه الله : هذا غَلَطُ » وم كن ع يُوائتُ على الضصّحَى باتفاق, 
العُلمَاء بيه . وكان ع واجبًا عليه قِيامُ اليل » و يُنْسَخْ . على الصّحيح مِنَّ 
المذهب ذکره أبو بكر وغيره . قال القاضى : وهو ظاهِر کلام العام أحمد » 
رَحِمّه الله . وقدّمه فى « الرٌعايّة الكبْرّى » »و « الفروع » . وقيل ابيع . جزم 
به فى « الفصول » » و « المُسْتَوْعِبٍ » . ”وين حصائصه وله أله لو ادْعىَ 
عليه » كان القَوْلَ قول ِن غير یمین » وإنٍ اذّعَى هو بِحَقٌّ » كان القول قَوْلَهِ ِن 
غير مین . قاله أبو البَقَاء كبر . نقَله عنه ابن خطیب السَّلاميّةَ فى« نكته على 
المحرر .2( . وأوجبٌ عليه له أن د ف يخير نساءه بين فراقه والإقامّة معه . قال فى 
١‏ المرو عر » : وظاهر كلايهم ٠‏ أله ل ى جوب الدسْويَةٍ ف القَسْم_كغيره . 
وذكرّه فى « المجَرَّد )2 و« الفنون ) » و( الفصول ) . وظاهِرٌ كلام ابن 
٤ 2‏ 000 
الجّوزئ » أنه غيرٌ واجب . وف « المنْتَقَى » اختمالان . قال أصحابنا ؛ القاضى 
وغيره : وفرض عليه َه إنكارٌ المُنْكر إذارّآه على كل حال . قال فى « الرعَايَة » : 


. ٥۷/۱ تقدمت ترجمته فى‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 
. سقط من : الأصل‎ )۳ - ۳( 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠١‏ ف عه .ثو.. وف ووثو. وو .ووو ووو وو وو وو ووو و و وو ووو ول ووو وو ووو وو ووو وار و ووه 


## «ع هاه ع وفوا عه اوه وق هاه وفعاو او وي ةهاع وهاو وا ويه و اوها ووه وا وللواوا ماوعا ةافو ولواة فعاو مأواواة 


فُرضَ عليه إنكارٌ انکر إذا رآهعلی كل حال" » وغيره فى حال دُونَ حال . 
قلت : حكى ذلك قولا ابن انا فى « خصاله » » واققصرٌ عليه . قال فى 
« المُسْمَوْعِب"» : وقيل : فرضّ عليه إنكارٌ المنكر ا قط غ . ومع عله 
من الرّمْرٍ بالعَيّن والإشارَّةٍ بها » » وإذا لس لام لَب أن برها حتى بی 
الع ٠‏ ومن عه أيضًا مِنَ الشثر والخَط وتَعلّمهما : وحار این قل . أنه 
صرف عن الشْعْرٍ » > کا أَعْجِرٌ عن الكتابق » قال وبي أ يجْتَمِعَ الصّرْف 
والمنعغ وميع عه من نكاح. الكتابيّة كالاَمَة مُطْلَقَا ء عل الصميخ, ا 


وقاله ابنُ شاقلا » وابن حامدٍ > والقاضى ؛ وغيرهم . وقدّمه فى ( الفروع غ(). 


وجرّم به ف ر المَْتَوعِبٍ » .وه الرّعايّة الكُبرَى » » و « الفصول » . وعنه ) 
م يُمْنَعْ . واختاره الشرِيفٌ . وقال فى « عُيونٍ المسائل ) : بباح له ع ملك 
اليمينِ »سبلم كانت أو مشر كة . وتقدّم فى أواخر باب ذكر أَهْل الرّكاة و" كم 
الصَّدَقَةَ له ١‏ وأ بح له تله الوصال , وحن خلس القييمَة قال المُصَْف : 
إن لم يضر . وا بح له عه الصف من المَخكم » وڏول مكة مجلا ساعة 
0 ت ركثه عله صَدَقَة . قال فى « لشروع ( : وظاعر كلايهم ؛ لا يُمِنَعْ من 
الإزث . وقال فى « عُيونٍ المُسائل ) : لايْرِتُ ولا يقل بالإجماع . وله ع 
أخذ الماء من العَطْشانِ . ويرم کل واحد أن يَقيّه يفيه بتفسه و ماله » فله طَلَبُ ذلك . 
وحَرمٌ على غيره نكاحٌ زَؤْجاته فقط . وجوّز ابن حامدر وغيره ره بكاح من فارّقها ف 
حیانه » وهن أزواجه ف الدنيا والآخرَةٍ > ومن #/مط ]امات اومن . يغنى » 
فى تخريم التكاح. . والتجس ينا طاهرٌ منه . ذكَرّه فی « الفنونٍ ) وغيره . وقدّمه 


. 1: زيادة من‎ )١ - ١( 


(۲) فى | ١:‏ لاينرعها ) . 
5 ۸۹/۷ . 


قوف وو و وو وو وو ووه وو وو وو ووو و ووو و ووو و ووو ووو ووو و و ووو وو ووو وو قفوو ووو ووو ووو ووه 


فى « الفروع » . وف « التّهاية » لألى المعالى وغيرها : ليس بطار . وهو عو 
طاهر بعد موته e‏ بين العَُماءِ » بخلاف غيره » فان فيه لاا > على ما 
تقدّم فى باب إِزالة التجاسة“ .ول يذْكُر الأصحابٌُ هذه المَسالة هنا » وذكر ابن 
عقيل » أنه م يَكُنْ له فى فى سمس ولا َر ؛ لأنه نورانئة والظل نوع ظَمَةٍ : 
وكانت تنرب الأَرْض أتفالة” . انتبى . وساوى الأنياءف مُغجزاتهم » والفرّة 
بالقرّآن ور وجُولّت له الأَرْضّ مْجدًا وتراها طَهُورًا » والنّضْرٌ بالرغب 

مَسِيرَة شَهْرٍ » وبحت إلى النّاس, كافة » وكل یئ إلى فيه ا 
إلى يوم القيامة ر » وانقطعّت مُجزات الأنياءِ بوهم اراي ا : 
فلا تقض بتوْمه مُصطَّجِعًا . وتقدّم ذلك ف تواقض الوّضوء”” . ويرى من حَلَفِه کا 


ورور 
يرَى من أمامه يلف ؛ رمه اله E‏ : هذه الروية روية 


بالعين حقيقة حقيقة . ول يكُنْ لغيره أن يفَملَ لا باإحد ی ثلاث » و کان له ذلك الراك 
وسائ ع . نص عليه فى رواية أبى داو . والدفنٌ ف البنيانٍ محص به» قالت 
عائشة علا خد قر «مَسْجِدًا . وقال جماعة : لوَجَهَين ؛ أحذهما » قوله عله : 

0 مدن الي حت يوون )9 . رواه الإمامُ مذ » رجه الله . واللّانى » ليلد 
تمّسّه أيدى العْضَاةٍ والمُنافقين . قال أبو المَعالى : وزيارة قير رسول الله عله 
0 للرُجال والنساء . قال فى ( الفروع. ) : وهو ظاهرٌ كلام © غيره . 
قلت : فیعاتی بها . وقال ابن الجَوْزِئٌ » على قول أكثر المُمَسّرِين ف وله : (٠‏ وا 


(۲0/. 
(0) ف الأصل : « أثقاله » . 
1/۲ . 
(۱) تقدم تخريجه فى 7١8/1‏ . 
0١‏ فى الأصل : ٠‏ كلامه ) . 


4١ 


© ©» هه .ع .هه .ع .وه هوه .هع هوهو ووه وو وه و وه و ووو ووو و و و و وو وو ووو و و ووو و وو و واوا و وه 


© * 8ه« 8ه وهاه 1ه 6ه أيه #ا يو كه وانها وانه والوابواوا ةلالا همه واواواولوارو افلا اها ويه واواولوافو اواو لاوا افا واه اقواوة 


کر E a ٥‏ 
لمع أيه ذلك . قال الإمامُ أحمد » رمه الله : حص لىع بواجباتِ » 
وَمحْظُورات » ومباحاتو » وكرامات . وذكر جماعَة مِنَ الأصحاب » أنه خصّ 
بصّلاةٍ رَكعتّين بعد العَضْرٍ . واختارّه ابن عَقِيل . قال ابن بَطَّةَ : كان خاصًا به . 
وكذا أجابّ القاضى . قال ف « الفروع » : ووَجهُ » أن صلا قاعدًا بلا عُذرٍ 
کات اا ام يه قال : وظاهرُ كلامهم ء آنه لو کان لتیی مال »أنه رم 
ار کاة . وقيل للقاضى : الرّكاة طْهْرَة » والضّبى' مر . قال : بال بركاة الفطر 
ثم بالأنبيا نبياء ‏ صَلّواتَ اللووسلامُه عليهم ؛ باتهم مهرون » ولو كان هم مال لَرِمتهم 
الزّكاة . 


. 5 سورة المدثر‎ )١( 


۹۲ 


بَابُ أَرْكَانِ التُكاح وَشْرُوطِهِ 


o E ST 
فار كانه الإيجاب ا . ولا ينعقد عم يعمد الإيجَابُ إا‎ ]و٠١[‎ 
بلفظ التكاح وَالترويج ب لعي لعن هما أ ِمَعْنَاهُمًا‎ 
وا‎ 4 
الخاصٌ بكل لِسَانٍ لِمَنْ لا يُحْسِئْهُمًا‎ 


بابُ اکان الكاح, وَشْرُوطِه 
او > فلا يَنْعَقِدُ إلا بلفظ الاح والتّزويج. 
بالعربية لمن يحسما أو بمَعناهُماالخاصٌ بكل لسن لمن لايُحْسِئُهما ) 
وجملئه , أن الكاح ينْعقِدُ ينعفد بلفظر التُكاح. والتزويج » والجّواب عنما 
إجماعًا » الّذانِ ورد بهما نض الكتاب فى قوله سبحانه : 
© رَوَجَنَكَهَا چ كوه : ولا تتکځوا ا تكح بكم يمن 


السا چ اا اد الفا » مثل أن ولك 


بابُ أزكان التکاح, وشرُوطه 


0 4 : هذا لوي .وين أقاط یغ اول E‏ 
« الفروع » : أو : رَضِيتٌ هذا الثكاحَ الم أنّالضّحيحَمِنَالمذهب »أذ لاح 
لا ينعقد يْعَقِدُ إلا بالإيجاب والقبُولٍ بهذه الألفاط لاغ . وعليه جماهيرٌ الأصحاب » 


(1) سورة الأحزاب ۳۷ . 
زفة سورة النساء ۲۲ . 


۹۲ 


الشرح الكبير . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه ههه وه هو وه وهو وه و وهو و وه وو و ووه ووو وهو وه هوه ووو وو و وهو و ووو ووو و ووو وده 


لكك ار لو مرج د وعم ري ار 
لا ينعقد َنْعَقِدُ بغير هَذْيْن اللفظين . وبه قال عطاءً » وسعيد بن المَسَيّب » 
والزّهْرِئُ » ورَبيعّة » والشافعئُ . وقال اللَوْرٍئ » والحسنُ بن صالحر › 

وأبو حنيفة » وأصحابه » وأبو ثور » وأبو عَبيْدٍ : يَنْعَقِدُ بلفظ الهبة 
والصدقة والبيِع. وليك . وفى لفظر الإجارّة عن أهى حنيفة روايتان . 
وقال مالك : ينعَقِد بذلك إذا ذكر الْمَهِرَ . واحْتجُوا بأن الب عه روج 
را «تقال و القر ان 6 زب رؤاة 


ع 9 


الغا اولان انظ ققد ماري انيه يله كه يك 


وقطع به كثيرٌ منهم ؛ منهم صاحبٌ « الرّعايتيْن » » و « الحاوى الصغير » › 
و « الؤجيز » » وغيرهم . وقدّمه ف « الفروع ره وقيل : يصح »ينقد 
بالكناية أيضًا . وخرّجه ابن عَقِيلٍ فى« عُمدالأدلة »ن غل ون الام صَداقَها . 
وخرّجه بعضّهم من قول الخاطب والوَلِىٌ : : نعم . فإنه لم يقَعْ مِنَ المُمَخاطِيَين لظ 
صريحٌ . وقال الشيْح تق الدّين ‏ رَحِمّه الله : ينْعَقِدُ ما عدّه الاس نِكاححا » بأئ 
َعَم ولَمْظٍ وفعل كان . وقال : مله كل عَقَدٍ . وقال : الشْرْط بين النّاس ماعدوه 
شَرْطًا ؛ فالأسماءُ تَعْرَفُ حُدودُها تارَة بالشرع. NT‏ وجارة بلدا فينج 
وكذلك العقود . انتبى . ونقلّه صاحبٌ ١‏ الفروع ( . وقال ابن حطيب السلامية 
فى ١‏ نكته على المُحَرّرِ ( : قال اشح َقَُ الدّين, » رحمه الله 5ع وين عطاقت : 
الذى عليه أكثرٌ العلماء أن الاح ينعَقُِ ج قِدُ بغير لَفظر الإنكاح والتّرُويج قال 


(1) فى الأصل : « أو ¢ 
(۲) تقدم تخريجه فى ۳۸۰/۱٤‏ . 


۹4 


اميه » كلفظر الإنكاح, والقويج. 00 مَك تضْحِيحٌه بمُجازه » الشرح الكبير 
فوَجَبَ تَصْحيحُه » كإيقاع, الطّلاق بالكنايات . ونا » قولّه تعالى : 

 نِم وَائْرة مويه إن حت نَْسَهَا لي 4 إلى قوله : 9 حَائِصَة لَك‎ (١ 
وو كلها را تسرك ولاه لفط‎ 


مهومن 


1 به غيرٌ ر التكاح » فلم يَنْعَقِدْ به التُكاحٌ » كلفظر ”الإجارَة و" 


وهو المَنْصوصٌ [ ٣/۹و‏ ] عن الإمام أحمدَ » رَحِمّه اله » وَقِياسٌ مذهبه » وعليه الإنصاف 
ُدَماءُ أصحابه ؛ فان الإمام أحمد » رَحِمّه الله » نص ف غير مَوْضِع على أنه ينْعَقِدُ 
بقؤله : جعت عِنْقَكِ صداقك . وليس فى هذا اللَفظر إنكاحٌ ولا تويج » ول يمل 
أذ غن الاما اخ ر الث اله خخ همين اللفظين )وار ل من قال من 
أصحاب الإمام أحمد » رَحِمّه الله » فيما عَلِمْتٌ » أنه يحص بلفظ الإنكاح 
ولتويج. ؛ ابن حامدر » وتبعّه على ذلك القاضى ومن جاءً بعدّه ؛ سب اتقشار 
ٍ كيب » وكثرَةٍ أصحابه وأتباعه . انتبى . وقال فى « الفائق ( : وقال شيّخنا : قياس 
المذهب صِسُمُهبما َعارّفاه نكاحًا ؛ من هة وتَمْلِيكٍ ونحوهما » أخذًا مِن قؤل الإمام. 
أحمد » رَحِمَه الله : اتك وجِعَلْت عِبْقَكٍ صَداقَكِ . قال ف « الفائق » : وهو 
المُخْتارٌ .ثم قال : قلت : ليس فى كلام الإمام أحمد تَخْصِيصٌ ما ذْكَرَه الأصحابٌ 
إلا قله : اذا عبت نفسها فليس ينكاح, . ثم قال : والأظهَر أن فى صِحَيه لظ 
الهبة ونحوها روايتين ين ؛ أخذًا من قول ابن عَقِيل فى « الفصول ( فى الخصائص_ 
من كتاب التكاح. : واخكلفت الرُواية عن الإمام أحمد » رَحِمّه الله » هل التكاحُ 
بلفظر الهبة من خصائصه ام لا ؟ انتبى كلام صاجحب ( الفائق ) .وسل شيخ 


. ٠١ سورة الأحزاب‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲ - ۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإباحة و "ولأنه ليس بصريح, فى التکاح, » فلا ينعفد به » 
كالذى اذكرنا" . وهذا أن الشهادة شَرْط ف التکاح, ¢ 1 ت/حلظ] 
والكناية نا عله بال » ولا يمن الشهادة على الي ؛ لعَدَم 

اطُلاعِهِم عليها ا اله » وبهذا فارَقَ بَقِيّه العمود والطّلاق . 


0 


وأما الح فقد روى : و جك ) و « انکحتکها ) 


- 
م 


تئ الین » رَحِمّه الله » عن رجُل ل يدر أن يقولَإلًا : قبت تَجْويرها . بتقديم 
الجيم ؟ فأجاب بالصّحّة ؛ بدليل قؤلِه : جَوْرَتى طالِقٌ . فإنها تطلق . انتهى . 
قلت : فی منه بِقَولِهِ : قلت . على ما يأتى » ويكونُ هذا قول الأصحاب . 
وهو المذهبٌ . ا 1 

فائدة :لو قال الولئ لزج : رَوَجْمَكَ فلانة . بح الاءِ » هل يأ ينعد الاح ؟ 
توَقفَ فيها ناصح الإشلام. ابن أبى القهم . وبعض الأصحاب فرق بين العارف 
باللعَة والجاهل بها » كقوله : أت طالقأن دحت الدَارَ . بقح الهَمْرَووكشرها ؛ 

ا مين ادن ُوشف ابن الجَوْزِئ » وأفْتى المُصَئْفْ بصِحَيه مُطلََا . 
وقال فى « الرعايّة » : يصح جَهلًا أو عَجرًا » وإلا امل وَجهَين . وقال فى 
) الفروع. » ف أوائل باب صَريحر الطّلاقر وكنايته رجف أن E‏ 
كمثل ما لو قال لامراته : كلما فلت لی شيعا وم أل لك مثله » فأنتٍ طاق ثلانًا . 
على ما يأيَى فى أوائل باب صَرِيح الطَّلاقر وكنايته . ويأتى هناك » لو قال لها : 
أنتَ طالِقٌ . بقح الثَاءِ . وهذه حادّة وقَعَتٌ بِحَرّانَ رَمَنَ ابن الصّيْرَفِىٌّ » فسال 
عنها العُلَماءَ . ذكرَها فى « التّوادر » . 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
. 451/4 فى النسختين : « تعمل » والمثبت من المغنى‎ )۲( 


۹۹ 


اماو ولعو ووو ووو ولو ووو ووو ووو ووو 5 6 و وو و ٠ ١‏ © و ٠ ٠‏ 9 5 


و عه 


) رو جتاکھا ( ا و واجدة » فالظاهِرٌ ان 
الاو روی بالعتی طمن أن مناه واج ؛ فلا يكون حجّة ؛وإن كان 
نيئ زيه جَمَعْ بينَ الألفاط » فلا حَُةَلهم فيه ؛ لأن الكاح انمد 
با ها“ »> والباق ف 


تنبيه 0 ا وغيره» أن التكاح ي يْعَقَدُ إذا 0 الإيجابٌ 


ام 


ة : لا يصح تعلِيقٌ الكاح. على شَرْط مسقل . قاله الأصحابٌ . على ما 
e‏ المصتفرٍ ؛فى باب الشروط فى الكاح. فيما إذا علق جد النكاح. 
غل شراط . قال ابن رجب : إنّما قال الأصحابٌ ذلك ليحر جوا الشروط الحاضِرة 
والماضية » مثل قول : وجك هذا المَوُْود إن كان أنتى 0 : رَوَجْمُكَ ابتتى إن 
کات ت عدتها قد انقضّت ١او‏ إن كنت وها وها لمان ذلك OT‏ 
وكذلك تغليقه مشي الوتعالى ‏ فإنه يصح . قال ابن شاق : لا نعْلمُ فيه جلاًا ؛ 
لأنه رط وجو إذا اله شاه » حيث اسُِْعَت أزكاله وشروطه . وكذلك لو 
قال : زَوجْمُكَ ابتى إن شعت قال قد شعت وقبلت . فإنه يح ؛ لأنه شَرَط 
موب العَقَدِ ومُقتضاه , لأن الإيجاب إذا صدّر » كان القبُول إلى مَشيعة القابل 
ورضاه » فلايَصُرٌ شَرْطُّه فيه » وليس هذا بِشَّرْط مُستقيّل ؛ لأَنْمَشِيَْة القابل, مقار 
لول » ولا يم اعد بدُونِهِ . انتهى . ظ 


. ف الأصل : « بأحدها»‎ )١( 


۹۷ ( المقنع والشرح والإنصاف 7/٠١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا ا كم بالعرية 2 ا 


a‏ وآ غدل عن قط اح والتزویج, 
مع القئْرَة عليه » فلم يصح » كلظ الإخلال » ولأن الشهادة شَرْط ى 
النُكاح. » وهى واقِعَة على اللفظر » وغيرٌ هذا اللفظ د ليس بوصو 
للكاح. » وإنما يضرف إليه بالق » ولا شَهادةَ علما فيلو الكاح عن 
الشهادة . وما قالّه أبو حنيفة قيس قباسا على سائر اعقو »وما ذکروه 
من تعَذر الشهادَة على غير العَرَية مکی بما إذا ب يخسن العربيّة . 


فصل E‏ من لاحي العرَيةَ يصح منه عَقَدُالتكاح. بلسانه ؛ 
E‏ وا إل انبا 


بمَعْناهما الخاصٌ » بحيث يشتمل على مَعْتى اللفظ العَرَبى" . 


قوله : بعري لمن يُحْسِئُهِما . الصّحيح مِنّ المذهب » أنه لا يعمد إا بالعَريّة 
لمن يحسِنهما . جرّم به فى« الوجيز »»و ١‏ الفائة ثق »و ١‏ المتور »و (١‏ متخب 
الأرّجئ” » وقشمه ف « المُحَرّرٍ» » و « القُروع. ( . واختارٌ المْصَنّف انوقاده 
بغير ها . واختارّه الشارِحٌ أيضًا » وقال و فسن . واختارّه لشي تق الدين » 
رَحِمّه الله » وصاحبٌ ( الفائق » » وغيرّهم .1 6/دظ ] وجرّم به فى امَبْصِرَةَ » . 


)١( ۰‏ ف الأصل : ١‏ مقدر » . 


۹۸ 


إن در على لها بعري ل فى أعد لوخت , 
اقول أن يول : قبت هَذَا الاح . او ما قوم مَقَامَهُ فى حق 
مَنْ لا حن 


۴۳ - مسالة : ( فإن قَدَر على تَعلّهَا بالرَييّة » م رمه ) 
ذلك . وفيه وَج ذَكَرّه أبو الحَطًاب ء أنه يمه ؛ لأن ما كانت العربيّة 
شَرْطًا فيه » لَرِمَه أن يتعَلَمَها مع القدْرَةَ » كابير" . ولّناء أن التكاح 
غير واجب افلم حب تَعلم أذ كانه بالعريية > كالبيعر ؛ ببخلاف التكبير : 

4م ٠‏ - مسألة : ( والقبول أن يول : فلت هذا الاح 5 
قوم قاماق حو + مَن لايُحَسِنُ ) فن كان أَجَدُ المُتعاقدين ۽ يخسن العر بية 


قوله : فِنْ قدر على تعلّمِهما بعري » ل يمه » فى أحار الوَجْهَين . عى » 
إذا نا : لا يعمد اكا إلا بالعَرَيةَ لمن يُحْسِئُهما . وأطلقهماف « المُذْهَبِ » » 
وه مسوك الذَهَّب » » و « الخلاصّة » » و المُحَرّرٍ »» و « التظم » ؛ 
ادها 9 ا ا ا هااا هما رالا کی 
اختاره القاضى » وابنُ عَبْدُوس ف « تَذكِرَتَه » . وصحّحه فى ‹ التَصَحيحر ) 
وجرّم به فى « الفصول » » و « الؤجيز 6 » و ١‏ الور » » وغيرهم . ونصَره 
1 وَالشارِح . وقدّمه فى « المعْنِى » »و ( الشرّحر ( »و شرج ابن 
رزين »۰و ( الفروع ) » و ١‏ الفائق ) » وغيرهم . والوَجَهُ النى ‏ يرنه . 
قال(" فى « الرٌعايتين » » و « الحاوى الصغير » : وإن قدّر أن عل ذلك 
بالعربية »زمه » فى أصح الوجهين . وقدّمه فى( الهداي ية ) »و « المستوعب © . 


. ف الأصل : « التدبير‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


۹۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


3 


الشرح الكبير 


الانصاف 


غ ا اي م تي سا م 8 2 م 0 9 
إن اققصَر عَلَى قَوْل : قبلت . او قال الخاطب للولى :ازوجت ؟ 


دون الأخر» أتى الذى شين العرَية . بها » وال خر اتی بلسانه . فإن 
كان أده لا يي يسان الآححر » اتاج أن يلم أن الَْظَة التى أَى 
بها صاجبه لَفْظَة الإنكاح, » بأن يُخبرَه بذلك بْقَة E‏ 
فصل : فاا الرس » فان فُهمَتْ إشارئه » صح كاه بها ؛ ۽ لأنه 
مَْنَى لا ستفاد إلا بن جهَته » فصَحٌ بشارته » که وطلاقه ولعانه . 
وف كعاب القادر على التْطق وَجهان » ذكرّها فى ) المجرد ؟ 
0 مم 
لح يال تر کل وااو منهما مدر عن صاجبه ا 
فهم ذلك صاجبه العاقدٌ معه » لم يَصِحّ حتى يهم الشهُودُ أيضًا؛ لأنَّ 
الشهادة شَرْط » ولا صح على ما لاهم . قال أحمد رجه ول 
َعْنِى إذا كان بالا ؛ لأن الحَرّسَ لا يُوجِبُ الحَجْرَ » كالصّمَم . 
]۸1/1 قهم.م عي : ( فان افَصَرَ على قله قلت ينان 
قول الول : رَوّجمُكَ الى .فقول :قلت .صَحَ انعد الكاح 5 
الشافهئُ فى أحدر وليه افك ع يفول : قيلت هذا النّكاحَ . أو 
هذا التَزُويجَ . لأنه كنايّة فى اليّكا Nd‏ 


قوله ' : فان اقَتَمَ ققَصَرَّ على قول : قبت . أو قالَ الخاطِبُ للل : أَرَوّجْتَ ؟ قال : 


(0) فى م ١:‏ إشارة 2.6 
(۲) فى م : « أوهما» . 


ره ور ورت 2 جه ود رو 
لخ بد لمر رج : اقبلت ؟ قال : نعم . صح . ذكره 


00 . ويحتما ان لا يصح . 


بهء كلفظ الهبة والبيع. وا » أن الول صَرِيحٌ فى الجواب » فالعَقَ 
به » کاينْعقِدٌ به به الع وسائر العقود . وقولهم : يَفَقِرٌإلى الي . مَمْنُوعٌ ؛ 
اتا رف إلا إل المد كور . وكذلك ( إن قال الحاطِبٌ 
رى :أرَوْجُت ؟قال الحم .وروج : أقبلتَ ؟قال : نعم ضح . 
ذكرّه الخرقيه e Nyy‏ 
الإنكاح والتّرُويج. » وما نطق الوَلِىُ بواحدٍ منهما » ولا نَطَق المُمَرَوّْجُ 
بالقبول وأوقال العافحا: لا يبعي حتى يقول معه : زَوجقكَ ابنتى . 
ويقول الرّوْجٌ : قبت هذا التَروِيجَ . لأن هَذَيْن ركنا العَقَدِ » فلا يعد 
بدُونهما . ولّنا » أن « نعم » جَوابٌ لقَوْلِه ارو جت 02 - وَقَبلَتَ ؟ 
والسوال يكونُ" مُضْمَرًا فى الجواب » مُعادًا فيه فیکون مَعْنَى ‏ نْعَمْ » 


نعم . وللمَُرَوْج. : أقبلتَ ؟ قال : نعم . صح . ذكرّه الخرَقّئ . ونصّ عليه . وهو 
المذهبٌ e E‏ امد » رَحِمّه الله م 
الْجَمْهورٌ » وتصرّه الأصحابُ . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وصححَه فى 
١‏ الم ) وغيره . وقدّمه فى « المُغْنِى » » و « الشّرْح, ) » و المحَرَر )» 
و ١‏ الرعايتين » » و«الحاوى الصغير » » و« الفروع, ) » و« الفائق ) . 
وخيل ان لقني نيما E ENN EE‏ 


. ) فى م : « زوجتك‎ )1١( 
. (؟) سقط من :م‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


. الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هف هو هو و همه ووو و6 وه .هوه ههه وو مه و وهو وه هو ووه و وقوه وفعاو و .وم وو و ووو وو و و ووه 


من الولی : رُوَجِمُه ابتتى . ومعنى ( نعم ) من المترّوج. : قلت هذا 
ريج .ولا امال فيه » يجب أن يَنْعَقِدَ به ؛ ولذلك لما قال الله تعالى : 
« هل وَجدتم نا وعد ربكم حا َالو تم © كان إقرارًا تيع 
بوْجُدانِ ذلك أنهم وَجَدُوا ما وَعَدَهم رھم حا وو 
ل عليك الت درف فال تقو كان وار افر افر إل يد 
ولا مرجع فى ذلك إلى تفسيره » وبوئله تفط اليد فى السرِفََ » وهو َه 
درا بالات © فر حك أن به ا وي 00 لو ذلك 


الإنكاح والتّزويج, . واختارٌ الضّحةَ فى اقتصاره على قول :لت . دون اققصاره 
على قوله : نعم . فى الإيجاب أو القبول . 

فائدتان ؛ [خداهما » لو أَوْجَبَ التكاح ثم جن قبل القبُول » بطل اعد » 
کموټه . نص عليه ولو بهم أغى عليه قبل الول » ٠‏ فهل يطل اَذ ؟ فيه 
وَجَهان . وأطلّقهما فى « الفروع. ) ؛ أحدههما فل . وهو الصحيح . جرم به 
فى ١‏ المغيى » و ١‏ الكافى ») »و ( ارج و0 الرعاية »» و « الفائق » ع 
و« شرح ابن رزينِ » . والو جه القّانى بطل . قال القاضى فى « ي : 
هذا قِياسٌ المذهب . قلت : وَعوَجُهُ الصّحة إذا قال : فى المجلس “ . الثانية ع 
ينْعَقِدُ نكا الأخرّس بإِشارَةٍ مَفهومّة . نصّ عليه . وكذا بكتابة . ذكرّه 
الأضحابُ کلام مص وغيره = من یکر المشالة» وان فى قزلهم : 
لا ينعفد الإيجابٌ إلا بتفظر الإنكاحر - مراذهم القاوِرٌ على اطق 2 فأمّا مع العجز 


. 44 سورة الأعراف‎ )١( 


(۲) سقط من : الأصل . 
(۳ - ۳) سقط من : ط 


وَإنْ تَقَدُمَ القبول الإيجَابَ » لَمْ يَصِحّ . 


5 - مسألة : ( فإن تَقَدَمَ الَبُول الإيجابٌ » ل يصح ) سَواءٌ 
كان بآفظر لماضى » مدل أن يقول : رجت اك . فيقول : 
رَوَجْقُكَ . أو بلفظر الطَّلّب » كقَوله : رَوْجْبى ابتك . فيقول : 
زَوَجْتكها . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى : صح فههما جميعًا ؛ 
لأنْه قد جد الإججابٌ والقَبُولُ » فص » م لو تَقَدُمَ الإيجابٌ . ونا » أن 
القَبُولَ إنما يون للإيجاب » فمتى وجدَ قله“ ٠‏ م يكن بولا ؛ لدم 
مناه » فلم يضح » > کا لو تمذم بلُط الاشسيفهام » ولاه لو تأر عن 
الإيجاب بلفظر الطّلّب » > لم يصح » فإذا تقَدّمَ کان اوی > كصِيعٌة©) 
الاشتفهام 2 ولك لو أتى بالصّيعْة المَشْرُوعَةَ مُتَقَدّمَةَ فقال : قلت هذا 
التكاحَ . فقال الول : وجك اتی .صح » فلأن لا صح إا أ 
بغر ها أُوْلَى . فإن قالوا : , يصح كالبيع والخلع. . قلنا : البَيعُ لا يشرط ترط 


شط ف ا لكان ى ی ایر عل اقلق وو نا ب 2 
مُطلقا . على الصّحيح مِنَّ المذهب . وقيل : يِنْعَقِدُ . ذكرهما فى « المُحررِ » 
غيره . وأطلقهما فى « الرّعايتّيّن » » و « الحاوى الصغير » . وقال فى « الرعاية 
الكبْرّى » : الأظهَرٌ المَنْعُ مع حضوره » والصّحّة مع عَيبتِهِ . 

7 Ty 4 5 E فخ ع‎ 

قوله : وإن تقدِمٌ القبول الإِيجابّ » لم يصح . هذا المذهب . نص عليه . وجرّم 
به فى « الوجيز ) »و ١‏ البلعة ) »و ١‏ المتوّر » »و ١‏ المحَرّر » »وقال : رواية 
)١(‏ فى م : « البنت ١‏ . 


(۲) سقط من : الأصل . 
(۳) فى م : « لصيغة ٠‏ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هه هوه وم ووه ووو هه وو ووه ووه ووه هو و و و و وو و و و وو و وم هوه و وو ووو ومو ووو ووه 


فيه صِيعَةٌ الإيجاب ٠‏ » بل يصح بالمُعاطاة ٠‏ ولا عن فيه فط » » بل يح 
بأئ لظ كان إذا دى المغتى » ولا رم الل ؛ لأنه يصح تغليقه على 


E‏ . كمل أن يَصِحٌ إذا تقَدُمٌ لظ الطّلب ؛ لأن فى حديث المرأة 


اتی یت نَفسَها لی عي » فقاقت طوبلا » فقال رجل : يا رسول 
لمر رَوّجْنِهَا إن لم يكن لك بها حاجة . فقال التب عه : « رَوَ بكم 
بما مَعَكَ 1:/»,ظطع مِنَ الْقَرَآنٍ » . وهو حديثٌ صَحِيحٌ » رَواه 
البخارئ”” . و م يقل أنه قال : قلت . ولا ما يُؤدّى مَعْناه » والظاهر أنه 
لو جد منه لَفظٌ قل . وعلى قياس ذلك إذا تَقَدَمَ بلفظ الماضى . 
فصل a‏ تة ص ؛لأنالنبى عه قال : : 
) ثلاث هَرْلَهُنٌ جد جهن جد ؛ الطلاق ا 
رواه الترمدئ *" . وعن الحسن » قال : قال رسول الله عله عو : ( من 


واجدة . وقدّمه فى « الفروع »© » و « الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » » 
وغيرهم . وهو من مُفرّدات المذهب . وذكر ابن عَقیل, وجماعة روايّة بالصّحَةٍ 3 
منهم صاحبٌ « الفائق E‏ ااي أو 0 0 00 


9 2ه 3 


وقال فى ١‏ الأعاية ه من عند : لو قال زوجي . فقال :زك . أو قال له 


. ۳۸۰/۱٤ تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(۲) ف : باب ما جاء فى الجد والهزل فى الطلاق > من أبواب الطلاق . عارضة الأحوذى ٠١١/١‏ 0۷4 . 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الطلاق على المزل » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود 00/١‏ . وابن 
ماجه » فى : باب من طلق أو أنكح أو راجع لاعبا » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 50/8/1١‏ . وحسنه 
فى الإرواء 574/5 - ۲۲۸ . 


وَإِن تَرَاحَى عَنْهُ » صح » ما دَامَا فى الْمَجْلِم ِوَلَمْ يكَسَاغَلَا ما 
ممه :فان تفرَقا قَبْلَهُ » بَطَلَّ الْإيجَابُ . وَعَنْهُ » لا يطل . 


تكح اعا » أز طلقَ لاع » أو عق لاعِبًا » جار ٠‏ وقال مر : أَربَعٌ 
جائزات إذا تكلم بهن ؛ الاق » والعتاق » والتكاحٌ » والذر» . وقال 
عل : أرْبَعٌ لالَحبَ فيهنٌ ؛ الطّلاقٌ » والعَنَاقَ » والتّكاحٌ » والّدرُ . 

۷ - مسألة : ( وإن تراحى ) ابول( عن الإا » صح » 
مادقا الخاس رو شاعلا ) عنه بغيره ؛ لأن حُكُمٌ مجلس حك 
الاد » بلي صِحة القببض فما يشرط القَيْضُ فيه » وتُبُو ست الخيار 
فى عقود المعاوّضّات . 

۸ - مسالة : ( فإن ترما قبلّه » بَطل الإججابٌ ) لأنه لا يُوجَدُ جد 


ا 0 ال ات . صح قال ال : وحمل أن يصِحٌ › 

تنبيه : قوله : وإن تراحى عنه » صَحَّ » ما داما فى المَجلِس » و لم يتشاغّلا با 
يقطعه . يعْنى » ف العرف . 

قوله : فإن تَقَرَقا قبلّه » بطل الإيجابٌُ . وهو المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . 
وعنه » لا يطل . وعنه » لا يطل مع غيبة الرو ج . قال الشيح تقِئء الدّين » رَحِمّه 
ا 2 9 : 2 0 ۹ ا ,ر 5 0 
الله : أخذت هذه الرّوايّة من قوله » فى روايّة أبى طالب » ف رَجُل مشى إليه قوم » 
(۱) أخرجه بنحوه ابن ألى شيبة » فى : المصنف ٠١7/5‏ . والطبرى » فى : تفسيره 487/7 . وحسن إسناده 


إلى الحسن » فى : الإرواء YY/٦‏ 5 
(۲) أخرجه سعيد » فى : سننه ۳۷۰/۱ » ۳۷۱ . والبهقى » فى : السنن الكبرى ۳٤۱/۷‏ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مناه » فن الإغراض قد وُجِدَ مِن جهيه بلتََرّقر ؛ فلا يكُون بولا . 
وكذلك إذا تشاغلا عنه(" بما قَطَعَه ؛ لأنه مُعْرِضٌ عن العَقدٍ بالاشتغال عن 
وله ( وعنه » لا يطل ) فان أبا طالب تقل عن أحمد » فى رجل, مَشَى 
إليه قَوْمٌّ » فقالوا له : رَو فلانًا . قال : قد رَوجْنّه على ألفي . فرَجَعُوا 


إلى لوج فأخبروه » فقال : قد قلت . هل يكون هذا نِكاحًا ؟ قال : 


نعم . قال القاضى : هذا مول على أنه وَل من قبل ويج فى 
55 . وقال أبو بكر : مشالة ی طالب تَمْوَجُهُ على وين واتار 
أنه لبد من المَبُولٍ ف املس » وهو الصَّحيحٌ » إن شاءً الله تعالى . 

فصل : فإن أب اللكاح م ال قله ئون أو إغماء » بعلل حك 
الإيجاب »و ينعد بِالَبُولٍ بعده ؛ لأنه ما يضام الول لميَكُنْعَفَدا » 
فبَطّلَ برَوالٍ العقل » كلعُقَودٍ الجائرَة قبطل بالمَؤْت والجتون . وهذا 
مذهبٌ الشافعئ . وإن نام يطل حُكْمٌ الإيجاب ؛ لأنه لا يطل العقُود 
الجائزة » فكذلك هذا . 

فصل : ولايَثبُت الجِيارٌ فى التُكاح. » وسواءٌ فى ذلك جيار المَجيِسٍ 
وخيارٌ الشرّط لالم أحدًا حالف فى هذا ؛ لأنَ الحاجةغيرٌداعِيةٍإليه » 
فإنه لاقع ف الغالب إلا بعد رَوِيّةٍ وفكرَةٍ وا لك والحد ون ال د 


فقالوا : زوج فلانا . فقال : قد زوَّجْمُه على ألفي . فرجَعُوا إلى الرّوْجر فأخبَرُوه » 
sor,‏ ۴ ر 9 
فقال : قد قبلت . هل يكون هذا نِكاحًا ؟ قال : نعم . فاشكَّلَ هذا النَصّ على 


. سقط من :م‎ )١( 


6 0 


فَصْل تروط عقن غا شين الو IE‏ 


.عن صاحبه » والمَعْرفَةَ بحاله » بخلاف البْيّع, الواقع. فى الأسُواق من غير 
فکر ولا رو » ولأن الثكاحَ ليس بمُعاوَضصَة صَةَ مُخضَّةَ » ولهذا لا يُعتَبر فيه 
اعم امود عليه يروي ولا صفةٍ ؛ وصح من غير تسمِيّة العوض ومع 
فساده » ولأن تُبُوتَ الخيار فيه يفضى إلى فَسْخْه بعد اِذال المرأو » وف 
َه بعد العقدٍ صُرَرٌ بارأ » ولذلك أَوَْبَ الطّلاق قبل الدخولٍ صف 
الصداقر . 

: قال الشيخٌ » رَضِئ الله عنه وط ا ادها 

بين الرَوْجَيْن ) لن کل عاقدٍ ومَعْقَوٍ : «/ددر ] عليه يجب تينما » 
كلمُشْترى والمَبيع. > فإن كانت المرأة حاضِرَة فقال : رَوّجْتْكَ هذه . 
صح » فإ الإشارَة كى ف اين > فإن زادَ على ذلك فقال' : بنتى 
هذه . "أو : هذه" فلانة . كان تأكيدًا . 


0 


i 


١ 


« 


الأصحاب ؛ ققال القاضى : هذا حُكُمْبصِحُيه بعد 1 7/. او ] ارقو عن مجلس 
العَقَدٍ . قال : وهو مول على آنه قد كان وکل من قبل العقدَ عنه » ثم أخرٌ بذلك 
فأمُضاه . ورَده ابن عَقِيل » وقال : رواية أبى طالب عط أن اللَكاحَ المَؤقوف 
صحيحٌ . قال الشيخ تئ الدّينِ ؛ رَحِمّه الله : قد أَحْسَنَ ابن عقيل » وهو طَريقة 
أبى بكر » فِنَّ هذا ليس تراجِيًا للقبُولِ » وإنما هو تراخ للإجارّة . 

تنبيه : ظاهِرٌ قوله : وشروطه نَحَمْسَة ؛ أَحَدُها ‏ تعْيينُ الرّؤْجَين . لو خطب 


)١(‏ سقط من :م. 
(۲ - ۲) سقط من : الاصل . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لول : زوك اتی . وتات ٠‏ ل مص لىإا 
َوَيُسَمُيَهَا »أو يَصِفَهَابمَا مير به »إن لم كن لَه إلا اة وَاجدة » 

۳۹ - مسألة :) فلو قال : زو جِتكَ ابتتى وله ات 1 يصح 
حتى يُشِيرٌ إليها » أو يُسَمُيّها » أو يَصِفَها بما تمي به » وإن م يَكُنْ له للا 
َة وَاحدَةَ » صح ) إذا كانت الغقود علما غاي فقال : رَوْجمُكَ ابتى . 
ول لاير اها بحا فاق تاها كان ا کد ان 06 لها كر مين 
بنْتٍِ واحِدَةٍ فقال : رَوّجْتكَ اتی . ل يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتمیز 
1 ؛ من اسم أو صِفَةٍ فيقول: رَوَّجْدُكَ ابی الكبْرَى .أو الوشطى + أو: 
الصّغْرَى . فإن سَمّاها مع ذلك كان تَأَكِيدًا . وإن قال : رَوَّجْمُكَ ابنتِى 
عائشة - أو - فاطمةً . صح . فإن كانت له اة واجدة اسْمُّها فاطمة 
فقال : رَوَجُْكَ فاطمة . لم يَصِحٌّ ؛ لأن(" هذا الاسم مُشْتَرَكٌ بيتها وبينَ 
سائر المواطم » حتى يقولٌَ مع ذلك : بنْتى . وقال بعض الشافِعِيّة : يصح 
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0 5 و ¢ و ت 0 
إذا نوياهًا جَمِيعًا . ولا يصح هذا ؛ لآن النكاح تبر فيه الشهادّة على وجي 


مره فأَوْجَبَ له التُكاح فى غيرها » قبل يظّها مَحْطوبته » أنه لا يصح . وهو 
صحيحٌ . نص عليه . 

فائدة : قله : فإذاقالَ : رَوّجْتّكَ ابْنتى . وله جنات » لم يصِحّ حتى يُشِيرَ إليها » 
أو يُسَمُيها » أو يَصِفَها با تكَميرُ به » وإن م يَكُنْ له إلا ابه واجدة ضح . بلانزاعر 


(0)ىم:دولأن»). 


بتك أداؤها (ازذا تنك" به القند وعدا عدر ف اة ».:ولدذلك لو 
قال : زو جْتَكٌ ابنتى . وله نات » يصح حتى يُميرهابلفظِه . وإن قال : 
رَوَجْقُكَ فاطمة ابه لانٍ . اتاج أن يَرْهَمَ فى نسَبِها حتى يَبلعٌ ما مير به 
عن التساء . 

فصل : فإن كانت له انان ٠‏ كبرَى اشمُها عائشة Es‏ 
اط فال : روك انى عائشة ة . وقبل اروج ذلك » وهما ينُويان 
الصّغْرّى » لم يصح . ذَكرَه أبو حفص . وقال القاضى : صح ف التى 
َوَيأهَا . وهذاغيرُ صَحيحٍ ؛ لوّجْهَيْن أا أنهما تماص 
العم بالشهادّة غليه » فاشبّهَ ما لو قال : رَوَّجْتُكَ عائشة . فقط » أو ما 
لو قال قار جنك ابن .ول يُسَمّها » وإذا لم يصح فيما إذا لم يُسَمّها , 
ففيما إذا سمّاها بغير اها أَؤَْى أن لايْصِحَ الثانى » أنه لصح الككاح 
حتى تذ كر امرأة ابه » ول يُوجَد ذلك » ا 
بل يضرف العَقَدَ عنها . وإن كان الول بريد الكبرَى » والرّوَج به 
الصَمرَى » لم يْصِحَ إن تع لوج خزما أذ لول 


فى ذلك ف الجُمْلَة . لكِنْ لو عيّنا فى الباطن واجدَة » وعَقّدا عليها العَقَدَ باسم غير 
ور ر ار ا اك و ا 0 ر 
متمیز »نحو أن يقول : بنټی . وله بنات » أو يسميّها باسم ينويها فى الباطن غير 
مساق » فى الصّحْةٍ وَججهان . اختارٌ القاضى فى مضع , الصحة . واخختارٌ أبو 
الخَطَّاب 5 ؛ فى مَوْضِعر حر البْطلانَ . وما نخد أن الثكاح يشرط ترط 


0-19 فی م ١:‏ أداءيثبت ). 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولو قال وسكت ع يوون د كا 
انضرف إلى غير من وُجد الإيجابٌُ فيه . وئيل أن بم يصح إذا ل يََقَدَم 


ذلك مايَضْر ف القبُولإى الصّغْرَى ا ا 
ا Ss‏ 0 
از یما »فع الأول » ual‏ ا 
التى تَناوََها لفظهُما . وعلى الاحْتمال الذى ذكرناه » يصح فى المعيئة 
بالط اد ا 

فصل : فإن كان له ابنة واحدة » فقال لرجل ‏ : رَوَّجْتُكَ ابتتى . 
وسَمّاها بغير اسيها › فقال القاضى : يصح . وهو +/مدظع قول 
أصحاب الشافعي ؛ لأن قولّه : بى .كد من النَّسْمِيَةَ ؛ لأنها لامُشارَكَة 
فيها » والاسم مُشْئَرَلكٌ . ولو قال : رَوَجْتُكَ هذه . وأشارإلها » وسَماها 
بغير ايها » صح على هذا التَعْليل . 

و ."م ل : ( وإن قال :إن وفعت رنحق لقن 
رو جتکھًا . يصح ) لأنه تَعلِيقٌ للتكاح على شَرْطٍ ‏ والتّكاح لا يعلق 


له الشهادة ء وير الإشهاد على الي . وعن أبى حَفْصٍ العُكْبرئّ » إن كانت 
المُسَمَاةٌ ة غلَطًا » لم يجل نكاحها ؛ لكَوْنها مُرَوْجَة أو غير ذلك » صح الاح » 
وَإِلّا فلا . ذكر ذلك فى م القَاعِدَةٍ الخامسّة بعد المائة ) . 


. » فى م :«الرجل‎ )١( 


هوا واه ووه وه و واو و وهو وقوه و و واو و وو وو و و و و وه وم ووو و وو ووه و وم ووو و و ووو وو .5 


عل شر ط6 ولان هذا رة وغد لا فد يعفد ر ذلك لوقال.* 
زَوَجمُكَ حَمْلَ هذه المرأة . يصح ؛ لأنها ثبت ها حم البنات تو قبل 
اررق غير ا وة ولأنه ل يَتَسَمَقْ أن فى البطن , ْنَا » فأشيّة 
ما لو قال : رَوّجْتْكَ من فى هذه الدار . وهما لا يَغلمان ما فيها . 
فصل : فإن خطب امراً اة فزوج بغيرها » مثلّ أن يطب الرجل امر أ 
بعينها > فيجابً إلى ذلك ؛ ثم وجب له التكاح ف غيرها » وهو عد 0 
أنها التى ححطها َي »هلاق اكا ؛ لن ابول صرف إلى غير 
من وجد الإيجاب فيه » فلم يصح ع » ا لو ساوّمّه بكب وأَوْجَبٌ العَقدَ فى 
غيره بغير علم المُشتّرى فلو عم الحا بعد ذلك فرت » ل ت . 
قال أحمدُ فى“ رجل حب جارِيّة » فرّوّجُوه أخمها » ثم غلم بعد : 
يرق بيتهما » ويكؤن الصداق على وَلِيّها ؛ لأنه عَره » ويجهَرُ إليه أختها 
التى حَطَبَها بالصّداق الأول » فإن كانت تلك قد وَلَدَتَ منه » لَحق به 
الول قال كيت E‏ اليف احقها . يعنى 0" ء وال أعلم » 
عند ديد ولخد اا غو هاون كان أضابيا ؛ لان المد الذى عَقَدَه 
صح فى واحدةٍ منهما ؛ لأنَ الإيهات صَدَر فى إخداها ” والقبُول فى 
الأخرّى » فلم يَنْعَقِدُ فى هذه ولا فى تلك ا 


0 


فى إخداهما'“ » أيتهما كان » جار . وقال أحمدُ فى رجل. تزوج امر 


(۳) ف : المغنى 581/9 . 
)٤ ¬ ٤(‏ سقط من :م . 


11۱ 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٤٤ 
*و كن رام‎ 


فأذجلّت عليه اها اال عا سات ب منها » ولأخيها المَهر .قل : 
رمه هران ؟ قال : نعم » وَيَرَجِعٌ على وَلِيّها » هذه مثل التی بها برص 
وام عل يفول ليس عليه غرْمٌ وهذاينيَغَى أن يكون ف امأو جاهِلة 
بالحال أو بالتّحريم » أما ذا علمت ا الست 2 ا 2 
وأنْكننه من تفيمها » فلا يى أن يجب لها صداق ؛ لأنها زايية مُطاوعَة 

فأماإن جُهلَ الحال » > فلها لمر » ويَرْجعْ به على من غره, وروئعن عل » 
رضی ) اله عنه ؛ فی رجلین ترجا امرأنين » فزّفت کل امْرأٍ إلى روج 
الأخرّى : هما الصداق ؛ ویشتزل کل واجار منہما اْرأنّه حتى تَنقَضِىَ 
عِدته“ . وبه قال الليئ » والشافعئ » وإسحاق » وأُسْحابُ 

فصل : قال الشيخٌ » رض الله عنه : ( انی » رصا الرّرْجَيْن » فإن 
ل يريا أو أجَدُهما » ل يَصِحَ ) رضًا الرَوجَين ين أو مَن يَقَومُ مقامَهما شَرْطٌ 
فى صِحّة المَقَدِ ؛ لأن العف هما » فاغكير ترَاضِيهما به » كالبَيّع_ » فن لم 
يَرْضَيًا أو أُحَدُهماء م يصح العَقَدُ ؛ لقوات شَرْطِهِ . 


قوله : القانى » رضا الرو جين ؛ فإن ل يَرْضَيا أو ادها 3 لم يصِحّ » إلا الاب 
)١(‏ أخرجه البييقى > فى : باب الاختلاف ف مهرها ... » من كتاب العدد . السئن الكبرى ۷ / >٤١‏ . وعبد 
الرزاق » فى : باب نكاحها فى عدتها » من كتاب النكاح . المصنف 5 / ۲٠۹‏ . 


(۲) سقط من :م . 


11۲ 


إلا الأب لَه تَروِييٌ أؤلادو الصّعَارٍ وَالْمَجَانِين وَبََاتِه الأبَكَار بعَيْر 


أذ: مه E or‏ ره 2 02 ١‏ الا ا 
إذنهم . وعنه » لا يجوز تزويج ابنة تسع. سنين إلا بإذنها . 


ع 7 ِو >0 وءٌ 
ا ل ل ل 
والمجانين ويتاته الأنكار بغير إذنهم ) اما العام العاقل » فلا تَعْلَمُ بين 
أهل العلم خلافا » فى أن لأبيه تَرُويِجَه . كذلك قال ابن المَْلورٍ . 
وهذا 017 الحسنٍ > والرهْرئ ؛ وقنادة » ومالك » والتورئ » 
والأؤزائ وإشحاق ي اتات اراق Su‏ 
عمرَّ روج ته وهو صَغِيرٌ » فاخمّصّموا إلى زيدٍ » فأجازاه جَمِيعًا . رَواه 


تويج الاد الصغار والمُجانين » ويّناته الأبكار بغيرٍ إ ذنهم اعلم أن فى تؤويج. 
الأب أولاده الصغار عَشر مُسائل ؛ إخداها » أولاذه الذکو ر العقلاء الذي هم 
A e‏ المجانين » فله تزویجهم 3 ؛ سواءً نوا أو لا » وسواءً رَضُوا 
أم لاء بِمَهْر المثل, أو بريادة عليه » على على الصحيح مِنَّ المذهب » وعليه جماهير 
الأصحاب . ونصّ عليه فى کل واحار منهما . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . 
وقدّمه ف « الفُروع. » وغيره . وذكر القاضى ف إجبار مُراهِق عاقل نظرًا . قلت 
الصَّوابُ عدم إجباره . وقيل : له تزويج الصغير إن احاح إليه ٠ه‏ لقاضى فى 
) ا ) . وحمل ابن عَقِيلٍ على المراهقي > والأكثر على الحاجة طلقا ؛ على 
ما یأټی قرِيبًا . وقال فى « الانتيصار » :يحمل فى ابن تعر ء يروج بإذنه ؛ سواءٌ 
١1)ىم:(من).‏ 

(۲) سقط من : م . 

(۳) سقط من : ط . 

. سقط من : الأصل‎ )٤( 


۱1۳ ( المقنع والشرح والإنصاف 8/5١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


#9 هده 8 8 8ه 9ب 9ه هونو وهاه واو أو وا روه وك لوه لوطه ويم عه و وده هه و هه هماو هاه واوا وماج 


الأثرم٠‏ . وأمّا الغلامُ المَعُْوهُ » فلأبيه تزويجه . وقال الشافم* 0 
جوز ؛ لأنه زمه بويج سفوا من المهر والتفقة » مع عَدَم حاجيه » 
فلم جز له > كغيره من الأولياء . ولناء أنه غير بالغ, » فَمَلَكَ الأَبُ 
تزویجه » كالعاقل, » ولأنه إذا جار ويج العاقل. مع أن له عند اجه 
إلى التويج. ل 
9 . وَوَصِئُ الأب يَقَومُ مَقامّه نى ذلك كوَكيله ا ا 

ف التُكاح. » وفيه اختلاف تذّكره إن شاءً الله تعالى . 


فصل : وليس لغير الأب أو وَصِيّه تزویج اعلام قبل بُلْوغِهِ . وقال 
ال الا تزویځه ؛ لأنه بی ماله . وقال 
الشافعى : ر ملك وَلِىُ الصبى تزويجه , للف حفْظ فَرْجه عند بُلُوغِه . 
وليمن: دي » ف غ الأب لاك تويج الجارية لخر » الام 
أُولّى . وفارّق الأب ووَصِيّه ؛ فإن هما تَرْويجَ لصّغيرَةٍ وولاية الإجبار . 
وسَواءٌ أن العلا فى تَرُويجه أو ل اَن ؛ لأنّه لا" إِذْنَ له . 


كان ابوه أو وَلِى غيره . وقال صاحبٌ ٠‏ الفروع. ( : يتوجة » أنه کانگی أو كعَبدر . 
وقال أبو يَعْلَى الصَغِيرُ : حمل أله كتيب ء وان لماه » فلا مَْلَحة له » وذ 
طيقل يكفى صَمْئه .وقيل :لايرو هما بأ كر ين مَهْرٍ المثل. اختاره القاضى . 
ویاتی ذلك فى کلام المُصَتّفو ف كتاب الصداقر .وقيل : لا يُجَبَرُ المُجدون البالِعٌ 


)۱( ارچ م مختصرًا » فى : السنن الكبرى ۱٤۳١/۷‏ . 


11٤ 
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فصل : وللأب تزویج للم المَعْتوو » فى ظاهر كلام أحمد» 
والجرَقئ » مع ظَهُور أمارات الشهُوَةوعَدَيها . وقال القاضى :إنمايجوز 
ترجه إذا ظَهَرَتْ منه أمارات الشهُوَة باتباع. النساء و نحوه وهومَدَهَبُ 
الشافعى ؛ لأن فى تزويجه مع عَدَمٍ حاجته إضرارًا به بالرامه حُمَوكًا لا 
مَصْلّحَة له فى إلرايها . وقال أبو بكر : ليس للأب تَرْوِيجُه(" جال ؛ لأنه 
تل » فلم بجر إججبارٌه على التكاح. > كالعاقل. . وقال زُفْرٌ : إن طرَأ عليه 
انون يعد البو لخر وإ كان ماما تجار واولنات ا 
مكلت » فجارٌ لأبيه َرْويجُه » كالصغير » فإنه إذا جار تيج الصِّيرٍ مع 
عم ر حاجيه فى ا حال وتوقع. نظره E‏ ولناعلى القوي 

بينَ الطإرئ والمشتدام. أله معني يبت الولاية › فاسْتَوَى طارئه 
ومُشَدائُه »كلاق ون ا ينبت الو لاية على ماله ؛ فأنيتها عليه فى 
ا ا جت » فلا يُدَّمنها » فاته لا وڙ 
وليه نيجه إا إذا ری المضْلّحة فيه » غير أن الحاجَة لا تَنْحَصِرٌ فى قضاء 
السْهُوة » بل قد تون حاجَمُه إلى الإيواء والجفظ » ورُيّما كان دوا له 


لے ت 


يتَرَجى به شفاوه » فجارٌ التَرْويجٌ له > كقضاء الشهُوَةٍ 


o‏ رر "2 ر و و 3 3 إن 

حال . اختاره أبو بكر . وقيل : يجبره مع الشهوة . وإلا فلا . اختارّه القاضى . 
وقيل : لا يُرَوجُه إلا الحاكمُ . ذكرّه فى « الرٌعايّة ». قلت : تقدِيمٌ الحاكم على 
a‏ 0 د 7 2 o $ o‏ و 
الاب قول ساقط . وياتى » هل لوصِى الصغير الإجبار ؟ عند قوله : ووصيه فى 


. سقط من :م‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


eee‏ مدع سا عد ووه اها« عاق ع Ge eae oR‏ فإ وا هنو وي هاه 6 واه 6 هوا فاه هوه هاه يقي ها ذا 


فصل : ومن خت ف الأخيان لا جوز ويه إلا بإذنه ؛ لأن 


ذلك ممن » ومن امن أن يروج تفه , .ل تنيت الولاية غليفا+ 


او ولو رال َل رْسَامٍ أو مَرَضٍ رر لوال ر 
فإن ذلك لا بت يبت الو لاية على ماله » فعلى نفسِه أَوْلَى . وإن ن يرج رواله » 
ا 
[ ١/۸د‏ ) فصل : وليس لغير الأب ووَصيه تويج المَعتُوو ا 

وبه قال مالك . وقال أبو عبد اللرابنُ حامر : للحاكم تزویجه إذا ظَهَر 
منه شَهوَة لنّساء » بأن يهن . وهذا مذهبٌ الشافعئ ؛ لأن ذلك يِن 
مَصالحه » ولیس له حال ينظ فيها إِذْنه . وستذكرٌُ ذلك فى تويج 
المَجُنونة . ونی أن يجُورَ تزْويجًه إذا قال أهْلُ الطب : إن فى ذلك 
ذَهابٌ عِلَتَه . لأنه من أَعْظّم مُصالحه . 


فوائد ؛منها » ما قاله القاضى ف « الجاع ر الكبير ( :إن تزويج الطفل. والمعتوو 
ليس بإبجبار » إِنما بار فى حق من له ناخب اي د وهنا ء لو كان حلي 
فى الأخيانٍ » ل جز تزويجه إلا دنه . ومنها » ليس للابن الصَّغِيرٍ إذا زو جه الأب 
جیار إذا بلغ . على الصحيح م من المذهب . جزم به فى ٠‏ الرّعايّة » وغيرها . وقدّمه 
فى م الفروع, ) وغيره : وقال الزر کش : هو ظاهِرٌ كلام. الإمام أحمد » رَحِمَه 
لله » والأصحاب . وظاهِرٌ كلام ابر الجَوْزِئٌ أن له الخيارٌ . ومنها لأب بول 
اللكاح للمَجُْونٍ والصّخير » وله أن يمضه إلى الصّغِيرٍ . قال فى « الفروع )6 : 


(1) فى م : ١‏ يبن » » والخناق » بالضم : داء بمتنع معه نفوذ التقّس إلى الرئة والقلب . 
(۲) ف م :«المجنون) . 
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فصل : وإذا رَوّجَّ الصغيرٌ أو“ الجنون » فإنْه يبل هما النُكاحَ » 
ولا يان هما فى قَبُولِه ؛ لأنهما ليسا من أهل التَّصَّرَفٍ . فإن كان العُلام 
ابن عشر » وهو مُمَيرٌ ‏ قياس المذهب:جُوازٌ نفويض, القبول إليه » حتى 

E‏ الع إليه . وإن ترج له الول جار » کا 

يجُورُ أن بتاع له . وهذا على الروايتر التى : قزل عب E‏ 
طلاقه . فإن قلنا : لا يْصِحّ ذلك منه ا 


إن صم بيع وطلاقه . وقال فى « الرعاية » : ويصِحٌ قول المي بذ وله 

عليه . قال فى ( المَعْنِى e‏ الشرح ( : فان كان اعلام i‏ 
فقِياسٌ المذهب جوارٌ تفويض القبُول إليه . ومنها » حيث قلنا : يروج الصّغِيرَ 
والمَجُنونَ . فيكون بواحِدَقٍ » [/١٠ظ]‏ وفى أَرْبَع. ومجهان . وأطلّقهما فى 
ل الفروع. » . وظاهِرٌ ١‏ المعْنِى ») و و الشرح ( الإطلاق . قال ای ف 
المُجرِّ » : قياس للذهب ء أله لا يرجه أكثر ين واحدة . قلت 0 
الصّوابٌُ . وجرّم به فى ٠‏ المُذْهَبِ » . وقال القاضى فى ١‏ الجامع_ الكبير ) : 
تزوِيجٌ اينه الصّغِير بارع . ”قال ابن ضر الو حَواشِيه ( E‏ 
وجرّم به ”ابن رين ف « سرجه » » وقال : إذا رأى فيه مَصلّحة اوور 
من طق . ويأتى حُكْمٌ سائر الأوْلِياء فى تزويجهم هما . المَسَالَةٌ الثاني » أؤلاذه 
لذّكُورٌ » العاقلين البإلغين » » ليس له ترُويجُهم . ينی » بغير إذنهم » بلا تزاج 
إل أن يكونَ سَفِيًا ففى إجباره وَجهان . وأطلقهما فى « الرّعايئين » › 
(1) ف م :«و». 


(۲) فى م : « المبيع » . 
)٣ - ۳(‏ سقط من : الأصل . 


11¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © © مه 6م66 م 6 وه هوه وو ووو ووو وو وو ووو ووو وو وو وو ووو وهو و ووو ووو وووون 


فصل : وکر القاضى آنه لا يجُورُ أن روج هما بأكثرٌ ين مَهْر 
المثل ؛ لأنه مُعاوَصّة فى حَقٌّ الغير » ؛ فلم تج الريادة فيا على عوَضٍ 
المثلٍ > كبيع_ ماله العاف الا . وإذا قلنا :إن الأب تَزويجَ 
انه“ بدونٍ صداقر لها ا تاقد ری ال فل ف ذلك 
فجارٌ له ذل الال فيه » ك يجُورُ ف مداراته » بل الجوارٌ هلها أوْلَى ؛ فان 
اغالب أن المرأة لاتررضى زوج الجنون إلا أن تْرَعْبٌ بزيادَة على مَهْر لها 2 
قتَْرُ الصول إليه"" بدونٍ ذلك » بخلاف المرأةٍ . وذكر القاضى فى 
« المُجَرَّدِ ٠»‏ أن قياس المذهب آنه لا يروج(" بأكثر من امرأٍ وَاحِدَةٍ ؛ 
لعَدَم حاجَته إلى زِيادَةٍ عليها » فيكون بدا ماله فيما لا حاججة به إليه . وذكر 
فى « الجامع. » ٠‏ أن له تَرُوِيجَ اينه الصغير بِأرْبَعر ؛ لأنه قد يرَى المَصْلَحَةَ 
فيه ويس له ويج متو عتا لزب الكاخ )فإ فيه ضرا به 
وتفویت ماله فيما لا مَصْلَحةله فيه » فإن قعل » رج فى ص الُكاح. 
وَجُهان ؛ فإن قلا : صح . فهل للوَلىَّ الفشخ فى الحالٍ ؟ على وَجْهَيْن » 
َذَكرتَوْجِيهَهما ف تزویج الصغيرة بمَعِيبٍ . فإن يسح حتى بَلَعْ الصّبءُ 


وم الفروع .) و ( البلعة ) عو( الحاوى الصغير ) » فى هذا الباب . قلت : 
الأول الإجْبارٌإِنْ كان أَصْلَحَ له . وتقدم ذلك أيضًّا فى باب الحجر” بن من هذا , 
(1)ىم: « أمته » . 

(۲) سقط من:: م . 


(۳) فى م :۱ يتروج ). 
TY (5)‏ . 
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أو عَفَل امجنونُ » فلهما المَسْخُ . وليس له تَرْوِيجُه بأمَةٍ ؛ لأن إباحَتّها 
مَشْرُوطَةٌ بِحَوْفٍ العَنّتٍِ » وهو مَعْدُومٌ فى حَقّ الصَّبِىّ » غير معْلوم فى حى 
امجنون . 

فصل : فأمًا الإناث » فللأب تَرْوِيجُ ابئتِهِ البكر الصغيرة التى | تبلغ 
نسع ينين ؛ بغير لاف ؛إذاوَضَعَها فى كفاءةٍ . قال ابن المنْذر : : 2 
کل من تَسْفَظُ عنه ين أهل, العلم أن نكاح الأب ابن الصغيرة جائ » 
إذا روجا من كفْء »جور له ذلك مع كراهتها والينايها . وقد دل على 
جُواز تزويج. الصغيرة قول اللهرتعالى 93 رای تيسن مِنَ آلْمَحِيضٍ من 
ا ريشم فدهن تة اشهر و ن 4 » فجعل 


فليْراجَعْ . المَسالة المالعة » امه البكرُ التى ها دون يسع سِنينَ » فله ترو يجُها بغير 
إذنها ورضًاها » بلا ززا . وحكاه ابن المُنذرر إججماعًا لابه » اليك اتی ها 
تشع سنينَ فار َدُ إلى ما قبل اللو غ » له ترُوِيجُها بغير إذنِها . على الصّحيح, مِنَ 
المذهب . وعليه جماهِيرٌ الأصحاب . وقطع الق الف :ق 
«العمدَة) » وصاحبٌ «الوجيز» > وغيرهم 1 وقدّمه فى «المُعْنِى») 0 «الشرح» 3 
وقالا : هذا المَشْهورُ . وقدّمه أيضًا فى ( لظم » و ١‏ الرعايتين » و « الحاوى 
الصغير )»و ١‏ الفروع_ » »و ١‏ الفائق » » وغيرهم . وعنه › لايجوز تزويج ابتة 
شع س اا اذه :فال الت ار جنر هرال ضر عن الأعام أو 
رَحِمّه الله . قال الرركشئ : وهى أظَهّرُ . وأطلّقهما فى ١‏ الهداية » » 
و «المُذهب »» و « المستَوعب »» ول و« المَحَرّر »» 


. > سورة الطلاق‎ )١( 
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لای ل حصن عِدَةَ ثلاث أشهُر » ولا تکون العِدَه ثلاثة اشر إا ِن 
.رع طلاقر فى نكا حر ”أو فسخ " » فل ذلك على ”أنها ُرَوّحْ» 
ون ولال فاب وقالت عائشة : رجي البئ عه وأنا ب 
ت » وبتی لى وأنا ابن تشع , . متمق عليه“ . ومَعلوم أنها لم َكُنْ فى 
تلك الحال من يعبر إذنها . وروی الأْرَمٌ أن دام بن مَطْعُونٍ ترج اين 
الزبير حينَ نفِسَت » فقيل له » فقال : بنة الي إن مت ری وان 
عشت كانت امْرَتَى ٠‏ وروج عل ابثته َم كلتُوم وهى صغيرةٌ عمرٌ بنّ 
الحَطَّابٍ » رَضى الله عنما . 

فصل : وف البكر البالغة العاقلة روايتان ؛ إِحداهما » ؛ له إجبارها على 
التكاح . وهذا مذهبٌ مالك » وابن ألى لى » والشافعي” ‏ 


و « القواعد الأصُولِيّةٍ » » وغيرهم . واتار أبو بكر » والشَيْحُ قم الدّين, 2 
رَحِمّهما الله » عدم [جبار يلت شع سنينَ ؛ بكرا كانث أو تی . قال فى رواية 
عبد الله : إذا بت الجارية َع من » فلا يرَوجُهاأبُوها ولا غير إا بإذنها . 
قال بض المت خرينَ ن الأصحاب TE‏ .. الخامسة » لبك البالة له 
إجبارها أيضًا . على الصحيح. من المذهب اوهو ظاغر ما قدمه المصيق ها 
حيث قال : وبناته الأبكار . وعليه جماهيرٌ الأصحاب ؛ منم الخرقى »والقاضى ». 
وابئه أبو الحسينِ 5 وأبو الحَطّاب فى ( خلافه ٠‏ والشريفٌ » وای البَنّا » 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 

( -5) يىم:«ترزوج). 

(۳) تقدم تخريجه فى 7 . ويضاف إليه : وأخرجه مسلم » فى : باب تزوج البكر الصغيرة » من كناب 
النکاح . صحيح مسلم ۱۰۳۸/۲ › ۱۰۳۹ . 
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وإسهافة :واا ل ل داف تاها ایو بكر . وهو مذهبٌ 
الأؤزاعِى” » والنّوْرِىٌ » وأ عُبيْدٍ » وأبى ثور » وأضحاب لري 2 وان 
امور ؛ لما رؤى أبو هُرَيرَة قال :قال رسول ال كه  :‏ لاتتكح الام 

ی شکار ولا كح ابر ی تشادن ۾ . فقالوا : يا رسول الم 
EG‏ ؟ قال : ( ان تسکت ( . متف عليه“ . وروی أبو داود ١‏ 
وابنٌ ماه » عن ابن عباس » أن جارية بكرًا أنت النبى مه › 


و 


فذَكَرَتَ أن أباهًا رَوّجَها وهی كارهَة هة » فحَيّرها النبئ َه . ولأنها جائرة 


والمصّئف › والشارح » وغيرّهم. وصححه ف ) المذهَب € 2 
و «الخلاصة » . وجرّم به فى «العْمَدَةَِ). و١«‏ الوّجيز ». قال فى 
ل الإفصاح » : هذاأظهر الرٌوايتين . وقدّمه ف« الهداية » »و « المستوعب © » 
و« البلغة »2 و«التّطم » » و « الرُعايقين » » و « الحاوى الصَّغِيرٍ » » 
و « الفائق »عو ١‏ الفروع, ) » وقال : وتَجبرُ عند الأكثر بكرا بالعْة . وعنه » 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
أخرجه البخارى » فى : باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها › من كتاب النكاح » وفى : باب فى‎ )۲( 
ومسلم فى : باب استعذان الیب ف النكاح‎ . ۲۲ / ٩۰ ۲۳ / ۷ النکاح » من كتاب الحيل . صحيح البخارى‎ 
. ۱١۳۷۰١ ۱۰۳۲١ / ۲ بالنطق ... » من كتاب النکاح . صحيح مسلم‎ 
: والنسانى » فى‎ . 487 / ١ کا أخرجه ابو داود » فى : باب فی الاستكمار » من كتاب النکاح . سنن ای داود‎ 

باب إذن البكر » من كتاب النكاح . ألمجتبى 7١ / ٦‏ . والترمذى »فی : باب ماجاءفى استعمار البكر والثيب »من 
أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ه / ۲۳ . وابن ماجه » فى : باب اسكمار البكر والثيب » من كتاب النكاح . 
سنن ابن ماجه ١‏ / ”50 . والدارمى » فى : باب استكثمار البكر والثيب » من كتاب النكاح . سنن الدارمى 
۲ / ۳۸ . ولامام أحمد فى :المسند ۲ / ۲۰ ۳۷4 )£ £۳4 . 

(۳) أخرجه أبو داود » فى : باب ف البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها » من كتاب النكاح . سنن أبى داود 
0١‏ . وابن ماجه » فى : باب من زوج ابنته وهی كارهة > من كتاب النکاح . سنن ابن ماجه 505/1 . 
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اقرف فى ماله eS‏ 1ت 
مِنْ وَلِيّهَا ا وليك نار »وها عه ( 220 .فلت 


ت 
وده 2م 


قَسَمّ النّسَاءَ قِسْمَيْن » وأَْبَتَ الح لأحدهما » دل على تَفيه عن الآخر » 


لايجِيرها اختاره أبو یکر » والشيح ل تھی لين » رَحمّه الله . قال فى ٠‏ اتوي 
وهو الأصح . قال الزرْكَشِىء : وهى ظَهَرٌ . وقدّمه ابن رَزِين ف « سرجه » . 
وأطلقهماى ٠‏ المحَرّرٍ ) »و ٠‏ الشرّحر ( رل سسب ] ذ ها كنا 
إن أمّها . قالهفى « النّظم ) وغيره . السّادسة ‏ البكرٌالمَجنوتةلهإجبارها مُطْلقا . 
على الصّحيحر ِن المذهب » وعليه الأصحابٌ وق : له إجيارها إن کان يلك 
إِجُبارَها وهى عاقِلَة » وَإلّا فلا . وهو ظاه”* ٠‏ الخلاف ) لأبى بكر . 

فائدة : لو كان ليها الحاكمَ » فله تزویجُها فى وجه » إذا اشْئَهَيُه . قاله فى 
« الرّعايّة » »وقال : : وإن كان ويها غير الحاكم والأب »زوجهاالحاكم .وقيل : 
بل يرو ها وَلِيّها . قلت : وهو الصّوابُ Sa‏ 
لسائر الأولياء ‏ تويج المَجُنونَة إذا ظهّر منها اميل إلى الرّجال . السّابعة » اليب 


(۱) فى : باب فى الثيب » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 4 . 

کا أخرجه البخارى » فى : باب فى النكا ح »من كتاب الحيل . صحيح البخارى 77/8 . ومسلم »فى : 
باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق. ۰ من ككتاب النکاح . صحيح مسلم ۲۷/۲ . ۱۰ . والترمذى فى : باب 
ما جاء فى استكمار البكر والثيب » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ٠٠/١‏ . والنساق »ف : باب استعذان 
البكر فى نفسها » من كتاب النكاح . امجتبى 53/5 . وابن ماجه » فى : باب استكمار البكر والثْب » من 
كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 501/١‏ . والدارمى » فى : باب استثمار البكر والثيب » من كتاب النكاح . 
سنن الدارمی ۱۳۸/۲ . والإمام مالك » فى : باب استكذان البكر والأبم فى أنفسهما » من كتاب النكاح . 
الموطا ۲| ۲۰ . والإمام أحمد, فى : المسند ۲1۹/۱ › ۲٤۲‏ › ۲1۱ ۲۷4 ۳40 موس 
۲ . 


۲۲ 
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وهو البكْرٌ » فيكون وَلِيّها أَحَقَّ منها بها » ودل الحديث على أن الاستعمارٌ 
ههنا والاستذانَ فى حَدريئِهم مسحب غير واجب » کا روى ابن عمرٌ 
قال : قال رسول الله ع : « مروا النْسَاءَ فى بهن ) . رواه أبو 
داو د( :وعدي الى خيرها رسول الل عله مرل » وتختمل أنها 
التى رَوجَها أبوها من ابن أيه لِيَرْقَعَ بها حَسِيسَتَه0”" » فتَخِيرٌها لذلك . 


المَنونة الكبيرَة له إجبارُها . على الصحيح مِنَ المذهب . قال ف « الفروع, » : 

له إِجبارُها » فى الأصح . وهو ظاهِرٌ كلام الخِرَقِي . واختاره القاضى وغيره . 
وجرّم به فى « الرُعاية الصغْرَى » »و « الخاوى الصغير ( . وقدّمه فى « الرعاية 
الكُبرّى » »و ١‏ المُعْنِى » »و ( الشرْح. ) »وصحًححاه . وقيل : لا تجبر الب . 

اختاره أبو بكر . الّامنة » اليب العاقِلة التى ها دون تشع سيین [ ۱/۳و ] له 
إِجْبارُها . على الصحيح مِنَ المذدهب . وقطع به ثرو الأصحاب ؛ فنهم صاجب 
0 الانتيصار » “و المُحَرّرٍ » »و ٠‏ الرعاية ) . وقدّمه فى ٠‏ الفروع, ) .وقيل : 

ليس له إجبارها . قلت : فعلى هذا » لا َرَج أنه حتى تع يع سين » يت 
ها إذن مُحْتَبَرةٍ ااسعة اب العاقلةلتى ها يسع زين فأكثرٌ ول غ » فأطلق 
EA‏ إجبارها جهن » وهما كذلك عند الأكثر . وعند أبى الطاب 
فى « الانتيصار ) » والمجدٍ » ومّن تابعهما روايتان, . وأطلّقهما فى « الهداية » › 
وه المُدْمَبع»» و ١‏ المستوعب ©)» و «الخلاصّة »)ع و١‏ المَْنى ) » 


(۱) ف : بات ق السار > من كتاب النكاح . سنن ایی داود ٤۸۳/۱‏ » کا أخرجه الإمام أحمد » فى : 
المسند ٠٤/۲‏ . 

(1)فىم : «خحسیسه) . والحديث أخر جه النسائى» فى : باب البكر يزو جهاأبوهاوهى كارهة؛ من كتاب النكاح . 
المجتبى ۷۱/٦‏ . وابن ماجه »فى : باب من زو ج ابنته وهی كارهة » من کتاب النکاح . سنن ابن ماجه 1۰۲/۱ . 
کا أحرجه الإمام أحمد » فى : المسند ٠١١/١‏ . 


١77 


الشرح الكبير 


الإنضاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ع فاع عتما عاها دو ل لقره 8ه ووه O‏ وو وااو بوط هده يه O‏ 


ولان ما" لا يشرط فى نكاح ”الصغيرة لا شترط فى نکاح ٦‏ 
يز .كش رو اعذ ,انكر فوخ 7 اع اين بغر 


02 1 2 

و ١‏ الع »» و« المُحَرّرٍ ؛ » و« الشّرْح ٠)‏ و ١‏ القواعد الاصولية » ؛ 
أحدهما اليس له إجبارها . وهو المذهبٌ » وعليه جماعير الأصحاب ؛ منهم ابن 
به » وصاجبه أبو > جَعفر ابن لملم » وابنُ حامار والقاضى » والشرِيفٌ › 
وأبو الحَطّابٍ » وان عقيل واوا و ى ؛ وغيرهم . وهو ظاهرٌ 
کلام الخرقى وق لوجر ( وغيره . وقدّمه فى ١‏ الرُعايتين » » 
وم الحاوى الصغير ) »و ( الفروع. ) » وغیر هم . وعنه » له إجبارها اا 
أبو بكر . وقدّمه فى « الم )» و « الرعاية الصَّْرّى » » و ١‏ الفائق ). 

العاشرة » الب اة عاق ليس له إِجبارُها » بلا إزاع. . 


ل المُصَنْفرٍ » بل هو كالصّريح فى قله : فن ل يَرْضْيا 


أو أحَدهماء ريصح الأب لهتَرُوِيجُ أؤلاوه الصّغار والمَجانِين » وبناته الأبكار 


بغير نهم :أذ الد لين له الاشياة . وهو صحيحٌ » وهو امهب » وعليه 
الأصحات ك قو وع ؛ رواية ؛أنالجَدَيُجيِرُ كالأب . واختاره الشْيْحُ 
له قم 


تيء الدين > رحمه الله . وقدّمه ابن رزين, ا 
فائدتان ؛ إحداهما » للصّغِيرَة » بعد تسع_ر مشن ]دن ميا رد » حيث 


(۱ - )ف م :«ولأنه ما » . 
(۲ - ۲) سقط من :م . 


(۳) كذا بالنسخ ؛ وكنيته أبو حفص از ر ره نغ ال الك » يعرف بابن المسلم » واشتهر 
بملازمة ابن بطة . تقدمت ترجمتة فى 5/١‏ . 


١04 


المَْهُورٌ عنه تھا كمّن ل تبْلْمَْسْما . نص عليه فى رواية الأثرم. . 

قول مالك » والشافعى » وأ حنيفةً » وسار الفّْهاءِ » قالوا : ميلك 
بش حك ا ن ؛ لأنها غير بالغ ولان إذنها لا بعر فى سائر 
النُصَرُفاتٍ » فكذلك ف التكاح. . والرُوايَة الثانية » حَُكْمُها حكم البالغة . 
نص عليه فى رواية ابن منُصور ؛ لمَفهُوم الآية » ولدلالة الخبرَين 
1 بعُمُوهما على أن اتيم تكح بإذنها » وإن أيْثْ فلا جَوارٌ عليها » وقد 
انتقَى الإذْن فيما ذُوتها » يجب حَمْله على مَن بات يسما . فعلى هذه 
الرُوايَة » يَجُورُ لغير الأب تَرُوِيجُها بإذنها » وحكمُها حُكُمْ البالغة فى 


نا : لا نجيرُ . أو : تجبَرُ . لأجل_استخباب إذنها . على الصّحيح مِنَّ المذهب . 
نص عليه . ونقلّه عَبْدُ اللم » وابنْمَنْصور » وأب وطالب » وأبو الحارث » وابن‌هانئ » 
ولاه . وعليه جماهِيرٌ الأصحاب . وجرّم به القاضى فى « تعليقه  »‏ 
و « جابعه » » و «مُجَرّدِهِ » » وابنُ عَقِيل فى « فصوله » . و « تَذَكِرَتِه » » 
وأبو الخَطَّاب فى « خلافه » » والشريف بو حفر » وابن اللا . ونصبّها”" 
ليرا للجلاف . وهؤ ظاهرٌ كلام ا . وجرّم به ناظِمُ المُفرّداتٍ . قال 
فى « القواعد الأصولة » : وهو الذى ذکرہ أبو بَكْر » وابنُ حامدر » وابنُ أبى 
مُوسی » والقاضى » و لیذ کرٌوافیه جلافا . وكذا أكثرٌ أصحاب القاضى . انتهى . 
واختاره ابن شهاب فى ( يون المسائل ) » وابنُ روس » وان الجوزئ فى 
« التحقيق » . نقله فى ( 5 تصحيح المُحَرَّر » عن جده“ . وقدّمه فى 


. » ونصبهما‎ « : ٠١ فى الأصل‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-7(' 


1Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ها هه و و ههه ووو هه هه وو وو هو هه و٠‏ وف و و و و ومو وام هوهو و وو وم وه هه ووه واواواو و و وه 


جَوازٍ ر ١/.٠د‏ ] إجبارها » للأب فيه الرّوايتان”2 . وقد روّى الإمامُ 
امد" بإسناده عن عائشة » رضي الله عنها » أنها قالت : إذا بلعث 
000 . ورواه القاضى بإسناده عن ابن عمرٌ » عن 
النبى” عله(" . ومَعْناه ؛ وال أعلم ف كم واا 
يمكن فيه فيه حَيْضُها » وتَحدُث لها حابجة إلى التكاح, > فیباح تزویجُها , 
كالبالغة إذا زوجت . وقد طب عمر آم كوم خت إلى بكر بعد مو ته 
إلى عائشة »فا ابه ؛ وهى لدُون عشر ؛ لأتھاإنماولدت بعدمَوت أبيا 
واا كانت ولاية غم عَشْرًا 1 فکر هه الجارية E‏ 
بن یالنم و ينْكرْه کر » فدل ذلك على اتفاقهم على صِحَة ترو يجها 
قبل يُلوغِها بولايم غير أبيبا . 


« الفروع » » وقال : نقّلّه » واختارّه الأكثرٌُ . قال الررکشئ : 0 
وأشهَرهما عن ا أحمد . قال فى «( التسهيل. ١‏ : ولذن يفت تشع سيين 5 ع 
ف الأَظهّرٍ . واختاره ابن عَبْدُوس ف « تذکرټه » . وهو من مُفْرَداتٍ ا . 
وذكر أبو الحَطَّابٍ وغيره رِوايّةٌ , لاإذنَّها . وصحححه ف ٠‏ لظم ( . قال الشيْحُ 
تئ الین » ر حمه الله : لاأعْلّمْ أحدًا ذكرَها قبله . مع أنه لم يذكزها فى « رُعوس, 
المسائل, ( . وأطلقهماف «١‏ المحرر »و ١‏ الرعايتين )»و ( الحاوى الصّغِير 3 


. » ف الأصل : « روايتان‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى ۳۸۰/۲ . ولم نجده فى المسند . 

(۳) أخرجه أبو نعم » فى OEE‏ . والديلمى » انظر : فردوس الأخبار ٠۲۸١ /١‏ . وضعف 
إسناده فى الإرواء ۱۹۹/۱ . 

. فى م : « فزوجها)‎ )٤( 


وَهَلِ له تزويجٌ اليب الصغير و ؟ عَلى وَجْهَيْنٍ 


م ه سه 


۲ -مسألة :( وهل له تزويخ اليب الصغورة ؟علل و جهين ) 
ما اليب الكبيرَة » فلا ب جور للب ولا لغيره تَرُويجُها إلا بإذنها » فى 
قول عامّة أهل العلم e‏ 
والنّحهِىُ قال : بروج َه إذا كانت فى عِياله » فإن كانت بائئة فى بها مع 
عالها اا . قال إسماعيل بن إشحاق” : لا أَعْلَّمُ أحدًا قال فى 
الب بقول اسن وعو قول شاد + حالف فيه أهل العلم. وَالسنَة 


و ١‏ الفائق » . القّانية » حيث فنا بإجبار , المراق وها إن » أخذ بتغيينها“ كفا » 
عر اليم مِنّ المذهب . قال ليح تق الدّين : هذا ظاهِرٌ الذهب . قلت : 
وهو الصّوابُ الذى لايُعْدل عنه نه . نقّل أبو طالب ٠‏ إن أرادت ا جارية رجلا » وأراة 
الولئ غير ) الع هَواها وجزم به فى «المعْنِى )ء و ١‏ البلعَة 3 
و«الشرح )» و١‏ الرعاية EN‏ و «الحاوى الصَّغِيِرٍ ) 
د الررکشی ) » وغیرهم . وقدّمه فى « الفائق و . زادَ فى 0 aT‏ 
إن کانت رَشِيدَة غير مُجْبَرَةٍ . وقيل ا بتعيين الولى . وأطلَمَهما 3 
« الفروع ) . وتقدّم مايُشابهُ ذلك ف أواخر الباب الذى قبله عند قله : والتّويل 
فى الرّدٌ والإجابة a‏ 


. » فى الأصل : « البنت‎ )1١( 

(۲) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد » أبو إسحاق القاضى , الإمام العلامة » الحافظ » شيخ 
الإسلام » قاضى بغداد » صاحب التصانيف ء له « أحكام القران » . وغيره » نشر مذهب مالك بالعراق » 
توفى سنة اثنتين ونمانین ومائتین. سير أعلام النبلاء /١‏ ۳۳۹ - 341 . ش 

. ) بتعينها‎ ١ : ١ فى‎ )9( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ه مرش 


لابه » فإن الحَنْساءً اة خذام ”“ الأنصاريّةَ » رَوَتْ أن أباهًا رَوّجَها 
وهی تَيب » فكَرِهَت ذلك » فأنّت التب عه فرَدٌ نكاحه . رَواه 
البخارئ وغ .قال ابن عبد ال + هذا الذي ممم غل 
صِحَّتِه » والقول به » ولا تَعْلَمُ مُحالِقًا له إلا الحسنّ » وكانت الخنساء من 
اهل فا ت ايس ن قتادة » فقتل عنها يوم أحَدٍ » فرَوجَها وها رجلا 
من بنى عَمْرِو بن عَوْفو » فکر هئه » وشت ذلك إلى رسول الل 


ك 


َكل » فَرَدَ بكاحها » ونكَحت أبا باب بن عبد المُنذرر . وروى أبو هْرَيرَة 
أن رسول الل عله قال : « لا تكح اأ حى سار » . مو 
كرو E‏ ا 4 
عليه”) . وقال : « الْأَيم أَحَقُ فيا من ويها » . وروی ابن عباس 
أن النبئ َيه قال ١:‏ ليس لول مَعَ اليب آم » . رواهما السا » وأبو 
دا وو . ولأنها رَشيدة عالِمَة بالمَقصُومٍ من التكاح مُخْتَرَة » فلم ير 


وواقو و وهو ووه قف وقوه و ووو وو ووو ووو ووو وو و مع ووو ووو و و ع eeoune®cuNanlcnauCceonaRNeECBOCIOV‏ 


(۱) ويروى « خدام » . انظر : عون المعبود شرح سنن ألى داود ۲ / ۱۹۷ . 

(۲) ف الأصل : « بنت » . 

(۳) أخخرجه البخارى »ف : باب لا يجوز نكاح المكره ... » من كتاب الاکراه . صحيح البخارى ٩‏ / ۲۹ .بو 
دأود »فى : باب ف الثيب »من كتاب النکاح . سنن ألى داود ٤۸ ٤ / ١‏ . وابن ماجه »فى : باب من زو ج ابنته وهی 
كارهة » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 707 . والدارمى »فى : باب الثيب يزوجها أبوهاوهى كارهة »من 
كتاب النكاح . سنن الدارمى ۲ / ۱۳۹ . والإمام مالك , فى : باب جامع مالا يجوز من النكاح » من كتاب 
التكاح . الموطأ ۲ / ٥٠١‏ . والإقام أحمد » فى : المسند 5 / ۳۲۹۰۳۲۸ . 

. ۳۱۸/۱۹ والمهيد‎ › 7١8/١5 فى الاستذكار‎ )٤( 

(ه) سقط من : الأصل . 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة ١7١‏ . 

(۷) الأول تقدم تخريجه فى صفحة ۱۲۲ . والثانى أخخرجه أبو داود » فى : باب ف الثيب » من كتاب النكاح . 

سنن ایی داود 484/١‏ . والنسائی » فى : باب استكذان البكر فى نفسها » من كتاب النكاح . امجتبى ۷١/٦‏ . 

كا أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند ۳۳٣/۱‏ . 


1۸ 


والسيد له تزویجإمائه لأبکار والب وَعَبيددو الصعار بير إذنهم ١‏ 


ء ےت 


إجبارها عليه » كالرجلِ :. 
فصل : فأمًا النيّبُ0" الصغيرة > ففيها وَجُهان ؛ أَحَدُهما » لا يَجُورُ ۴ 


تزویجها 8 ظاهِرٌ قول الجرقى . واخقيار ابر حامر » وابن بَطَةَ » . 


والقأفس :نا وعد E‏ ؛ لعموم الأخبار » ولان الإخبار َيف 
بالبكارة ايوب » لا بالصعر والكبر » ڳا اخمَلّفَ فى صِفة الإِذنِ » ولان 
فى تَأخيرها فاده » وهى أن بلع فخا لها وير إذنها » بخلاف 
البکر . الج اثانى ‏ أن لأبها تزويجها » ولا تايها . اختاره أبو بكر 
عبد العزيز . وهو قول مالك » وألى حنيفة ؛ لأنها صغيرة » فجاز 
إجبارُها » کالیکر والعٌلام . بحم ذلك آنھا لاترید ُو على ما حصل 
للعُلام بالذ کو رة م لام بر إذا کان صغيرًا  »‏ /۹۱و ] فكذلك 
هذه » والأخبارٌ مَحْمُو َه على الكبيرة » فإنه جعَلَها احق ِن ويها » 
والصَّغِيرَة لا حَقَّ لها . ويَتَحَرّجٌ وَجَهُ الث » وهو أن ابه تعر يُرَوّجُها 
وَيّها بإذنها » ومن دُونَ ذلك على ما ذَكَرْنا ِن الخلافي ؛ لما ذكرنا فى 
البكر . واللة أعلم . 

۴ - مسألة : ( وللسّيّد تزویج إمائه اليب والْأَبْكَارٍ » وعبیده 

قوله : اليه له نويج إمائه الأبكار وايب . وهذا بلايزاع, بينَ الأصحاب ا 


وروا عن الإمام أحمد رَحِمَه الله » ما يذل على أنه لا تبر الام مه الكييرة . قال 
ايخ تقو الدين : ظاه هذا » أنه لاتجير الأمَة الكَبيرَة ؛ بناءً على أن م منْفعَة البْضْعر 


(1) فى الأصل : « البنت » . 


۲۹ ( المقنع والشرح والإنصاف 4/٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


8ه هده ه A a‏ 


الصّعْارٍ ر بير إذنهم ) لا غلم لاا فى أن" المي إذا روج أمَتَه ١‏ 'بغير. 
إذنها" أنه يصح » نينا كانت أو بكرا » صغيرة أو كبيرة ؛ وذلك لأن 
مَنافَها مَمْلُوكَة له » والتّكاحٌ عَفْدَ على مْمَعتها© , فة عَفْدَ 
الإجارَّةٍ » ولذلك مَلَك الاسْتِمْتاعَ بها » وبهذا فارَقتِ العَبد ؛ولأله يع 
بذلك لما صل له من مرها ووَلدها ؛ وتشقط عن ها وكُسونها » 
بخلاف العَبّدٍ . والمذبرة وَالمُعلَقَعِنْقَها بصِفَة وأ مالولَدٍ كالاَمَةٍ فى إجبارها 
على التکاح, . وقال مالك فى <١‏ خر مره : ليس له تزوِيجٌ وله بغير إذنها . 

وکرکه رَييعَة . وللشافعى قَوّلان . وقد ذ كنا ذلك فيما مَضَى ولا 
نّهامَْلُوكنه ملك الاسيمتاع بها وإجارتها ؛فَمَلَكَ ترُويجَها ؛ كالقِن . 

وإذا مَلّك أخمّه من ن الرضاعر أو مَجُوسِيّة » فله ترویښجهما“ وإن 9 
مُحَرَمين عليه ؛ لان متافعهما كه » وإنّما رمتا عليه لعارض, . فام 
التى بَعْصُها حر » فلا يَمُلِكُ إجبارها ؛ لأنّه لا يلك “جَمِيعها . ولا 
eS‏ 
يَمُلِكُ إجارتها“ » ولا تلرمه تمتها نها » ولا صل إليه مَهْرُها 


1 0 2 مه hh‏ وص 
ليس بمالٍ . لكن مُرادَ المُصَنْف وغيره » ممّن أطلَقَ هنا » غير المُكاتبة » فإنه ليس 
له إجبارها » على الصّحيح مِنّ المذهب > وعليه الأصحابٌ . وف ١‏ مُخْتَصَرٍ ابن 


1 . سقط من : م‎ )١( 
.. سقط من : الاصل‎ )۲-۲( 
. ) فى م : « منفعة‎ )۳( 

(5) فى م : «ترويجها ) . 

(ه - ه) سقط من :م . 

(5) فى م :« إجبارها ) . 


او مط eels Cee eee meala‏ فإ لعاف ووه هاه و افهرة و ووه هاه اما 6 6 86 996 


فصل : إذا اسْتَرَى عَبْده المأَذونُ ام“ , ور که ديون » ملك سَيدُه 
تَزْوِيجَها ويها وإغتاقها . نص عليه أحمدُ » وذكرّه أبو بكر › وقال : 
وللسيل وطوها . وقال الشافعى : ليس له شىء من ذلك ؛ لما فيه ِن 
الإصرار بِالعْرَماءِ . وأضل الخلاف ينی على دن المَذُونِ له فى 
التجارَةٍ » فعندنا يرم مالسد » فلا يَْحَُالْرَماء صر صر في" اليد 
ف الام فان القن ما تعلو نيا ؛ وعند أن اَنَل لبد وبا ف يده و 
فيَلْحَمَهم الضَّرَرُ . والكّلامُ على هذا مذ کور فى لع 

فصل : ولیس الیل راء أيه على اليج بمعيب عا يرد به فى 
انكام ڕ ؛لانەيۇرغالاستمتاع وذلك حَقٌّلها » ولذلك ملكت الفح 
بالج وال والائناع. ين اة ون لصي . وفارّق بيعّها لمعيب ؛ 


رزينر ( وجه 3 له إجبارّها ١‏ 
فائدتان ؛ إخداهما » لو كان نِضْفُ الأَمَةَ حرا ونِضفها رَقِيقَا » لم يَمْلِكْ مالك 
e 2‏ 1 وا ٍ- 
الرّق إجبارّها . على الصحيح » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وذكر القاضى 
فى مَوْضِعر ين كلايه » (۱/۳ اد۲ أن اليلد إجبارها وتبعه ابن عقيل » 
والخلراتة واه . وهو ضّعيف جدًا . قال بعضّهم : وهووهم . القّانيةٌ »لو كان 


(۱) فى م :«له) . 

(۲) فى م ١:‏ ينبنى © . 

(۳) سقط من : الأاصل . 

(5) فى م : ١‏ العبيد » . 

(©) فى م ١:‏ ويتصرف ©). 

(5) انظر ماتقدم فى 5١82 ٤۱۷/۱۳‏ . 


١١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لأنه ايراد للاشینتاع » وهذا ملك شراءَالأَمَةٍ المُحرَمَةٍ عليه »و تَمْلِكِ 
الأَمَة الأ القع ”ليه و" لحه ولا إيلائه . فإن رَوّجَها من مَعِيب فهل 
يصح ؟ على وَجْهَيْن » ”فإن قلنا : : صح . فلها الفُشْحٌ إن كانت 


,عبر فهل ها المح فى الحا » أو بتر اوها ؟ على جهن E‏ 


ومَذْهَبٌ الشافعى” هكذا فى هذا“ الفصلِ کله . 

فل : وللسيار تزْوِيجٌ عَبْدوه الصغير بغير إذنه فى قولٍ أكثر أهل, 
العلم إلا أن بعض السَافهِيّة قال : فيه ولان . وقال أبو الخَطّاب : 
يحمل أن لايمْلِك ترجه ولنا ‏ أنه إذاملّك تزويج ليه الصَعير » فده 
مع مله إِيّاه وتمام ولايته عليه أَوْلَّى . وكذلك الحُكُمُ فى عَبدِهِ الصغير 
3ع ] المجنون . 


7 وهر * 15 ور so‏ ° 0 و 2 
e‏ ام َإذنها وإذن مالك اَي »الو كانت لاثتین » ويقول کل واجا 
مويه و .ولا يقول : رَوْجتُك بعضّها . قالّه ابن عَقِيِل فيه الفصول 2 
وابن الجوزئ ف ١‏ المُدْمَبٍ » » والقخْرٌ فى « التَرْغِيبٍ » . واقتصرَ عليه فى 
2 الفروع. ( . أن النكاح لاقل ايض والتجرَىءَ » بخلاف البيع والاجارَة 5 


قوله : وعبيده الصَّغْارٍ - يعْنى ؛ له ترُويججُهم - بغير إذنهم . وهوالمذهبٌ . 


. سقط من :م‎ )١( 

(؟ - ۲) زيادة من : م . 

(۳ -۳) سقط من : الأصل . 
(4) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : « و لمجنون » . 


1۳۲ 


ولك | جار غد الكيز : ويل ل ذلك فى السار 
اا 


8 


. مسألة :( وَلايَمْلِكُإِجْبارَ عَبْدِه الكبير ) إذا كان عاقلا‎ - ٤ 

وبهذا قال الشافعئٌ فى أَحَدٍ قوليه . وقال ماللكٌ » وأبو حنيفة : له ذلك ؛ 
لقول الله تعالى : « وأتكحُواً لعفم َي مِنَكمْ وآلصَلِحِينَ ِن عبَاوكمْ 
يكم 04 . GE‏ رقبته » فَمَلَكَ إِجبارمٍ على التكاح, 2 
كالم e NEE NE‏ 
الاق » فلا يجَرُ على التكاح. ؛ كالخ » ولان اللكاح حالص حه 
و » فأشبة الحو الات دكا جسم عا ليه ا 
على الأيامَى » وإنما يروجْنَ عند الطب » ولأن مقعَصّى الأمْر الوْجُوبُ » 
وإذما َب تزويجه عند طبه » وما الأمَةُ فإنه يَمْلِكُ منافع بُطعها 
والاستمتاعٌ بها » بخلاف العَبْدٍ . ويُفارق الذكاح الإجارة ؛ لأنها عَقَدٌ 
على منافع بده » وهو يَمْلِكُ استيفاءها ( ويَحْمَمِلُ مثل ذلك فى الصغير 
أيضًا ) قياس على الكبير » ويَقَوّى الاخمالَ فى حَقٌ المُميّز إذا فنا بصِحةٍ 
نص عليه . وعليه الأصحابٌ . ويَختمل أن لا يَمْلِكَ إِجَبارَهم” . وهو لأبى 
الحَطَّاب . وحكاه فى « عُيونٍ المّسائل » روايّة . وهو فى « الانتصار » وَجَهٌ . 
والحَُكُم فى العَبّدٍ المَجُنونٍ الكبير كذلك . 

قوله : ولا يمْلكُ إجبارَ عَبْدِه الكبير . ينن العاقلً . هذا هو الصحيح مِنَّ 


0 ٠.3535 سورة النور‎ )١( 
: » فى الأصل : « إجباره‎ )۲( 


1١77 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


4# 0087# 28 * واهر هد لا اه اولواحو ادها د 38 هج ها ع 6ه واه م "وه 68-8 87 8ه 8 8ه هو هه وود اه لوده وان اوه 


طَلاقه ؛ لأنه عاقِلَ مُمَيرّ » يَمْلِكُ الطَّلاقَ » أَشْبَهَ البالع . 

فصل : والمَهُر والتَمَقََ على اسي » سَواءَ صوتهما" أو لا » وسَواءً 
با اعفد تيه أو ادد لكوك مون له فى النّجارَة أو مَحْجُورا 
عليه . ص عليه أحمدٌ . وعنه مايَدُلُ على أن ذلك يَتَعلُقَ بكسب » فإِنّه قال : 
نفقتُه من صَرِيبته . وقال0) : إن كان بقِيمَةَ صَريبته » أَنقَقَ عليها » ولا 
يُعْى المَوْلَى » وإن لم يَكْنْ عنده ما نْفِقُ » هرق بيتهما . وهذا قول 
الشافعي” «وَفَائدَة الخلا ف أن من ارم اليد المَوْر والففة )از ماعل 

وان م يكن للعبد كسب » وليس للمرأ الح ؛ عَم كسب العبلر » 

لشي استخدائه ومَمه الاخيساب » ومن عله كيه فلم کن له 
کا » فللمرأة الفسحُ » ولیس للسّيد منغ من التكَسّبٍ ولا ال 
تعلق بيده" برا سيره » قن سياه » وجا يه فيه  »‏ لو 
رَهَنَه دين . فعلى هذا » لو باه سَيْدْه أو امه > لم سقط المَهُرُ عن 
الم . ص عليه ؛ لأنه حَق تل بلمِه » فلم يَشقط به وق » 
كارش . جنايته » فأمًا الق فإنها تعَجَدّدُ » فتكون فى الرَمَن نر المستقبل 
على المُسْمَرى أو على اعد إذا عق . 1 


المذهب . نص عليه . وعليه جماهِيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . 
وقلمه ل ف افرع » وخيره . وقيل يلك 


. ) :«ضمبنا‎ NS 
. » قيل‎ ٠: فى م‎ )۲( 
. » بالعقد‎ ١ : فى م‎ )۳( 


1١5 


هوه ههه 6 هق وه هه ووه وو و و و هه ووو و م و ووو ووو و و و ووو و ووو و وو وو و وو .و .و5٠5٠‏ 


ےم 2 تې او 


فصل : وو أن َرَج اليد لوه بإذنه نيدن للعبد يروج 
لتفيه ؛ لأنه مكلف : يصح طلاقه » فكان ين أهل. مُبَاشَرَةٍ العَقَدٍ كالخرٌ . 
ا ا ا E TT A‏ 
ء۶ ون م عرء ا ا ر 8 9 ع و 5 إلى 11 
NS‏ > لم يَصِحّ ؛ لانه متصَرّف بالإذنٍ › 
ید بره ما" أذ له فيه کال وکیل .وإ أله طق » فله أن 
يروج مّن شاءً » لكنْ إن توج امرأةٌ من بَْدٍَ أخرّى » فلسیره منعه من 
الخرُوجر إليها » وإن كانت ف البلد » فعلى سَيّده إرْسالَه ليا للاسْتِمْعَاع. . 
وإن أَحَبٌ سیدہ أن يُسْكِتها فى مَسکنٍ مح دازو Rs‏ 
كان مکی يلها » ولايَرَمه رْساله هارا ؛ لان يَحْاج إلى التيخدايه » 
وليس الّهارُ مجلا للاسْتِمُتاع, غالبا . ولسَيِّدِه السّفَرٌ به » فإن حى امرأةٍ 
امار عليه لا يريد على حي أمرأق لخر » والخر يلك الف وإن کر 
اکتا هیا 

فصل : وساو أن بين له المَهْرَ ‏ وله أن يُطلقَ » فإن ترو ا عي 
أو دونه »أو ب بمهر المثل. عند الإطلاق, أو دونه لزم المُسَمّى وان توج 
بكر من ذلك » ٠ل‏ ترم السيده الريادة . وهل يعلى برقبة اميد أو 


2 


ذمټه يبع بها بعد العتق ؟ على روايتين › بناءً“ على استدانة العبد 


O. 


. ) فينفذ‎ ١: فى م‎ )١( 
. ف م : « فيما)‎ )۲( 
. فی م :« اکٹر)‎ )۳( 
. سقط من :م‎ )٤( 


1 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لایجُوژ لائر ويج كبرَ اذا إلاالمَجئونة لَهُمْ 
ترْوِيجُهًا ذا ظَهَرَ مها اميل إلى الرّجَال 


المخجور عليه » وقد ذكرّنا ذلك فى كتاب الحَجر" . 

فصل : وإذا ترَوّحَ أمَه ثم اشتراها بإذن سَيّاره ليده » م يور ذلك 
فى نكاجه » وإنِ اشتراها لتنسِه وقلنا : إنه لا يَمْلِكُ بالتّمليك . 
”فكذلك » وإن فنا : بنك اليك" . المسَحْ يكاحه » م لو اشْترَى 
الحُرٌ امرأته”" . وله وَطُوَها بملْك اليَمِين بِإِذْنِ سَيِّدِهِ » فإن كان بعضّه 
حرا فاشتراها فى مته أو بم حص بملكه » انسح نکاځه ؛ لأنّه مَلَكَها 
ولت له بولك ينه » وان مَك بَعْضَها ‏ انسح بكاحه ول تل له ؛ 
لأنه لا يَمِْكُ جَمِيعها » وإن اشترَاها بین ع مال مشتَرَلٍ بیته وبين سیه 
بغير إذنه وقلنا : إنه لا ترق الصفقة 0 يصح البَيْعُ » والتكاح بحاله . 
وإن ا ا صح ف قر ماله » ولځ اللكاح بلک بها . 

» مسالة : ( وليس لسائر الأؤلياء تويج كبر إلا بإذنها‎ - ٥ 
إلا الجنونة لهم تزويجُهاإذاظهر منهاالمَيْل إلى الرّجال ) ليس لسائر الأؤلياء‎ 
› غير الأب تَرُوِيجٌ كبيرة بغير إذنِها » جَدًا كان أو غيرّه . وبه قال مالك‎ 


قوله : ولا يجوز لسائر الأوْلِياء تويج كير إلا بإذنها » إا المَجُْونَةَ » هم 
َرُوِيجُها إذا ظهّر منها المَيّل إلى الرّجال . وهذا المذهبٌ . جرّم به فى « المُحَرَّر » » 
)١(‏ انظر ماتقدم فى ۱۳/ ٤۱۷‏ . 
(5-5) سقط من :م . 


(۳) فى م : دامرأة » . 
(5) فى م ١:‏ مشت ركة ). 


١5 


وأبو عبَيَدٍ > والورئ » واب ایی لیلی . وهو قول الشافعئ إا فى الجَدّ » 
نه عله كالأب ؛ لان ولايته ولاية إيلام » فمَلَكَ الإجبار , كالأب . 
ونا » ما ری أبو هر أن رسول اللہ مز قال ٠:‏ لا کح الام حَبَى 
تسام » ولا کح الْبكْر حَبّى تُسْتَاذَنَ » . فقالوا : يارسول الله » فكيف 


, للظم 6 واختاره أبو الخَطَّاب وغيره . وقدّمه فى ١‏ المُغى » » 
50 »و « الفروع ) » وغيرهم . وقيل : ليس لهم ذلك ماما .ومو 
ظاهِرٌ كلام الخرقئ ونان ا كاله ال فف 
والشارِحٌ . وقال فى ١‏ الفروع, (ظ : وذكر القاضى وغيرٌه وجا يُجرهاالحاكمٌ . 
وأَطَلَقَهُنٌ الرَرَكْشِئُ . وأَطلَقَ الأول والأخيرَ فى « الرّعايّة » . 


فوائد” ؛ إخداها » لو لم يكن لها وَل إلا الحاكِمّ » رَوّجها . على الصّحيحر 
مِنَ المذهب . واختاره ابن حامار وا الطاب . قال فى ( الفروع, ( : يجَبرّها 
حاکم » ف الأصحٌّ . وقيل E‏ ذلك . وأطلّقهما ف ١‏ المغنى » » 
و١‏ الشرّح. ( . وقال فى « المَغنى ١‏ وتيعه فى « الشرّح, ( : وكذلك بی أن 
كلك تزویجُها إن قال أل الطب إنعِلَّمَها ترُولَ برويجها ؛ لأنذلك بن أغطم. 
مَصالجها . الَانيةَ » تغرف شَهُوتها ِن كلايها وين قرائن أخُوالها ؛ ؛ كتتبعها 
الرّجالَ » ومَيْلها إلمهم » وأشباء ذلك . الثّالئة » إن اتاج الصَّغِيرٌ العاقل 
والمَجْنون”" المُطْبَقُ الباِغُ إلى التكاح » رَوّجَهما الحاكمٌ بعد الأب والوَصِئْ . 
على الصحيح مِنَ المذهب . قدَّمه فى « الفروع, » فيهما . وجرّم به فى « الرُعايّة ) 
)١(‏ فى الأصل : « فائدتان » . 
(۲) ف الأصل : ١‏ أو مجنون ... » . 


1١ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وو ووو ووو و و وو ووو ووو و وو و و وريه وه 


إذنها © قال : « أن تشكت > . مف علي . ولأن الجد قاض عن 
الأب » فلم يَمْلِكِ الإجبارَ » كاعم » ولأنه يُدْلِى بغيره » فأَشْبََ سار 
العَصّباتٍ » وفارّق الأب ؛ فإنه يُْلِى بغير واسِطق » ويُسْقِطُ الجَدّ» 
اس نه وين » "أو انرأ 
لجال ا الخَطّاب . وقال القاضى :لا موجه لا الحا ؛ 

لأنه انار ماف مالها وهم » فيَجبٌُ أن ختص بالو لاية . ووج الأول › 


فى المَجُنونٍ . وظاهِرٌ ‏ الإيضاح » لا يُرَوّجُهما أيضًا . وإِن م يُحْتاجا إليه » فليس 
لهتَرُويجُهما على الصّحيح من الوجهين . قدّمه فى( المُعْنى ») »و « الكافى ) › 
و ة الشرّح ) . قال فى « الرعاية ) عن المجنون : وهو أظهرُ . وقبل : يُرَوْجُهما 
الحاكم . وقال القاضى فى « المجرد » : له تويج الصّغِيرٍ العاقل. لاله لو الم 
وأطلقهما فى « الفروع. اما خو اطلق اق ٠‏ الرعاية » فى المَجنون . 


تنبيبان ؛ أحدهما » ألْحَقَ فى ١‏ التَرُغِيب » و ١‏ الرعاية » جميع الأْلياء » غير 
الأب والوصِئ” » بالحا كم فى جُواز ترُويجهما عند ا لحاجة و 
والصحيح , مِنّ المذهب > أن هذه الأخكامٌ مَخصُوصّة بالحاکم . قدّمه فى 
١‏ الفروع, ) . وجرّم به فى « المُمْيِى » » و « الشزح 1 إا أنهما قالا : بى 
أن جور تَرْوِيجُه » إذا قال أَهْلُ الطب :اق ذلك عات يله لل ين طم 
مَصالِحه . الثّانى » المُرادُ هنا مُطْلَقُ الحاجَة ؛ سواءٌ كانت الحاجَةٌ للتُكاح أو غيره ١‏ 


. ١7١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. » -؟) فى الأصل : « وامرأة‎ ٠( 
. » فى الأصل : « المحجوبة‎ )5( 


١78 


ووو وه ف وو وو ووو وو وول ووو ووو ووو و ووو وو ٠ ٠ ٠‏ و٠‏ 5 9 


أن ولايتهم مُقَدَمَة على ولاية الحاكم لو كانت عاقلة » فكذلك إذا كانت 


مجحنونة . وقال الشافعئ : لايَجُورُ تزویجُها إلا أن يقول أل الب 


00 


آئ 


: إن 


لها رول بذلك . ولنا» أنها مُحْتاجَة إليه لدفع. صَرَّرِ الشهْوَةٍ علها » 


وضيانتها عن الفجور E‏ وتخصيل. التَفْقَمَ 3 ) والمهر »> فجارٌ 


تَرْوِيجُها تخصِيلا هذه الصاح » كغيرها . 


فصل فى تزويج. امجبونة إن كانت ا تَجبرُ لو كانت عائلة » 


SS‏ ون 
5 
أَحَدُها » أن يكون وها الأ أو ييه ٠‏ کات الكبيرة » فهذه 
أنه 
1 
لاية 


Iro و‎ 


يَجُورٌ للها بها . ذَكرَه القاضى . وهو ظادِرُ كلام الجر ؛ 
جَعَل للأب تَروِيجَ المعو » فامرأة أؤلَى :هذا قول الشافس > 


حنيفة . ومع منه أبو بكر ؛ لأنها ولاية | إخبار » وليس على اليب 7إ 
إجبار واولا ؛ فإن ولاية الإجبار إنما انت عن العاقلة بحصُولٍ 


المُباشّرَةٍ منها والجِبْرَةٍ » وهذه بخلافف ذلك . وكذلك الحُكمٌ فى 


وكذلك أطلق ال حاجَة كثيرٌ ن الأصحاب . وصرحٌ به فى ١‏ المغْنى ) وغيره 


4 


. قال 


ف « الفروع » :وهو أَظهَدٌ . وقال ابن عقيل ن «الفصول» وة اللا 


هنا هى الحاجَةٌ إلى التُكاح, EN‏ 
(0يم:دأوه. 

(۲) فى م : «١‏ كلبنت ») . 

(۳) فى النسختين : « البنت » . وانظر المغنى ٤۱۲/۹‏ . 


١8 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ه مف هع وم | وفووو. وو وه وو وو وو ووو ووو E‏ 


اليب الصغيرة إذا قلنا بعَدَمِ الإجبار فى حَمّها » إذا كانت عاقلة . 
القسم الثانى » أن یکوت وَلبھا الحاكم > ففيها وَجهان ؛ أحَدُهما لين له 
تزويجُها" بحال ؛ لأن هذه ولاية جار » فلا بْب لغير الأب »< كحال 
عَقلها“ . والثانی » له تزويجها إذا ظَهَر منها شَهوَة الرّجالٍ > کبیرة كانت 
أو صغيرة . وهو اخقيارٌ ابن, حامد ر » وأبى الحَطّاب ؛ وقول أَبى حنيفة ؛ 
لأنَ ها حاجة إليه لدفع. صر الشَهْوَةٍ عنها : عنها » وصِيائتها عن الفجُور » 
وتخصيلٍ المَهْرٍ والنفقة » والعَفاف وصِيائَة العِرْض » ولا سَبِيلَ إلى 
إذنها » فيح تزويجُها , ا مع يما » وكذلك بی أن يَمْلِكَ 
تَروِيجَها إن قال اهل الطب : إن عِلَْها َزُولُ بتُويجها ؛ لأن ذلك من 
عط مصالجها . وقال الشافعئ : املك ويج صغيرة حال , ويَْلِكُ 
ترُوِيجَ الكبيرة إذا قال اهل الطب : إن لها ْول بتزُريجها . ولنا » أن 
المَغتى المبيح للتّزويج وجد فى حَقَ الصغيرة و »فيح تزویجُها , ٠‏ كالكبيرة 
وإذا ” ظَهَرتَ هوه شهْوَة الرّجال” , ففى تزويجها مَصْلّحَمُها ودَفعٌ 
حاججتها . وتعرفٌ شَهُونها من كلامها > ومن قران أخوالها » كتتَبّعها 
الرّجال ومَيّلها إلههم ؛وأشباء ذلك . القسمٌ الال مَن وليه غير الأب 
والحاكم » فقال القاضى : لا يُرَوجُها إلا الحاكم . فيكون حکمُھا حك 


ووفعقووء وو ووو وو ووو وو ووو و وو ووو ووو وو وو ووو ووو وو ود ووو ووو و و ورور ووو رو وو وم ره 


. 4١17/9 فى النسختين .: « البنت » . وانظر المغنى‎ )١( 
. (؟) سقط من :م‎ 

(۳ - ۳) فى م : « بحال عضلها » . 

. » فى الأصل : « كالبنت‎ )٤( 

(ه - ه) ف م ١:‏ أظهرت » . 

. » فى الأصل : « الرجل‎ )١( 


َيس لهُمْ تزويح صَخِيرَةٍ َال وَعَنْهُ » لَهُمْ ذَلِكَ » وَلَهَا الخيَارٌ 
إذا بعت . وَعَنْهُ » لَهُم تَزُويج ابتة شع سِيِينَ بإذنِهًا : 


القشم الثانى على ما بين . وقال أبو الحْطّاب : هم ترو یجُها فى ا حال التى 
ينك الحاکم تزویج ميته فيا اوداق نان هة ؛ لأن و لايتهم مُقَدمَة 
عل ولاه ار » فَقَدّمُوا عليه فى الترْويج, الو كانت غافلة :وو جه 
قول القاضى ‏ أن الحا هو النَائِر فى مايها دُونهم » فكان وَِيا دُوتهم » 
کتزویج, متها > ولأن هذا فع حاجَمٌ ظاهرة » فكانت إلى الحاكم » 
كدفع حاجَة الجُو ع والعُري . فإن كان وص“ فى مالها > م ملك 
تزویجها ؛ لاه لا ولایة له , والحكمٌ فى تزویجھا حَكُمْ من وها غير 
الأب والحاكم › کا ذكرنا . 

۹ - مسألة : ( ولیس لهم تويج صغيرة بحالٍ )لما روئ أن 
قدامة بن مَظْعُونٍ رَو ب أيه من عبر ارين 05 6 فرع ذلك 
إل ابد 8 فقال : ١‏ إنها َتِيمَة وا تنك إلا بإذنهقا)9©. 
والصغيرة“ لا إذن لها ر وعن أحمد ) أن ( لهم ذلك » وها الخيارٌ إذا 


بل ) وهو قول الحسن » وعمرٌ بن عبد العزيز » وعطاءِ » وطاوس » 


قوله : ولیس هم تزُوِيجٌ صَغِيرَةٍ بحالٍ . هذا إِحُدى الرٌواياتٍ . جرّم به فى 
« العَمَدَةَ ) . وصححه ف « المذهب »› و و مُسيوك الذهب ) »2 


. 4١5/9 فى النسختين : « وصيا » . وانظر المغنى‎ )١( 
فى نكاحها ) . ش‎ « : 4١7/9 بعده فى المغنى‎ )۲( 
. ٠١١/۷ أخرجه الامام أحمد » فى : المسند ۱۳۰/۲ . والدارقطنی ۲۳۰/۳ . والبييقى‎ )* 
اخرجه ال مام‎ )۲( 
. سقط من :م‎ )٤ - ٤( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


٠‏ الإنصاف 


٠.٠‏ و ووه و .ووو ووو وو و وقوه ووو و و و و ووو ووو وهو و هؤهزا وه وهو وه ووه اواو واو او و ووه 


وقَنادةَ » وابن, شُبْرْمَةَ » والأؤزاعئ » وأنى حنيفة . وقال هؤلاء غير”» 
ألى حنيفة ECE‏ 
الل تعالى : ل إن خفتم الا تقسِطواً ذ فى اليتلمَ فَأنكحُوا ما طَابَ لَكُم 
من آليّسَاءِ چ“ . مَفهُومه أنه إذا لم يَحَفْ فله تويج اليمة » والييمة 
اتی ل تبلغ ؛ لقول النبئ عله : « لايم بَعْدَ اخيلام )7 . قال عُرُوَة : 
سألت عائشة عن قو الل تعالى : وَإِنْ حفكم آلا تقيطواً فى 

E a ای 4 . قالت‎ 


يُحْجبّه مالّها وجمالها ؛ يريد يمرو بجها بغير أنيُقسِط فى صَداقِها فيعْطِيهَا 


مثل ما يَعْطِيها غيرًه » فنهوا عن نِکاجهن إلا أن يُقَسِطُوا فن » ولغوا 


و « الظْم » . قال ابن مُتَجَّى فى« سرجه » : هذا المذهبُ . قال الرر كشي : ولا 
عِبْرَةبماقاله ابن مُنَجَّى فى « سرجه » . وقدّمه فى « الهداية ية » »و « المستَوعب ) » 
وا ٠»‏ و« الشرح » و الرّعايتين » » و « الحاوى الصغير . 
وعدا م . وها الخيارٌإذا بلقت » ولو كان قبل شع سيين . فعليها » يفي 
الجل 1 ۲/۳٠و‏ ] والإرْتٌ وبقية ية أخكام اللكاح. . على الصحيح . جزم به فى 
١‏ المُحَررِ ‏ وغيره . وقدّمه فى الفروع. » . وقال فى « الفُصولٍ » : لاق 
الإِرْث . وقال الرَرکشئ : ظاهِرٌ كلام انر أبى مُوسی » لا يُفِيدهما ؛ لانه جعلّه 
موقو .ومال إل الز ركش . وعنه رواية ثالكة »لهم تزويج ابئة تشع سين يإذيها . 


و 


اعم أن هذه الرواية مَُرَعَةَ على ما تقدّم » من كَوْنِ ابن تشع هل ها إِذْنْ مُعْتَبَرةٍ 


. 201/9 وانظر المغنى‎ . ٠ فى النسختين : « عن‎ )١( 
. ۳ سورة النساء‎ )۲( 
. 58/٠١ (؟) تقدم تخريجه فى‎ 


١. 


وه وه » . مك ل 

على نيهن فى الصّداق . ممق عليه" . وروت عائشة أن جارية بكرا الشرح الكبر 
رها وها وهى كارمّة » فَخَيّرَها النبئ عه" . الحديث مُرْسَل . 
والثالثة > هم تزویجُها إذا بت بسع مين ؛ ؛ لقول رسول الم عي : 
( مر يمه فى نَفْسِهَا »رن کیت فهو ها » وإن أت فلا وار 


24 


عَلِيْهَا ) بإزواة أبى ارد و قا ای الاذن ف امن ال بلغ قشع يون 
يجب حَمْلهِ على من بلحت يَسْعًا . 


م لا ؟ وتقدم أن الصّحِيحَ مِنَ المذهب الْمَنْصُوصَ عن الإمام أحمد . رَحِمّه الله ٠‏ الإنصاف 
و٤‏ ك ا 3 و 

الذى عليه أكثرٌ الأصحاب » أن ها إذن مُعَبَرَةٍ » فتكون هذه الرُوايّة هى المذهبٌ . 

وهو كذلك . قال الر ركشي : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى « الؤجيز ٠»‏ وناظم 


. » فى الأصل : « على‎ )١( 
: (؟) أخرجه البخارى »فى : باب شركة اليتم وأهل الميراث » من كتاب الشركة » وفى : باب قول الله تعالى‎ 
واتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب . .. # » من كتاب الوصايا » وفى : باب : 3 وإن خفتم‎ « 
ألا تقسطوا ف اليتامى  » من كتاب التفسير » وفى ا ا‎ 
٠... المقل المثرية » وباب لا يتروج أكثر من أربع ..... وباب إذا كان الولى هو الخاطب .... وباب تزوج اليتيمة‎ 
من كتاب النكاح » وفى : باب ما ينهى من الاحتيال للولى فى اليتيمة ....؛ من كتاب الحيل . صحيح البخارى‎ 
ومسلمء ف : كتاب‎ | ONC | cO OF | 1 || E | 
AE TTT Ep التفسير +ضصخيح‎ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب ما يكره أن يجمع بينين من النساء » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 
0 . والنساى » فى : باب القسط فى الأصدقة > من كتاب النكاح . المجتبى ٩٥/٦‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۲۱ من حديث ابن عباس . وحديث عائشة تقدم فى صفحة ١177‏ . 
)٤(‏ فی : باب ف الاستثمار » من كتاب النکاح . سنن آلى داود ٤۸۳/۱‏ . 

کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى إكراه اليتيمة على التزو ج . من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى 
. والنساق » فى : باب البكر يزوجها أبوها وهی كارهة » من كتاب النكاح . المجتبى 7/1/5 2 ۷۲ . 
والدارمى » فى : باب ف اليتيمة تزوج نفسها » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ۱۳۸/۲ . والإمام أحمد » 
فى : المسند ۲11/۱ › £^ ۳ « ۲0۹/۲ < Ne eA "94/4 Vo‏ . 


14۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


1 7 0 


ويُسمَحَبٌ للأب اشوعذان تیه ابر ؛ لأن النب “ ماله عه مر به » 
e‏ بدُونِه » وأقلٌ أخوال ذلك الاسْتِسْبابُ » ولان فيه 
تطييبَ لبها » وروجا ين الخلافب » وقالت عائشة نشة # سالت رسول الله 
َه عن الجارية تة ينها هلها" , نامر أم لا ؟ فقال رسول الله 
عه : نعم تسام 006 . وقال رسو الل ع : « استَامِرُوا 
اء فى أَبْصَاعِهِنَ ق : فان البکر يَسْتَسيى یی فشكت . قال : 
« فهر إذنها »۵ . متف عليهما©» وروت عن طا فال كان الى 


ف المُفرّدات » . قال فى « تجريد العنايّة ) : ولغير هما تزويج بدت يع ر سين .على 
الع اا ابن عَبْدُوسٍ فى ١‏ تذكرقة © . وقدّمه فى « الفروع )» 
و« شرح ابن رزین » . قال الرر کش ئ فى« شرح ر ek‏ 
هذا هو المذهبٌ . وجرّم به القاضى أبو الحُسَيْنٍ فى « فروعه ) . وأَطْلَقَهُنّ فى 
« الكافى » › و ١‏ المَحَرر ». Ns‏ ) . وقد بتى فى « المحَرّرٍ »» 
و « لظم » »و « الفروع » » و « الزَّرْكْشِىٌ » » وغيرهم » هذا الخلافَ هنا 


. » ف الأصل : « أبوها‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم » فى : باب استكذان الثيب فى النكاح بالنطق ... من كتاب النکاح . صحيح مسلم 
۲ ۱ ء وهذالفظه . وأخرجه البخارى مختصرا » فى : باب لاينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها » 
بن كانه الكاع »رق : باب ف النكاح » من كتاب الحيل . صحیح البخارى ۲۳/۷ 0 ٣۳/۹‏ . والامام 
أحمد » فى : المسند ٠٠١/١‏ 

(؟) سقط من النسختين » والمثبت من امجتبى والمسند . 

» والإمام أحمد‎ . ۷٠/١ بهذا اللفظ أخرجه النسافق » فى : باب إذن البكر » من كتاب النكاح . المجتبى‎ )٤( 
. فى : المسند 45/5 ۲۰۳۰ . وبنحوهأخ رجه البخارى »فى : باب لايجوز نكاح المكره .... من كتاب الإكراه‎ 
. ۲۷ » 75/9 صحيح البخارى‎ 

(5) هما حديث واحد » انظر فتح البارى ۱۹۲/۹ . 


ههه و هه و وه هو وو و و ههه وو و و وه و و ووه وم اواو و لوالو وو وام وهو ووو و و وو وو .و و وو ٠6 . ٠١‏ 


ع يسار ناته | إذا أَنكحَهُنّ . قال : كان يَجَلِسُ عند خذر | ل 


فقول ٠‏ إن فلانا يذ كر هلان . فإن حر کت الخِذرٌ م وها » وإن 
کت 0 ا ب اشيغذان المرأة فى تويج انها ؛ لقول 


اك علد : « امزوا الَنْسَاءَ فى بتاتهن ¢ 5 زلانها تشار که ف النَظر 
بها وتخصيل المَصْلّحَة ها ؛ لسَمَقيها علا » وف اشيعذانهاتَطييبُ قبا 
وإرْضاوها » فيكون أَوْلَى . 


على الخلاف فى ابنَهَ تسع ر » هل ا إذن مُعَبَرةٍ ام لا ؟ كا تقدّم . وظاهِرٌ كلامه 
فى( الرعايتين ) عو( الحاوى الصخير ) عدم البناء ؛ حيث أطلَقوا الخلافَ هناك 3 


وقدّمُوا هنا عدمٌ تزويجهم مُطَلَقَا . 

تنبيه : قال فى « الفروع ) : وعنه »لهم ترُوِيجها » كالحاكم . فظاهر هذا » 
أن للحاكم تَزْوِيجَ الصَّيرَة » وإن معنا غيرّه من الأوْلِياء » بلا جلاف . ولا أَعْلمُ 
له على ذلك مُوافقًا » بل صرح ف « المُسْتَوعِبٍ » »و ١‏ الرّعايّة » » وغيرهما بغير 
ذلك » ونصٌ عليه الإماء اهمد »رجه الل .ومع ذلك له وجه ؛ لأله ألم بالمصالح. 
من غيره من الأوْلياء » لكنْ یتاج إلى مواق » وله : كالأب . فسَبق القلَمُ . 
0 ل ودع شيشا أنه ظاعة 
كلام القاضى فى «( المُجَرّدٍ )© 


4 ١ ٤ ٤ بلفظه عن المهاجر بن عكرمة » وبنحوه عن عطاء فى‎ » ١٤١١/١ أخرجه عبد الرزاق »فق : المصنف‎ )١( 
ووصله البميقى عن ابی هريرة وابن عباس » فى : السنن الكبرى ۱۲۳/۷ ورجح إرساله . ا أخرجه الإمام‎ 
. من حديث عائشة بنحوه‎ ۷۸/١ أحمد » فى : المسند‎ 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٠۲۳‏ . 


0 -8) سقط من : الأصل . 


ه١1‏ ر المقنع والشرح والإنصاف ٠١/۲١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الع وَإذن اليب الكلامُ » وَإذن البكر الصمّات . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


۳۰۷ - مسألة : ( وإذن الب اكلام » وإذد البكّر الصّماتُ ) 
أا اليب فلا نعم ينَ أهل العلم خلافًا فى أن إذنها الخلام + 
للخبر ولأنالَْاَ هو الُعبرُعماف القَْبِ ٠‏ » وهو المُعتر فى كل مَوْضع, 
يبَر فيه الإذن غير أشياء يرقم الصّمْتُ فيا مقامة لعارض, .وأ 
لكر فإذنها صُماتها فى قول عام ر »عض أهل العلم. امهم شرح » 
والشئيئ > والنّحعِىُ , والقّوْرِئُ » والأؤزاعئ » وابنُ سبْرْمَة » وأبو 

حنيفة . ولا فرق بينَ كَوْنٍ الوَلِى أبا أو غيرّه . وقال أصحابٌ الشافعىئ : 
فى صَمْتِها فى حَق غير الأب وَجُهان ؛ أَحَدها ٠‏ لا کون إِذنا ؛ لأن 
الصمات عَدَمُ لذن » فلا يكون إذتا » ولأنّه مُْمَمِلٌ للرّضا ”والحياء 
وغيرهما” , فلا يكون | إذنا » کا فى حَقَ لتيب » وإنّما فى به فى حَق 


تنبية آخر : المراد بقوله فى الرُواية اليه : وها الخيار إذا بعت . الو ع 
المعتاد . على الصّحيح, مِنَ المذهب » وهو ظاهِرٌ كلامه . وقيل : إله بلو عشم ” 
سنِينَ . قطع به ابن أبى مُوسی » والشيرازى؛ ُ 

قوله :إن ایب اكلام = بلا تزا فى الجملة - وإذن البكر الصّمَاتُ . 
هذا المذهبٌ مما وعليه الأصحابٌ » وقطّع به به كثير منهم ا 
وقيل :يتر الق فى غير الأب . واختاره القاضى فى , التَعْليق ع الت رشن 
البالِعَةَ . وأطلّقهما فى « الرّعايّة الكُبرّى » . 


.  تنبلا‎ « : فى م‎ )١( 
. » ف م :« وغیره‎ )۲ 7 ۲( 


١5 


6 8 68 6 د هو هو جه و الوا و و‎ EON 18 ع جه نوه يه هاه كه به اهل ها واه به هذ ويه و3‎ EEE ETE ae 


الصّحيحة الصّريحة e‏ وجل مذهباله » 04 
مع کون من اتبع۔ الاس لسْنَّهَ رسول الل عو ٠‏ "ولايْعرَجُ مُنْصِف على 
هذا القول » وقد تقَدّمَتَ روايشًا عن رسول الله الم عي ' أنه قال o:‏ 
كح الام ٍ ی نامر , ولاْكَح اکر حٌى دن » . فقالوا : 

رسولّ الل » فكيف إذنها ؟ قال : أن تسکت ue ٩‏ 
عائشة انها قالت : يا رسول الله » إن البكر تَسْتَحَهِى . قال : ٠‏ رضَاوْمًا 

و 

نه 1 تلو علد وق و :0 ا ق ا 
إن سكت فَهوَإِذْنْهَا 6" . وهذا صَرِيحٌ فى غير ذات الأب . والأخبارٌ 


Zz 


فائدتان ؛ إخداها » قال الشيح تئ الدّين, رَحِمَه لله : : يُعْترٌ فى الاستعذان 
يالوج على وج تفع مغرف به »ولال رط اال .على الضّحيح. . 
نله الرَرْكَشِءُ . القّانية » قال فى « التَرْغِيبٍ » وغيره : لا يُسْترّط الإشهادُ على 
إذنها . وكذا قال ابن الم فى « عليه » : لا عر هاده على رصا امراق . 
رقم فى « الفروع ( قال ليخ" تق الدينِ ر : وى المذهب جلاف 
شاد يشرط الإشهادُ على إذنها . انتهى ٠‏ ولك اكع الإذْنَ فأنکر وره ٤‏ 
صُدُقَتَ . وقال فى ١‏ الفروع. ET‏ شط الشهادة بخلوها عن الموانع 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ١17١‏ . من حديث ألى هريرة . 

(۳) أخرجه البخارى » فى : باب لا يكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها » من كتاب النکاح . صحيح 
البخارى ۲۳/۷ وهذا لفظه . وانظر ما تقدم فى صفحة ١45‏ . 

: ١ 4 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٤( 


١7 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© » » + © م 26د م م 6 6 ث6 6 66م م فقوو و ووو موقو وة وو ول و6 ولو ول وو وو ووو ووو ووو 


فى هذا كثيرة . ولأن الحَيّاءَ عُقْلَةَ عل لِسَانها » يمتها التْطِقَ بالِإذْنٍ » 
و تسْتَيى من إبائها وامْتناعها » فإذا سكت عَلَبِ على | 00 
e‏ . وما ذکروه يُفْضِى يفضِى إلى أن لا يكون صَمْتُها 

فى حى الأب أيضًا ؛ لأنّهم جَعَنُوا وجوه كعَديه » فيكونٌ | 5 
البئ عه بالكل ا ؛ وخرقا لإلجماع, 
الأمة 5 


فصل : فإن أَؤِنت بالتطق فهو أبلَعُ وأته وإن صجکت أو بکت فهو 

بمثزلَة سكوتها قال ابو يوسن و عا : إن کت فليس بإِذنٍ ؛ لأنّه 
E‏ الحديث . ولناء ما 
روى أبو بكر”" بإشناده عن ألى هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الهم ل : 
) نامر اة » إن بكَتْ أو سكت فهو ضّاهَا » ون ُت فلا وار 
عَلِيْهَا ) . ولأنها غير ناطقة بالامتناع. مع سَماعها للاشيكذانٍ » فكان إذنًا 
منہا » » كالصمات أو" الصجك » والبكاء يدل على فرط الحياء » لا على 
الکراعة » ولو كَرمّت لامْتَتَعَتْ » فإنها لا تَسْتَحْيى ين الامتتاع. , 


الشرعة اص غلية ٠.‏ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) فى م : « كرضاها ) . 

(1) وأخرجه أبو داود » فى : باب ف الاستعمار » من كتاب النكاح » وقال أبو داود : ولیس « بكت » 
بمحفوظ » وهو وهم فى الحديث » الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء . سنن ألى داود ٤۸۳/١‏ . 
وانظر ما تقدم فى صفحة 47 .١‏ 

(6) فى م:(و). 


۱۸ 


ولا فرق بين الْيُوبَةٍ بوطء مُبَاحر امم 0000000 


والحديث يذل بصَريجه على أن الصَّمْتَ إِذْنْ » وبمَعْناه على ما فى مَعْناه ِن 
الضَّحِكِ والبُكاء » ولذلك أُقَمْنا الصَّحَكَ مقَامَه . 

4 - مسألة : ( ولا فرق بين اليوبة بوطء مُباح, أو مُحَرّم ) 
وتنك أن القت الت طا ياه ا یاف شواء كاف الوط 
مبا ځا أو مُحَرّمًا . وهذا مذهب الشافعىئ . وقال ماللكٌ » وأبو حنيفة » فى 
المُصابَة بالفجور : حَُكْمُها حَكُمُ البكر فى إذنها و(" تزویجها ؛ ؛ لأن عله 
الاكتفاء بصمات البکر لحل E‏ الشیءِ لا زول ِل 
بمارت » وهذه لم تباشر الإذْنَ فى اللكاح, » فبْقَىَ حياوها منه ڪاله . 
ولنا » قولّه عليه السَّلامُ الب" مرب عن ها و" .ولان قوله 
:برع عليه السَّلامُ : « لا تنكم الاي جه خی تمر ولا تكح الیک 
عب نادن » وإِنَْا أن تسکت ۲ . يدل على أنه لاد من نطق 


التب بلا اف السكوت | ْنَا لأحدها » فو جب 


3 : ولا فرق بن التُّوَة بوط سباح أو محَرم. . أماالوَطءالمُباحُ »فلاخلاف 
ف اها ةبد . وأا َء الى وذَهابُ البكارَةٍ به » فالصّحيحُ ِن المذهب أنه 
كالوّطء المُباح, فى اغتبار الكّلام فى إِذنِها . وعليه الأصحابُ . قال الررَكشِيئُ : 


. بعده فى الأصل : « يجر»‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲-(۰ 

(5) فى م : ١‏ البكر » . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه » فی : باب استثمار البكر والثيب » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٠٠۲/١‏ . والإمام 
أحمد » فى : المسند ۱۹۲/٤‏ . وهو صحيح بشواهده . انظر الإرواء 784/5 ٠‏ 778 . 

. من حديث ألى هريرة‎ ١17١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٥( 


١:8 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 9. 0 واو‎ 2 EE 5 2 5 ا‎ ٤ 
. فاما زَوَال البكارَة بإصبع, او وَثْبَةِ » فلا يُعْيّرُ صفة الإذن‎ 


أن يكون الآحرُ بخلافه » وهذه تَيْبٌ » فإ اليْب المَؤْطُوءَة فى لبر » 
وهذه كذلك : ولأنه لووَصّى ليب النساء حلت ف لوي » ولو وَصَّى 
للأبكار لم تذخل » ولو اشْتَرَطَها فى التويج. أو الشراء بكرا فوَجَدَها 
مصابة بالرنی > ملك الفح , ولأنها مَوْطُوءَة فى القبل ا 
المَؤْطُوءَة بشَبْهَةٍ »وليل بالميَاءِلايَصِح نةا ا خفۍ لا یمن اغټباره 
فيه : وإنما يعر طبه » وهی البكارة ثم هذا لتيل فض إلى إنطال 
منطُوقر الحديث » فیکون باطلا فى فيه . ولا فرق بين ال 2 
والمطاوعة » وعلى هذا ليس لأيما ِجبارُها إذا كانت بِالِعة 507 
ا صغيرة وَجُهان . قولهم : إنها باز الإذنَ فلا : بطل 
بالمَوْطوءَة بشبْهةٍ » وبملك يمين » و المُرَوّجَةَ وهى صغيرة . 
۳4۹۹ ا : ( فما رَوالَ ابكار بإصبع, ا » فلا عير 
صِمَةَ الإذنٍ )إذاذهَبّت بكارتها بغير الوَطء 4 ال ثبة » أو شِدَةٍ حَيْضَةَ » 


وصرّح به الأصحابُ قلت یلاو »إن كانت مُطاوعَة .قالف « الفروع, : 
والأصح : ولو بزنى ٠‏ وقيل : ُكْمُها حَكُمْ الأبكار . قلت ر ا 
القول أراد إذا كانت مُكْرَهَةَ » وإلّا فلا وَجْهَ له . 

قوله : فأمًا زوا التكارَة بع أو َة » فلا يي صِفَةَ الإذْنٍ . وكذا الوَعء 
فى الذبر . على الصّحيح مِنّ المذهب فى ذلك كله » وعليه الأصحابٌ . وعنه» 


O)‏ شفط من 1غ ا 
(۲) سقط من : الاصل . 


وهاه هه و هو هوهو و وو وه هوهو و وه وو هوه و و و و وو و ووه ووو و و وو ووه و و وو و ود ووو ووه ٠٠5‏ 


أو إضْبّع, » أو عُوْدٍ » فحَكْمُها حكم الأبكار . ذَكَرَه ابن حامار ؛ لأنّها 
حر" المَصُوة » ولا جد وَطوها ف الل » فأشْبَهَتَ من لم رل 
عُذْرتها . وكذلك لو وَطِعَتْ فى الذَبْرٍ ؛ لأنّها غير مَوْطُوءَةٍ فى القبل . 
فصل :إذا الف ارج وامرأة فى إذنها قبل الأول » فالقول قولها 
فى قول أكثر الفقَهاء . وقال رف الب كفل الجماعة » وف البكر : 
القول قول الرّوْجٍ ؛ لأن الأصْلَّ السكوت ؛ والكلام حادٍثٌ > والروج 
يَدَعى الأصْلّ » فالقول قوله . ولنا » أنها مُْكرَةَ للإذنٍ » والقول قول 
التذكر » ولأ عى أنّها اعونت وسَمعَتْ فصَمَقَثْ » والأصل عدم 


وه دار 


يُيرصِفَة لذن ء فيعتبر الط فى الكل قلت : لوقيل لمق بينَمن ذهيت بُكارتها 
باع أو وة » وبينَ من وُطِفَثْ فى برها مُطاوعَةٌ » فيكْفى الصَّمْتُ ف الأولَى 
دون الَانيَة » لکان له وَج قوئ . 

فائدتان ؛ إخداهما » حيث حكمنا باليوبة ؛ لو عاڌت البکارة ل يڙل حم 
اليُوبَةَ . ذكرّه القاضى فى ٠‏ الحاكم » » وذكرّه غيره أيضًا . لأن المْقصُودَ بن 
الثيوبة خاضل ا . وذکره أبو الطاب محل وفاقر . القّانية » [*اظع لو 
صجکّت اليك أوبكت ت » كان کسکوتها . قالّه الأصحابٌ . وقال ف « الرعاية : 
قلت : فإِنْ بكَثْ كارَهَةً » فلاء إا أن تكون مُجْيْرَة . انتهى . قلت :2 وهو 
الصّوابُ ؛ فإن البُكاءَ تارَةَ يكون مِن شِدّة المَرّحر » وتارة ةَ يكون لشدّةٍ العَضّب 
وعدم الرّضًا بالواقع. . فإن اشتَبة ذلك » نظَرّنا إ إل دَمعها ؛ فإن كان من السرور » 
كان باردًا ٠‏ وإن كان ين الح » كان حارًا . ذكره البَعَرئعن بعضٍ أهْل العم » 


(۱) فى م :( جر . 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ذلك » وهذا جَوابٌ عن قوله" . وإنٍ اختَلّفا بعد الدحول فقال 
القاضى : القول” قول الج ؛ لان النَمْكِينَ من الوَطءِ دليلٌ على الإذْن 
وصِحّة الكاح,” ' » فكان الظاهِرٌ معه . وهل تسْتَحْلّف المرأة إذا قلنا : 
القول قولها ؟ قال القاضى : قياس المذهب أنه لا يَمِينَ عليها > کا لو ادعی 

رَؤْجيتها فأذكرته . وبه قال أبو حنيفة 20019 
و ا فان نگلت» فقال أب يومف ومد تبت الاح 
وقال الشافعى” : يُسْتَلفَ الووَج » وتيت اللكاح e‏ 
فى زوجي , فلا يب بت بالنکول > کا لو ادعّی اروج صل تيج 
فأنكرته فإن كانت مر حت أنه أن وألكر ور لزج ٠‏ فالقول 
قولها ؛ لأنه اياف فى أَمْر مُختص بها » صادر من جهتها » فكان القول 
قولّها فيه » کا لو احمَلهُوا فى زتها فيما عبر فيه يها » ولأنّها تَدعى صِحَة 
الق وهم يدغون فسادة © فالطاهة مها 


فى تفسير قله تعالى فى ميم : لإ وََرَى عَينّا 4“ . فإن قيل : كان يمتها اطق 


ا ا دا وه سر ر EET‏ 3 3 9 
إذا كرهَت . قلنا : وكان يمتها الثَطق بالاذن'إذا رَضِيَتَ” » ولكنّها لما كانت 


مَطْبُوعَةَ على الحياء فى التُطّق » عم الرّضًا والكراهَة . 


. » إن الأصل معه‎ ١ : 4١11/9 بعده فى المغنى‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 

(۳) فى م : « البكارة » . 

(؟) سقط من :م . 

(9) فى م : ١‏ زوجيته ) . 

()سورة مريم 36 . وانظر تفسير البغوى 747/4 . 
0 - ۷) زيادة من ٠.1:‏ 


وهاه و وهو هه وه وا و وه مه وو وو وه وه وهو و و هو و ومو وو وق وه وه وه و و وه ونه وو وو وده هوه و وهم هم وه 


(>/د٠د)‏ فصل فى الْمَحْجُورِ عليه للسَّقَو : والكلامٌ فى نكاجه فى 
ثلاثة أخوال ؛ أحَدُها »أن لول وجه إذا لم حاجته | إلى الذكا حر ؛ لأنه 
صب لمَصالجه » وهذا ِن مصالحه ‏ لاه يَصُونْ به ديته وعِرْصّه 
ونفسه » فإنه ربّما تَعرضَ برك الترُويج للإثم بالرّتى المُوجب للحدّ » 
0 العرض » وسُواءً عَلِم بحاجته بقوله أو بغير قوله » وسَواءٌ كانت 
جته إلى الاستمتاع أو إلى الخدمة دامر ليها له يماج 
ااا ا 0 
التكاح. قوق ؛ ِن المَهْر » والتفقة وار + وا 
زالشكي » فيكون تَطِْبعًا ماله وتفه فى غير فائدةٍ » فلم جز » كتير 
ماله . وإذا راد ترجه ااذه فى تزویجه » فان رجه بغير ذه فقال 
أصحابنا صح ؛ لاه عفد مُعارضة فمَلكَه الويف حَقٌالمُوَلَى عليه » 
كالبيع ولأنّه مَحجُورٌ عليه »شب الصغير والمجنون وشت ألا 
يمْلِكَ تزويجه بغير ذه ؛ لأنّه يَمْلِكُ الطّلاقَ » فلم يجب على التكاح 2 
كال يواعد الكبير » وذلك لأنَ بار على التكاح. مع ملك الطلاق 


ت 


م 


مرد إضرار » فإنه يلق مُه الصداق مع وات النكاح. > ولأنه :قد 
یکو ن له غَرَضٌ ف امْرَأةٍ اى فإذا جير على مَنيَكْرَمُها 
م تَحْصُلْ له المصلحةٌ منها » وفاتٌ عليه غَرَضُه ين الأخرّى » فيَحْصّل 
مَجَردُ صر مُسْتَعْنّى عنه . وإنّما جار ذلك فى حى المَجنُونٍ والطفل, ؛ 
لعَدَّم إمُكان الوصو ل إلى ذلك من قولهما »ولا يتَعَذَر ذلك ههنا › فو جب 


فق فوا ةل عله اموه هو هه وه وهاه ونه ها وه واه ها واه ها وا ها إوضه NDT CINE‏ وام وز عا ا عدورع ودع هع 8ه 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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أن لا يفوت ذلك عليه » كالرَشِيدٍ . الحال الثافى » أن وى E)‏ 
ف التزویج ف ا حال التى للوَلِى ترجه فيها » وهى حالة ا حاجة e‏ 
من أهل التكاح 3 فإنه عاقِلٌ Ce‏ > ولذلك”"» يَمْلِكُ الطّلاق 
الل ٠‏ فجاز أن وض إليه ذلك » وهو مُخْيرٌ بين أن يعَيّنَ له المرأة أو 
يدن له مط . وقال بعضٌ الشافعية :ياج إلى التن له ؛ لعلا يروج 
فة نکر مھ رهاو نفا فيصر بذلك . وأنا أنّهأذنَفى الاح 
5000 » كالإذنِ للعَبْدٍ د » وبهذا يطل ماد کروه ولا يروج 
إلا بمهر المثلٍ ورغ نهر امكل » بَطَلَت الزيادة ؛ لأنها مُحاباة 
ماله » وهو لا يَمْلِكُها . وإن نقص عن مَهْرٍ المثل, ار 
من غير شرن . الحال الثالث » إذا روج بغير إِذْنٍ » فقال أبو بكر : 
يَصِحٌ التُكاح ؤم إليه أحمة . قال القاضى : يَعَنِى إذا كان محتاجًا » فإن 
درمت الحاجة ل يج ؛ لأنه إتلافً ماله فى غير فائدة . وقال أصحابٌ 
الشافعئ :إن أنككته اذا وله م صح إلا بيه ؛ لاله مَخْجُور عليه » 
فلم صح منه اصرف بغير إذنه » كلمي » وإن طب منه احاح ؛ فأيَى 
أن يُرَوّجَه » ففيه وَجهان . ولّنا , أنه إذا احتاجَ إلى التكاح, فحقه معي 
فيه » فص اسْتِيفاؤه بنفيه » کا لو اوی دنه ونون فال e‏ 
امتناعر ولیه من استيفائه فاا إن ترج ِن غير حاجةٍ ¢ م تح » فإن 
وَطِى ؛ فعليه مَهُرْ الل للزوجَة a‏ » فلز مه عوض 
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. » كذلك‎ ١: ىم‎ )١١ 
. » ف م :« تزوج‎ )( 
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فَصْلُ : ۲.۲و اثالث » الول » فلا ناح إلا بوَلىٌ » فإن 
27 و ناو له وفوا 4و 0 2 
زوجت المراة نفسها او غيرها » لم يصح . 


ما اتف > كإتلافي مالها 1 


فصل : قال ايح » رَضى الله عنه : ( الات » اللي » فلا نكا 
ادنك فإن زوجت المرأةنَفْسَها أو غيرها ‏ )يصح ع ) ولا تملك ت وکیل 
غير وَلِيّهَا'فى تزويجها “ » فإن فَعَلَتَ > م يصح . روئ ذلك عن عمرّ » 
وعلٌ » وابن عبّاس » وألى هُرَيْرَة » وعائشة » رَضَ الله عنهم . وإليه 
ذهب سعيدٌ بن المُسَيْبٍ ؛والحنين وعم بن ا العزيز ؛ وجابر بن 
زیر » والقُؤْرِىُ » وابن أبى لیلی ٠‏ وابن شبرمَة » وابن المبارك » وعبيد 
لله العَبَرُِ » ”والشافعئ" » وإشحاق » وأبو عي . وروئ عن ابن 
سِيرِينَ » والقاسم بن محمدٍ » والحسن بن صالح » وأبى يوسف , لا 
يجوز ها ذلك بغير إِذنٍ الول" » فإن فعلت كان مُوقوفا على إجازّتَه . وقال 
أبو حنيفة : ها أن روج نها وغيرّها ‏ ونو كل فى التكاح. ؛ لن الله 
تعالی قال : :9( فلا تَعُصلوهُنٌ ُ أن نن أو جَهُن 4" . أضاف التُكاح 


إِليهنٌ » ونهى عن مَنْعِهِنَّ منه” “» ولأنه حالص حَقَها » وهى يِن أهل . 


قوله : التَالِثُ » الول » فلا نكاح إلا بلي . هذا المذهبٌ . أغنى أن الوَلَ رط 
بسك اكا عليه الاجا وص عليه قال ا د + لا يكيف 


)١ - ۱(‏ سقط من :م . 
)١(‏ ف الأصل :« عبد » . 
() سورة البقرة ۲۳۲ . 
(4) سقط من : م . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 
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المباشرَة » فصَّحٌ منها » ٠‏ كع مها » ولأنها إذا ملكت بيع مها » وهو 
صرف فى رَقيها وسائر سنافیها » قفی التکاح. الذى هو عَقَدُ على بعض, 
تفعها أَوْلَى . وکا أن ائ اه قال : د لا یکاح إلا يولي e ٠‏ 
عائشة » وأبو مُوسى » وان عباس ”" . قال المَرُوذِئُ : سَألّت أحمد 
ویحیی عن حديث ٠:‏ لا یکاح إلا بول . فقالا : ا ا 
عن عائشة » عن النبى” َيه أنه قال ٠‏ یما اراو كحت تَفْسَهَا بير 

ليها » فَبِكَاحُها باطِل بال بال مذ سه ھا تانىر 
مِنْ فَرْجِها » فَِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانَ وَل مَنْ لا وَل له » . رَواه الإمام 
أحمدٌ » وأبو داود » وغيرهما” . فإن قبل : فن الرهْرئ راويه » وقد 
ا ه . “قال ابن جريج, : سات الزهْرِئ عنه فلم يَعْرفه . قلنا : لم ينقل 

هذا عن ابن جريجر غير ابن عُلَيّةَ » كذلك" قال الإمامُ أحمدُ ويّحيى » 


a 2 e 


حم ا ا ج ص وی ي 
الاصحاب فى ذلك . وعنه » ليس الولىء برط مُطْلَقَا . وخصّها المَصتّف وجماعة 


. 550/5 حديث عائشة أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند‎ )١( 

وحديث ای موسی أخرجه ابو داود » فى : باب الولى » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 5441/١‏ . 
والترمذى » فى : باب ماجاء لا نكاح إلا بولى » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى .٠١/١‏ وابن ماجه » 
فى : باب لا نكاح إلا بولى » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 505/١‏ . والدارمى » فى : باب الى عن 
النکاح بغير ولى » من كتاب النكاح . سنن الدارمی ۱۳۷/۲ . والإمام أحمد »فى : المسند ٤٠١١ ۳۹٤/٤‏ ء 
۸ . : 

وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه » ف الموضع السابق » والإمام أحمد فى : المسند ٠٠١/١‏ . وانظر 
الكلام مستوفى على طرق الحديث ف الارواء ۲٤۳ - ۲۳٣/۹‏ . 
(۲) ف م :( فله ). 
(۳) تقدم تخريجه فى ۳۱۱/۱١‏ »۳۱۲ . 
(:) ىم :«روأه). 1 
(5 -0) سقط من : الأصل . 


١ امن‎ 


و نت “ هذا » م يَكُنْ فيه جه ؛ لأنه قد تقل قات عنه » فلو سيه 
ومع أرل ا ١‏ التارا مك E‏ 


١‏ یی ادم سیت ذَرَيكُهُ ٠۲‏ ' . ولأنها مُوَلَى عليها فى التكاح فلا 
تلیہ ٠‏ كالصغیرة . فاا الآية » فن عَضْلَها الامتاٌ من تزويجها » وهذا 
دل عل أذ بكاحهاإل الول 0 دل علي أنه e‏ 
مان ليا نيا كا ل . إذا تبت هذا فإنه لا يَجُورُ ها تويج 


ارت 
2 


بالعذر لعدم الول والسلطانِ . فعلى المذهب ؛ لو زوجت المَرأة تفه أوغيرها » 
م يصح . وهوالمذهبٌ وغل الأضحاتٌ . وعنه . يجورُهاتَرُويجُ نفيها . ذكرَها 


(۱) ف م :« لم ثبت » . 

(۲) أخرجه الترمذى »فى : باب تفسير سورة الأعراف » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ۸۱۹٦/۱۱‏ - 
48 . 

(۳) فى م :«وهذا).. 

, ٠ فى م :« على‎ )٤( 

(ه) سقط من : م . وف الأصل : ١‏ ابنته » . والمثبت من مصادر التخريم . 


(D‏ أحرجه البخارى »فى :باب :$ إذا طلقم النساء فبلغن أجلهن 7 4 »من كتاب التفسير »وفى : باب من 
قال : لا نکاح إلا بولى . من كتاب النکاح . صحيح البخاری 5١ / ۷۰ ۳۹ / ٦‏ . وأبو داود » فی : باب فى 
العضل » من كتاب النكاح . سنن أبى داود 48١ / ١‏ . والترمذى » فى : باب : ف وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن ... » » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ۱۲ / ٠١*‏ . 


(/7) سقط من : م 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


or 


وعنه ا تزوی اميا مقا ارح ازوج َفسِهًا 


باذ وَلِيُهَا » وَتَرْويج غَيْرِمَا . الأول الْمَذَهَبُ . 


( تزویج ج ها بإذن زا ؛ 0 بال الت ) وهو ولع اعد بن 
الحسن . ويَنبَغى أن يكون [ ۹/٦‏ ] قَوْلَا لابن سِيرينَ ومن معه ؛ لأن 
0-5 ا مرت ی ر ِه ان ر 00 
قول النبئ عله : « أَيْمَا امرَاةٍ كحت نفسَها عير إِذنٍ ويها » فنكاحها 
e‏ ق 3 5 ع2 ۶ 00 
باطل » . يدل بمفهومه على صحته بإذنه . ولانها“ إنما منعت 
0 010 32 لل لقال دا .اه و و 

الاستقلال بالتكاح لقصور عَمَلها › فلا يومَنْ انخداعُها ووقوعه منها على 
o‏ ا ر و 2 7 ١‏ و لعي 25 

وجه المَفْسَدَةٍ » وهذا مَأمُون فيما إذا أن فيه وَلِيّها ( والمذهبٌ الأول ) 

٠‏ / ا را .اه هو 
لعموم قوله : « لا نِكاح إلا بِوَلٌِ » . وهذا يدم على دليل الخطاب » 


جماعَةٌ من الأصحاب . وعنه » ها أن تمر رجلا ينها . وعنه » ها تيج أميها 
ومُعْتقيها . وهذه الرُوايَة لبها القاضى » مها . وذكر الكش فط الإمام, 
أحمد ‏ رَحِمَه الله » فى ذلك » ثم قال دوق اکا روا امن غذا تفر > لكنّ عامّة 
المُتأخرين على إنْباتِها . 

قوله : فيُحَرَجُ منه صِحّة تزويج نفسها بإِذن ليها » وتزويج غير ها بالوكالة . 
يعْنى » على رواية أن ها تَروِيج متها ومُْمقتها اورجه أبو الطاب ف 
« الهداية » » والمَجدف « المُحَرّرٍ » » وغيرهم . قال اشح د تقئ الدين. » ر حمه 


. » فى م : « اعتبارها‎ )١( 
. بعده فى الأصل : « الشافعى و ؛‎ )۲ - ۲( 
. » فى الأصل : و ولان المراد‎ )۳( 


١4 
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التُخْصِيصُ هلهنا حرج مَخْرَج الغالب فن الغالِب أنها لا ترو تفسها 
إلا بغير إذن وَلِيّها و العلة ف متنها عبرا نيا عن ماخرو ما يدق بوقاشيها 
ورُعُونتِه9" ومَيّلها إلى الرّجالٍ » وذلك ينافى حال أهل ‏ الصيانة 
والمروءة . 


الله : هذا التَخريجُ علط . قال الرَرْكْشِئءُ » وصاحبٌ « تجريد العنايّة » عن هذا 
التخريج. : لِيسَ بشىء . وفرق القاضى وعامة الأاصحاب - على رواية تزويج. 
ر alos‏ 7 َه 2 َه 2 5 2 َه 
امتها ومعتقتِها - بين تزويج. امَتها » وتزويج. نفسها وغيرها ؛ بان التزويج على 
الملك لا يتاج إلى أَهْليّةٍ الولاية » بدليل ترُويج الفاق مَمَلوكتّه . 


ورت و 


تنبيه : فعلى المذهب ء بروج متها بإذنها من برَوجُها . على الم یح من 
اذهب © وعليه الأصحابٌ ٠‏ وعنه ٠‏ يرو جها أئ وجل أُوِنَتَ له . هذا إذا 


2 : او ا‎ 0 A AA 
كانت رَشِيدَة » فأمًاالمَحْجورٌ علما » هيروح متها ويها فى مالها خاصّة . قالّه فى‎ 


e‏ ۰۲ و « شرح ابن رزينر ) » وغيرهم ع وقطعُوا 

. وعلى المذهب » إذا وها ليها بها فلاب من نطقها بالإذن ؛ يا كانت 
TT‏ #لوارو عت رد ولا » فهو کا الفصُولِىٌ › 
وفيه طّريقان ؛ أحدهما » فيه الخلاف الذى ف تصرف الفصولي » على ما تقدّم فى 
كتاب البيع. 5 وتقدّم أن الصّحيحَ من امهب البُطلان 7 وهذه طريقة القاضى 


والاكئرين . وهى الصّحيحّة من المذهب . والطريق الثَانى » القطع ببطلانه . وهى . 


(1) فى الأصل : « عورتما » . 
(۲) سقط من : الأضل . 
(-”7) سقط من : الأصل . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فن حك ية هذا العف حا » أو كان الى مده 
اا > ل يَجْرْنَضُّه » وكذلك سائرٌ الأنكحة الفاسدة . وحرّجَ 
القاضى وها فى هذا خاصّة أنه يض . وهو قول الإضطّخرئ يِن 
أصحاب الشافع” ؛ لأنّه خالّف نضا . والْأَوّلَأَوْلَى ؛ لأنّها مسأل مُخْتَلَفٌ 
فا وسو فها الاجتهاڈ» فلم يَجُز فض ن الحم به » کا لو حَكَمَ 
بالشفعة للجارٍ » وهذا اص مول » وفى صحته كلام » وقد عارَصَنه 
ظواهرٌ . 


طريقة أبى بَكْرٍ » وابن أبى مُوسى . ونصصٌّ الإمامُ أحمدُ » رمه الله » على الُْريقٍ 

بين البيع ‏ والتخاجر » فى رواية ابن , القاييم . فعلى القَوْلٍ بفساد التكاح » وهو 
المذهبٌُ » لا يجل الوَطْء فيه وعليه فراقها » فإنْ أبى » فسخه الحاكمُ » فإن وَطِى » 
فلا خد عليه » على الصّحيح من المذهب » وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمدَ , رَحِمّه 
الله . وقدّمه فى« الكافى » » و « المُعْنِى » »و « السْرّح » ء وتصّراه . وعنه » 
عليه الخد . وحكى عن ابن حاير . وأطُلّقهما فى « الفائق » . 

فائدة : لو حكم بصځیه حاكِمٌ ؛ فض . على الصحيح من المذهب . قدمه 
فى « المغْنى » »و ( الشرحر » »و « شرح ابن رزین » . وصخحه المَجَدُفى 
« سرجه » . وقيل : فض . خرّجه القاضى . وهو قول الإِصْطَخْرئٌ يِن 
الشافعة . وأطلّقهما فى « الفائق » » و « الفروع. » » فقال : وهل ثبت بص 
فنعقِضَ حکم مَن حکم بصِحّته ؟ فيه وَجُهان . ون « الوْسيلّة » روايتان . 

تنبيه : ظاهِرٌ كلام المُصَئّفْر » فى قَولِه : وعنه » ها تويج مها ومُعْتقيها . 
أن المعْتقَةَ كالأمَة . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ » وهو ظاهِرٌ كلام الخرقي” . 


احق اماس بيكاح. امراق ارق أبُوهًا ARG‏ 


١‏ -مسألة : ( وأحَق الاس ينكاح المرأة الحرَة أبُوها ) إنما الشرح الكير 
يد المرأة بالحريّة0© ؛ لأن الأَمَةَ لا ولاية لأبيها علا » بغيز خلاف عَلمُناه. 
ع 8 19 8 0 
واولى الاس بتزويجها أبوها؛ لأنه" لا ولاية لأحَدٍ معه. وبهذا قال 


قال المُصَئُْف » والشارح : وهو أصح . واختارّه ابن أبى الجر ”2 من أصحابنا » الإنصاف 
والشيخٌ ت تئ الدين ؛ سوال . وعنه » لا تلى نكاح المُعْتَقةٍ . وأظلّقهما فى 
د الفروع ( . فعلى الأولى ؛ إن طَلبَتَ وأؤنت ء زو جنها » فلو عضَلت » رَو 
ليها . لكنٌ فى إِذنِ الساطان وَجهان ف « الترْغِيب ( . وافمصَرٌ عليه فى 
) الفروع ( . قلت 1 ۱۳/۳و ] : قاعِدَة المذهب تَقَتَضِى عدم | ذنه . وعلى اَانية » 
يُروجُها بدون إذنها أقربُ عَصَبّتِها » ثم السلطان » ويُجيرها من جير سيدتها . 
قلت 4 الأزك © قل ا المشقة ‏ الكبيزة وا 
« التَرْغِيبٍ » : المُعْتَقة فى المرض » هل يُرَوَجُها قريبها ؟ فيه وَجُهان . قال 
الرركشو : وقيل : يَمْلِكُ إِجُبارَها مَنْ يَمْلِكُ إجْبارَ سيدتها التى أُعْتَقَتَها . قال : 
وهو بعيدٌ . وهو کا قال فى الكبِيرَة . وظاهرٌ كلامه فى « المعْنى ]20 
و J)‏ الشرح ( > أنه ليس له ولاية إجبار فى تَرويج المُحتقَةَ مُطِلْقَا» . 


قوله : وأَحَقٌ الاس يتبكاح ال الحرّة أبُوها ؛ ثم أبُوه وإن علا ثم ابنها 2 


. » بالحرة‎ ١: فى م‎ )١( 

(۲) سقط من :الاصل . 

(۳) هو حامد بن حمود بن حامد » أبو الفضل الحرانى » المعروف بابن ألى الجر aT‏ 
توفى سنة سبعين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة ۳۳۲/۱ . 


(5 - 4) سقط من : الأصل . 


) ١١/٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ١1١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هدهج ها قاع 8ه ع عاهاره 6ه رهج عه وهاهو هودق و واواه وو نونو ووو ولوتوع اماو لماه ولو واه 


الشافعئ . وهو المَسْهُورٌ عن اى حنيفة . وقال مالك » والعتبرئُ ؛ وأبو 


يوسف » وإشحاق » وابنٌ المثلرر : الان الى ی روايّة عن 


ف حنيفة لان هٌى منه بالميرَاث ا سينا ال شو حضني 

ه. وآ ا » أن الود مَْهُوبٌ لأبيه » قال الله تعالى : 3 ووهبتا له 
E‏ َب هب لی من دنك ريطي 04 . 
وقال إبراهيم : 99 الْحَمْدُ لله الى وَهَبَ إلى ٤‏ عَلَى الكبر مويل 

سْحَْقَ 4 . وقال النبى* ل : « أنت وَمَالْكَ لأبيك 26 . وإثبات 
5 المَؤَهُوبِ له على الهِبَةٍ وى من العكس, » ولان الأب أَكْمَل 
نظرًا » وأشد سَفَقَةَ » وجب تقد تقدريمُه فى الو لاية » كتقدريمه على الجَدّ » 
ولان الأب بوم على ولد فى صگره وسَفهه وجُُوه » یلیه فى سائر ما 
تست بت الولاية عليه فيه » بخلاف الابن, > ولذلك اخصّ بولاية المال » 
وجار له أن يشر هان ماله » وله من مالها »إذا كانت صغيرة » بخلاف 
غیره ولان الولاية اختكامٌ » وإِخكام الأضل على فَرْعِه اوی من 
العَكسِ > وفارَقَ الجيراتٌ » فإنه لا يعر له لر وهذا َر الصّئُ 
اجون » وليس فيه التِكامٌ ولا ولاية على المَوْرُوثِ » بخلاف ما نحن 


م هوات تفن + هذا الق :وع الأصحات وع الان وا عل 


. ٩٠ سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ۳۸ . 

(9؟) سورة إبراهم ۳۹ . 

(5) تقدم تخريجه فى 1١5/١7. ۹٤/۷‏ . 
(5) سقط من : الأصل . 


1۲ 


۳1۰۲ ا ا : ( ثم أبُوه وإنعَلَا ) یعنی أن الجَدأبا الأب وان 
ك درجته ¢ احق بالولدية من الاين وسائر الأؤلياء . وهر قول 


الشافعى وعن أحمد رواية رى » أن الابْنَ مُقَدُمٌ على الج وهو قول 


مالك ومن وافقه ؛ ر ١٠و‏ ] ما تقد . وعن أحمد رواية الث أن الأح 
و دم على المج ؛لأنَالحَدمذْلى بيو الأب » والأحَ يُدْلى بالبئوةٍ » والبثوة 
مقدمة ة . وعنه روايةرابعة ءالخ والجَدّسواء ؛ لامتوايهماى الومراث 
بِالتَعْصِيب » واشتواوهُما فى القرابة وجب ب اشتواءههما فى الولاية » 
اا ولأنهما عفان ل e‏ أُحَدّها الآخرّ › فاسْمَوَيا فى 
الولاية » كالأخوين . ولنا أن الج له إيلادٌ وَحْصِيبٌ > يقم عليهما » 

لاب لان الاين والأحَ يقادان بها » والح يفط بسرقة 0 2 
بخلاف الد » والجد لا سمط فى الميراث إلا بالأب » والأخ يُشقط 

به وبالابن. وابنه » وإذا ضاق المال وف المسألة جد وأحّ 5 سمط الا 
معدو نيك تفده علي » كالأب » وكتقدديمه على العم وسائر 
العَصَّباتِ رذ كت هذا ا ون غد ازن ون مع الات غير 
الأب » وأوْلَى الأجداد رهم » كالجَدٌ مع الأب . 


الأب والجَدٌ . ذكره ابن المَنْىٌ فى « تَعْليقه ) . وأخذه أبو الخَطّاب ف « انتصاره ( 
من قول الإمام. أحمد » رَحِمّه الله » فى روايّة حَتبل : العصَبةُ فيه من رز امال . 
م > رَحِمّه الله » من رواية تقديم الأخر على الجَد ؛ 


شتراكهما فى المَعنّى . وعنه » يُقَدَمُ الابنُ على المجَدٌ . اختارّه ابن ابی مُوسى » 


15 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ضَ ورور 0 


انهاه ان را O‏ ا 


۴ - مسألة : ( ثم انها »م انه وان سَفَل ) متى عدم الأب 
وآباوه » فأوْلى النّاس بَرْويج المرأة انها ثم ابه بعده وإن تلت درَجَمُه و 
لأقرَبٌ فالرَبُ منهم وبه قال أصحاب الرأي . وقال الشافعئ : لاولاية 
لابن إلا أن يکود ابن عَم أو مَوْلَى أو حاكمًا » فيلى بذلك لا بالبُوقٍ ؛ 
لأ ليس بِمُنَاِبٍ لها » فلا لی تكاحها کخالها » ولان َر ِن 
تزويجها »فلايَْظرٌ لها . ونا , مارَوَت أٌَسَلَمَةَ » أنْهالمًاانْمَضَتٌ عِدَنّها » 
سل لیما رسول الل عه ها فقالت : يا رسول ال ليس أحَدٌ مين 
أولًائى شاهدًا . قال ٠‏ يس وليك شاج دولا َب يَكْره لِك . 
فقالت 3 يا عمر0) فزوج رسول الله عه . فَرَوجَه . رَواه 
السا ٠#‏ . قال الأثْرَمُ : قلت لأبى عبد الله ا نر هى سَلْمَة 
حن وح انی بال ئ سل یس کان صخرا قال + a‏ 
كان صغيرًا » ليس فيه بیان . “و لأنه» عَدّلٌ مِن عَصّباتِها » يبت له ولاية 


ىو 1 و ش ° و ع 
کک CE,‏ و تعديم ی على الجد . وعنه )2 
ء . وذكر الرَرْكْشِئُ رواية ثالث بتقديم الجَدٌ على الأخ > على هذه الرواية 2 
28 . وخر ج الشيخ 7 تقِئ الین رمه الله وها بتَساوى الأب والابن. 34 
الوا الان . وخرّجه بعصهم من روايّة لت والجَد . 


(1) فى م : ولاه » . 


(۲) عمر ؛ ابها . 
(۳) فى : باب إنكاح الابن أمه٠»‏ من كتاب النكاح ٠‏ الى ٦۷ ٦/٦‏ . 
)٤- ٤(‏ سقط من : م . 


6 


خوهًا لابویها » ثم لابيها . القتع 


تزویجها ا ورلا : ليس بمناسب لها اود ع » وإن سل فهو الشرح الكبير 
بطل بالحاكم *" والمَوْلَى . وقولهم : إن طبه يَنفِرُ ِن ترو يجها . قلنا : 


هذا مُعارضٌ ف الفَرْع. ليس له أضل » »ثم بطل ما إذا کان انعم أو موی 
أو حاكمًا . إذا ّت هذا ء فإنه يقم على الخ ومن بعدّه » بغير خلافٍ 


َعْلّمُه عند مّن یقول بو لايته ؛ لأنّه أقْوّى منه تَعْصِيبًا » وقد استويا فى عدم 
الإيلام . 

٤‏ - مسألة : ( ثم أخوها لأبوَيها » ثم لأبيها ) لا جلاف فى 
تقديمٍ الأخر بعد عَمُودَي السب ؛ لكَونه قر ب العَصّباتِ بعدّهم ‏ فإنه 
ابن الأب » وأقواهم تَعْصِييًا » وهم بالميراث . واملمَتِ الرواية عن 
أحمد فى الأخ. ”لابين والأخ للأب إذا اجْتَمَعَا » فعنه ؛ أنهما سَواءٌ . 
اختارّها الخرَق* . وبه قال أبو ثور » والشافعئ ف القدهم. OT‏ 
فى الإذلاء بالجهة التى تَسْتَفادُ ار ارم نه 
EEN‏ من أب » وإنما رجح الخد © ف 
اراش بحهَة الأ » ولا مدل هافى الولايق » فلم يُرَجُحْ با » ؛ کالعمین 
أحهما حال » وائ عَمٌ أحائهما أ م 0 . والرُواية الثانية » الخ مين 
الابوين اوْلى . اختارها أبو بكر . وهذا 1 ألى حنيفة » ومالك » 


قوله : ثم أخوها لأبوَيها » ثم لأبها . هذا إخدى الرُوايئيّن . وهو المذهبٌ عند الإنصاف 


(1) ف الأصل : « بالحكم » . 
)>( سقط من : م . 
(۳) سقط من : م . 


الشرح الكبير 


الانصاف 


والشافعئ . وهو الصَّحِيحٌ » إن شاءً الله تعالى ؛ لأنه حى يُسْتَفادُ 
بلتَعْصِبب » فَيقدمٌ فيه الأ من الأبويْن » كالميراث » وكاشتخقاق 
الميراث بالولاء » فإنه لا محل لنّساءِ فيه وقد قل الاح للأبؤين فيه . 
وبهذا يَْطْلَ ما ذْكرَ للرُواية" الأولَى . وهكذا الخلاف فى , بى الاخوّةٍ 
و ٠‏ ل 0 
ا مين یرلن ر لال رھ ئ 
وليس كذلك الأن ا یاک مروا تا ا 
TT‏ 
لابن ل قدي e‏ 

۰۵ - مسألة : ( وعنه تقاريم الان على الجَدٌّ » والسوية بينَ 


الجَدٌ والإخوة » وبينَ الأخر لابين والأخر للأب ) وقد ذكرّناه 7 


المُتأخرين 0005 منهم أبو بر » والمُصَْفٌ ‏ والشارځ » وغيرُهم . 
وجرّم به فى « العْمِدَةَ » . وقدّمه فى « المخرر »)» و « الم »» 
)١(‏ فى م : « ف الرواية » . 

(۲) ف م : ١‏ من جهة » . 

(۳) فى م : « كذلك » . 


۱7٦ 


ضَ ورور 


و الإخوة وَإِنْ سلوا نم العم نم ابه 
مِنَ الْعَصَبّات ET‏ الراك : 


ر 9ر و هم ههه 
» ثم الاقرّب فالاقرب 


5" - مسألة :( ثم بو الإخوّة وإن سَفَلُوا » ثم العم ثم ابه » 
م الأربُ فالأفْرَبُ ن العَصّبات » على تريب الهرّاث ) وجُخْلة ذلك » 
أن الولاية بعد الإخوَة رتب على ترتيب الميراث بالتغصيب » فاحقهم 
بالجيراث مهم بالولاية » فبعة الإو بوهم وإن سفوا ثم ينو الج 
وهم الأعماة”" , ثم ينُوهم وإن سلوا 5 
أعمَامُ الأب »ثم بوهم وإن سَمَلُوا]" » م بَنُو جد الجَدّ » ثم بوهم" , 
وعلى هذا ء لا يَلى بثو أب على مع” اا 
رجهم » وأؤلى ولد كل أب أفرم إليه ؛ لأن مى الولاية على الت 
الَو » وذلك محر بيه » وهى القرابة » فأقربُهم أشفقهم ا 
تَعْلَمُ فى هذا خلافا , بِينَ أهل العلم . 


و١‏ الرعايتين » ( ١‏ الحاوى الصغير » »و ( الفروع ) » وعنه » هما سَواء . 
ش وهو المذهبٌ عند المُتَقدّمِين . جزم به الخرقى ؛ » وابن عيدو سر فى( تذكرته )2 
وصاجبٌ ١‏ الؤجيز » » وغيرُهم . قال فى « الفروع » : اختارّه الأكثرٌ . قال 
الرركشيء : وهو المذهبٌ عند الجُمُهور ؛ الخِرَقَىٌ » وابنُ أبى مُوسى » والقاضى » 
والشريف ؛ وأبو الخَطَّاب > وان عقيل » والشیرازئ » وابنُ البتا » وغيرٌهم . 
(1) فى م : « أعمام الأب » . 

(۲ - ۲) تكملة من المغنى ٠٠۹/۹‏ . 


(۳ - *) سقط من : الأصل . 
)٤(‏ ف النسختين : « من » والمثبت من المغنى ٠١۹/۹‏ . 


11¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


oo”‏ و 
وك 


17س ەە os‏ و ا ی ر و 5ع 
ثم المولى المنعم › » ٹم عَصباته ته من بعده » الاقرّب فالاقرّب »› 


فصل : ولا ولا لغير لباو ين الأقارب ؛ كلأ 5-0 
والخال » َعَم الأ » وأنى الأ » ونحوهم . نص عليه الإمامٌ أحمدُ فى 
و . وهو قول الشافعى » وإخدى الرواييْن عن أبى حنيفة . والثانية » 
أن کل من يرت بفَرْض أو تغصيب بى ؛ ليها » فوليها كعصَبَاتها . 
ونا » ماروئ عن على » رَضى الله عنه أنه إذا بع النّساءُ ص الحَقَائق » 
العَصبَة أؤَى . یی إذا أذْرَكنَ . رَواه أبو عبیلر فى ٠‏ الغريب 20" . 
ولأنه ليس من عَصَّباتِها , أَشْبَه الأجتبءء 7 


۷ - مسألة : (ثم المَوْلَى املعم » ثم عَصباته من بعدره » 


وقدّمه فى« المسْتوعب EC‏ شرح ابن رَزِين ( » وناظم المُفرّدات . 
وهو منها . 

فائدتان ؛ إحداهما > وکذا الحكم ف أولادِ الإخوَةٍ من الو والأب 3 
والأغمام ِنَالأبوَين والأب ‏ وأؤلادهم » وكلُم جر . ية » لو كان إت عَم » 

أحدماأحٌ لام » فحكمُهما حم الأخ من الأبرين والأخ من الأب » على ما تقدّم 
ا ؛ وجماعَة بن الأصحاب . وقدمه فى ٠‏ الرعاية ) RTE‏ 
والشارِحُ : هما سواءٌ > ولا مَزية للإخوة م من الام ؛ لانفرادها بالارْث . وزاد قول 
القاضى . وهو »م قالا . 

ثم المَوْلَى المْنْعم » ثم عَصباته » الأقرَبُ فالأقرَبٌ . هذا المذهبٌ » وعليه 

. غریب الحديث 0 “لاه‎ )١( 


وأصل النص : منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها . والحقاق » هو المحاقة » أن تحاق الام العصبة فيهن » فتقول : 
أنا أحق . ويقولون : نحن أحق . 


١54 


و6 يو 


السلطان . 


لأْرَبُ فالأقرَبُ »ثم السطان ) إذا ليَكُنْ للم رأ عَصَبَة من نَسَِها ‏ فوإيها 
ولاه يُرَوجُها » ولا نَعْلَم لاان أن العَصبَةلمُنايبَةوَْى منه ؛ وذلك 
أنه عَصَبَة مَوْلاِه » برها ويَْقلُ عنها عند د عصباتها » فكذلك 
يرَوْجُها وقدّمَ عليه المناسبون کا ٦/۹۷ر]‏ دمو عليه فى الإرث 
والعقل. . فإن عل الى أو لم يكن ين أهل, الولاية » كالمرأة والطفل 
والكافر » فعصباته الأقرَبُ منهم فالأقربُ » على رتيب الميراث »ثم مَوْلَى 
المولن ع ثم عَصَباته ين بعلره ع کالویرات سوا . فإ التَمَعَ ابن المج 
| وأبُوه » فالابن أوْلَى أنه ا اراتا وى ”ف التَعْصِيبِ" ما 
قَدُمَ الأبُ المُنايبُ على الابن المُناييب ؛ لزيادة شفقته وفضيلة ولادتِه 2 
وهذا مَعْدُومٌ فى أنى المُعْيِقِ » فرّجِعَ فيه إلى الأضْلٍ . ( ثم السُلْطانُ ) لا 
نعم خلافا بِينَ أهل العلم ف أن للسّلْطانٍ ولاية تَرُويج المرأق عند عدم 


0 . وجرّم به فى ( الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى « الفروع ( 
هو ع 0 0 o‏ ر 0 #2 
ه . وقيل : يُقَدمُ أبو المعتقة على ابنها فى تزُويج مها وعَتِيقتِها . وهو ظاهرٌ 


0 الخرقى 5 


له : ثم السلطان . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وعنه » من أُسْلَّمَتَ على 
دد إنسانٍ » فهو أحق بتَرُويجها من السلطانِ . 


. © بالتعصيب‎ ١ : فى م‎ )١ -١( 
. 1: زيادة من‎ )۲- 5 


۱۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لاا أو عَضْلِهِم . وبه يقول مالك » والشافعئ » وإشحاق » وأبو 
عبيد وأصحاب الرّأى . والأضْل فيه قول النبي” لي 06 فالساطًان ولك 
م لا ولى له 1" . وروی ا داو د“ بإسناده عن 1 حَبِيبة 5 أن 
جائ وها رسول الي وكانت عنده . ولان للسأطان ولاب 
ا » بدليل ان امال و بط لوال ب » فكانت له الولاية فى التُكاح, 
كالأب . 


E 2‏ أو تن فوخ إليه 
الى البلد . وقال فى ال MS SNS‏ 
قال يروج إذا الختاط ا فى اهر والكفءِ » أرجو أن لا يكون به يَأ ؛ 
لأنه ذو سلطانٍ » فيَدْحُلُ فى عُموم الحديث . وقال فى مومع عر »)فى ` 
المرأةٍ إذا 3 يكن شارا“ : فالسلطان المُسَلْطُ على الشىء” ؛ القاضى 


فوائد ؛ منيا » السلطان هنا ؛ هو الإمام أو الحاكم ‏ أو من فض ليه . ذكرَه 
المْصَنّف والشارځ » وال رَكشِىُ » وغيرٌهم . و إذا اسْمَوْلَى أل البَعْى على بر » 
جری حم سلْطانِهم وقاضيهم فى ذلك مَنْرَى الإمام فا اله لمعا 


. ۳۱۲ 0711/15 تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. ٤٤1/۱۳ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 

(۳) ف الأصل : و فوضنا ) . 

(5) الرستاق : السواد والقرى 

(5) سقط من : م . 


هه هه هه ووه هه و مه و وه ووو وو وو ووم وو و ووه و و وهم وهو ووه هو ووو و واو م و وثءع و ودء. وه 


يَقضی ف الفرُوج. A‏ جم » وصاحبُ الشرْطَةٍ إنما هو مسلط 
ا 0 . وقال e‏ 
n MI‏ ولابته قاض E‏ 
إليه النَظَرَ فيما يَحْتَاجٌ | ليه فى ولايته » وهذا منها . 

فصل : إذا اسْتَوْلَى أهل الى على بر » جَرَى حُكُمْ سُلْطانهم 
وقاضِيهم فى ذلك مجرَى الإمام وقاضيه ؛ لاله اج رئ مُجراه فى قَبْضٍ 
الصَّدَقاتِ و الجزّيّة والخراج » فكذلك فى هذا . 


فصل : واختلمت الرّواية فى المرأة تسم على يدر رجل, > فقال فى 
توش لا يكون ولؤااها جولا 1؟ خ نض ياي الشلظات #الأنه اليس 
من عَصَبّتِها » ولايَعْقِلُ عنها » ولا رها »فة الأجنبى . وقال فى رواية 
حَرب »فى امرأٍ ألمت على يلجل : يرو جهاهو .وهو قول إشحاق . 
وروئ عن ابن, يرين أنه لا بعل ذلك حتى اتی السلطان . وعن 
الحسن أنه كان لا يَرَى يَأَسّا فى أن يُرَوّجَها نفسه ؛ وذلك لما روّى أبو 


والشارحٌ » وغيرَهما +زن: قال الإزكنئ ٠:‏ الكسهوة انه جرع N‏ 
وهو إخدی‌الروايتين . واختاره القاضى وغيرٌه. e‏ »يروج عند عدم ا 
لكن القاضى أبو يَعْلَى حمّل هذه الرُوايةَ على أنه أذِن له ف التّرويج. > والشيح ی 
)١(‏ ف : المغنى 551/9 : « الجباية » . 


() فى م :فى . 
(۳) فى الاصل : « يعقل ) . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هه هوه وه وو ووو وه وهو وو وهو ووو و وو وو ووو وو ووه وو ووو وو ووو ووو ووو وووه 


داود" بإِسْناده عن تَمِيم الدّارئ » أنه قال : يا رسول الله » ما السُنة فى 
لجل يسم على يد الرَجُلٍ من المسلمينَ ؟قال ١:‏ هوأوْلَى الئاس بِمَحْيَّاه 
وَمَمَاتَهِ ) الا أن هذا درن وي ايت من هه > وقال : رواية عبد 
العزيز"" - يعنى ابْنَ عمرٌ بن عبدر العزيز - وليس هو يِن أل الجفظ 
والإتقانٍ . 

فصل : فان | يوج للمرأق وَل ولا ذو سلطان » فعن أحمد ما 
دغل انه يڙو جها رخا دل بإذْنها » فاته قال فى هقان هري : 
يروج من لاوَلِىّلهاإذا اختاط لها فى الكُفْء وَالمَهْرٍ ذا یکن ق شتاو 
قاض . قال ابن عَقِيلٍ : حا قومٌ من أضحابنا ن هذه الرواية أن لكا 


لا يِف على وَل . قال : وقال القاضى : صوص أحمد تمْتَُ ِن ذلك . 


الدّين » رَحِمّه الله » حمّلّها على ظاهرها . ومنها » قال الرر كشو أيضًا : إذا ل يكن 
للمَرْأة ولو » فعنه » وهو ظاهِرٌ كلام الأصحاب » لا بد ِن الولئ مُطْلَهَا . حتى 
قال القاضى أب يَعْلَى الصّغِير فى رَجُلٍوامْرأةٍ فى سر ليس معها لى ولا شهودٌ : 
لا يجوز أن روح بها ون خاف الرنى بها . قلت : ولیس بظاهر مع خوف الرنَى 
بجا :قلت : وليس بظاهر مع خحوف الرنى . وعنه » والى الد أو كبيره يروج . 
ر "اط ] اخاره الشيْخ تئ الین , رَحِمَه اله . وقدّمه فى « التّظم » . قال فى 
١‏ الفروع » : والصَّحيحٌ ما نْقِلَ عن الإمام أحمد » رَجِمّه الله » وغيره » يُرَوّجُها 


. ٩/۱۸ تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(۲) فى م : ١‏ ابن عبد العرير » . 
(۳) فى الأصل : «دون . 

. الدهقان : زعم فلاحى العجم‎ )٤( 


1Y۲ 


# رس 


اما الأمَة » ليها مدعا » المقنع 
قان کاتت لامرَاةٍ ES‏ 0 


قال شيخنا“ : والصَّحِيحٌ أن هذا" القَول ”محص حال" عَدم الول“ الشرح الكير 
والسلطان ؛ لأنه حرط أن لإ يكون ف التاق قاض "وج ذلك» 
أن اشتراط الوَلى ههنا يَمْنَعٌ النكاح الك > فلم يَجِز » كاشتراط 
اللو اين . ورُوئ عنه أنه لا يجوز النُكاحُ إلا 


۸ - مسألة : ( وول الأ َيه إذا ان ين أفل, ولاية 
لتّرْوِيج . لا نَعْلَمُ فيه خلامًا ؛ لأنه مالكها » وله التُصَرُفْ فى رها 
بالبيّع » ففى التّزُويج. أُوْلَى » ”وقد ذكرّنا ذلك” . 

8 - مسألة : ( فإن كانت لامرأقٍ » فَوَلِيّها ولي سَيّدَتَها » ولا 


ذو السّلْطِانِ فى ذلك المكان » كالعَضْل » فإن تعَذْرَ » َكلت . وعنه »ثم عَدْلَ . الإنصاف 
قدّمه فى ( الرعاية » . ش 
تنبيه : قله : فم الأمَُ » فوَليُها سَيّدُها . هذا بلا .نزاع, » ولو كان فاسقا أو 
مكاتبًا وتقم أن ليها أن يُجبرها| إا أن تكون مُكاتبة . على الصّحيح من المذهب . 
م 


قوله : فان كانث لامْرأةٍ فوَلِيّها وَل سَدَتَها . هذا م على الصحيح ين 


(۱) فى : المغنى ۳٣۲/۹‏ . 

(۲) بعده فى م : ١‏ من ) . 

م دم )ىم: «عال ۲ . 

(: -)) فى م:(ووجهه). 

(ه - ه) « ولا يزوجها إلا بإذنها » . وانظر ما تقدم فى صفحة 1۲۹ . 


1Y۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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ورل ور 


ھاللا بإذنها ) اخمَلفَتِ الروايَة عن أحمد ف مَن يروج أمَةَالمرأَ فروی 
عنه أنه لی نكاحها وَل ؛ سَيّدَتها 5-00 : هذا هو الصحيح . اخختارّه 
اجرف . وهو مذهبٌ الشافعى ؛ لأن مُق . مُقصَى الدليل كَوْنْ الولاية ها » 
فامتتہ معت فى حقها لقصُورها » فب لأؤليائها > كولاية نفسها نفيها » ولأنّهم 
وها لو عقت » قفى حال رقها وى ٠‏ فإن كانت مَيدنها يد م 
يَجُرْتَِْيج أميها إلا بإذنها ؛ لأنهامالها »ولايجُورٌ اصرف فى مال رَشيدٍ 
بغير إذنه » ويعْتَيَرُ نطقها بذلك وإن ”كانت بكرا ؛ لأنّ صّمَائها نّم 
يي تفیھا لحيائها » ولا جى من تَرويج. غيرها , 

وإن" كانت صغيرة أو مجنونة أو سَفِةً » ولوَليّها ولايةٌ على مالها » فله 
تويج متها إن كان الحظٌ ف تزويجها ¢ وإ ملك تَرُويجَها 
وكذلك الحكم فى أمَةٍ ابنه الصغير . وقال بعضٌ الشافيية ا 
تزویجُها بحالٍ ؛ لأن" فيه تعر يرا بمال الصغير ؛ لأنها بات 
وتلفت . ونا أن له اصرف با فيه الحَظ » ازوج هلا فيه 
الح ؛ لأن۵ الكلامٌ فيه » فجارٌ › کسائر التّصَرفاتِ الجائزّة 
"واحتمال امحظور” مَرْجُوح ما فيه ين تخصِیل, مَهْرها وولدها و كفاية 


المذهب » أن المرأة لاعبارة لها فى التُكاح. . وتقدّم الخلافٌ فى ذلك قَريًا . 


.)ريغب(:مى)١(‎ 

(؟ -؟) سقط من : الأضل . 

5 - ۳) سقط من :م . 

. » بعده فى الأصل : « له‎ )٤( 

(* - ه) فى م «١:‏ وإممال الحظر » . 


۷€ 


© © ها هد هاه وه و وه و وه وه و هو و و و و و و وو و ووم و و و وهاه و و وو و م وو وو ووه و و و وو .و و. و و5 و٠٠‏ 


ول 3 م كي ده ابرد دوه 
مونتها » وصيانتها عن الزنى الموجب للحد فى حقها » ونقص يمتها › 
والمَرْجُوحٌ كالمَعْدُوم . فإن كان وَلِيّهانى مالهاغيرَ وَلِىُ تزويجها ‏ فو لاية 


تزويجها لول فى المال دون وَل اتيج ؛ لان اصرف فى المال ؛ وهى. 


17 ا 
يرو جها . تقلا عن أحمد جماعة ؛ لأ 00 E‏ 
لاني و ال الا ص التو > فمَلّكّت التو كد 
كالر جل المريض ”© والغائب ١‏ ول عن أحد كلا تشقيل رواي نال . 
وهو ان ”سيدا ترَوجُها" » فنه ِل له : روج متها ؟ قال : قد قيل 
ذلك فى الها . وهذا يَحْمَِلَ أنه ذَهَبِ إليه ل 
لانوايي نور تلكا > وولايتها تامّةَ عليها » فَمَلَكَتَ تزويجها › 
كلسي » ولأنها تنك بها وإجارتها » فمَلّكَت تَرْوِيجَها , كسَّيّدِها , 
ولأن الولاية | إنْما نَكَتْ ت على المرأة لَحْصِيلٍ الكفاءة > صِيانة لحظ الأؤلياء 
فى نَحْصِيلها » فلا ثبت علما الولاية فى أمَيها ؛ لعَدم اعْتبار الكفاءَة » 
وعدم الح للأؤلياء فيا" . ويَحْمَمِلُ أن أحمد قال هذا جكاية لمذهب©) 
عرد E O J‏ رز كه لان ان لا 
يعْقِدْنَ . وقد روّى أبو هُرَيْرَةَ عن النبى َه أنه قال : « لا تكح المرأة 


مفو ةو و و و وو علو لوا ووو عو واو ووو ووو لوعو لوه لووول وو و و وو وو ووو ووو و وثويوووةه 


. » والمريض‎ ١: ف م‎ )١( 

(؟ )١-‏ فى النسختین : « سيدها يزوجها » . والمثبت ک) فى المغنى ۳۷۱/۹ . 
(۳) فى الأصل : ١‏ فيه » . 

. ١ فى الأصل : « كمذهب‎ )٤( 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


للقبط ‏ كدع eee‏ ميقع اماه هآ وريه مامه هن واو ا ف قحف يه EE‏ فو 6ه a‏ 6ه فهو ليان 


المَرأةَ “٠‏ . وقالتٌ. عائشة : رَوُجُوا » فإن النّساءًَ لا يُرَوجْنَ, 
واعْقِدُوا » فإن النّساءً لا يغدد . ولان المرأة انملك تَرُويجَ تَفْسِها ‏ 
فغيرها أَوْلَى . 
فصل : وروح فته" من ُو أمتها . دكره الجر 

روايتان ؛ اها لمولاتها أن توكل رجلا ف تزويجها 8 
عَصَبنّها » وترٹها , فأشبَهّتِ المَعْتَقَ9) . والثانية > يرَوْجُها لئ 
تيدتها . وهى اصح ؛لأن هذه ولايةٌ بكاح. حرق 7 6 والرأة ا 
أهل ذلك » » فيكون إلى عَصَبّتها ؛ لأنّهم الذين يَعقِلُونَ عنها » وتَرثوتها 
بالتعصِيب عند عند عدم يدها » فكانوا أولياءءها » کا لو تَعَذَرَ رَ على المعتق 
تز ویج عَټیقته . وقد كرتا أنه إذا رض العَصَبَةُ من السب لى المَولّى 
المعتِق“ ثم عَصّبا عَصَباته » الأقرَبُ فالأقرَبُ » كذا هلهُنا ‏ إا أن الظاهِرَ ِن 
كلام الخرقئ ههنا تقديم ألى المُعْتقَةَ على انها ؛ لأنه أوْلَى بتزويجها , 
وقد قال : يروج مُعْتقته" مَن يروج أمَنها » ويُرَوّجُ: أمتها مَن 


ااه عه عور لسرا كيو اه والإروام قر يو رماقرم و اماه رق مم6 ب #6 امعاة ولق او قد و يماع يكم ا ماماو مح ما 6 لبود 


2 والدارقطنى‎ . ۰٦/۱ أخرجهابن ماجه »فى : باب لا نكاح إلا بولى > من كتاب النکاح . سنن أبن ماجه‎ )١( 
وانظر‎ . ۱۱١/۷ فى : كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ۲۲۷/۳ » ۲۲۸ . والبييقى » فى : السنن الكبرى‎ 
. 315 544/5 الإرواء‎ 

(۲) أخرجه بنحوه الشافعى فى مسنده . ترتيب مسند الشافعى 1/۲ . 

(5) ف الأصل : « عتيقها » . 

. » ف الأصل : « العتق‎ )٤( 

(5) سقط من :م . 

(5) ف الاصل : ١‏ معتقها » . 


فل 
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يُرَوجُها . وقد ذَكَرٌنا أن ابنَ المُعْتقَةَ أوْلَى بترويج عَتيقتها“ م بن ايا . 
ويُعتيرٌ فى ولايته”" ل ؛ عَدَمُ العَصَبة يِن السب ؛ ۽ لأن 
ماب أَقَرَبُ من المُِْق وأولى منه E oe‏ 
وليست له ولاية إجبار » فإنه أَبْعَدُ العصّبات . ولا ”يعقر إلى" إذن 
مُولاتها ؛ لأنه لا ولاية ما ولا مِلْكَ فَأَشْبَهَتِ القَرِيبَ الطْفل إذا رَوّجّ 
الك 
فصل : فإن کان للأمََ مَوْلَى » فهو ولیها » وإن كان ها موْليان » 
اش رکا فى الولاية ؛ ولیس لواحدر منهما الاسْتِقَلالَ بها بغير إذنٍ صاحبه ؛ 
أنه لا َك إا بعضها » وإن اجر لم يكن للسلطان ولاية ؛ لأن 
َرِْيجَها تصرف ف الما » بخلاف الجر #قإن نكاعها حى خا ؛ ونفعة 
عاد إليها » ونِكاحٌ الأَمَةَ مه حى لسهدها > تفع عائدٌ إلية » فلم ينُب السأطان 
عنه فيه فن اختقاکا وھا عَصََة ماب » فهو أوْلَى منهما » وإن ل يَكُنْ 
ها عَصَبَةَ » فهُما ولا » ولا يَسْتَقِلٌ أَحَدهما بالتّزويج. ؛ لأنَ ولايقه على 
بَعْضِها . فن اسْتَجَرًا » أقام الحاكِم مام الممْمَيع. مما 4 اها شارت 
حُرَةّ ‏ وصار نكاحها حَمًا ها . وإن كان المُغِْقُ أو لمعم واحدا » وله 
عَصبتان » كالابئيْن والْأَحوَيْن » فلأحدها الاستقلال بتزويجها » م 


2 
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(0 ف الأصل : « عتيقها » . 
(۲) فى م : دولايها ». 
(۳ - ۳) فى م : ( يعتبر ) . 


344 ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/۲۰‏ ) 
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لوطع 303١‏ - مسألة : رط فى الوَلِىّ الخرر 

والذكورية ؛ واتفاق الدّين » والعقل e‏ أنه يعتبر ابوت ارلا 

ية روط ؛ اَل » والحرية » والإشلام إذا كانت لا تشم » 
وال وري »والبُوع ‏ والعدالةُ على لحلاف نکر :فما العَقل »فهو 
رط بغير حلاف ؛ لأن الولاية نما يَنَتْ ّت نََرًا لمُولَى عليه عند عجره 
عن النَّر لتفيه » ومن لاعَفَلَ له لابه لطر ولا لى نَفْسَه » فغره 
ر » وسوا فى هذا من لا عَقَلَ له لصكره » أو من ذَهَب قله بجُنونٍ 
أو کر ؛ كالشيخ, إذا افد 5 قال قاف : والشيْخُ الذى قد كَرَ » فلا 
غرف مَوْضِعَ الط ها » لاولاية له. فما الإغما ‏ فلا ييل الولايةَ ؛ 
لأنه رول عن قريب » فهو کالم ولذلك" لا تبت 9 الولاية عليه » 


قوله : ويُشْتَرَط فى اللي الحرية . هذا المذهبٌ . نص عليه فى رواية عدر الله » 
وصالح, > وإشحاق بن هانوئ . وعليه الأصحابٌ . وقال فى « الانتصار » : 
ويَحْتَمِل أنْ بی على ابتته . م جوره باذ سيره . وذكر فى « عون المسائل » 
احتمالا بالضّحة . وقال ف « الرَّوْضَةَ ) : هل للعَبدٍ و لاية على قرايته ؟فيه روایتان . 
قال فى « القواعد الأصُوليُة » : والأظهَرٌ أنه يكون وَيكًا . 

قوله : والذ كورية . وهو أيضًا مب مين على الصّحيح من المذهب . وتقدّم فى أوَّلِ 
المصْل » هل ها توي نفيها أُمْ لا ؟ 


. أفند : ضعف رأيه من ارم‎ )١( 
. » فى م : « كذلك‎ )۲( 


¥۸ 


وا يشرط بُلْوغْهُ وَعَدَالتَهُ ؟ عَلَى روَاييْن 


م د 


يور على الأنياء عليهم السلام . ومن كان يجن فى الأحيانِ » رل 
لايله؛ لأنه لايدُومُ وال عله ؛ فهو كالإغماء . الشرط الثانى ا 2 


فلاولاية ية لعَبّدٍ فى قول جماعة أهل العام » فن الب لاولاية له على فيه » 
فعلى غيره أَوْلَى, . وقال أصحابٌ الرأي ين أن يرت جها للد بادريا 
اء نهم على أن امرأة ترج تسه . وقد مَصَى الكلامُ فى هذه السا . 
الشرط الثالث » الإسلامُ » فلا ينمت ّت للكافر ولايّة على ية اقل 
عامّة هل العلم . قال ابن المنذر : أْجَمَعْ عام من نَحْمَظ عنه من أهل, 
العلم على هذا . وفيه وه » أن الكافرَيُرَوّجُ م ولد المُسلِمَة . وسوف 
ذد رة إن شاة انه تمان . قال أحمد : بنا أن عا أجارٌ نكا أخ, »ورد 
نكا الأب وكان تضرانيا . . الشّرْطُ الراب » الذكوريةٌ » وهى شَرْط 
0 ؛ لأنه ير ها الكمال » وامرأة ناقصة قاصرة + 
بْب الولاية عليه لفُصُورِها عن الط لها ء فلأن لا يك بت لها ولاية 
1 . وعن أحمد » أنها تلى تويج ا . وقد 
ذكرتاه.:الشرط الخامس + البلو غ + وهو شط فى ظاهر المذهب: : قال 


5 : 2 9 م 4 5 5 ۶ 2 e.‏ 
وقوله : واتفاق الدين . ياتى بيان ذلك فى كلام المصّنف قريبا » عند قوله : 
کک مسلمَة غار 2 


(۱) فی م :۵ نکاح ) . 
(۲) ف الأصل : « معتقها » . 
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ورك و 


أحمدُ : لا يُرَوّجٌ الغُلامُ حتى يَحْمَلِمَ » ليس له أَمْرٌ . وهذا قول الَورئ » 
والشافعى » وإشحاق » وابن المتذرر ؛وأى ثور وروۍ عن أحمد » أنه 
إذا ل عَشرا روج » وروج » وطَلّقَ » ويرت وکاله فى الطّلاقر . 
يِل كلام الجرقى ؛ لتَخْصِيصِه المَسْلُوبَ الولايق بكزنه فلا . 


Sor 


ووه ذلك أنه صح بيه وطلاقه ووَصِيَته ا لبت له الولاية كالبالغ. . 
الأول اختهارأنى بكر »وهو الصجيح ؛ لأن الولاية يعبر ها كمال الحال ١‏ 
لأنها تفي اصرف فى حَقّ غيره » ارت نََرًا له » وا ا 
عليه لقصوره » فلا تت له الولايةٌ » كالرأة ء والأصول المَقِيسُ عليها 


و ا » العَدالَة . وف کونها شَرْطًا روایتان ؛ إحداهما » هى 
رط . قال أحمدٌ : إذا كان القاضى مثلّ ابن الخَلنْجى”" وابن الجَعْد , 


المُصَنْفَ فيه الخلافَ » وأطلقهما فى « الهداية يق »» و« المشتؤعب » » 
و«الخلاصّة »2 و ١«المشادى‏ ) ؛ إحداههما » يشرط 95 نصّ عليه ف 
رواية ابن منصور » والائرّم » وعلُ بن سعيد » وخرب . وهو المذهب . قال 
المصَّئف » والشارحٌ : هذا ظاهِرٌ المذهب . قال ف « المذهّب » : يشترّط بلوغه › 
فى أصح الروايتيّن . قال الرركشئ : هذه الرّواية هى المَشهُورَة » نقلا واختيارًا . 
ا 5-07 ا 4 کے 5 ا 43 

ويحتَمله كلام الخِرّقىٌ . قال ف « القواعد الأصولية » : هذاالمذهبٌ . نص عليه . 
واختاره أبو بكر وغيره . وجزم به فى « المحرّر » » و « الوجيز ٠‏ › 
)١(‏ ف النسختين :) الحلبى ؛ واين الخلنجى هو عبد الله بن محمد بنألى يزيد الخلجى 1 


والوائق » وكان من المجردين للقول بخلق القرآن المعلنين به » وعزله المتوكل وأمر بكشفه وفضحه . تاريخ بغداد' 
لاعلا VE‏ 

(۲) هو الحسن بن على بن الجعد بن عبيد الجوهرى مولى أم سلمة الخزومية » تولى قضاء بغداد وسأل عنه أحمد 

فقال : كان معروفا عند الناس بأنه جهمى » ثم بلغنى عنه الآن أنه قد رجع عن ذلك . توف سنة اثنتين وأربعين 

ومائتين . تاريخ بغداد ۳٣٤/۷‏ . 


۱۸۰ 
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اسيل التكاح . فظاهر 207 التكاحَ لاتيفاء عَدالَةَ 
المََُلّى له . وهذا قول الشافعىٌ ؛ لما رُوى عن ابن ¿ عباس » أنه قال + 
١‏ عا بجا ع وو ر ل : صح شیءٍ فى 


هذا قول ابن عباس . ”یعنی وقد روّى ابن عباس, “قال ا 


الع :) لا ناح إلا وى" وَشَاهِدَئ عَدْلٍ ورا ا 


ا عليه 4 فنکاخها بَاطِلَ الث . وروی البرقان © بإسناده عن 


جابر قال : قال رسول الع ٠:‏ لا یکاح إا بول مُرْشدٍ » وَشَامِدَئ 
عَدْلِ )© . ولأنها ولاية رة , فلا يََْيدُ بها الفاق » كولاية 
المال . والرواية الأخرَى » ليست شرع . نقل می بن جايع. أنه سال 
أحمد : إذا ترَوْجَ ع بول وشهود غير عُدُولِه» ؟ فلم ير أنه سد ِن 


و «المتور ( » وغيرهم . وقدّمه فى الكافى ( »و « الرّعايتين » عو ( الحاوى 
الصغير ) » و١‏ شرح ابن رزين. » و ١‏ الفروع ٠‏ » وغيرهم ٠‏ قال فى 
) الكافى ( : وه وأؤلى . والرواية القانية ا بط لوغ . فعليها › ؛ بصخ تويج 


(۱) أخرجه البييقى » فى : باب لا نكاح إلا بولى مرشد » من كتاب التكاح . السنن الكبرى 377/7 . 
(۲ - ۲) ف المغنى ۳٦۸/۹‏ : « وقد روى - يعنى عن ابن عباس » . 

(۳) أخرجه الدارقطنى » فى : سننه ۲۲۱/۳ » ۲۲۲ . والبييقى » فى : السنن الكبرى ١75/7‏ » وصحح 
وقفه . وانظر الارواء ۲٤١ - ۲۳۸/٦‏ . 

(4 ) أحمد بن محمد بن أحمد أبو بكر البرقانى الشافعى الامام العلامة الفقيه » الحافظ الثبت » شيخ الفقهاء وا محدثين » 
صاحب التصانيف » توف سنة خمس وعشرين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء ٤1٤/١۷‏ - 458 . 

)٥(‏ عزاه الهيئمى للطبرانى فى الأوسط » وليس فيه : « مرشد » . مجمع الزوائد 4/ ۲۸١‏ . وانظر الإرواء 
. 

(ك)ىم:«دنظر». 

(۷) بعده فى المغنى 759/9 : « فاسق » . 

(۸) ف الأصل : « عدل » . 
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التكاح. شىءٌ . وهذا ظاهِرٌ كلام الخرَقئ كر الطَفْلَ والعبد 
والكافرَ »و يكر الفايق . وهو قول مالك » وأنى حنيفة . وأحد قَوْلَى, 
الشافعى ؛ لأنه لى تكاح نَفْسِه ؛ فكت له الولاية على غيره » كالعَدلٍ » 


5 


ولأن سَبَبَ" الولاية القرابة » وسَرْطّها التطَمُ » وهذا قَرِيبٌ ناظِرٌ » 
فیلی كالعَدل . 


ابن عَشر . قال الإمامٌ أحمد , رَحِمّه اله : إذا بلغ عَشرًا » روج وروج . قدّمه 
ANNES‏ » . وعنه » اثنَى: عَشَرَ . وأمّا اشتراط العَدالَةَ ٠‏ فأطلقَ 
المُصَنْفْ فبها روايتيْن» وأطلقهماف « الهداية »» و «المستوعب»» و «الخلاصة» 
و« الشرح. ١‏ » و « الرعايتيّن  »‏ و « الحاوى الصَّغيرٍ ) ؛ إخداهما , ي يُشتَرط 
داه . وهو المذهبٌ . قال فى « المُذْهَب » : يُشْتَرطُ » فى أصمٌ الروايتين 
وصححَه ابن أبى مُوسى » والأرجی . وغيرهم وجزميهفى 3 الوجير اوغيره : 
وقدّمه فى « المُحرّرٍ » »و « شح ابن رَزِين ١‏ و « الفروع . ولوان 
اقانية » لا تشترط العدالة . صح تزوبج الفاق . وهو ظاهِرٌ كلام الخرّقىئ ؛ 
لأنه ذكر الطّفْلَ » والعبْدَ » والكافِر » ولم يذكر الفاق . فعلى المذهب » يَكفى 
مُسُْورٌ لجال . على الصحيح من المذهب . وحمّل صاحجبٌ « التَصحيح ) كلام 
المُصَنْفٍ عليه . وجرّم به فى « الكافى » » و « المُحَرْرٍ » » و ١‏ المُتَوْرٍ » » 
وره قلت + وهر الضوات موقيل ١‏ مشترط ادال كار ا راطا وهر ا 
كلامه فى ( الوجير او ره . وقدّمه فى « الرعايتين » »و ( الحاوى الصغير ). 
وأطلقهما فى ٠‏ الفروع, ). 


تنبيه : محل الخلاف ف اشتراط العَدالَةَ فى غير السَّلْطانٍ . أمّا السُلْطانُ » فلا 


(۱-۱) فى م ١:‏ ولأنه ينبت » . 


1A۲ 
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فصل : ولد رط أن يکود بَصِيرًا ؛ لأن شيا رَو ابه وهو 
آعم . ولان المَقصُود فى التكاح 52 بالسماع والاسيفاضة › 

فلا يقر إلى الل . ولا يُشْتَرَط التْطِقْ » بل يمور أن تلى الأخحرّس إذا 
همت إشارَته نه ؛ لأنّهاتَقُومُ مام نطق فى سائر العُُومٍ والأحكام ‏ فكذلك 
التكاح . 


ترط فى تؤويجه العَدالَةُ . على الصّحيح من المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 
وقدّمه فى ( الفروع. و أجرغ أبق الخَطّاب الخلاف فيه أيضًا . 

فائدتان ؛إحداهما اشترّط فى( المحرر )»و (الوجيز ) »و « لظم )2 
و١‏ الرعايتين » »و ( الحاوى الصخير ) » وغيرهم ارش فى الول * . واشترّط فى 
« الواضح الما لا بِيرًا جاهلا بِالمَصٌلَّحَةَ . وقاله 
القاضى . وابنُعَقِيلٍ » وغيرُهما . قال الشيح تة ق الین » رمه الله : الرُشدُ هنا ؛ 
و امغر بالكفء ومَصالح الاح » ليس هو جفظ امال » فن رد 
کل مُقام بخسبه . واشترط فى ٠‏ الرعاية ) أن لا یکون مُمَرَطًا فها ولا مُقَصْرٌ و 


ومَْناه فى ٠‏ الفُصول » ؛ فإله له جمّل العَضْلَ مانا وإ لم يفش » لعدم. الشَمَمَةَ ¢ 


وط الى الإشفاق . انيه » لاترول الولاية بالإغماء والعَمى . على الصّحبح. 
مِنَ المذهب حزم به فق« الكاقى :© 2ه المَعْنِى » »و ١‏ الشرْح » فى العَمَى . 
وقدّمه فى « الرعايَ » . قلت : وه وظاهر کلام أكثر الأصحاب . وقيل : قرول 
بذلك . ولا تزُول بالسّقَو » بلا لاف أله ولذ جُنٌ أخيانا » أو أغيى عليه » 
أو نقّص عقله بحو مَرّض » أو حرم » ار وال ذلك . نقله ابن الحَكُم فى 
المجنون . ولا يرل وَكِيلّهم بيان ذلك . وكذا إن حرم وكيل ثم حل . قلله 


. ۱۹۲/۳ انظر ما أخرجه الحاكم فى : المستدرك ؟/ . وانظر تلخيص الخحبير‎ )١( 


١م‎ 
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ر و فاك او او 
وَإن عَضَرَ بء رو 5 ا الائ . 


6 مسألة : ( فإن كان الأقرَبُ طِفَلًا أو كارا أو عدا » روج 
امعد بعد لأن الولاية لُت لطفل, ولا عبار ولا كافر على ميم » فعند 
من 
لف ال و1 > کا لو ماتوا 

5 - مسأل :( وان عضل الأب زرح ابد . وعنه ع 
يروج الحاكم ) ) العضل مع لمرأق من التزُويج. بكنتها إذا طت ذلك 
ورَغِبَ کل واحار منبما فى صابه » فمتى وج ذلك ّت الولاية إلى 
الأبعد : نص عليه حم . وعنه رواية أخرى » تل إلى السلطان . وهو 
اختيارٌ ألى بكر . وذكر ذلك عن عقا بن عَفان » وشُرَيحر . وبه قال 


فى( الفروع » . وقال ف « الرّعايَة » : فنعو ىَ عليه ثلاة ام »أو جن مُتفرقا » 
أو نقّص عله بمرّض أو غيره » أو أخْرم ٠‏ فهل الأبْعَدُ أوْلَى ؛ أو الحاكم » أو هو 
ينر » ts‏ . وكذا يحرج لو تول المُجل ثم أخْرمَ 
م حل . | 

قوله 50007 . هذا الصَّحِيحٌ من المذهب » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب . وجرّم به فى ١‏ الوجيز ) وغيره . وقد ف « المخرر 4 
و « الرعايتين » , و« الحاوى الصَّغيرٍ » » و « الفروع, » . وعنه » يروج 


الحاكم اقا هأبو 5 


. سقط من :م‎ )١( 
. فى ط :« وجها»‎ )۲( 
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الشّافعئٌ ؛ لقول الب عه : « إن جروا » َلسلْطَانَوَلُِمَنْ لا لى 
لَه ٩‏ . ولان ذلك حى عليه ام من أداله, » فقا الحاكم مامه کا لو 
TS‏ . وأنا أنهتَعَدَرَ ريج من جهة أرب 2 
فملكه الأبْعَدُ ٤‏ كا لو جر . ولأنه يصق بالطل » فنْمَقِلُ الولاية عنه » 
> لو شرت الحثر > فإن عضيل الأولياء كلهم روخ الاک وديف 
ةنا ؛ لقوله : « السْطان وَل من لا لئ لَهُ » . وهذه ها وَلِىّ . 

ويم نے حه على ما | إذا عَصَل الكل ؛ لأن قله : « فن استَجرُوا » . 
صَّمِير جمْعر نال الكل . والولاية +/»هد تخالف الدينَ من وُجُووٍ 
ثلاثة ؛أحَدها أنها حن للوَلِىّ ‏ والديْنُ عليه . الاق أن الذي لا يقل 
عنه » والولاية تل عنه لعارض, ؛ ين ُو الى" وفِشْقِه . الثالث » 
أن الدّينَ لا عبر فى بقائه العَدَالة » والولاي ية يغ هاذلك » وقد زات العدالة 
ما ذَكَرْناه . فإن قيلٌ : لو زالت ولایئه ّما صح منه التَرْوِيجُ إذا أُجابٌ إليه . 
فنا : فْسقه بامْتناعِه » فإذا أجابٌ فقد رع عن المَعْصِيّةَ » وراجَعَ الحَقَّ ‏ 
سات عد . وقد کک بن يسار »› 


فى صاحبه ا قله الأصحات” . وقد إذا 


الخارت واا الزن عير » أنه يُقَدَمُ الذى اختارته ف امع من تَْويجه ؛ 
كان عاضلا » عند قوله : و للسَيّد تزُوِيج إمائه . وقال الشيخ تق الدّين » رَحِمّه 


. ۳۱۲ » ۳۱۱/۱١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
.» فى م : « فكذلك‎ )0 


\Ao 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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قال : زوجت أَحْمًالى من رجل, » فطَلمَها » حتى إذا انقَصت عِدنها جا 
َحْطبها E‏ : وجك » وأفرشئك » وأكَرشك ٤ E‏ 
جى“ حت ا ١لا‏ والله لا تعوذإليك أبدًا و کان رجلا لاي به »وكانت 


£ 


رأ ريد أن جع إيه »فأئْرَل لل هذه الاب : ٠‏ فلا تَعْصلُوهُنَّ 0 . 
فقلت: : الان أف نا وسو ل اه قال اة ا لعن 

فصل : وسَواء لبت الزويج بمَهْر لها أوذونه . وبه قال الشافعي” » 
00 ع ل ا بدون 


ص 


2 0 0 0 0 


لهم الاعْتراضٌ علا فيه » كثمَن عبْدها ور دارهاء ولأنها لو سقط 


بعد وجُوبه » سقط كله » فبعطه اوی » ولان لبئ مَل َيِه قال لر جل أراد 
أن يرو جه : « اسن ولو اّما مِنْ ديا 5 . وقال لامرَأق رجت 
بتعلين : ١‏ أَرَضِيت مِنْ نفيك بتَغليّن ؟ » قالت : . فأجارّه النبئ 
O‏ . وقولّهم : فيه عارٌ عليهم ال كتاف نان عفان : لو 


ا و سر الفشل ]نا الك الخطات من اها جد الوه :+ 


. ۲۳۲ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٠١١‏ . 
(۳) ف م :دله). ْ 
(5) فى الأصل : « أو » 

. ۳۸۰/۱٤ تقدم تخريجه فى‎ )٥( 
. 78/5 أخرجه الترمذى » فى : باب ماجاء فى مهور النسناء » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى‎ )( 
. 10۸/١ وابن ماجه » فى : باب صداق النساء» من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه‎ 


كما 


2 


9 و و 2 ا اث ?گور و م 9۸ ت 2 

وَإنَ غاب غيبة مُنقطِعَة زوج الابِعَدٌ » وهى ما لا تقطع إلا بكلفة المقنع 
اه 2 0 ت .8 - 00 

وَمَسْقَمَ » فى ظاهر كلامه . وقال الخرقى : ما لا يصل إليه 

Tye OE o e 2 7 0‏ 9 وو 


كان مَكْرْمَةٌ فى الدُنْيًا » أو تَقَوَى عند الله » كان أوْلاكم به رسولّ الله الشرح الكبم 
عله" . يَعْنِى علو الصّداق . فإن ربت فى رجل بِعَيْنِه » وهو كفم » 
فأراد تَرُويجَها لغيره من أكفائها , وامْبََعَ مِن تَرُويجها مِن الذى أرادته » 
كان عاضِلا لها . فإن طَلْبْت التّرْوِيجَ بغير كفْء » فله مَنْعُها منه » و لایکون 
عاضِلًا بذلك ؛ لأنها لو رُوّجَتٌ بغير كُفئِها كان له قَسْخ النُكاح, » فلأن 
0 

يمع منه ابتداءً اولى : 

۴ - مسألة : ( وإن غاب غَيبة منْقَطِعَة رَوّجَالأبْعَدُ » وهى ما 
لا تفَطعُ إلا بِكُلفَةَ ومَسَقَةِ » فى ظاهر كلام أحمد . وقال الخرَقِيث : ما 
لَايْصِلْإِليْ الكتابُ » أو يَصِلَُ فلا يُجِيبُ عنه . وقال القاضى : مالاتَقَطَعْه 


قوله : وإن غاب غيبة متْمَطِعَة رَو الأبِعَدُ . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . الإنصاف 
وني ع 


وعنه » يروج الحاكم . ذكرّها فى « الرعايتين ۲ » و « الحجاوى » اور جها ابو 
الخطاب من عَضّلٍ الوَلى” » وتابعه فى « المحَرّر ») . 


= والإمام أحمد » فى : المسند ٤٤٥/۳‏ . وضعفه فى الإرواء 45/5 0 5537 . 

(۱) أخرجه أبوداود » فى : باب الصداق » من کتاب النکاح . سنن ایی داود 487٠ ٤۸٥/۱‏ . والترمذى › 
فى : باب ما جاء فى مهور النساء » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ٠٠/١‏ . والنسانى » فى : باب القسط 
فى الأصدقة » من كتاب النكاح . امجتبى 47/5 . والدارمى » فى : باب 5 كانت مهور زواج النبى عر 
وبناته » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ١1/7‏ . والامام أحمد , فى : المسند 41/١‏ 54826 . 


AY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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0 ا e RN‏ 
الْقَافِلّة فى السَتَة ! ك ê‏ ار a‏ ھک » إذا كان الاب 
بجي السفر روج الا لبعد ا انا ر فيه الصّلاة : 


القافِّة فى الس إلا م . وقد قال أحمد : إذا كان الأب بويد السفر ردج 
الأبْعَدُ ) قال أبو الحَطّاب :( فيتمل أنه أراة ) بالسفر البويد ( ماتقصَرُ 
فيه الصلاة ) الكلام فى هذه المسالة ف أُمْرَين ؛ أحدهما » أن الأقِرّبُ إذا 
غاب ية مُنَْطِعَة » روح الأيعَدُ دون الحاكم د 
وقال الشافعي : يُرَوْجها الحاكم ؛ أنه كدر الم سول إلى التكاح, من 

[*/. الأب مع تقوو لاه وم اک تقاته »باو عله » 
ولان لبعد مَحجُوبٌ بولاية الأْرّب » فلاء جوز له اويح » کا لو كان 
حاضرًا ‏ وليل بقاءِ ولاتق آنه لو روج من حيثُ هو أو وکل » صح . 
ولّنا » قولّه عليه الصلاة والسلامُ : 9 السلطان ولم مَنْ لا لی لَه » . 


8 ر وي 5 0 Eo‏ ع 
تنبيه : محل الخلافب » إذا كانت لمر حَرة . فان كانت أَمَةَ » فن الحاكم 
5 ورل ور 5 3 0 ست يم ع 0 5 0 
هو الذى يرو جها . قاله القاضى فى « التَعليق » مُدَعِيًا أنه قياس المذهب . وهو ظاه” 


> كلام الخرّقئ ؛ حيث قال : زوّجَها من هو أَبْعَدُ منه من عَصَّبّتها . 


2 ٠. 5 . 3 228 N OS 
. قوله : وهى ما لا تقطع إلا بكلفة ومَشقة » فى ظاهر كلامه . وهذا المذهبٌ‎ 
نص عليه فى رواية عدر الله . واختارّه المُصَئُْفْ  والمَجْدُ » والشارِحٌ . وجرّم‎ 
3 به فى « الوجيز » وغيره . وقدمه ف « المحرّر )» و «التظم‎ 
و « الرعايتين » » و « الحاوى الصَّغِيرٍ » » و « الفروع » . وقال الخرقئ : ما‎ 


(1) فى م :من . 


() فى م : « ها ٩‏ . والحديث تقدم تخريجه فى ۳۱۱/۱۲ ۰ ۳۱۲ . 


۱۸۸ 
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هذه اول كل يكون الاد ر غار لاوت ا مول 
از ویج منه » فقت الو لاي لن يليه من العَصّباتٍ » كا لو جُنٌ أو مات » 
ولأنها حالّة يَجُورُ فيا التَرُوِيجُ لغير الأقرب » فكان ذلك للابعد » 
كالأصْل › وإذا عَضَلَّها فهى كمَسالتنا . 

الفصل الثانى : ف العَيبّة المُنْقَطِعَة التى يجوز لبعد التَرُويجُ فى نها . 
ففى فول الخرّقى : هى مالا صل إله الكتابٌ »أو صمل فلا جيب عنه ؛ 
لن مثل هذا تعر مُراجَعَمُه بالكليّة َي » کون نة » أى َنْقَطِعْ عن 
إمُكانٍ تزويجها . وقال القاضى : يجب ایکون د اسا أن لاه 
القوافل فيه فى السََة إِلّا موه ؛ لن الكفَءِ يَظِرٌ سدة ولا ينظ أكثرٌ منبا » 
فيلحق الصّرَرُ برك تزويجها . وقد قال أحمدٌ فى موضع, : إذا كان الأب 
بعيد السّمَرِ يروج الأَبعدد“ تمل أنه أراد ما تقصَّرٌ فيه" الصلاة ؛ 
لأن ذلك هو السّفَرُ البعيدُ الذى عُلْفَثْ عليه الأنحكامُ . ذهب" أبو بكر 
”أن حَدّها“ ما لا يقطع إلا بكُلقَةَ ومَسَقةِ ؛ لأ لأنّ أحمدَ قال : إذا لم كن 


لايَصِل! إليه الكتابٌ ؛ أو صل فلا يُجِيبُ عنه > كمن هو فى أقصّى الهناد لنب 
إل الشام, ومِصِر ونو هما . قال الزركشى 1 : وهذا يحول لبُعْدِه . وهو الظَاِرٌ. 
وحمل » وإنْ کان فَريًا » فيكون ف مَعْنَى العاضلِ ا وبالجملة فقدأوماً الإمام 
)١(‏ فى م ٠:‏ الخ ٠‏ . 

)ف الأصل : « إليه » . 


(۳) ف م :« ذکر » . 
(f7 ٤(‏ فى م :« وجوها أحدها ) . 
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لئ حاضِرٌمنعَصَبتها ۲ گئب إليهم حتى يأو إلّاأن تكون غَيبةَمتْقَطِعَة 
9 درك إلا يكلم ومَشَفَ » فالسلطان لئ من لا وَل له . قال 
شییخنا( : وهذا القول » إن شاءِ الله » قرم بها إلى الصواب » فإن 
الحدريدات بابُها لوقيف »ولا وقيف ق هذه المسألة » رد إلى مایتعارفه 
الاس بيتهم » مما ل جر العادة بالانقظار فيه » ويَلْحَقُ المرأة الضَّرَرُ بمَنعِها 
من التّرْويج فى مثله » فإنه يتَعَدّرُ فى ذلك الوْصول إلى المَصَلْحَةٍ من نظر 
لاقب ؛ فيكون كالمَعْدُوم. » والتَحدِيدُ بالعَام كثيرٌ ؛ فإن الضَّرَرَ يلق 
بالانتيظار فى مثل. ذلك ا كه »ومن لايَصِلْ منه كتابٌ اَعَد 2 


أحمدٌ » رمه الل » إلى هذا فى رواية الأَثْرّم . انتبى . وقال القاضى : مالا تقْطَعْه 
القافلَة فى السَّئَةِ إلٌامرَةٌواجدَةً ‏ كسَفَرِ الججاز . وتَبِعَه أبو الخَطَّاب فى« خلافه » . 

وجرّم به ابن هبيْرّة"© فى ( ضاخ ) . وعنر الإمام أحمد, رَحمَه اله » إذا 
كان الأبُ بعيد السّمَرٍ » زوج الأبْعَدُ . قال المُصَنُفَ هنا :فيََِْلٌأنّهأرادماتقصَرٌ 
فيه الصّلاةٌ . وكذا قال أبو الخَطَّاب . قال ف « المُسْتَوْعِبٍ » : وحَدّها أب الحَطَّاب 
ما جعله الشُرْعٌ بعيدًا . وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمدء رَحِمّه الله » فى رواية 
حَرْبٍ » إذا كان الأب بعيد السّمَرٍ » زوج الخ . قال الرركشئ : وقيل : يكتفى 

١ 0 الى‎ 7 - 

بممسافة القضر ؛ لأن الإمام أحمد » رَحِمّه الله » اغتبر البَعْدَ فى رواية أبى الحا رش » 
وأَطَلّقَّ . انتهى . وقيل : ما تْمَص به الرَّوْجَةَ . اختاره ابنُ عقيل . قالّه فى 
« المستؤعب » . قلت “وهو الضوات: , وقيل ما قوت به كف عراف : 
قلت : وهو قوئ ايا . 


. 785/9 فى : المغنى‎ )١( 
. 1: (؟ -5) زيادة من‎ 


وهو و وو و وو و و ووو و و و و و ووه و ووو و و ووو و و ووه وهو و وو و و و ووو و وو وو فود ود و 9ه 


ومّن هو على مَساقَة القَصْر”" لا تَلْحَقُ المَسَقَةُ بمُكاتيته » فكان الوط 
لى . واخيَلّفَ أصحابٌ أبى حنيفة فى العْيبَةَ المُمْقَطِعَةَ » فقال بعضّهم 
كقول القاضى » وبعضّهم قال : من الرّىّإلى بَعْدادَ . وقال بعضّهم : من 
لَك إلى البَضْرةٍ . وهذان القَوْلان يُشبهان قول أبى بكر . واختَلّفٌ 
أصحابٌ الشافعئ فى العَيبَةٍ المنقطعة”" التى يروج فا الحاكم » فقال 
بعضّهم : مسافة القَضْرٍ . وقال بعضّهم : يُرَوجُها الحاكمٌ وإن كان الول 


ريا . وهو مَنْصُوصُ الشافعى” . وظاهِرٌ كلام أحمد » أنه إذا كانت العَيبة 


غير مُنْقطِعَةٍ » أله ينَطَرُ ويُراسَلُ حتى يقم أو وکل : 

فل فان ن افر ار ار راق ما ر لاا 
ay‏ ا ل 1 oll‏ 
تَعَذّر الؤْصُولِ إلى تويج بتظره » وهذامَوْجُودٌ ههنا » وكذلكإن کان 


فائد ا اعد اور والمَحبُوس »أو ل يعْلَمْ َكانه » 
فته كم ابی . قاله فى ‹ المغنى و الشرّح و« الفروع, 3 
وغيرهم . وقال ف « الكافى ) :إن ل غلم و جود الأقرب بالكليةٍ حتى [ 4/۴ ١ط‏ ] 
زوج الأبعَدُ » يُخَرَجّ على وَجُهين من العزال الوكيل قبل عِلْمهِ . قال بعض 
الأصحاب : وفيه نَظرٌ ؛ لأن الوَكِيلَ تبت له ولاية اصرف قبل العَرْل » ظاهرًا 
وباطِنًا » بخلاف هذا . وقال الرَركشِئُ : ظاهِرٌ كلام الجَرَقَئٌ » أن شرط تزويج. 
)١(‏ سقط من :م . 


)( زيادة من : الأصل . 
0-5 فى م : ١‏ البعد لم » . 


۱۹۱ 
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2 ا ر ا 7 0 E‏ 2 
ولا يلى افر نكاح مسَلمَةٍ بحَالٍ »إلا إذا اسلمّت ام ولو » فى 


غاا لا بعل اف هوام يفيت أو غل اله ر یت رو بعلم مکانه 
فهو كالْبَعِيدٍ . 
٤‏ - مسالة ور E E E‏ 


الأبْعَدٍ العَيبة المذ كورة ؛ فلو لم يُعْلَمْ أَريبٌ هو أم بعيدٌ » ل يُرَوّْج الأبْعَدُ . وهو 
ظاهِرٌ إطلاقر غيره . وقال أبو محمدر فى ٠‏ بی 00" : بروج الأ لأبِعَدُ والحال هذه . 
وكذلك إذاعْلِمٌ أنه قَريبٌ ولكن لايعْم ۾ مكانه . وهو حَسنٌّ ,مع أن کلام الجرقی 
لاياباه التق . قال الشي م تق ئ الدينِ رجه الله : وكذلك لو كان الول مَجهولَّا 
لا غلم أنه عَصّبَةَ » ثم عرف بعد العَقَدٍ . وكذا قال ابن رجب + لؤ زوجت بشت 
المُلاعِتة ثم اسْتَلْحَقَها الأب . قال فى « القواعد الأصُوليّةَ » : لو ل يُعْلَمْ وجُود 
الأقرب حتى زوج الأبعَدُ . خرّجها فی « الكافى » على روايتى انعزال الو كيل قبل 
مه بالعَوْلٍ . ورجح أبو الاس وشيْخنا » يعن به ابنَ رَجَبٍ » الصّحَةَ هنا . 
وقد يقال : كلام صاجب ١‏ الكافى » ليس فى هذه الصّورَةٍ ؛ لأنه لم يكر الخلاف 
إا فيما إذا كان الأكَرَبُ فاسِقًا أو مَجْنونا » وعادت ولايثه برّوال المانع. » فَرَوّجَ 
الأبْعَدُ من غير عِلّم بعَوْدِ ولاية الأقرب . وإذا ل يَعْلّم الول بالأقرب بالكليّة » 
عرض لها . وقد برق بيتهما بن اليب الأقربَ إذا ل يلم ٠‏ نسب الأب 
إلى ري ؛ فهو غير مَقدُورٍ على اذاه فيشقط الاشيعذان بعدم العلم » فَالابعَدُ 
حيو غير سوب إلى تفريطر » بلا ما إذا كان الأربُ فيه مانغ وزال ء فإن 
الأبْعَدَ يُنْسَبُ إلى تفريط إذا كان يُمْكِنُه حال العَقَدٍ ؛ مُعْرِقَةَ حال الأقرّب E‏ 


قوله : ولا لی كافِرٌ نكاح مُسْلِمَةَ بحال - يعَنى > لا يكون وَلِيّا لها - إلا إذا 
0 ۳۸/۹ . 


1۹۲ 


° 
و 


ا 
المنذرر اق عل بهذا ل عن لشف e‏ وکر شيا 
هلها أن فیه وجا » أن الکافر لى نكاح أمَ وده إذا ألمت . وذکره 
أبو الطاب > لأنها بل > فیلی نكاخها کالمسلم ٠‏ ولأنه عمد 
عليها » فیلیه كإجارَتها . والثافى » لا يليه ؛ قول الله تعالى : 8 وَالْذينَ 
كفرُوا بَعْضُهُمْ اوْلِيَاء بض 4 . ولأنها مُسْلِمَة فلا بى نكاحها 


أسْلَّمَتْ ام وَلَدِهِ » ف وَجْمِ . وهذاالوجة هو المذهبٌ . جرم به فى « الإيضاح. )2 
و «الؤجيز )2 و «التظم »). وغيرهم. . واختاره أبو الخَطَّابِ فى 
) الانتتصار  »‏ واب اناف « خصاله ( وق رظافر a‏ الفروع ¢ + 
فإنه قال : ولايلى افر کا نة » غير نحو مود . وقيل : لا يليه . اختارّه 
الخرفى ؛ والمُصَئْفُ » والشّارِحُ » وابنُ ضر اللهرفى « واد شيه ) » وغيرهم . 
وأطلقهما فى «الهداية »› ووالمُدْمَبِ»ء و١‏ المستوعب )» 
وو الخلاصة ) » و ١‏ الرعايتين » » و ( الحاوى الصغير » . 

تنبيه : ظاهِرٌ کلام المصَئف » بل هو کالصریح فى ذلك » أن ادم لا لى 
نكاح مكاتيته ومدبرته . وهو أحد الوّجهين . والخلافٌ هنا كالجلاف ف آم الود » 
ذكرّهفى ١‏ المخرر ) »و ) الرُعايتين » »و « الحاوى الصّغير ) » وغیر هم ع 
ر الفروع. ) » وقد تقدّم لفظه . وظاهِرٌ كلام المصَتْفْرٍ الق 
بينَ آم الوَلَدِ وبِينَ المُكاتبة والمُدبرَةَ . وهو ظاهِرٌ كلامه فى « الهداية ٠‏ › 


(1) سورة الأنفال ۷۳ . 


۹۳ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠۳١/۲١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


۳ 


ES‏ ااي الام ز أو وَلِىَّ سَيدتَهَا او 


8 سمس سم 


السَّلطَانَ . 


کابتته . فعلى هذا » يرَوجها الحاكم . وهذا الوَّجْهُ أَوْلَى ؛ لما ذكرنا مِن 
الإجماع. . 


6 - مسألة : ( ولا يَلِى مُسْلِمٌ بكاح كافرةٍ سه امه 


أو وَلِىَّ سَيدَتَهَا أو السلَطَانَ ) ”وذلك" لقول الله تعالى : ل وَآلْذِينَ 


و المُدَهَبٍ » » و١‏ الخلاصة » » وغيرهم . لكنْ لم أرَ قلا" صريجًا 
بالفَرُقر . وظاهِرٌ كلام المُصَئّفِ شا » أو صریځه » آله لا يلى نكاح ابنيه 
المسلمَة . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ ‏ وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ 
منهم . وقلّمه ف« الفروع. )وغيره . وذكرابنُعَقِيل ف و لايةٍ فاق ا يليه عليها . 
وذكرّه ابنُرَزِينٍ . وأطلَقهما ف « الرُعاية الصّغْرَى » . فعلى القَوْل بان يليه » فهل 
ماشه ويغقده بتفیه » أو باضه منم بيه » أو اشر حاكمٌ بيه ؟ فيه ثلا 
أو جم . وأَطلَمَهُنّ فى « المُحَرَرِ » و « الحاوى الصَّغِير » »و ١‏ الفروع » ؛ 
إحدامُنٌ » ا 8 اتسيف وهو الصّحيحُ . صحّحه فى ١‏ المُغْنى » » 
وه الشرّح 6 و« النّظم ) . وقالّه الاأرجيُ . وهو كالصريح. فى کلام 
المُصَّئْف هنا وجرم بهن« الؤجيز ) . وقدّمه فى( الرعايتين ( اوقا کم 
ان رَزِين فى ( شرّحه ) . والانی ء يَعْقَدُه مُْلِمٌ بإذنه وللت » يَعْقِدُه الحا كم 
بإذنه . قال فى « الرعاية الكبْرَى » : وه وأولى . تقل حتبل »لا يعقد يَهُودِئةٌ ولا 
نصرافئ عَقَدَ نكاح, مُسِلِمَةَ . وقيل : يعْقِدُه الحاكم بغير إذنه . ذكرَه ه فى م الرعاية 


فو 


الصغرى (. 


)١- ١(‏ سقط من :م 
(۲) زيادة من ٠:‏ . 


١54 


TT‏ ل وَهَل يليه مِنْ مُسْلِم ؟ القع 


کا اط بعصم لاء بض » . ولأن مُخْتلفِى الدّين لا رت اذه الشرح الكبير 
الآخرّء ولا يَعْقِلَ عنه » فلم ّل علية » ا لو كان ادما قبا i‏ 
سَيّدُ الأَمَةٍ الكافرّةٍ » فله تَرْوِيجُها الكافرٌ ؛ ؛ لكَْنِها لا تجل للمُسْلِمِينَ » 
وكذلك وَلئ” سّدَة" الأمَةَ الكافرة لى تَرْوِيجَها لكافر" ؛ لأنها 
ولاية بالملكٍ اعم حتنها E‏ کاو يشلا ٠‏ كسائر 
الولايات » ولأن هذه تختاج إل الترويج. ٠‏ ولا ولي هاغير سارها . فام 
السلطان » فله الو لاية على من لا وَلِى ها من اهل اذ ز ؛ لان ولايته عامّة 
على أهلٍ وم ؛ وهذه من أهلٍ الدار ؛ قبت له الو لاية عليها 3 
A‏ دود ّت الولاية للكافر على أهل. دينه ل 
rT‏ ا ا 
فى جيه ف خاو ال وټین ۲ اء عل الاين اغا رها ق المشلميَ© . 
5 - مسألة : ( ويلى الذمى نكاح مويه الذمية من الذهّى 
زل تعال : 8 والذرين كفرُوا بعْصَهُم اليا ء عض ) ( وهل يليه مِن 


قوله : ويلى الى نكاح مييه المي ين الذي . هذا الذهبُ المَقطوعٌ به اا 
عند الأصحاب » و ل يُفَرقَوا , بین اتحاد دينهم أو تباین . وخرّج الشيح تقىئ الدّين » 


. سقط من : م‎ )١( 
.) ىم:( سيد‎ )۲( 
. سقط من : الأصل‎ )۴( 
. سقط من : م‎ )٤- ٤( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o20 م‎ 


عَلَى وَجْهَيْنٍ 


شمر ؟ على جهن ) أَحَدُهما » يليه يليه . ذَكَرَه أبو الحَطَّاب . وهو قول 
ألى حنيفة ؛ لأنه ويها » » فصح ترْویجه لها » کا لو رَوّجَها كافرًا » ولأنها 
امرأة ها وَل مایب » فلم يج أن ليا غيرُه » ا لو تَرَوجَها ذم . 
والثانى › لا يزو جها إ إلا الحاكم . قاله القاضى ؛ لأنْ أحمدَ قال : لا يعقد 
يود ولا تَضرانىٌ عَقَدَ تكاح لمُسْلِم ولا مُسْلِمَةٍ الله 
ير إلى شَهادَة و مسْلِمَين » » فلم يصح بولاية كافر » كيكاح, المسلمين : 
الأول اصح » "والشيوة راون لإثبات التكاح عند الحاكم » 
بخلاف الولاية . 


رَحِمّه الل » فى جواز کون التُضْرانى يلى نكاح اليَهُودِيّة أو عَكْسِه » وَجهيْن ِن 
تَوارئهما وبول شَهادَة بعضهم على بعض. ؛ بناءًعلى أن الكُفْرَ » هل هو مل واحدةٌ » 
أو مَل مُخْتَلفَةَ ؟ فيه الخلافٌ ر ٣/٠و‏ ] المُتقَدُمُ فى باب ميراث أل الملل . 

قوله : وهل يليو من ميلم عل رين . وأطلقهما فى « المُذْهَبٍ » » 
وم مَسْبُوكالذّهَب ) ؛ أحدهما ء يليه أعنى > ot‏ . وهوالمذهبُ اختارة 


أبو الطاب والمُصَئْفُ ٠‏ والتجة » والمّارح ؛ وغيرهم وچرم اق 


) المُحَرّرٍ » »و « الؤجيز » »و « المتور » »وغيرهم . وصخحە ف ٠‏ لظم ( 
وخر وقدّمه فى « الهداية » , و « المستوعب » » وو 
و« الفروع عو ١‏ الرّعاية الصَغْرَى » . والوّجهُ انى » لا يليه . نص عليه 
ف روايّة حَتْبَل . واختاره ابن أبى مُوسى » والقاضى فى ١‏ الي »» 


. » والشاهدان يرادان‎ ١: فى م‎ )١- 1١ 


ملدلا 


4 o o 


وإذا زوج لبعد من عير عدر قرب » أ رَوْجَ أختبئ » لم 
يصح عٌ.. وَعَنْهُ » يصح وَيَقَفْ عَلَى إِجَارَةَ الولى . 


۷ - مسألة e‏ للأقرّب » أو 
زَوّجَ أجْتبٌ » لم يَصِحٌ . وعنه » يصح ويف على إجارّة الول ) 


و «الجايع ) » والشريف وأبو الخَطّاب فى ١‏ خلافيهما ث3 والشيرازئ » بل 
اختارّه القاضى وأصحابه . قالّه ناظِمٌ « المُفرّدات » . وقدّمه فى « الرُعاية 
الكبْرّی ۲ » و « نظم العف دات وهو هنا لت تكن أن يكون هذا 
ا فمل اللذهب » له نمار لويخ » وقد اللكاح 
بنفسه . على | سحیحر کا تقدّم که ق ال و «اللطم اع 
وم الشرحر ( . وهو كالصّريح. فى كلام المصَئْف هنا . وجزم به ١‏ الوجيز ) . 
وقدّمه فى « الرعايئين » . وقيل : يُياشرٌه » ويعْقِدُه مُسْلِمٌ بإذنه . وقيل : اشر 
الحاكم بإخنة:: وَأطلقهة فى ( المُحَورٍ ۰۲ و «الحاوى الصغير N‏ 
) الفروع. ) . وقيل : يعْقّدّه الحا كم بغير إذنه . كا تقدّم فى التى قبلها ل ا 
الحكم سواءٌ .وعل ارج انى » لايلى مالها » على قياسه . قالّه القاضى . وقال 
فى « الانتِصار » فى شَهادَتَهم : لى مالّها ؛ على قبايبه'" . وف تليق ابن 
المَنْىَّ » فى ولايّة الفاق :لايَلى على مالها كاف »إلا ذل فى یه » ولو سلمْناه ؛ 
فللا يود إلى القذح فل نيه أو رل وید عليه ولاية امال 


فائدة : يُشترّط فى المي" » إذا كان ولي «الشروظ المة فى المسلم . 


A AL 5‏ , م £ ع اه تاعمد 5 
قوله : وإذا روج الابعد من غير عذر للأقرّب › أو زوج اجنبى ) لم يصح . 


. ٠: زيادة من‎ )١- ١( 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠.١‏ وه م6 وم م ع ووه وو .وه و ووو .وو م ووو فقوو ووو و ووو و و ووو و و ووو ووو ووو واو واو ون 


.دوع الكلامٌ فى هذه المشألة فى فصْليّن ؛ أحذهما » أنه إذا رَوَّجَها 
الأبْعَدُ مع حصُور الأقرّب » وأجاينه إلى تزويجها من غير إِذنِه » ل يَصِحٌ . 
وبهذا قال الشافعئ . وقال مالك ا نا 
بإذنها كالأقرَب ونان Ua‏ مُسْتَحَق بالتتغصِيب » فلم يبت للأَبْعَدٍ 
مع جود الأقرب » كالميراث > بهذا فارّقَ القَرِيبُ البعيد . الفصل 
الثانى »أن هذا العَقَدَيْمَعُ فاسدًا لاقف على الإجارّة »ولا يصِير بالإجارّةٍ 
م ٠‏ وكذلك الحم إذا روج الأجئيئ ووو EGA‏ 
بغير إذْنها »أو َرَوَجَ لَيْدُ بغير إن سي » فالتکاح فى هذا کله باطِلٌ , 
فى أصح الروايتين . نص عليه احم ف مَواضِعَ . وهذا قول الشافع * ؛ وألى 
عير » وأّى تور . وعن أحمد رواية أخرى » أنه قف على الإجارَة ؛ فإن 
د 


أجازه يناد وان لم يجه » فسد الل عدن صر i‏ 


فإن ری به فى وقتٍ من الأؤقات > جار » وإن له“ رض فسخ . وإذا 
زوجت اة لها ار إذا بلقت قال : إذا ترو جالبد بغير إذن 


ك 


سَيّدِهِ » ثم عَلِم السّيّدُ » فإن شاء أن يُطَلَّنَ عليه » فالطلاق بيد السّيّدٍ 


هذا المذهبٌ بلا ريب . وجزم به فى « اور ) وغيره . وصحٌحه فى « النُظم, 1 
وغيره . وقدّمه فى « المعْنى » »و #الشرح, ) » وغيرهما . وعنه » يصح قف 
على إجازة الولئ » ولا نر للحاكم. باعل الصحيح ون الدب .وقيل :! : إن كان 


ۆه بور 


اروج كفْوًا » أمرّ الحاكم الوَلِى بالإجارّةٍ ؛ فإن أجارّه » ولا صارَ عاضا » فيجيزه 


e e 
. » فى الأصل : « زوج‎ )۲( 


۱۹۸ 


ا 57 1- 2 ت 7 ودع يع : 
فإن أن فى اتيج فالطلاق بيد العَْدٍ . وهذا قول أصحاب اراي » ف الشرح لكم 
كل مسال يعبر فما الإذْن . ورُوئ ذلك ف الاح بغير ولو عن عل 
ابن اى طالب » رَضى الله عنه » 'وعنٍ ابن سيرين' » والقاسم بن 
محمد » والحسن بن صالحر وان راح ورج ارقم نا 
وى أن جار بكرا أنت النبئ عي » هذَكَرَتْ له" أن أباها وها وهی 
کارة » فخَيرها النبی مَل . روا أو داود » وان ماج . ورُوى أن 
اة جات إلى النبئٌ عل فقالّت : إن ای رَوّجَنِى من ابن أخيه » ليَرَْمَ 
93 قال : فجَعَلَ الأمرَ إلهها . فقالت : قد أجَرْتَ ما صَنَع 
أ » ولک َرَت أن غلم أ لئسا د من الْأَمْرِ شيعا“ ولأنه هيقف 
على الفشخ فوقف على الإجارَةٍ > کالوصِية وجه الأولى قول الى 
عله : « يما امراق ad‏ ا غير إن ويها > فَنِكَاحَها 
باط »© . وقال : ف إِذَا تكح ابد بعيْر لذن سیو یک حه بطل » . 


الحاكم الحابة به لق قال الررکشئ : وفيه نظرٌ . وَاعْلّمْ أن هاتين الإنصاف 
ماين وأشباقهما حكمُهما حم تيع ارا » على ما تقدّم فى باب البيِع. . 
ت 


)١ - ۱(‏ سقط من :م . 

(۲) سقط من : م . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٠١١‏ . 

(4) ف الأصل : « حسبه » . 

(5) تقدم تخريجه فى صفحة ٠۲۳‏ . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى 2711/١١‏ ۳۱۲ . 


1۹۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رَواه ابو داود ابن ماج ,| أن أبا جارد فاك : هو مَْقُوف على ابن, 
عمرٌ . ولأنه عَفْدٌ لاتَبّت فيه كاه ؛ من الطّلاقر 'والخلع. الاق 
والتُوارٌثْ » فلم يَنْعَقِدُ ‏ كنكاح. امعد . فَأمّا حديث المرأة التى خَيّرَها 
رسول اليه » فهو مسل عن رة روه الاس كذلك » وم 
يذّكروا ابنّعباس, . قاله أبوداود ثم ينمل أن هذه المرأةً هى التى قالت : 

زَوْجَنِي ألى من ابن أخيه يرقم ی“ يسه . فخيرها”” لتَرُويجها يِن 
غير كفْها » وهذا يبت الخيارٌ »ولايْْطِل التكاح والوصيةيَراتحى فيها 
الول » وتجُور بعد الموت » فهى مَعْدُولٌ بها عن سائر الَصرفات 3 
تَفْرِيعَ على هذه الرواية ية لوْضُوحها . فآما على الرواية الأخرّى » فإنً 
۱/17 اد الشهادة تة ترق اعفاد ؛ لأنها شَرْط له » يبَر وجُوذُها معه » 
كالقبُول ولا عبر فى الإجارّةٍ اهال ىفن » ولأنها إذا و جدت 2 
تند للك إلى حالة العقا > حتى لو كان فى الصَّداق نماءُ مل من حين, 
العَقَدٍ د لا من حينٍ الإجارّة . E‏ 1 بره 
الآخرُ ؛ لأنه مات قبل تمام العدن وو يوقي رجه اح 2 أنه إن 


كان يما لو رَجَع إلى الحاكم أجارّه , وَرِنَّهِ الآخَرْ ؛ لأنه" عَفَدَ تلرَمُه 


ا ووو ور جو عدم e‏ ككم مت هركيو EC‏ ولاه رماع 6ك م قدهاره ووه عل و و ا حر ل 


(۱) أخرجه أبو داود » فى : باب نكاح العبد بغير إذن مواليه » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 480/١‏ . 
وابن ماجه » فى : باب تزو ج العبد بغير إذن سيده » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 750/١‏ . کا أخرجه 
الدارمى » فى : باب فى العبد يتزوج بغير إذن من سيده » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٠٠١۲/۲‏ . وانظر 
ضعيف سنن ای داود ۲ 06 

(۲) فى م :9 به ) . 

(۳) ف م : ١‏ فتخييرها ) . 

(5-5) سقط من :م . 


وأها اق وه و6 ووو وو وو وه ووو و و وهاهو و و ووو و ووو وو ووو وو و ووم و و و وده وود د و و6 و٠9‏ 990 


إجارّته » فهو كالصّجِيح, وان اونا لا لل رت 

فصل : ومتى روت رأة غير وليه أو الأمَة بغير إذنٍ مرها ( 
فقد ذکرّه أصحابنا ِن الصوّر اح ارو اداو قال ا 
والصّحيحُ عنارى أنه لا يدْخلَ فها ؛ لتضريح. ابی عه فيه بالبطلان . 
ولأنَّ الإجارة إنُما تكونُ عفد صَدَر من أله فى مله » فاا ما م يدر 

مِن الأهُل » كالذى عَمَدَه المَجُْونُ أو الطفل ؛ فلم ييف على الإجارٍَ » 
وهذا عَفْدٌ لم يَصْدُرٌ ِن أله » فإن المرأة ليست ألا له » بدليل. نالو 
أن لها فيه » يصح ”مہا ء وإذا لم صح مع الإذن المُقارن ا 
يصح بالإجازة لحر الى . ولاتفريع على.هذا القول . فأما على القَوْلِ 
الآخر » فمتى برجت المرأة » بغير إن الول » فرع إلى الحاكم. 1 
لك جره » والأمرُ فيه إلى الل » فمتى رده َطَلْ ؛ لأن مَن وَقّف 
لحم عل إجازته » عل بره » كالرأ ذا زوجت بغير إذيه . وفيه 

وَجَهُ آحرُ » أنه إذا كان الرّوْجُ كفًْا » أمَرَ الحاكِم الول بإجارتِه » فإن لم 


فائدتان ؛إحداها لوتروج الأ لغيره بغير إذنه 5 : هو كفضُولِى » 
فيه الخلاف المَُقدم . وقيل : لا يصح هنا له نفلت ال 


ا الفضول* اوت فُلحَقُ ع وأطلقهما فى )( المستوعب ) » 


. » فى م : « الروايتين‎ )١ -١( 

(۲) ف : المغنى ۳۸۱/۹ . 

(۳ - ۳) سقط من : م ,وفطت الواواق : « وإذا 4 من الأصل . 
)٤(‏ سقط من : م . 


(5) فى الأصل : « الحام » » وف م : « بالحكم » . وانظر المغنى ۳۸۱/۹ . 


۲۰١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


©« © م ههه وو .ووو ووو ووو و ووو وه هه و و ووه و٠‏ ووو و وه و ووه وه ناواو والواو و وو واوا وو وه 


يفعل » أجارّه الحاكم ۽ ؛ لأنه لو امتتع م من الإجارَّة" صار عاضِلا » 
فانتَقَلَتِ ب الو لاية عنه إلى اعم > 5" فى ابتداء العَقَدٍ ومتى حصلت 
الإصابة قبل الإجازة TS‏ 
امل إن ل کن مُسَمّى ن ةقان الأجازة دة إل حالة العف قيقدت 
الجل والملكُ من حين. العقد ۳١‏ زاق لتر ولذلك تجب 
الك . ومتى زوجت الأمة بغير إن يدها » ثم رجت من مِلكه كه قبل 
00 انسح احاح عق امنيا E‏ 
على مر 0 ؛ لأنها وى فازالت الأضعَتَ » ۴ لو َرأ بلك 
ا ؛ لان العَقَدَ إذا قف على إجارّة شخص » لم 
يجڙ با جار غيره » كا لو باع امه غيره ثم باعَها المالِكُ » فأجاز“ 
المُشترى الثفى بع“ الأجتئ . وفيه وجه اخ ؛أنة ر خازة الك 
الثاى ؛ لأنه يَمْلِكُ ابتداءً العقد » فَمَلّكَ إجارّته » كالأوّل . ولا فرق بين 
أن تحرج بيع أو هِبةٍ أو إرْثْ أو غيره . فآمًا إن أَعْتَقَها السّيّدُ » اخْتَمَلَ 


ET 3 1 2 o / 0‏ 
و2 الفروع ( . وعلى كلا الطريقين ؛ لايح النْكاحٌ » على الصحيح . الكانية ¢ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۲ - ۲( 
. سقط من :م‎ )۳( 
. » ف م : « اثنتين‎ )٤( 
. ) فى م : « فاجازها‎ )٥( 
EEE 


ر ع o‏ م ا 22 22 
وو کیل کل و اجا من هولاء يُقوم مقامه وإن کان حَاضِرا » وو صيه 


أن بجو الككاح ؛ لاه ماقف لحَىٌ وَل" » فإذا عمق سقط حقه » 
فصَحّ » وَاحَْمَلَ أن لا يَجُورٌ ؛ لأن إبْطالٌ ر٠‏ ٠و‏ حَقَ الول ليس 
بإجارّةٍ » ولأن حى المَولَى إن بَطّل من الملك ٠‏ لم بطل من ولاية 
الترويج. ٠»‏ فإنه يلها بالولاء . 
فصل و زوجتا " التى يعت إذنها بغير إذيها ؛ وقُلنا :يَف على 
إجارّتها .فا جارتها بالتُطق اوا الرضًا ن ع لثمك ين ِن الوَطءِ 
والمُطالبة بالمَهْر و © اتْمَقَدَ ولاق ف ذلك ي البكْر وال ؛ ۽ لن 
أدِلَةَ الرّضَاءَ وم م الع به » ولذلك قال یی ما ري : إن وطقك 
روك » فلا جارك ۲ . جعَل تَمْكينها ديلا على إشْقَاطٍ حَمَها ؛ 


والمطالبة بالمَهر و" التفقة والتَمْكِينُ من الوّطء دليل على ارا 0 أن 


ذلك من خصائص ا e‏ 


لو زوّج الولو مُوليته التى يبر إذنها بغير إذنِها > فهو کتزویج الاْجنَبی بغير إِذنِ 
الول . قاله فى « المستوعب » وغيره . 


E E CTO E o 
قوله : وو كيل كل واجدٍ من هؤلاء يقوم مَقَامَه وإن كان حاضرًا . الصحيح‎ 


. » فى م : « المولى‎ )١( 

() فم : ( تروجت ١‏ . 

(۳) فم : دأو). 

2 تقدم تخريجهفى ۳۱۸/۱۱ ولیس صحيحا » فالحديث أخر جه أبوداود »فى : باب حت متى يكون ها اخيار‎ )٤( 
= والدارقطنىء فى: باب المهر» من كتاب النكاح . سنن الدارقطنى‎ . ٥۱۸/۱ من کتاب الطلاق . سنن ای داود‎ 


۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اور و 


كان حاضِرًا » ووصِیه فى التکاح۔ بِمَئْ لَه ) یجو ر التوْكِيلٌ فى التكاح, 
سوا كان الول حامر أ غاا مرا أو غير م ؛ لأنه روئ أن البى 
َيه وکل أبا رافع. فى تزويجه مَيمُونة » وکل عَمْرّو بن مي لضّمْرىَ 
ف تزویجه م بيب( اد رة فار ار كيل وه 

كالبيعر 9 . ولأصحاب ٠‏ الشافعئ فى توكيل غير الأب والجَدٌ وَججهان ؛ 
احا . لا يَجُورٌ ؛ لأنه لى بالإذن فلم جز له كيل ا 

ولنا» آنه يل شَرْعًا » فكان له اویل كالأب ٠‏ ولا صح قولهم : |" إنه 
ت بالإِذَنِ . فإن ولایه ابعَةٌ قبل إذنِها و وإتما إذنها"» I‏ 
تصرف فأَشْبََولاية الحاكم عليها ؛ولاخلاف ف أن للحاكم أن يُسْتَِيبَ 
من غير إِذنٍ المرأٍ » ولأن الرأة لا ولاية ها على تفسها » فكيف 
6 تثبت لنائبها م من قبلها ! 


من المذهب جوا الو كال فى التكاح » جوا تؤكيل لوَلى ؛ سواءٌ كان مُجيرًا 
أو غير مُجْبر » أبَا كان أو غيرّه » بإِذْنِ الرّوْجَةَ وبغير إِذَنِها . وهو ظاهِرٌ كلام 
المصتفٍ هنا . وقدّمه فى « المَغْنِى » » وله الشرحر فاع و«الكافى » › 
ونصرَاه . وقدّمه فى « الرعايتين » » و ( الحاوى الصغير )عو( الفروع ) فى 


ور 


هذا الباب . وقدّمه ف « المخرر » ف باب الو كالة » و« الم »» 


. 75 ١ةحفص والتخرع المتقدم ياتى فى حديث آخز فى‎ .۲٠٠/۷ والببيقى )فى : السنن الكبرى‎ . ۲۹٤/۳ 
. 475/11 تقدم تخرج حديث ای رافع فى ۳۲۹/۸ » وحديث عمرو بن أمية فى‎ )١( 

(۲ -5) سقط من : م . 

(۳) فى م : ف« إذنه » . 

. » الإنابة‎ ١ : ف م‎ )٤( 


ههه ها و واه هه هع و و و وه هو وو و و وو وو و وم مومه وو .و و وو وو و و وو ووو ووم وو مم ...ود ١.٠.٠.١‏ 


فصل : ویجُوز الت وکیل مُطَلفَا وميا » فالمُقيُهُالتوكيل فى تويج. 
رجل, بعَيِْه » والمُطْلَق التو کیل فى تويج من يَرْضاه أو من شاءَ . قال 
أحمدُ » فى رواية عبد الله » فى الرجل, يُولَى على أخته أو" ابه » يقول : 
إذا وَجَدْتَ من ترّْضًاه”" فرَوجه . فَرُوِيجه جائرٌ . ومَنّع بعضُ الشافعية 
الت وكيل المُطْلّقَ . ولا د صح ؛ فإنه روئ أن رجلا ين العَرّب ترك ابه 
عند عمر وقال : إذاوَجَدْتَ لها كفت وجه » ولو براك عله . فَرَوجَها 

عم عفان بن عفان » “'فهى أمّ عمرٌ بن عنغان0© . واشئهَرَ ذلك فلم 
ینکر . ولأنه ِن فى التكاح, قات انا > كإذن المرأو » أو عَقَدُ قد 


و « الفائق » . قال الررْكْشِىُ : هذا امتيارٌ الشّيْخَيْن وغير هما . وقيل : لا وکل 
ر إلا الحاكمٌ . وقدّمه فى « الفروع. »ف باب الو كال » فتناقضَ . 
وخرّج القاضى فى « المُجرد » » وابن عَقِيل, فى « الفصول » هذه على الروايتين 
فی ت وکیل ال وکیل من غير إذن الو كل » وقالا : من لا جور له الإجبارٌ » يكون 
كال و كيل فى التؤكيل. رةه معنت والشَارِحُ . وقال فى « التَرَغيبٍ » : لو 
نحت الول من التوكيل. ؛ امتح . رده المُصَنْفْ أيضًا وغيره . وقيل : لا وکل 
مجيرٌ أيضًا بلا إذنِها » إِنْ كان ها إذن مُعْتبْرَةِ . ذكرّه فى « الرعايتين » . 


50007 > جور التو كيل مُطلَقًا ومَُيّدَا ؛ فالمُطْلَقُ مكل أن يُوَكلَه فى 


(۱) فى م :(و). 

(؟) ىم : و أرضاه » 1 

(م) فى الأصل : « من » . 

(4 -4) سقط من : الأصل . 

(0) ذكر ابن حجر فى ترجمة أم أبان بنت جندب بن عمرو أن الزبير ذكر لها قصة فى تزويج عمر إياها عنهان = 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © وه و عه وو م6 .ههه وهو هو وهو و ووو و و ووو ووه ووو و ووه ول ووو ووو و و وو وه 


فصل : ولا يعبر فى صِحٌةَ'" الوَكالة إذن المرأةٍ فى الو كيل » سَواءٌ 
کان الو کل أب أو غيرّه . ولا يعقر إلى حُصُور”© شاهدَين . وقال بعض 
الشافعية : لاي جوز لغير المُجر الَو كيل إلا بإذن المرأق, ور اقا 
على الروایتين فى تؤكيل الوّكيل من غير إِذنِ المُوكل . وحكى عن 
الحسن بن صالح, أله لا بصع إلا بطر شاهدئن ۽ له ثرا لل 
الوّطء » فَاففَرَ قر إلى الشهادق , كالتشكاح. لناب أنه إذن ين الول * ى 
اتروع فلم يقر إلى إذن امرأةٍ ولا إشهامٍ » كإِذنٍ الحاكم . وقد بيا 
أن الولی ليس بو کیل لمأ » ولو كان ۲/٠‏ ٠٠د‏ و يلها نمكت يِن 
عَزْلِِ » وهذا الَو کیل لايُمْلكُ به به المْضْعُ » فلم يقر إلى إِشْهامٍ » بخلاف 
التكاح . يطل ما ذَكره الحسنٌ بن صالح. بالتؤكيل. فى شراء الإماء 


5 4 


للتسر ف 


تڙويج من يَرّضاه » أو من يشاءً » ونحو هما . والمقيّدُ +/ه١ظ‏ ] مثل أن يُوَكله 
فى تزويج. رججل بعيْنِه ونحوه . وهذاالمذهبٌ . نص عليه . وجرّم به ف« المغْنى » » 
وه الشْرّح » » و الكافى » » وغيرهم دمه اق و الرعاية الكبرى 4 


= ابنعفان . الإصابة ٤/۸‏ ۱۷ . وذكرابن سعدأمما أم عمرو بنت جندب بن‌عمرو . الطبقات الكبرى ٠١١/١‏ . 
وكذا الطبرى فى تاريخه 47١/6‏ . ش 

. ) كالمبيع‎ ١: فى م‎ )١( 

( ا 

(۳) فى الأصل : « حصول » . 


© © هه هه وه هه وه و هه ووه وو هه ووو ووه و و واو وه و و همه و ووو و وهو و و و وو ومو هوم ووو وو و6و.ه 


فصل : وب يت للوکيل ا شت ت للمُوكل » فإن كان للل 


الإجبار ت ذلك لوككيله 0 ؛ احتاج 
الوک ال ا المرأةٍ ا ينبت للمَنوب عنه . 


وم ( . وقيل : يعر التعيين لغير المجير ل 0 
. القانية ما قالّه المُصَيّفٌ والشارځ » وابنُ مدان ؛ وغيرّهم ؛ أنه يحت 
0 مل ما يبت للمُوَكل. ؛ فن كان له الإجبارٌ » ثبت لوَكيله ولذ كانت 
ولاه ولاية مُراجعَةٍ » الحتاجَ الو كيل إلى إذنها ومُراجعَتِها فى رواجها ؛ لأنه نائبٌ 
عنه » فقت له ممْلُ ما ييْبْتُْ لمن ينوب عنه . وكذا الحُكُمُ فى السّلْطانٍ والحاكم 
a 2‏ و عو و EY‏ وتو أ ه 0-6 
يأذن لغيرهف التّرُويج. » فيكو ن المَاذون له قائمًا مَقَامّه . وقال المُصَنْف والشارٍح › 
: 5-0-7 ارا وت 6 ف ,و و ع رر 
فى ياب الوكالة :والدى يعبر | إذنها فيه للو كيل هو غير ما يوګل فيه العو کل ؟ 
بدَليل أن الوَكِيلَ لا يسْتَغيى عن إذنهاف التَرُويج. » فهو کالم وکل فى ذلك . وتقدم 
اليه على ذلك فى باب الوكالة . الالثة » يشرط فى وكيل الول ما يشرط فى 
الول فة . على | سحي من المذهب فلا يخ أن يكون كيل" فيا 
9 
ونحوه . وهو ين مُفرّداتوالمذهب .وقيل : يصحت كيل فاق وعَبْدر وصيى مير . 
ولا يشرط فى وکیل الروج عدالته : على الصحيح مِنَ المذهب 8 اختاره ابو 
الخطاب» وابنٌ عَقِيل » وابن عبدوس فى «تذکرته)» وغيرّهم . وقدّمه فى (المعْنِى)» 
5 ى 5 0 ل ا 7 
ا ال ل O‏ طائفة من 
الأصحاب . وقدّمه فى الكافى » . وقيل : تشترّط عَدالّه . اختاره القاضى . 
وقدّمه ابن رَزِين فى( شرحه ) »و ( الرّعاية الكبرَى ) . قال فى( لتلُخيصٍ ( 


. ٠ للمولل‎ «١: فى م‎ )١( 
. » فى ط :«الولى‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وكذلك الحكم فى السلطان والحاكم اون لغيره ف التَرُويج. کن 
ادون لقانم مقامه . 


اختاره أصحاينا » إلا ابنّ عَقِيل . وأطْلّقهما فى « الرّعايّة الصَّعْرَى » » 
و ١‏ الحاويين و الفروع, » »و ١‏ الفائق ) . وقد تقدم ذلك ف أوائل. باب 
الوّكالّة . الرابعة »ي ع لوو كيه مطل بالكُفْءإن ار طت الكفاءة . ذْكَرَه 
فى « الريب » . الخامسة » ليس لل وكيل المُطلَق أن يرو جَها لنفيه » فإن فل » 
فهو كتَرُويج الفصُولى” »على ماتقدّم . قال فى « القاعدَة السّيْعِينَ » : ليس له ذلك 
على المَعْروفهٍ ين المذهب . وحكّى ابن أبى مُوسى » آنه إن أن له اللیئ فى 
التو کیل فو کل غيره وجه » صح . وكذا إن ل يان له » وقلنا : لو جيل أن 
وکل مُطْلَهَا . وما من ولايه بالشرع. ا وأيينه » فله أن يُرَوّجَ 
نفس » ولو قلا :اليم يم أن , يشتروا من المال . ذکره القاضى فى د خلاقه » » 

وحن لوَصِئ بذك . قال ف « القواعد الفقهيّة ( الأضواية ( : وفيه نظر ؛ 
ا يُشبهُ الو كيل لتَصَرّفِهِ بالإذن . قال #وسواء فلك اة وغ ها 
صرح به القاضى فى ذلك : وذلك حيث يکود اذ مي . أنتهى . ويجوزٌ تزويج 
الو کیل لوَلَده . السّاوسة » يُثرُ أن يقول الول » أو وكيله يله لو كيل الزّؤْجر : 
زوجت فلانة لفلانٍ .أو : زوجت مو كلك فلانا فلانة ولايقول :زوجتهامنك . 
ويقول الوَلئ :قبت تزويجَها .أو : نكاحها لفلانٍ .فن يقل : لفلانٍ . فوججهان 
فى « الترُغيب غيب » » وتابعه فى « الفروع ۲ . وقال فى « الرعاية » إن قال : قلت 
هذا التُكاح . ونوى أنه قبل لمو کله ولم يذكزه » صم . قلت : يَحْتَمِلُ ضِده › 
بخلاف البَيْع . انتبى . وتقدّم ذلك أيضًا فى أوائل باب الوّكالَة . 


lod, TE E 9‏ ا د ا 
قوله : ووّصِيه فى النكاح بمنزلته . فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نصّ على 


Sor ”م‎ 


وعنه » ا فاد ولاية رء. 1ر[ الاح بالوصِيّة ل ابن 
حامر : لا صح إلا أن لا يَكُونَ لَه عَصَبَةَ . 


فصل : المت الرُوايَة عن أحمد » هل فاد ولاية التكاح. 
بِالوّصِيّةَ ؟ فرُوى انها تَسْتََادُ بها . اختارّه الخرّقي” . وهذا قول الحسن » 
وماد بن أبى سليمان » ومالك ٠‏ (و) روئ ( عنهء لا تشتَفاة 
بِالوَصِيّةَ ) وبه قال الَوْرئ » والشعبئ » لحي : والحارٹ العُكلئ » 
وأبو حنيفة » والشافعئٌ » وابنٌالمُدذِرٍ ؛ لأنها ولاية تقل إلى غيره شَرْعًا » 
فلم يجو أن يُوصِىَ بها » كالحضانة » ولاه لا صَرَرّ على الوَصِىّ فى 
تَطييجها ويها عند من لا كاوها » فلا ّت له الولاية كالأتئ » 
ولأنها ولاية نكا جح فلم جز الوَصِيّة بها » ا . وقال أبو 
عبد الله ابن حامدٍ : إن كان ها عَصَّبَةَ » ل 7 جز الوَصِيّةُ بنكاجها ؛ لأنه 


التَرْوِيج » كالأب . صرح به فى ٠‏ الكافى ) وغيره . ويجبر مَّن يُجبره الموصِى . 
وهذا المذهبُ » وعليه جماهِيرٌ الأصحاب ؛ منهم الخِرَقَِىُ » والقاضى » وابنّه أبو 
الحُسَيْن + وأبوالخطاب» وان عَقَبْل: > والشيرازئ موان اليا ءالضف 
والشارِحٌ » وغيرُهم . وجرّم به فى ٠‏ الؤجيز ) وغيره . وقدّمه فى « الرعايتين 4“ 
و «الجاوى )»و ( الفروع ) »و ١‏ الز رکش ) »و « لظم ) » وغیرهم . 
وهو من مُفرّدات المذهب فيهما . وقيل : ليس له أن يُجيرَ» فلا بروج من لا إن 
ها اختاره أبو بكر واب أبى ُوسى, . قالّه فى « الفروع » . وعنه » لا تَسْتَفادُ 
ولاية الذكاح. بالوَصِيّة . اختاره أبو بكر قله الذكئ > كالحضانة . قاله فى 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


۲۰۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


1#« «ه فاه قاع ساعاهاع #افا ع اسفا هوف و وهاو واه ونو ونع واورويق ورواهة ورهه وواواه لوا نوه واولواو اماع 


سقط حَقهم بوَصِيه ؛ وإن ل يكن عَصَبَة عصبة » جار لعدم ذلك ولا ها 
ولد ية ثابٌة"" للأب » فجارّت وَصِينُه بها > كولايّة امال » وما ذكرُوه 


بطل بولايق المال » ولأنه يجوز إن يقس ا لوشانة ع يكرد ناه 


۶ي 


اما مقامه » فجارٌ أن يَسْتَيبَ فا بعد موه » كولاية المال . فعلى هذا » 
نَجُورُ الوصِية بالئكاح. بن کل ؤى ولايقر > سَواءٌ كان مُجيرًا كالأب 3 
أو غير مُجْبر كالخ NET‏ قوم مقامّه > فإن كان الوَلى له 
الإجبارٌ » فكذلك لوَصِيّه . وإن كان عاج إلى ذنها فوصيه كذلك ؛ لأنه 

قائم مُقامّه » فهو كالوكيل . وقال مالك : إن عَيِّنَ الأبُ الرّوْجَ » 
الك ”| ارقا تيوه ابت أر كيرا وإ ل لمكن الأ لوكت 
به كبيرة » صخت الوصية » وَاعُْبرَ إذنها » وإن كانت صَغِیرة » انر نا 
لدعا »اذا نت »جار أن برو جها باذنها .ونا أن نملك اويح 
إذا عن له الوَوْج » ملك مع الإطلاق, كار كيل » ومتى روح وص 
الأب الصغيرة فبَلَكتَ » فلا حيار لما ؛ لأن الوَصِىئّ قائمٌ مَقَامٌ الموصِى » 


فلم يت فى تويجه خِيارٌ » کال وکیل . 


) ا ) »و « الكافى ) . ومال ابن نصر الثمف « حواد شن الفروع: » إلى صحة 
الوصِية بالحضانة » وأحذّه29 م من تغليل المُصَّئّف أيضًا . وعنه » لا تستفادُ 
بالوصية إذا كان للموصى . حكاها القاضى 5/81 1وع فى ( الجامع_ر 


. سقط من :م‎ )١( 
. ۳٠۹/۹ أى الوصى . وانظر المغنى‎ )۲( 
. وأخحذ»‎ ١: 1» فى ط‎ )۳( 


1۰ 


هه © 6 وه هو وه ه ووه هو و وه وهو وو و و وم وه و و موه وم وو هو ووو وو ووم هو م .م .م .و وو .ووم أده .ه5٠‏ 


فصل : ومن لم تبت ّت له الولايةُ » لا صح تَْكِيله ؛ لأن وكيله قائم 
مامه » فإن وَكُلَه الل" فى تَرويج. وب 00 يصح ؛ لأنها ولاية , 
وليس هو من هلها » ولاأنه لما م بنك تزويج نايبت بولاية السب » 
فلأن لا يَمْلِكَ تزویح" مُناِبَة غيره بالت وکیل أؤلى . يحل أن يَصِحَ 
تؤكيل العَيْدٍ الفاق والصَّبى المُمَير فى العقد ؛ لأنهم يبن أهل, اللفظٍ 
به » وعباراتهم فيه صَحِيحَة » ولذلك صح " بوهم التكاح لأنفسهم › 
ونما سبوا ٣م‏ او الولاية ؛ لأنه يبَر ها الكمال » ولا حاججة إليه فى 
اللفظ وإن وکل ارجف قول التكاج, صح وكذلك إن کله الأب 
فى قبُولٍ الذكاح. ل الع :لاه يويد كول امهم :تجار أن 


الکبیر » . واختاره ابر حامد . وتقدّم التَبِيهُ على ذلك ف أثناء باب المُوصّى إليه . 

فائدتان ؛ إٍخداهما » هل يسو ع للمُوصِى الوَصِيةُ به » أو وکل فيه ؟ قال فى 
« التَرَغيب » : فيه الرّوايتان المُتَقدّمَتان . وقال فى « التّوَاوِرٍ » : ظاهِرٌ المذهب 
جَوارُه . وتقدّم فى باب الموصّى له » هل للوَصِئ أن يُوصِى أم لا ؟ وف باب 
الوَكالّة "© » هل له أن بو كلاملا ؟ الانية » حكم تويج صب ضير بالوصِيّة حكم 
تزويجر الأنئى بها . على الصحيح مِن المذهب . جرّم به فى « التوادر » . وقالّه فى 


» المولى‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 
ن‎ 

(۳) سقط من : الاصل . 
)٤(‏ انظر ٤۸۳/۱۷‏ . 

(ه) انظر ٤٤۹/۱۳‏ . 


۲۱١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لم عا 


يَُوبُوا فيه عن غيرهم » کالم . وقال بعضُ أصحابنا : لا يصح ؛ لأنه 
أَحَدُ طرف العقدٍ » أشبة الإيجاب . وَالأَوّلَ أؤلى . 
8 - مسألة : ( وإذا اسْتَوى الأوْلِياءُ فى الدرّجَة ) كالاخوةٍ 


« المَغْنى ٠‏ و٠‏ الشرّح ») » وغيرهما ب ا 
له أن يجيه ؟ قال الخرقي : ومن زوج غلامًا غيرَ باإلغر ”أو مَعُْوهًا'" » ل جر 
إلا أن ب يُرَوْجَه والِدّه » أو وئ ناظِرٌ له فى التّرُويجج e‏ . قال فى 
دع ( : وظاهِرٌ كلام القاضى » وصاحب ١‏ المخرر E‏ 
تزویجه . يعنى ؛ سواءٌ كان صا فى لتَرويج. أو فى غيره . وجرّم به الشيحُ قي 
ادنر 4 رمه أله و لھا أن وَصِىّ المال يروج الصّغِيرَ . قال فى 
« الفروع, 4 : والأول أظي” » كالا يروج الصّغِيرَة . وقال فى ٠‏ الرُعليق الكبْرَى 1 
يروج ويره » بعد أبيه » وَصِيه . وقيل : ثم الحاكم . قلت : بل بعد الأب » 
وهو اهر . انتهى . وتقدّم » هل لسائر الأؤلياء » غير الأب والوَصِئ » تزویجه 
أم لا ؟ بعد قله : ولا جور لسائر الأؤلياء تَرُويجٌ كبيرَةٍ إلا بإذنها . 

تنبيه : ظاهِرٌ كلام المُصَئّفٍِ وغيره » أنه لا جيار" للصّبئ إذا ب . وهو 
كذلك . قال الرركشئ : وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمدء رَحمّه الع 
والأصحاب . وقال القاضى : وجَدْتٌ ف رَقَعَةَ بخَط أبى عبد الجَوَابَ مسأل » 
را ره سر 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 
. » ف الأصل : « الإجبار‎ )۲ - ۲( 


وده و 9 و ًر ر 3 
منهم > والاولى لاقت عا تت 4 ا E‏ 


ره نير لى 


تروق کل وأ نهم 

٠‏ - مسألة : والأَوْلَى تَقدِيم أكَبَرهم وأفضَلِهم ؛ لأن النبى 
عله لما تَقَدَمَ إليه”" مُحَيصَةَ وحُوَيُصّة وعبد الرحمن بن سَهْل » فتَكَلْمَ 
عبد الرحمنِ بن سل > وكان أَضْكْرَهُم » فقال النبئ عه : ٠‏ كبر 
كير » . أى دم الأكبر» فَكَلْمَ حَوَيْصّة”" . ولأنه أحْوَط للعَقَد فى 


2 


نزاعر - والأوْلَى تَقدِيم أفضَلِهم , ثم أسَنّهم » ثم يُقَرَعُ . هذا المذهبُ . جرّم به 
فى « الهداية » , وه المُذْهَب »)ع و ١‏ المستوعب » » وو الخلاصة »ع 
و « الوّجيز » » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . قال فى « الرعاية » : 
قَدُمَ الأفصَلٌ فى العم والدين والوَرّع, » والخبرو” بذلك » ثم لأسن » ثم مَن 


. سقط من :م‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى » فى : باب الموادعة والمصالحة مع المشركين ... » من كتاب الجزية » وف : باب إكرام 
الكبير ... » من كتاب الأدب » وف : باب القسامة »من كتاب الديات »وف : باب الشهادة على الخط الختوم » 
وباب كتاب الحام إلى عماله ...» من كتاب الأحكام . صحيح البخارى 177/4 ۰ 41/8 1١/9 ٠‏ » 
۳ , 48 »44 . ومسلم » فى : باب القسامة » من كتاب القسامة . صحيح مسلم ۱۲۹۱/۳ 140 . 
وأبو داود » فى : باب القتل بالقسامة » وباب فى ترك القود فى القسامة » من كتاب الديات . سنن ألى داود 
؟/ - ٤۸٩‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى القسامة » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى 
٠۹١ - ۱۹۲/٩‏ . والنسائى » فى : باب تبدئة أهل الدم فى القسامة » وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
سهل فيه » من كتاب القسامة . المجتبى 7/4 - ١١‏ . وابن ماجه » فى : باب القسامة » من كتاب الديات . 
سنن ابن ماجه ۸٩۲/۲‏ »91 . والإمام مالك » فى : باب تبدئة أهل الدم فى القسامة » من كتاب القسامة . 
الموطاً ۸۷۷/۲ . والإمام أحمد ء فى : المسند ١47 0 3 » ۲/٤‏ . 

0) فى ط : «الخير ) . 


1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ص ا اسم 


فان تشاحوا اقرع يهم قن سبق غير موعت لَهُالْفْرْعَُ رَو ې 
صحف أقوى الْوَجْهَيْنٍ 


اماع شروطه » والنَّر فى لظ( فإن مَشَاحُوا » فرع بيتهم ) لاهم 
تساوًوًا فى الحَقّ » وتَعَذرَ الجَمْعُ » فيرع بيتهم » كالرأنين » وقد كان 
ابی ایل إذا أراد سرا اقرع بين نسائه”© ؛ لتساوى حُقُوقِهِنَ . كذا 
هذا . 

sS مسألة‎ - ١ 
صح ) تزویجه( ف وى الو جين )إذاروٌجّ كفم بدن لمر ؛ أنه تزويج‎ 
RET صدر فين ولى ل لولاية إن مويه » فصَح‎ 
القرعَةٌ لإزالة المُشَاحة” . وفيه وجه أخحر » أنه لا صح . ذَكرَه أبو‎ 
ا لمر ؛ فلم يصح تزویجه » كالأبْعَدٍ مع‎ 
ارق‎ 


2 . انتبى . وقال ابن رين ف ١‏ مُختصَّرِه ) : يقم لأسن » ثم الأفضَلُ » ثم 
اة . وقال شيخ تئ الین » رجه الله : ظاهِرٌ کلام الإمام أحمد » رَحِمّه 
لله » يقتضى أنه لا ير ر لسن هنا » وأصحابنا قد اعتَبروه . 

قوله :فن تشاځوا أفرع بينهم ‏ فن سق غير من وقَعتْ له القع روج » 
صح فى أقوّى الوَجْهَين . وكذا قال فى ١‏ الهداية » » و ١‏ المستؤعب »» 


. 707/٠١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. » ف م : « المشاحنة‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )”- ۳( 


1٤ 


وان رَو بج اتان > ولم يعم السابق مِنْهُمًا » فسح النْكَاحَانٍ . 


۲ - مسألة : ( وإذا روج ) الوَلِيّان ( اثتين » و يُعْلّم السابق 
منهما » فيح التكاحان ) وجُمْلَة ذلك » أن المرأةإذا كان ها وَلِيّان » فأذنت 


و . وهو المذهبٌ . قال فى « المُذَّب » » و « مَسْبُوك الذَهّب ¢ : 
صح ف أُصِحّ الوجهين . قال فى N‏ و « الرعايتين » › 
و« الفروع ( : صحّ فى الأصحّ . قال النَّاظِمُ : هذا أَظْهَرٌ الوَجَهَين . وجرّم به 
فى « الوجيز و « الور » » و « متخب الأدَيِىٌ » » وغيرهم . وقدّمه فى 
١‏ ايى ٠»‏ و ه المُحرّر ٠‏ » و « اشح ) » وغيرهم . والوّجْهُ اللّانى , لا 
يصح يصِحٌ . ذكرَه أبو الخَطاب ومن بعده . 
فيه : مكل الجلاف »إذا أو هم . فأما إن نت لواحدر منهم » تين » 
ولم يح نكاحٌ غيره . جرّم به فى « الفروع, » وغيره ِن الأصحاب . وقال فى 
« الرّعاية الكبْرّى » : وعنه » إن أجارّه من عيته » صم » وإلّا فلا . 
فائدة : قال الأَرّجِء ف « النّهِايْةَ » : وإذا اوت دَرَجَةالأَولِياء » فالولاية ثابة 
لكل واحار متهم على الكمال والايقلاال ..فعل هذااء لو مضل الكل » يوا . 
ولو عل واحدٌ منهم » دع إلى التكاح, » فإن م يجب » فهل ُعْضصّى ؟ ؟ ينی 
هذا على الشاهاد الذى ل بتي » هل يُعْصَى بالامتاع. ؟ والأصح آنه لا يَُكَمْ 
بالعِضْيانٍ ؛ لأنْ امتناَه لا تأثيرَ له فى تَوَقف التُكاح, بحال » إِذْ غير يقومُ مَقامّه . 
قوله : وإن زوج اثنان » وَل يُعْلّم اساب » فيح التكاحان . هذا إخدَى 
الروايتين . وهو المذهبٌ . جرم به الخرّقئ » وصاجبٌ « الوّجيز » › 
و١المتور)ء‏ وغيرهم . وقدّمه فى « الخلاصة »ع و والشرّح »ء 
و« المحَرَّر )»و « التظم » ٠‏ و « الرُعايئيْنَ » » و « الحاوى الصغير » › 


1° 
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و مه هفو ...ع وفه ووو .و ووه وو و ووه ووو ووو و وو E‏ 


لکل واحار منهما”" فى تَويجها » جار » سَواءٌ أت فى رجل, مين أو 
مُطْلَا » فإذا روجا الولیان لرَجلين جلين » وعلِمَ السابق منهما » فالتّكاح له » 
سَواءٌ دحل بم انی أو ميل . هذاقول الحسن ‏ والرُهْرَىٌ » وقتادة » 
وابن سيرينَ » والأؤزاعئ » والنّوْرِىٌ ا وای عبیر » 
وأصحاب الرّأيى . وبه قال عطاءٌ » ومالك » ما ل يَدْل بها الثافى » فإن 
دخل بها الثانى صارأَوْلَى ؛ لقؤل عمرّ » رَضى الله عنه : إذاأنكح اولان » 
فالأوّ ل ای ها م يَدْلُ بها التانى © . ولأ الغا اص بعقاره القَبْضُ » 
يك . وأناء ما رؤى سَمْرَة » وعقيَة » عن النبئ َه أنه قال : 
ES‏ ليان » فهى لِلأوّل » . أخرّجَ حديتٌ سَمُرَة أبو 
داود » والتزمذرئ » وأخرّجه اتسائ عنه وعن عُقبة . ورُوئ نحو ذلك 


و « الفروع » » وغيرهم . واختاره أبو بكر فى « خلافه » » والمُصَّئْف فى 
« المُغْنِى » . فعلى هذا » يفْسَحْه الحاكمُ . على الصّحيح, من المذهب . وقاله 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » بعده فى م : « فإن دخل بها الثانى صار أولى‎ )۲( 
. ٤۸۲/١ حديث سمرة أخر جه أَبو داود »فى : باب إذا أنكح الوليان » من كتاب النكاح . سنن ألى داود‎ )۳( 
» والتساثى‎ . ٠٠/١ والترمذى » فى : باب ما جاء فى الوليين يزوجان » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى‎ 
| . ۲۷۹/۷ ف : باب الرجل يبع السلعة فيستحقها مستحق » من كتاب البيوع . المجتبى‎ 

کا أخرجه الدارمى » فى : باب المرأة يزو جها الوليان » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ۱۳۹/۲ . والامام 
أحمدء فى : المسند ۱۸۰٠۱۲۰۱۱ ۰ ۸/٥‏ . 

وأخرجه النسانى عن سمرة وعن عقبة » فى : باب الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها » من كناب 

البيوع . السنن الكبرى ٥۷/٤‏ . 

کا أخرجه عنهما ابن ألى شيبة » فى : المصنف ۱۳۹/٤‏ . والبييقى » فى : السنن الكبرى ٠٤١١١۱۳۰/۷‏ . 
وانظر الارواء 764/5 » ٠٠١‏ . 


۲1١ 


هوه 6ه هه © هاه وه و ههه وه و و و و وه و وه و و و ونه و وو و و و66 هه م و و و و ووو و م ووه .و٠‏ وأ .وو ٠ ٠١‏ 


باط الو غلم الحا ال E‏ » فكان 
باطِلا وإن دخل > كيكاح المُعْتَدَةٍ واا ديم © فلع ب 
اجات لخديف 6 وقد ا ؛ وجاء على خلاف حديث'" 
التب ع » وما ذ كروه م من القبض لامعْنَى له ؛ فن التكاح يصح بغير 
قبْضٍ » مع أنه لا أَصْلَ له ر .۳/١‏ اطع فيّقاس عليه » ثم بْطّل بسار" 
الانكحة الفاسدة . 

فصل : فإن مل بها الثانى وهو لايعْلمٌ آنھا ذات رَوْج, O‏ 
وكان ها عليه مَهرٌ يلها » ول يُصِيْها زَوْجها حتى تَحِيض ثلاث يض 
بعد وَطَيِها مِن الّانى فم إن عل با حال قبل وَطءٍ الثانى ها فإنها تدقع 
إلى الأوّلِ » ولا شىءَ على الثانى ؛ لان عَمَده عَم باطِلٌ لا يُوجبُ شيئا . 


القاضبئ فى « المجَرّم » » و « التَغْليق » » و «الجامع الصغير » › وابن 
الراغون ٠١‏ وأبو. الخطاب + الصف »+والمخة + -والشارخ © والثاظم + 
وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. ( . وهو ظاهِرٌ كلام (+/5اظ) المُصَنّمِ هنا . 
قال ابن خطيب السّلاوية فى « نکی » : هذا المُشهورٍ . وقال القاضى أيضًا فى 
« المُجَرّد » » وابن عَقِيل فى « الفصولٍ ( : يفْسَخُه کل واحار من الرّؤْجَين » أو 
من جهّة الحاكم . وهو صريحٌ فى أن للرّوجَين الفح بأنفيهما . وقاله فى 


(۱) ماروى عن على أخرجه ابن ألى شيبة فى : المصنف ١9/4‏ . والبييقى فى : السنن الكبرى ٠٤١/۷‏ . 
وماروى عن شرج أخرجه ابن ألى شيبة فى : المصنف 1/٤‏ . 

(۲) فى م : « قول » . 

(۳) فی م : « كسائر ) . 
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إن نها فان وهو ليخ »فهو وط هة ؛ جب ها به المَهْرٌ » 
دريل الأول ولال ل لهوَطوها حتى دنه رفوتل اد 
” ا فکان اذو جه 
كا لو وُطِعَتَ ؛ بشبهة أو مُكْرَهَة . ولا یختاج التكاح الثانى إلى فشخر ۽ لأنه 
اطل » ولا يجب ها المَهْرُ إلا بالوَطءِ ون مُجَرد الول والوطء دُونَ 
الفرجر ؛ لأنه نكا ځ باطِلٌ لا حَُكْمَّ له . وجب مَهْرٌ المثل. ليق 
بالإصابة سي وذكرأبو بكر أن الوايب الى .قال القاضى .7 

ع sS‏ 
لايعْلم كيفيّة كيفية وقوعهما » أو يُْلَمَ أن أحدهما قبل الآ خر لا بعيْنه » أو يُعْلَمَه 


« المسْتَوْعبٍ ) »و 0 ارعاتين ( و « الحاوى الصغير » »وغيرهم e‏ 
کلام المصتف هنا . قال الرركشية : ولعلهم أرادُوا » بإذنٍ الحاكم . وعن أبى 
بكر » انها i AEE‏ . قلت : هذا أخوّط . قال ابن خطيب 
الَلاييه نكبه ) ا » هل ينص هذا الطَّلاق العَدَدَلوترَوٌ بها بعدّذلك ؟ 

فی أن لايكونَ كذلك ؛ لاه لار يقن وُقوعٌ الطّلاقر به . وعنه , النُكاحٌ مفسوحٌ ٠‏ 
سدع فلا يتان إل ابر . ذكرّه فى « التَّوادِر » . قال الإمام أحمدٌ » رَحِمّه 


. » م ف الأصل : « بهذا‎ - ١١ 
. سقط من :م‎ )۲( 


514 


را or‏ ور و رە رور و بي 


وعنه کک فمن قرع ع »مر اأ حر بالطّلاق, »ثم يجدد 


ا وا 1 ا 227 ) فمن 

قَحَت له القرعَة مر صاحبه بالطلاقو ( ثم يُجَدُدُ القارعٌ نکاحه ) لأنه إن 
50 » وإن كانت رَوْجة الآخر انت 
الطلاقر ااا ا ھا بن اکان 4 لأن ال هة عة تخل لتمييز 
الق ق عند التساو > کالسفر بإحدّى نسائه » والبداءة بالمبیت عند 
إخْدَاهُنُ » وتغيين ”“ الأنصباء فى القِسْمََ . وقال اللَّوْرِئُ » وأبو ثور : 


27 


وه عي 2 ع ير روم ع 
يجب رهما السلطان على أن يُطَلْقَ كل واحدر منهما طلقَة »فان أَبَيَافرّق بيتهما . 


اله » فى روايّة ابن مَنْصُورٍ : ماأرّى لواحد منهما نِكاحًا . وقدّمه فى « التَبصِرَة » . 
وقال ابن أبى مُوسى : يطل التكاحان . وهو أظهَرٌ وأصح . والرُوايةالّانية من أُضْلٍ 
المَسالة و قرع يتهما . اختارها النّجّادُ » والقاضى فى « اللي » »والشريفٌ » 
وبق الحَطَّاب » والشيرازئ؛ ؛ . وأطلّقهما فى « الهداية ية ٠)‏ و« المُذْهَّب »» 
و « المستوعب » » و ١‏ الكافى ) »و ١‏ الرَرْكَشِئٌ » . فعلى هذه الرُوايَة » مَن 
قرّع منهما » جدّد نكاحه بإِذنِها . م قالّه المُصَنُْفَ هنا . وهو الصَّحَيحُ . جرّم به 
فى« الكافى » »و ( المُحَرّرٍ » »و « الظّم ؛ ٤‏ وغیرهم . قال الز رکش : قال 
او الخاد من شر حت له القر عة دة نكاخه وعدا 


. ) تعتبر‎ ١: ف م‎ )١( 
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وهو قريبٌ يِن القول الأول ؛ أنه تعر إنضاءالتفد لجح » فو جب 
إزالة الصرر بالتفريق . وقال الشافعئ » وابن م المنذرر 00 
لأنه تدر [مطناره . ولايصِحٌ هذا ؛ فإن العَقَدَ الصّحِيحَ لا يَبْطلٌ مجر قاع 
إشكاله › ۴ لو اخلف المُتبايعان ف قذر لمن e‏ 
بفشخه » كذا ههنا ٠‏ وروی عن شرح رن عبد رر 
وحَمّادٍ بن ای سليمان أنه تحير فايهما اختارته »فهو رَو جها 
فاس ؛ فن أحَدهما ليس برج لها فلم تحير هما » » کا لو لم یعقد 
ادها »أو الو أشكلّعلى الرجل. امرأته فى النّْساء e‏ 2 
أن ُريدوابقولهم أنه إذا ارت أحدها »فرق تھا وبين1 +/. ٠و]‏ 
الآخر » ثم عَمَد المُختارٌ تكاحها , فهذا حَسَنٌ » فإنْهِ بست اميق 
يها ”" وبين أحدرهما عن الثفريق ھا وبيتهما جیما ؛ وبفسشخر خد 
التكاحيْن عن فسخهما . فإن أت أن تخار » لم تيز . وكذلك ینبغی 
إذا قرع بيهم فرعت الَرْعَُ لأحدوهما »ل جر على يكاجه ؛ لأنّه لا 
عَم ”آنه رَوْجُها" , فين إذا قشع التكاحين » وها أن روج من 
شاءت منهما أو من غير هما فى الحال » إن كان قبل الدّخول » وبع انتقضاء 
اعد إن كان دَخل بها ادها . 


هی للقارع. من غير تجدید عَقَاٍ . اختاره أبو بكر النّجّادُ . ونقله ابن م مُنصور . 


. ) ف النسختين : « بينهما‎ )١( 
. » فى الأصل : « بينهما‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )۳ - ۳( 


Y۰ 
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فصل : فن عى كل واحار منهم أنه السابق بلقا و 
فل وتا فإن قرت المرأة لأحدهما , ٠‏ ل يقل إقرارها . نَصّ عليه 
أحمد . وقال أصحابٌ الشافعي” قبل > کا لو قرت ايد . وا أن 
الخصْم الزّوْجُ الآخر”" فى ذلك » فلم قبل إقرارُها”" ف إبْطال حَقّه » ك 
لو أقَرّتَ عليه بطّلاقر . وإِنِ ادّعَى لجان على لمر أنها تَعلَمُ السَّابقَ 
منهما » فَأَنَكَرَتَ » لم تسْتَحْلَفْ لذلك . وقال أصحابٌ الشافعئ : 


قالّه فى ‹ الفروع » . قال الرَّرْكَشِيئُ : هذا ظاهر کلام الجُمُهور ؛ ابن أبى 
مُوسى » والقاضى » وأصحابه . وصرّح به القاضى فى « الرُوايئّين ) وابن‌عَقیل, . 
وقدّمهفى « الرعايتين » »و ( الحاوى الصغير » »و ١‏ القواعلر » . واختاره الشيخ 
| تَقُِ الین » رمه الله ؛ ومال | ليه فى « القواعد الفِقَهيّة ٩‏ . لکن الف نقل 
ار شی » وصاجب ( الفروع, ) عن ابی بكر الجا کا تی . وأطْلَقَ الرٌوايتين 
فى( افرع عو( المُذْهَبِ ( . فعلی القَوْل بأنهيُجَدُييكاحه AT‏ 
ی أن لاجر مرا على اح من رجت له الفرْعٌَ » بل ها أن تتروّج من شايّت 
ا . قال الشييخ تق تئ الین رجه لله : وليس هذا بالجَيّدٍ ؛ فإنا 2 
على هذا الول إذاأمَرْنا مقرو بالفرة و : ها أن لا توج القارعَ . حلت 
منهما ؛ فلا قى بین الروايئين فرق » ولا يِْقَى للفرعة َو أضلًا » بل تکون لوا : 
واا تخايط bt‏ »على هذا القؤل ؛ يجب أن يقال : هى زوْبةٌ القارع. » بحیث 


ور ل 


يجبٌ عليه نها وسكناها » ولو مات ورثنه > لن لا يلها حتى َد 5 : 
فكزن ديد المد لحل الواطء ةط . هذا قياس المذهب أو يقال : إنه لا يكم 


. » ف الأصل : « للآخر‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 
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3 . يناك منهم على أن إقْرارها مول . فإن فرق بيتها”" وبين 
ادها » لاخقيارها لصاحبه أو لؤقوع. لقرْعَةَ له زاف تله أن يده 
سابقٌ » فينبغى أن يقل إقرا رها ؛ لأنهما اتفقًا على ذلك من غير ححصم 
ماع د الو يكن ا عد ا 


ا ية إلا بالنجْدِيدٍ » ويكون التّجَدِيدُ واجبًا عليه وعليها »٠ك‏ کان الطلاق واجبًا 
على الآخر . وليس فى كلام الإمام أحمد » رمه اله » تعرّضٌ للطّلاقر ولا لخدي 
ام إن الَرْعَة عله الشّا رحج يهف الل ظاهِرًا ؛ كالشْهادَةٍ 
والذكول وغو ها وات وعلى رواية أنه يْقرَُبيتهما أيضًا ‏ ير َلاق صاجبه . 

على الصحيح ٠‏ کا قاله المُصَنْفَ » فإن أبى » طَلقَ الحاكمٌ عليه . قال فى 
) الفروع. ( : وعلى الأصحّ » ويُْتَرُ طّلاق صاجبه » فان ابی »فحاکم رة 
لمجا » والقاضى فى « الاين » » و « الجايم. )» و « الخلاف )ء وأبو 
الطاب » والمُصَنْف ب, والمجد» وغيرهم . وجرّم به فى ( الهداية ¢“ 
و المُذْهَب » »و ١‏ الخلاصة ) »و ( المحرر ( »و « لظم ٠‏ »وغيرهم . 
قال ابن خطيب السَّلامِيّةَ فى « نكيه » : وهذا اقرب . قال ف « القَواعِدٍ » : وفى 
هذاصًعْف . فإذا طلّقَ قبل الدُعولٍ » فهل يجبُ ها ضف المَهْر على أحدهما وبين 
بالرْعَةَ » أم لا يِب لها شىء ؟ على وَجْهَيْن . وځکی عن أبى بکر آنه اختار 
أنه لا شىءَ ها » به(" فی أبو ع النَجَادُ 1 ذكرَّه فى اخر « القاعدة السادسة 
والخمسين بعد المائة 6. وعئة ؛ لاوم بالطّلاقر » ولا يَحْتَاجٌ إليه . حكاها ابن 


. ) بينهما‎ ١: فى م‎ )١( 
. » ف م : «دإقرارهما‎ )۲( 
. » فى الأصل : « وأنه‎ )۳( 
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فصل : وإن عَم أن العَقديْن وَقَعَا ما۰ لم سبق اندها الآخَرّ » 
فهما باطلان » لا حاجة إلى فشخهما ؛ ؛ لأنهما باطلان من أَضْلِهما » ولا 
مه ھا على وجار منهما » ولا ببيراثٌ لها منهما » ولا برها واد منهما ؛ 
لذلك yT‏ ا 
يجب لا صف المَهُر » وير عان عليه ؛ لان ء عَقَدَ أْحَدِهما صَحِيحٌ » وقد 


امنا وغيرٌه . وقدّمه فى( القواعد ) »وقال : هذا ظاهِرٌ كلام الإمام أحمد » رَحِمّه 
الله تعالى » فى روايّة حَتْبّل » وابن مَنْصُورٍ . انتبى . وقاله القاضى فى 
« المُجَرّدِ » » وابنعَقِيل . وهو ظاهِرٌ كلام ابن أبى مُوسی . وقدمه الز ركشو . 
وأطلّقهما فى « المُسْمَوْعِبٍ » . وقال ف « الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » : 
وعنه » من قرّع » فهو الرّوْج . وفى اعبار طلاقر الآخر وَجُهان . [ ٣۷١ر‏ ] 
وقيل : روايتان . وقيل : من قرّع » جد عفدا بإذنها » وطلق الآحَرُ مجان » فإن 
أبّى طُلّق عليه الحاكِمٌ . .قال فى ( الكُبرَى ( : فى الأصحّ . قال فى ( القواعد : 
قال طائقةٌ من الأصحاب :يُجدّهُ الذى حرجت له القرعة التكاح لجل له بین ٠‏ . 
وجكاه القاضى لق “كات ٠‏ لابين » عن أبى بكر أحمد بن, سليمان النْجَادٍ 
ثم رده بأنه لا يْقَى جيتع مَعْنّى للقرْعَة . 

فوائد ؛ الأولى إذا جهلَ سب العقدين ؛ ففيه مُسائلٌ ؛ ؛ منها » إذا عم عبن 


السابق ثم هلَ » فهذه محل الخلافم السّابق روضياء» ل غلم الشيق ولي 
السَّابِقُ » فالضصّحِيحٌ من المذهب إِجْراءٌ الخلاف فيها كالتى قبلها . وعليه أكثر 


الأصحاب . قال الرَّرَكَشِكُ : لا إِسْكالَ فى جَرَيانٍ الرّوايتين فى هذه الصّورَةٍ . 


.و 


)١(‏ سقط من :م. 
(۲) ىم: ( فسخ ) . 


Y۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


انسح نكاخه”” قبل الدّخول » فوَجَبَ عليه نِضْفُ مَهْرها » كا لو 


خالعها” . وقال أبو بكر لا مور ها ا لأنهما مان عل الاقف 
es‏ لششرقه أو عه . وات 
e‏ وق 50 CT‏ 
ل أنه نه المُسْتَحِقَ » ووَرِتٌ . وإن مات الرّؤْجان » فلها رُيْعُ موراث 
حدما . فإن كانت قد أَقَرتَ أن أحَدَهما ساق بِالعَقَدٍ » فلا ميراتٌ لها مِن 
الآخر » وهی تَدّعِى ربع“ ميراث من قرت له . فإن کان قد اَی 
ذلك ايسا دقع الما ربع ميراثه »ون یکن ادعَى ذلك وأنکرالورة » 
اقول قولهم مع أيمانهم ‏ فإن كوا فی علميم .وا ن لم تكن_المرأة 
أقرّت بسب أحدهما » احمل أن حف وره کل واجار منهما و ا 
وَاحْتَمَلَ أن يقرع بيتهما » فمَن حرجت رَه فلها رُبْعُ ميرائه . وقد 


وكذلك قال فى ١‏ المستوعِب »» و١‏ المغْنِى)ء و« الشزح »» 
و « الرُعايتين » » و « الحاوى الصّغيرٍ » » وغيرهم . وقيل EE‏ 
سین اخقاره أبو بكر ٥‏ وابنٌُ مدان فى « الرعاية الكبْرَى ٠‏ . 


. ) بنكاحه‎ ١ : فى م‎ )١( 

(۲) فى م : و خالفها » . 

(۳) فى النسختين : « الصداق » . وانظر المغنى 4914/9 . 
)٤(‏ سقط من :م , 

(5) بعده فى م : « أحدضا » . 

. سقط من :م‎ )٦( 


4 


© © © © هه وه .وو هه ووو و قو هه ووه و وهو هو و وه و وه وه هه و وم وه و و و و وو ووه واو ووو دم وة 


روق ل عن اد اله شك عن را له ثلاث بنامتو » روج داهن 
من رجلر م مات الأب » ول يلم أشن روج : يقرع بيهن » فأيشهُنٌ 
أصاينها القَرْعَةُ » فهى رَوْجَنّه » وإن مات الرَوْجٌ فهی ‏ +/4.٠دع‏ التى 
ر 

فصل : وإن ادَعَى كل واجار منهم أله لساب » فاقرّتْ لأحدها » 
م فرق بيتهما » وفنا بوْجُوب المَهْر » وجب على المُقَر له دون صاحبه ؛ 
لإقراره ها به » وإقرارها ببَراءَةٍ صاحبه . وإن ماتا » رشت المَقَرَّ له دون 


3 : لو آرت المرة لأحدها » ل فيل . على الصحيح من المذهب . قال 
فى ١‏ الفروع )عو( ائم ( : يقل » »على الأُصحّ . وجرّم به فى 0 المغتى )+ 
وه الشرح ؛ءو « شرح ابن رَزين )» وغيرهم . وعنه » يفيل . ومنها » 
لو جه كيف وَقَعَا . فقيل : هى على الرّوايتين . وهو الصّحيحٌ . واختارّه أبو 
الخَطَّاب » والمُصَّنْفُ » وَالمَجدُ » وصاحِبٌ ) المستوعب ) » وغيرهم . قال 
الرر كشي : واختارّه القاضى فيما أَظُنٌ . وعند القاضى ف « التَعْلِيق الكبير » › 
لان على کل حال . وكذا قال ابن حَمْدَانَ فى ١‏ الرُعايتين » » إلا أنه حكّى فى 
« الكبرَى » قلا بالبُطْلانِ ظايهرًا وباطِنًا . ومنها ؛ لو جهِلَ وفُوعُهما مما » فهى على 
الروايتين . على الصجيح من المذهب . وقدّمه فى « الفروع ) .وقيل : يلان . 
ومنها » لو علِمَ وقوعهما معًا » بطلا . على الصحيح مِنَ ا لمذهب . وقطع به أبو 
اللخطاف ف حر ابوث |71 «والتسلف 1 و القفة وان لدان رصاح 
0 الفروع ) » وغيرهم من الأصحاب . وذكر القاضى فى كتاب « الروايتين » » 
أله يرع بيتهما على روا افراع » وذكرَه فى « خلافه » اختمالا . قال المَجَدُ 

EE 
فى « شرح الهداية » : ولا أَظْنٌ هذا الاخيمال إلا جلاف الإجُماع . انتهى . قال‎ 


) ٠١ /؟١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


eee ae هنهاره 9 فانها وهاه هر هه ع هل ور ويه ه وه لهزيه وه يهاه »يو مجاه أو أوايه لأأمه واه هد واو اق لابه وا واو‎ NR 


صاحبه ؛ لذلك . وإن مانت هی قبلّهما”" » اتَمَلَ أن ينها 00 
نه » وحمل أن لا قبل إفرارُها له » ٠‏ ل يبل فى يها . وإن 

لأحَدها إلا بعد مَوْتَه » فهو م لو أَقَرّتْ فى حَيا ل رم 
منهما الإنكارٌ لاميشقافها > لان ورول قد أ ا بڌغواه صِحّة 2 
تكاجها وسَبْقَه بالعقد عليها ٠‏ وات ل تقر لواحا مهما أقرع بيتهما ء 
TT‏ . وإن كان أَحَدُهما قد أصابها وكان 
هو المُقرٌ له » أو كانت م تقر لواحدٍ منهما » فلها المُسَمّى ؛ لأنه مقر ها 
به » وهى لا تدّعِی سواه » وإن كانت مره لاخر » فهى تَدَعِى مَهْرَ 
اليل » وهو قر ها بالمُسَمّى'. فإن اسيا أو اصْطلّحا » فلا كلام » 


or 


ابن بروس 0 ء شيخ شيخنا : قال شيخنا أبو الفرّجر ۽ فى من ترَوْجَ اتن فى 
عَقَدٍ : يختار إحداهما . وهذا يُعَضّدُ ما قالّه القاضى . انی . الانية ا 


القارع. بالطّلاقر فَطَلّقَ , فلا صداق عليه . جرّم به فى ١‏ المُحَرّر »» 
و « الرّعايتين » » و « الحاوى الصّغِير ) » وغيرهم . الالفة » ؛ لذ فح الْكاحٌ أو 
طلقها » فقال أبو بكر : لا مَهْرَ ها علييما . كاه عنه ابن شَاقَلُا » وَالمُصَئّفٌ » 
والشارحٌ » وغيرهم . وقاله القاضى ف « المُجَرِّ » » وابنٌ عقيل . وأقْنّى به 


. ) ىم : « قبلها‎ )١( 

(۲) فى م ١:‏ بدعوى » . 

(۳) فى م : « له . 

» هو محمد بن إتماعيل بن محمد بن بردس البعلى » أبو عبد الله بن العماد » فقيه » ناظم » ولد يبعلبك‎ )٤( 
له تصانيف منها «صدقة البر » »و « كتابالمجالس فى الوعظ » .وله نظم . توفى سنة نمانمائة وثلاثين العام‎ 
. 7557/5 للزركلى‎ 


۲٢ 


الو واوالاواوالواو ووو ووو و ووو ووو ووو وو ووو ووو و وموم وود 666 د69 ديت د لبد 


وإن كان مَهُرُ الل كر > حلف على الرائد وسقط . وإن كان المسمى 


م 


د . حكاه عنه أبو الحَسّن الجزرئُ . وحكاه رواية فى ١‏ الفروع, ) وغيره . 
وهل مهن لما يضف الصّداقر يقترعان عليه . وهو المذهبٌ . نص عليه . وقلّمه 
ا قال ونس : ها ضف المَهْرِ يقتّرِعان عليه قلف ل 


ت 


نتبى . وظاهر و المُْنَى » » و« الشرح ( إطلاق الرُوايتين . وحكى فى 
SS‏ 
الرابعةٌ » لو مات الم قبل المَسخر والطّلاقر » فاأحارهما ضف ييراِها ا 
الأمرُ حتى بطلحا قدّمه فى « الشُرْح ر ) . وقيل : يقرع بيتهما » فمن قرع » 
حلف وورٹ . قلت : وهذا قْربُ Sea‏ 
عل الان آنه يلف قال الشيح قى الدّين, رجه اله : وکلا ال وین لايُخْرَجُ 
على المذهب ؛أماالأوّل ؛ فلالا قف الحْصومات قط .وأماالثانى E‏ 


من قال : غرف الحالَ ؟ وإنّما المذهبٌ » على رواية القرعة » أيهما قرع » فله 
الميراث بلا تين . وأا على قولنا : لا يُقَرَعُ . فإذا ْنا : إنها تأخذ ين أحدرهما 
صف المَهْر بالقرْعَةٍ . فكذلك برها أحدهما بالقزعة بطريق أولَى . وأمًا إن قلنا : 
ا ا فيدا قن يقال اغ ا اقيق . الخامسة 1 /07١ظع‏ ء لو مات 
الجن »كلا ا ري راش أخديها » فإ كنت قدت بق رها فد 
ميراتٌ لها من الآ خر » وهى تأ رج اتو من آرت له . فإن كان قد اَی 
ذلك أيضًا » دَفِح إلها ربع يانه > ون م يكن اذَعَى ذلك وأنكر الورئة قال 
وهم مع أبمانهم » فان َكَلُوا ‏ قُضِى علوم . وإن م تكن رت بسب أحدها » 
احمل اَن حف وره كل واحد منهما وتَبْرَاً » واحْتَملٌ أن يقر ع بيتهما » فمن 


. » «ميرائها‎ : ١١ ف الأصل‎ )١( 


۲¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ذا كر 6 فهو نو لا اليا روعي ا ا 


حرجت فرعته » فلها ريْعُ راثه . وأطلّقهما فى « المُْنِى » » و « الشُرْح. ). 
وتقل حَثمَلُ ‏ فى رل ل ثلاث نان ء زوج لخدا ين رج »ثم مات الأب » 
وه ٣ه‏ عجرو اي 

وم يغلم اهن زج ؛ قرع يهن » فان أصابثها المرْعَةُ » فهى روج » وإن 
مات الرّوْجٌ » كانت هی الوارلَة . قال فى « القواعد د ۲ عن الوه بالفرْعةٍ : يتعین 
العو له » فيما إذا أنكَر الوّرنّ العلَمَ بالحال » ویشهد له نص الإمام أحمد » فى رواية 
نبل وغيره » وذکرّه السّاوسَة » لو اأعى كل واحدر منهم أله السابق » كرت 
لأحدها فرق بیتهما وفنا بو جوب المَهْرِ »وجب على امقر له دون صاجبه ؛ 


لإقراره ها به » وإقرارها رامق صاءجيه إن انا » ورت امقر له دون صاحبه 


ذلك .ون مانت تت هی قبلهما » امل أن برها المُقَرُ له يا نه » امل أن لا 
يُقبَلَإقرارها له کا ل تقبله فى نفسها الاق المغنى عو الشْرْح. ). 
وان تقر لأحدها إلا بعد مَوْتِه > فهو 6 لو قرت له فى حيانه يرواخد 
منہما الإنكارٌ ؛ لاستحقاقها . وإ ن تقر لواحا منہما » فرع بيتهما » و کان“ 
ها ميراث من تقح اة عليه . وإن كان أحردهما قد أصابّها » و کان هو المُقَرٌ له » 
أو كانت لم قر لواجدر منبما » فلها المُسَمّى ؛ لأنه تابه . وهی لاتدعى سواه . 
وإن كانث مقر لاحر » فهى تدّعِى مَهْرَالمثل » وهو يُقِرٌ ها بالمُسَمّى ‏ فإن 
اويا أو اصْطَلحا » فلا كلام . وإن كان مَهْرُ الل أكثرٌ » حلّف على الزائ 
وسقط » وإن کان المُسَمّى ها ئر ۽ فهو مُقِرٌ ها بالريادََ وهی رها » فلا 


. » ف الأصل : « وإن كان‎ 0-1١ 
دلآخر».‎ :١ىف)5‎ 


Y۸ 


َإِذَاروَجَ عند ا »جار ان لی طرف العَقَدٍ 
َكَدَلِكَ وَل لْمَرَُْ ثل ابن الْعَموَالْمولَى وَالْحَاكِم -إذاأذزنت 


ألا كر ل طرفي العف ) ل حل شک لی لا شم ل الإو ف 
قؤلهم جَمِيعًا . فإن كان مالکا لأحد طَرَفَى . اعفد فو كله مالك الطَرّف 


2ه 3 


الآخر فيه » أو كله اموي فى الإيجاب والرّوْجُ ف الول » حرج فيه 
وجهان ؛ بناء على الو لين لين تَذكرهما فى المسألة التى تلا ؛ ؛ لأنه ملك 
ذلك بالإِذنِ . وإن روج ابه الكبيرة عبده الصغيرٌ » > لم بجر ذلك إلا 
برصاها ؛ لأنه لا“ يُكافقها . ويُحَرَّجُ فيه أيضًا وَجُهان . وإن روه ابه 
الصغيرة + بجر + لأله لا يجوز له تزويجها ممن لا يُكافهها . وعنه » 


2 


0 
تور . 


٤‏ ۲ - مسالة : ( وكذلك وَلِىُ المرأق - ممل ابن العم والمَوْلى 


فائدة : قوله : وإذا زوج اليد عَبْدَه الصّغِيرَ من امه ؛ جار له أن يعَوَلَى طَرَقَى, 
العقدٍ . بلانزاع. . وكذا أيضًا لو زو حبنت المُجبَرَة بعَبْدِهِالصّغِيرٍ »وفنا : يصح . 
وهو الصّحيحٌ مِنَ المذهب ٠‏ وقبل : لا بصع تريخ عبده بيه . وكذا لو زوّجَ 
و ضفرا صرق تحت جره . وقيل : يحص الجوازٌ با إذا زوج 
عَبِدَه بأمية , 

قوله : وكذلك وَل المَرأُقٍ - مل ابن العم والموْلَى والحاكم - إذاأَوِنت له 


)١(‏ سقط من :م.. 


۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و ا ر ا ر را و ١‏ 2 
له فی نكاجهًا › فله ان يتولى طرفى العقَدٍ . وعنه , لا 


و ي به ورےلا TES‏ ريق 
يجوز حتى یو کل غيره فی احَدٍ الطرفينٍ 


وم - إذا نت له فى تَرَوّجها . وعنه ‏ لايَجُورٌ حَتَى یو کل فى حدر 
لين ) وججمْلة ذلك » أن وَل المأ التى يحل له نكاحها إذاأَؤِنَتَ له 
أن يرو جُها“ » فله ذلك لك » وهل له أن لی طَرَفَى العقدٍ بتَفيِه ؟ فيه 
روايتان ؛ إحداهما » له ذلك . وهو قول الحسن » وابن سير ين ) 
ورَبيعَة » ومالك » والتّورئ » وألى حنيفة » وإسحاق » والى ثور ؛وابن 
كره. و وي ماه ٌِ 
المذرر ؛ لما روّى البخار ئ » قال : قال عبد الرحمنٍ بن عَوف لام 
ابدة” قارظ : أَنَجْعَلِينَ أُمْرَكْ إلى ؟ قالت : : نعم . قال : قد 
ترو جك . ولأنه يمك الإيجاب والقبُولَ » فجارَ أن يَتولَّاهُما » کالو رَو 
أمته عبده الصغيرٌ » ولأنه عَقَدٌ وج فيه الإيجابٌُ من وَل ثابت الولاية » 


فى نكاجها . يعْيى » أنه يجورٌ له أن ولٔی طَرَقَى_العَقَدٍ . وهذا اذهب اجار 
القاضى فى ١‏ المُجَرمٍ »و الجاع الصَّغِيرٍ » » والمُصَّئْفْ #والشارح وان 
عَبْدَوسٍ فى م تذكريفع . وجرّم به فى « العمدَّة ا ا 
وقذّمه ف « التظم (“ و « الرعايتين » » وواوق الصغير ) 

و «الفروع ( . وعنه » لا جوز حتى يو کل غيرّه فى أحَد الطرّقين بإذنها . قاله 


. ف م : « يتزوجها»‎ )١( 

(۲) معلقا بصيغة الجزم » فى : باب إذا کان الولى هو الخاطب » من كتاب التكاح . صحيح البخارى ۲۱/۷ . 
ووصله ابن سعد » فى : الطبقات الكبرى ٤۷۲/۸‏ . وصححه ف الإرواء 765/5 . 

(5) فى م : دامرأة » . 

. © النسختين : « قارض‎ )٤( 


۰ 


ماله ل مض وه ااه a O‏ تاهاو مويف وا NS‏ و واه يه ايو يه ODT OOO TED EOE‏ 


والقبول من روج هو أَهْلُ للقَبُول » صح » کا لو وجدَا مِن رَجُليْن . وقد 
روئ أن البى عه عق صَفِيه » وججعل عِنَْها صَدَاقَها0" . فإن قيل : 
فقد روئ أن النبى> ع قال ٠‏ كل نگاح, لَايَحْصْرْهأربَعة َو فاح ؛ 
رَوْجٌّ » وول » وشاهِدانٍ 0 51 : هذا لا تغرف صځته » ولو 
o٦ 7‏ ١٠و‏ صَحّ كان مَخْصُوصًا با إذا روج السَيُّ عبده الصغير من ۽ 
فتَعَدَى اللحصيفة إلى محل التراع . وهل يَفْتَقِرٌ لك ذکر الإيجاب 
والقبول » وهل” يُكتفى بمُجَرهِ تي د ل 
يَحْتاجُ أن يقول : زوجت نَفسِى فلانة » وقبلت هذا اكا“ ا 


فى « المتور ) . انختاره الخرقئ » وأبو حفص البَرْمَكِئُ » وابنْ أبى مومى » 
والقاضى فى « تَعليقَه ؛ » والشريف وأبو الحَطَّاب فى ١‏ خلافيُهما ) 000 
عقيل فى الفصول » . قال فى « المُذْهَبٍ » : م يصح فى أصحٌ الرّوايتين 

لز رْكشِئُ : هذه الرواية هرما وأنضٌهما . نص عليهاء فى رِوايّق تما 0 
وجرّم به فى « المتور ). وأطلقهما فى م الهداية ) » و( المستوعب ¢“ 
و الخلاصة » » و « الع ( . وقبل : يجوز وی ره لغير رج . وقيل : 
لا يجوز إا إذا كان اَل هو الإمام . ذكَره أبو حفص البَرْمَكئٌ . قال اب بن عقيل : 
متى فنا : لا یځ من الولو تول فى العَقددٍ . ل يصح عَفَدُ ويله له »إلا الإمام 


. 55 انظر حديث أنس المتقدم فى صفحة‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطنى بنحوه عن عائشة »فی : كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ۲۲٠/۳‏ . وانظر :الإرواء1/5"؟ . 
(۳) ف م :(هو) . 

. » فى الأصل : « وبل‎ )٤( 

(ه - ه) سقط من : الاصل . 


۲۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


©. © » © ههه وهو وه وه وهو وه عمو هوهو ووه وه و وو وو ووه و وو و و وه و وو و هن و وو وو وو و دو ود وده 


فر إلى الإججاب افقَرَ إلى ابول > كسائر العقود . والثانى » كفي أن 
: زوجت تفيى فلانة . أو : رَو جت فلاقة .وهو قول مالك » وأبى 
حنيفة ؛ لحديث عبار الرّحمن بن عَوْفٍ » ولأن إيجانه يعصَمنُ الَبُولَ » 
فاأشبة إذا قم الاستذْعاء » وهذا قلنا : إذا قال امه : اَمَك 0 جَعَلتَ 
عِنْقكِ صَدَاقكِ . انعقَدَ نعَقَدَ التكاحٌ بمُجَردٍ هذا القول اوالرواية القالية أ 
لا انز ر العقدٍ » ولكن یو کل رجلا يرجه اها بإذنها . 
ذكرها الجرقی . قال أحمدُ فى رواية ابن, مور : لا روځ سه حتى 
يول رجلا » على حديث المُغيرَةٍ بن شعبّة . وهو ما روّى أبو داوة”" 
برشناده عن عبار املك بن عُمَيرٍ » أن امير بن شْغْبَة أمرَ رجلا يرجه 
امرأة المفيرة أو امه . ولأنه عَمَدَ مَلَكّه بالإذْنٍ » فلم يبَرْ أن 0 
طرَفيّه » كالتيْع. . وبهذا فارّق ما إذا رَوّْجَ امه عبده الصغيرٌ . وعلى هذه 
الرّواية » إن و كل مَن يفيل له النُكاح ع » وتَولَى هو الإيجاب » جار . وقال 


الشافعئ فى ابن العم والمولى : : لايرَوجْهما إلا الحاكم > ولا يجوز أن 


إذا أراد أن يروج امرأة ليس ها ولي » فإنه رَو جُها بو لاية أحَد نوّابه ؛ لأنهم واب 
عن المشلمين لا عنة . انتہی . وأطْلَقّ فى « التَرغيب ١‏ روایتین ف تَوَلَى طَرَكَيّه » 
م قال : وقيل : تول طَرَقيْهِ حص بالمُجْبَرٍ . 

فائدتان ؛إخداهما »من ضور تى الطَرَقيْن » لو وَكَلَالروْجُالوَلِىَ » أو الول 
)1١(‏ الحديث ليس عند ألى داود . انظر فتح البارى ۱۸۸/۹ . وعلقه البخارى » فى : باب إذا كان الولى هو 


الخاطب » من كتاب النكاح . صحيح البخارى ۲٠/۷‏ . ووصله عبد الرزاق » فى : المصنف 7١١1/5‏ » 
۲ . وسعيد بن منصور فى : سننه ١٠6/١‏ : 


۲۲ 


واه هو هه ها و هو وه ههه واو اه و و و و ومو و و وه و و و وه و وو و وو و و وو همه و عم و و وو .ده ءوأءو. وو ٠6 ٠:‏ 


وى طرفي اعفد , » ولا أن يو کل من يُرَوّجُه ؛ لان و كيله بريه » وهذا 
7 َف مَلَكّه بالإذْنِ » فلا وى طرَقَيْه » كالب . كول وزان وچ 
هو اَعَد منه من أؤليائها لأنه لاولاية هم مع وجُوده ولا > ما ذكرّناه 
من فِغْل الصحابة »وم يَظهَرْ جلافه » ولان وَكيله يَجُوْ ر أن بى العَقد 
علها لغيره » فصَحٌ أن به عليها له إذا كانت تجل له » كالإمام. إذا اراد 
أن روح مولي » ولان هذه امرأة ها وَل حاضرٌ غير عاضلر ٠‏ فلم يله 
الحاكم » كالو أراد أن يرَوّجَهاغيره . وموم قوله عليه الصلاة والسلام : 

١‏ السُلْطَانَ وَلِىُ مَنْ أ لا وَل له ٩‏ . آنه لا ولاية له على هذه » ابيع 
نوع ؛ فان كيل جوز أن يمر ما وکل ف ييه بوذن الموكل. . 


فصل :فأمًا إن نت له فى تَُويجها » وم تعن الوح لك 
يرَوجَها نفسّه ؛ لأن إطلاق لذن يَقَمَضِى تَرُوِيبَهاغيره » يجوز تزويجُها 
ولع ق وها لازن ا » قبل تفه » وإن رَُوّجَها 


اروج » أو وكلا واجدًا . فعلى المذهب - وهو جوا 1 ۸/۳و ] تَوَلَى الطْرَفينِ 5 
يكْفى قؤله : زوجت فلاثافلاتة . أو : تَروَجْيّها إن کان هو الج . عل الصحيح 
مِنَ المذهب . جرم به فى ( المحرر » و «الرعاية الصّغْرى » و ١‏ الحاوى 
افير )» و «الؤجيز)» وغيرهم . وقدّمه فى « الرّعا ية الكبْری » و «الفروع» 
و ١‏ الرّرْكْشِىُ » »وقال : هوالمَشْهورُيِنَ لوَجْهَين .وقيل :رجاب وقبول . 


وو له 


جرّم به فى « الع ( 900001 : زوجت نَفسِى فلانة و : قبت هذا التكاح . 
ومع تي وباط رار امي ( بلقاي له عر لول" 


. "١١2 1511/١1 تقدم تخريجه فى‎ )١( 


۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَِذَاقَالَ السّيِّدُلأُمتو : قك ء وَجَعَلْتُ عِمْقَكِِصَدَاقَكِ . صح . 
إن طَلَقَهَا قبل الول » رَجَعَ عَلَيْهَا صف قَيمَتِهًا . 
E .‏ ا 


لابه الصغير » ففيه الرُوايتان ف تول طَرَقَى, المَقَد ؛ فإن قلنا : لايَوَلّاه 5 
فو کل رجلا يرو جُهالولَدِه » وقبل هو التکاح له الى إذنهالل وکيل ٤‏ 
على ما قَدَمْنا فى أن الوَكِيلَ لا يُرَوّجُها إلا بإذنها . وإن وکل رجلا يبل 
الُكاحَ لوَلَدِه » وأُؤجَبَ هو النكاح » ل يَحَْجْ إلى إذنها ؛ لأها قد أَؤِنَتْ 


له . 


» مسألة : ( وإذا قال السيُْ لامي : أك‎ - ٥ 
عِنْقَكِ صَداقَك' لل لش لا‎ 
قيمتها ) وكذلك إن قال : جَعَلْت عق أمَتى صَدَاقَها . ظاهِرٌ المذهب أن‎ 
الرجل م متى أَعْمَقَ [ +/ه. ٠ظ] مه » وجَعَل عِنْقَها صداقها » فهو نكاحٌ‎ 
نصّ عليه أحمدُ فى رواية جماعة . رو ذلك عن عل » رَضى‎ . 
لله عنه . وفعله انس بن مالك دو ا ا ا واو ا‎ 
. ابن عبد الرحمن » والحسنٌ » والرهْرئ » وإشحاق‎ 


المُجبرٍَ ؛ كينت عَم المَجنونَة » وعَتِيقِه المَجْنْونَةَ » يكالحها بلا وَل غيره أو 
حاكم .ذكرَهفى١‏ المحَرّرٍ » وغيره . قال الرَرْكْشِئٌ : لايور » بلانزاع, . وقال 
فى « الرعاية ) : كنت عَمّه المَجنونة . وقيل : وعَتِيقَته المَجنونة . 

قوله : وإذا قال السّيّدُ لامي : اتك وَجَعَلْتْ نمك صَداقَكِ . صح . هذا 
المذهبٌ » نص عليه . قال الررْكشِئُ : هذا المَنْصوصُ عن الإمام اهمد » رَحِمّه 
الله » والمَششهورٌ عنه . روا عنه أثنا عَشَرَ رجلا من أصحابه ؛ منهم ابناه عَبْدُ الله 


Y٤ 


5 -مسألة :( وعنه لايْصِحٌ حتى يَسْكَانِفَ نِكاحها بإذنها , 
فإن أت » فعليها قِيِمَثُها ) قال الأوْرَاعئ : يَلرّمُها أن تَتَرَوّجَه . ورَوَى 
ال ووس عنها ميقافها » /ذ كل راد 
يرو جه . فظاهِرٌ هذا أله م يَحْكُمْ بصحة اللكاح . قال أبو الخَطّاب : 
ف اليد . واختارّها القاضى » وابنٌ عقيل . وهو قول ألى حنيفةً » 
والشافعى E‏ » فلم يصح م عدم 
أزكانه » ا لو قال : أعْمَْيُكٍ . وسكت » ولأنّها بالق تَْلِكُ تفسّها » 


وصالخ » ومنهم المَيْمُونِىءُ » والمَرُوذئ » وابنُ القاسم » وحَرْبٌ . وهو المختار 
لجْمْهور الأصحاب ؛ الجِرَقٌِ » وأبو بكر » والشريف أبو جَعْمَر » والقاضى فى 
مَوْضِعر . قال ف « التعِْيقَ » : هو المَشْهورٌ من قول الأصحاب . قال المُصَنْفْ » 
والشارح : هذاظاهِرٌ المذهب . قال ابن متجًى ف« سرجه » : هذاالمذهبٌ . وجرّم 
به فى « الإرشاد » »و « الوجيز ) »و ١‏ العمدة » »و ١‏ المتور ) »وغيرهم. 
وقدّمه فى « الهداية » » و ١‏ المَُسْتَوْعِبٍ » »و « المُحَرّر )عو( الفروع » : 
و ١‏ القواعد الفقَهِيَّ » »و « الرّعايتين » ,و « الحاوى الصّغِيرٍ » . وصحّحه فى 
« النّظْم » وغيره . وهو من مُمْرّدات المذهب . وعنه » لايح حتى يستأبِفَ 
نكاحها بإذنها » فإن أَبَتَ ذلك » فعليها يمتها . اختاره ابن حاار » والقاضى فى 
٠‏ خلافه » » و « روائتيه » ۰ وأبو الطاب فى كيه الائ » وان عقيل, ف 
« الفصول » » وقال : إنه الأشبَةُ بالمذهب . وصححه 2 « المُذْمَبٍ »» 
و « الخلاصّة » . قال ابن رَجَب فى « قواعده » : فمنهم مَن ماحذه انتفاء لَفْظٍ 


Yo 


الشرح:الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


VEVO‏ «ر به واكيه 1ه 1# 1616 ها يها أ OO‏ وايها ههه ها نهد يه 6ه ووو ووه أ ة أ 6ه قاو عا عاو واوا اه 


فيَجبٌ أن تبر رضاها » کا لو صل بيتهما » ولان لق يُِيلُ لك عن 
الامتمتاع, بكم الملك ‏ فلايَجُورُأنيَسْتيحَ الوَطء نفس المُسَمّى » 
فإنه لو قال : بِعْتّكَ هذه الأمَه على أن قرو جما بالّمَنٍ . يصح . ولناء 
ما روّى أنسٌ أن رسول الله أت صَفِيَة» مل نها تاها . 
متمق عليه" . وفى لفظر : أَعْتقَها وتروّجَها . فقلثُ : يا أبا حَمْرَةَ » ما 
أَصدَقها ؟ قال : تفسها ؛ عِنْقَها . وروّى الأَثرمُ بإسناده عن صَفِيَة › 
قالت : أعتقى رسول المع تر عر مدا" . وبإسناده عن 
عل » رض اله عنه . أنه كان يقول : إذا أعْتقَ الرجل أم وره » فجعَلَ 
عِْقَها صَداقَها » فلا يَأسَ بذلك . ومتى ثبت الوق صداقا »تبت التكاح ؛ 
لأن” الصداق لا يقد النكا حَ » ولو تأخرَ الي عن التكاح. ميجر 


لنكاح. الصّريح. ؛ وهو ابن ا لر » ومنهم من مأخده انيفاء تقدّم الط مل 
10 یکون مره اليئق . وقيل : بلمَهرَلجثل . رهق« العا 
فعلى المذهب » يصح عَقَدُ التكاح. منه وحَدّه . وقال ابن أبى مُومى : إخدى 
الاين » أنه ينانف العف علي ذه دون إذيها ورضاها ؛ لأن العقَدَ وفع على 
هذا الشرْطٍ » فيو کل مَن يعمد له التكا ح بامره . قال الشيخ قي الدين, و 
الله : وهو حسن . وکلم الإمام أحمد » رَحِمّه الله » فى رواية المَرُوذِئ يذل عليه 
ا 


. 55 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى » فى : مسنده 79/17 . والطبرافى » فى : المعجم الكبير 74/74 . وانظر الإرواء 
كاه له؟. 

(۳) سقط من : الأصل . 


ضف 


#اله ها و واه هه هه و عه هم .ع و وو و وو و هه ووو و وه وو و وه وه وم وهو ووه وو و و و ووه ود ...وه 


فدل على أنه انعد بهذا اللَفظ » ولأله ل قل عن النبي عه أله اتف 
عَقَدَا » ولو استانفه لَه » ونقِلَ کا نقِلَ غيرُه » ولأن من جار له تَزوِيجٌ 
امرأق لغيره من غير قرام » جار له أن روجَها > كالإمام . وقولهم : لم 
يُوجَد إيجابٌ ولا بول . عدي الأ ؛ فاته لو وج لم يَحْكُموا بصِحَيه , 
وعل آنه إن ل بوذ فقد جد ما دل عليه » وهو مل اق صدا » 
فاشبهَ ما“ لو رف ج امرأة هو وَلِيّها » أو" قال الخاطِبٌ للولى : 
أرجت ؟ قال : نع " . عند اصحابنا » وکا لو اتی بالكنايات عند ای 
حنيفة ومّن وافقه . 
eS‏ 
وتَرو جنك . ا لا يقولٍ : وَرَوّجْمُكٍ . وكذلك قول : جَعَلْتَ عِنْقَكِ 
صداقك . eT‏ . كذلك ذَكْرَه الجرّقيث 


فوائد ؛ الأولى لالد عور اما ؛ ما ذكرَه المُصَنْفَ هنا » ونقَله 
الج وغيره . ومنها » لو قال : جلت عِنْقَأمتِى صداقها 1 : جلت صَداقَ 
نی عِنْقَها .أو : قد أعتفتُها وجعَلْت عِنْقَها صداقها أ : انها على أن عِْمَها 
ا . أو : فك على أن اروك » وعِنفك صداقك انض علنيما :وعدا 
المذهبٌ فى ذلك كله » لکن د يشرط أن يكون ممصلا بذلك . نص عليه . وأن يكون 
)١(‏ سقط من : الأصل . 
(۲) ف م ٥:‏ ولو» . 


(۳) بعده فى م : ( صح ) . 
(6) فى م:(و». 


¥ 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


ونصّ مذ فى روايق صالحم : إذا قال جلت فاك سداق ٠‏ 

ا . كل" ذلك جائ . وفرط لصِحُةٍ اللكاح 52 
کون يتهما َل » فلو قال : غك . وکت کوت نک لكلا 
فيه أُوتَكَلُمَ بكلام. اجنئ » ميَصِمٌَالككاح ؛ لأنها صارث بالعتّق رة » 
فتختاح" أن روجا بر صًاها بقار وصّداقر جديا E‏ 
ا باشتراط الشهادَة ف التكاح . نص على ذلك 
فى رواية الجماعة ؛ لقوله : « لا نكاح إل لا بولئ وشاهدين 0 


فصل : وإذا قلا بصِحّة التُكاح, » فطَلقَها قبلَ الول » جع عليها 


بحَضْرَةٍ شاهدين إن اشترطناهما . وقال ابن حامدٍ : لايح ذلك لامع قله أيضًا : 
وترَوْجتها . وقال الشيْح ئ اين » رَحَمَه له : وجه أن لا يصح الق ؛ إذا 
قال : جِعَلْتٌ عمك صَداقَكِ . فلم تقل ؛ لأن الى ميَصِرْ صَدافًا » وهو لم يُوقع 
غير ذلك . يتوج أن لا يصح » وإن قلت ؛ لأن هذا المَبُولَ لا يصِيرُ به البق 
ا ٠‏ فلم يحم ما قال . ويتوَجٌة فى قولِه : قد أَعْتَقَمُها » وجعلث عِيْقَها 
صَداقها آلا إن قت » صارث زوجم » وإ حكنت مانا »أو م تغيق حال ؛ 
الانية ؛قؤله . : فن طلقا قبل الول بها » رجّع علمها ينف قِيمَتِها . بلا نرا . 
وَنقَله الشناعة . لك إذا ل تكن قادرة » فهل بر ادر » أو بمشقشتى ؟ فيه 
روايتان مَنْصُوصّتان . وأطلّقهمافى« الفروع, » »و « شرح ابن رَزِين » . قال 
(۱) ف م :۰ کان . 

(۲) بعده فى م ١:‏ إلى » . 


(۳) أخرجه الطبرانى » فى ١:‏ لمعجم الكبير ١50/11‏ . عن ابن عباس » وعزاه له الميئمى فى الأو سط والكبير 


۳۸ 
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يتك ها + لان الطلاق فين الشعول و ا جوع الضف ما 
رض ها » وقدفَرَض انُس ها » ولا سيل إلى الرجُوع. کک 1 
فرَجَعَ يضفو قَيمَة نفسِهًا . وبهذا قال الحسن » قا 

لاع اتح با . ولنا » أنه طَلاق قبل الول 0 
ا جوع ع بالنلصفم ؛ كسائر الطّلاقر . وبر الِيمَةٌ حال الإغتاقى ؛ لأنها 
حالَة الإثلاف . فإن ل تَكُنْقادرَةّعلى صف القِيمَة » فهل تَسْتَسْعَى فيا » 


القاضى » والمُصَدّفُ فى ٠‏ المُمْنِى » » والشارح : أُصْلُّهما المُفْلِسُ إذا کان له 
جرفة » هل يَُُْ على الاكتساب ؟ على الاين فيه 0 
أن لصّحيحَمِنَالمذهب » أنه يبر » » فيكونُ الصحيح هنا أنها تُسْعَسْعَى . اال » 
لو عمقت المَرأة م عَبدَها على أن يَرَوّجَها بسواله ألا » عت مجان وباي ذلك 
فى كلام المُصَنُِ » فى الفضل, الأول من كتاب الصداق . وَإِنْ قال : أغق عَبْدَكَ 
عنّى على أن أَرَوجَكَ اتی أو أُمْتَى . ففعل » عق وثَرمه مُه ؛ لأن الأمُوالَ 
لا يُسْتَحَقُ العقدُ عليها بالشرط . قال القاضى » وأبو الحَطّاب » والمُصَئّفَ 
۱۸/۳ظ ] » والشار » وغیرهم : لأنه سلف فى نكاح, ٠‏ وقال الشيخ تا 
الین رمه الله : وجه صِحةُ اسلف فى العُقُودٍ ٠‏ کا يصح فى غيره » ويصيرٌ يصير 
دمحما على انسلف إن فعل » وا قاع الحاكمُ مقامه » ولأن هذا بمَئْركة 
الهبة المَشْرُوط فيها النَّوَابُ . الرّابعة » المكاتبة والمُدَبرَة والمُعلّقُ عِنْقَها بصِفة , 
كالقِنْ فى جَعْلٍ عِقِهن صَداقهُنَ . ذكرّه القاضى » وابن عَقِيل » وغيرهما ِن 


عع 


الأصحاب ؛ لأن أخكامَ لق به فيه كلقن . وذكر أبو الحسينِ الختمالا ف 


المكاتبة تة » أنه لايصِح بدُون إذنها . قال العامة ابن رَجَبٍ : وهو الصحيح أن 


(0) فى م :( الحا » . 
(۲) ف المغنى 450/9 : ( بربع قيمتها ) . 


۳۹ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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أو تكون ينظ به إلى حالة الُذْرَة ؟ على روان . وإن قلنا :إن التكاح 

لا ينعَقِدُ بهذا القول . فعليها قِيمَة نفيها ؛ لأنه أزال مِلْكّه برض 1 
له » فرَجَعَ | لى ية المُفوتِ » كالبيع. الفاسد . وكذلك إن فنا : إن 
اللكاح انعفد به . فارْقَدَتَ ”قبل الدّعول '» أو فَعَلَتَ ما ينفح به 
نكاحها » > مثل أن أَرْصَعَتَ رَوْجَةَ له صغيرةً » ونحو ذلك » الْفَسَحَ 
نكاحها » وعليها قِيمَةَ تفيها . 


الإمام أحمد ‏ رَحمه الله » نص فى رواية المرُوذئ أنّها لاء تجْبرٌ على التكاح . وأما 
الكو ييا ؛ ضح لقان ولو لجز » بأنّها كالقَنٌّ فى ذلك » وتبعَه ابن 
عقي 2 والحلوان * : وأما 1 الولد.> > فقطع القاضى ف « المجرّد »)» 
و الجامع_ ٠‏ » واب عقيل » والأكرُون آنھا كلقن » وهو ظاهِرٌ كلام. الإمام 
أحمد . رَحِمّه اله تعاى »ف رواية الثم ؛ فن قال فى رَجُل ينها يعدو جه ؟ 
فقال : نعم » يها ويتَرَوّجُها ؛ لأن أحكامها أحكام الإماء . وهذا الق المُعَجّلُ 
ا هو المُسْمَحَقْ الوت ؛ وهذا يصح ايها » على الصحيح مِنَّ المذهب . 
وقيل : لا يصح جَعْل نها صَداقَها . وصرّح به القاضى على ظَهُرٍ « خلافه ) » 
عا بان جنها مُسْتَحَقٌ عليه > فيكون الصداق هو تُجيله » وذلك لا يكون 
صَداقًا . قال الحلال : قال هارُونْ المُسْتَمْلِى7" لأحمد حمد : ام وَلَدٍ أغتقها مَولاها» 
وأشهد على زريجها ول يُعْلِمْها ؟ قال : لاء حتى يلها . قلتُ : فإِنْ كان قد 
فعل ؟ قال بسا ناروح الان زإلا فان لاحل ل لها Ra‏ 
١١‏ - )ف م:«قبله » . 

(۲) هو هارون بن سفيان بن راشد المستملى » أبو سفيان » يعرف بمكحلة . قال الخلال : رجل قديم مشهور 


معروف » عنده عن أبى عبد الله مسائل كثيرة » ومات ولم يحدث بها . توفى سنة ربع وعشرين وسبعمائة 1 
طبقات الحنابلة ۳۹۰/۱ . 
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. فصل : وإن قال لأُمتِه : أَعْتَيّكِ على أن ترو جينى نَفْسَكِ لكو 
عِنْقَكِ صَداقَكِ . أو لم يقل : ويكون عِنقك صَداقك" . فلت » 
عَتَقَتَ و مره أن وجه تفسَها ؛لأنه سلّففی نكاح, » فلم يَلَرَمْها ؛ 
کا لو أَسْلَفَ حُرَة ألا على أن يَتَرَوجَها » ولأنه سقط حُقها" من الخيار 
قبل وُجُودِ سَبّبه » فلم يَسْقَط » كالشفيع. يُسْقِط شفعَته قبل اليم . 
ويلرّمُها قِيمَة تفيها . أوْماً إليه أحمدُ فى رواية عبد الل . وهو مذهبٌ 
الشافعي” ؛ لأنه أزال مِلگه منها بسَرْطٍ عِوْضِ م يلم ل » فاشتحق 
الرّجُوعَ بقِيمَته » كالبيع. الفاسد إذا تلت السُلْعََ فى يد المُشْتَرى » 


تريد أن روج » وهى أَمْلَكُ بنفسها . فيحْمَمِلُ ذلك » ويحتمل أنه أغتقها منْجرًا » 
ثم عقد عليها النُكاحَ » وهو ظاهِرٌ لفظه . الخامسة » قال الشْيْح تق الدين » رَحِمّه 
اله : لو أَعْتَقَها ورَوّجَها لغيره » وجعل عِنقها صداقها » فقِياسُ ا مذهب حه » 
ويَحْعَمِلُ أن يكون ذلك مَخْصُوصًا بالسّيّدٍ . السَّاوِسِةً » قال الشْيِحُ تق الدّين » 
رَجِمّه الله : لو قال : أَعْتَقْتُ أمَتى » وَرَوَّجْمكَها على ألفر . فَقِياسُ المذهب » 
جواژه ؛ فإنه مل قؤله : أغتقها وأكْرَيْقُها منك سنه بالف . وهذا بِمَنْلَة اسيتُناء 
الخِدْمَةَ . الشّابعة » قال اشح د تقو الدّين » رَحِمّه الله : إذا قال : أُعْتَمَئُْكٍ 
فغ ا مقن أذ بوت نكا تاها م إذا قن يدل و 
بطريق أولَى . وعلله نة ء قال الأرّجئ فى ٠‏ التّهِايَة » : إذا قال السّيّدُ اميه : 

اعقب على أن تترَوّجى لى . فقالت : رَضِيت بذلك , نفذ الق » ولم یرما 
الشُرّْط » بل هى بالخيار فى الرّواج, وعدّمِه . وقال ابن عَقِيل : يَحْتَملُ عندى أنْ 


(۲) فى م : ( حقه)غ, 


) ١57/٠١ (.المقنع والشرح والإنصاف‎ E3 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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والتكاح الفاسد إذا اتصَّلَ به الذخول . تمل أن لا يَلْرَمَها شىء » ينا 
على ما إذا قال لعَبّدِه : أعْتَقدُكَ على أن تغطلينى ألما . وهذا قول مالك » 
E SS‏ : قك » وزو جینی 
ك و لقي بعال التق > ويُطِالِبُها فى الحال إن كانت قادرة 
عليها وان كانت مُيرة »فلإ مرج أي عل لكشي ؟ 
على وَجْهَيْن ‏ أَضْلْهِما فى المُفِس هل يخير على الكَسْبٍ ؟ على 
روايتين0" 

فصل : وإ اتف السمّدُوالأمَة على أن يعْتقها وترو جه نَفْسَها » فترَوّجَها 
على ذلك » صح » وَلامَهْرَلهاغيرٌ ما شط من التق . وبه قال أبويُوسف . 
وقال أبو حنيفة » والشافعئث : لا يكون العِدّْقُ صداقًا » لك إن تَرَوَجَها 
على القِيمَةَ لتی له" فى ذِمها » وهما يَعْلَمان القِيمَةَ » صح الصّداق . 
ولا » أن الوق صَلّح”" صدا فى حَقَ البئ عي فيَجُورُ فى حو مه » 
کالدراهم » ولأنهيَصْلَحُ عِوَطا فى الع » فإنه لو قال 1 ٠د‏ ]عق 
عَبْدَكَ على ألفٍ . جار » فلأن یکون عِوَضًا ف التكاح. أوْلَى ؛ فان التکاح 
لا صد فيه العِوضٌ . وعلى هذا » لو ترَوّجَها على أن بُ بها » صح . 
نص عليه أحمد فى رواية عبد اله . إذائبّت هذا » فإن الى يمير صَدَاقَا » 


يَرَمَها . والأوّل أصح . التَّاسعَةٌ » قال القاضى :٠لو‏ قال الأب اتداءٌ : رَوَّجْكَ 


, ۳٤۲ - ۳۳۹/۱۳ انظر ماتقدم فى‎ )١( 
: سقط من : الأصل‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )۳( 


۲ 


کا لو دقع إلهها مالائم ترجا عليه فن بَدَلَت له تفسَها يرجه فامع » 
يبر » وكانت له القمةٌ ۽ لأنها إذا ل تر على زويجه نفسَها م 
يُجْيَرْ هو على قبولها وک المدير ق والمُعلّقَ عِنقها بصِفَة” وأ 
الوَلَدِ > كم الأمَة ةَ القن فى جَمِيع, ما ذكرناه . 

فصل : ولابَأس انيعي الرجل الأمةثم يها » سواءٌأَعْتَقهالوَجهِ 
الله تعالى » أو أَعْتَقَها ليتَرَوجَّها . وكرة انس توج من ع أَعْتقها لو جه الله 
تعالى . قال الأثْرمُ : قلت لأبى عبد الله : روّى شُعْبّة » عن قَنادَة » عن 
ا أنه كره أن يُعْتِقَ الأمََ ثم يَعروجَها؟ ؟ قال : نعم » ذالة إذا أَعْتَقها 
لل » كرة أن يرجح فى شیء منیا . ولّنا » ماروى أبو موسي ؛ قال : قال 
رول ان ع : د مَنْ كَانَتْ عِْدهُجَارِية » فعَلّمَهَا » وَأَحْسََ إا » 
ثم اقا »> وَتَرَوّجَهَا » فَذَلِكَ لَه أَجْرَانٍ » . ممم عليه“ . ولأنه إذا 


اتی على عِدق أُمَتِكَ . فقال : قيلت . ل يَمْتَِعْ أن يصح . 


. » ف الأصل : « على صفة‎ ١( 
. ) ىم :«ترزوجج‎ )۲( 
. ٠١۷/٤ أخرجه ابن ألى شيبة » فى : المصنف‎ )۳( 
. سقط من :م‎ )٤( 
أخرجه البخارى »ف : باب تعلم الرجل أمته وأهله » من كتاب العلم »وق : باب فضل من أدب جاریته‎ )°( 
وعلمها »من كتاب العتق »وق : باب فضل من أسلم من أهل الكتابين »م نكتاب الجهاد »وى :باب :$ واذكر‎ 
فى الكتاب مريم . .. # » من كتاب الأنبياء » وى : باب اتخاذ السرارى ومن أعتق جاريته ثم تزوجها » من كتاب‎ 
ومسلم فى : باب وجوب‎ . ۷ / ۷۰ ۲۰۲۰ ۷۲ / 4» ۱۹۰ / ۲۰ ۳۲۵ / ١ النكاح . صحيح البخارى‎ 
. ٠١١١۱۳۲ / ١ الايمان برسالة نبينا محمد عه ... » من كتاب الإيمان . صحيح مسلم‎ 

کا أخر جه أبوداود »فى : باب فى الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها »من كتاب النكاح . سنن ألى داود ۱ . 
. وابن ماجة »ف : باب الرجل يعتق أمته ثم يتزو جها > من كتاب النکاح . سنن ابن ماجه 14/۱ . والدارمى 3 
ف : باب فضل من أعتق أمة ثم تزوجهاء من كتاب النكاح . سنن الدارمى ١68 218 ٤/۲‏ . والإمام أحمد »فى >= 


E3 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : الرابع » الشهادة فلا يَمَقَ مَقَدُ إا إلا بشاهدين عدلين 
دكين ء الین » عَاِيّن » إن كَانَا طرِيرين 


ترَوّجَها » فقد أَحْسَنَ إليها بإغفافها“ وصيانتها > فلم بره » کا لو 


ااام 

TT‏ :أ علق عل أن يوك ا . فأغتقه » لم 
يمه أن وجه ابه" ؛ لأنّه سَلَفْ فى نكاح, »“وغليه قيمّة الد 
وقال الشافعئ فى أَحَدٍ القولين : لايْلرَمُه ىم ؛ لأنه لا فائدة له فى التق . 
ونا N‏ شْرَطه » فز مه عَوَضُه »الو قال : 
عق عَبْدَكَ عَنّی وعل فَمَ . وکا لو قال : لق وجك و" للف . 
طلقا أو : أل مُتاعَك ف البَحْرِ وعل كمه . وبهذه الأصُول بطل 


قولهم : إنه لا فائدةَ ةله فى العتق . 


فصل : قال » رض الله عنه : ( الرَابعُ » الشهادة ٠‏ فلا يَنْعَقِدُ إا 
بشاهدين عَدلين بالعين عاقلين اوإن E E‏ 


قوله : الرابع بع » الشهادَة » فلا ينْعَقَهُ إلا بشاهدين . اباط لاس » حف 
الإنكار . وهذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وعنه »أن الشهادَة ليست من شروط 


= المسند .4١5 215.09 2 ۳۹۸ › ۳۹/٤‏ 
)١(‏ فى الأصل : « بإعتاقها » 

(۲) ف الأصل : « ابنه » . 

5 ف م : « عبد ) . 


. 405/9 سقطت الواو من النسختين » وانظر المغنى‎ )٤( 
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رَحِمَه الله » أن الشهادة شط لصِحة اللكاح. . روئ ذلك عن عمرّ » 
وعلقٌ . وهو قول ابن عباس ؛ وسعيار بن المُسَيِبٍ » وجاير بن زيلر › 
والحسنٌ بن عل » واب الريْرٍ » وسالمٌ وحَمْرَة با ابن عمرّ . وبه قال 
عبد الله بن إذري س » وعبدُ الرحمن بن مَهْلم » ويزيدٌ بن هارون » 
والحسن › والنّخِْى > وقتادة » والقوری : والأوْاعِىّ » والشافعى › 
وأصحاب الرأي وعن أحمة ء آله يصح بغير هوخ :عله ابن عمر > 


والعنبرئ » وأبو ثور » وابن المثلور CN‏ 


أَغْلنُوه . قال ابن المُذور : لايَعبُتُ فى الشاهِديْن فى التكاح حبر . وقال 
ابن عبد ا : وقد روئ عن النبىئ ْله » أنه قال لانكاح ابر 
وشَاهِدَينٍ ينه ) . من حديث ابن عباس > وأبى هُرَيْرَة » وابن, 
E‏ » إلا أن فى تل ذلك صَعْما » فلم أذكره, لانن 
المنذر : وقد أعْتَقَ الدبئ* طول صَفِيّة بت حي وترو جًها بغير شهود© . 
قال أنس بن مالك : اشْرَى رسول اللو عه جار عة أزوسر » قال 
الاس : ما ری اھا رسول الل آم جلها أ وَل ؟ فلا أراد 


التكاحر : ذكرَّها ابو کر فى )2 المُقيع. ) > وجماعَة 5 وأطلقها أكترهم 5 وقيّد 
(۱) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن أبو محمد الأودى الكو الامام الحافظ المقرى القدوة » شيخ 
الإسلام » كان عابدًا فاضلا ثقة » كان يسلك فى كثير من فتياه مسلك أهل المدينة » توفى سنة اثنتين وتسعين 
ومائة . سير أعلام النبلاء ٤۸ - ٤۲/۹‏ . 

(0 ف : الفهید ۸۹/۱۹ . 

(۳) حديث ابن عباس وابن عمر أخرجهما الدارقطنى » ى : سننه // ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ . وحديث ای 
هريرة عزاه الهيشمى للطبرانى فى الأوسط وقال : وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك . مجمع الزوائد ۲۸٦/٤‏ . 

)٤(‏ انظر تخريج حديث أنس ضفحة 11 . ش 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» © 6 6 م م6 66 ٠666‏ 6و6 ممم موث ومو ووو ول وو ع و و و و و ل ل و و و ووو وو موه 


أن ركب ححجبها » فعلِمُوا أله وجا . معن عليه . قال : فاسْعدُوا 
على تزويجها بالحججاب وقال يزيد بنُ هارون :أئرابالإشهارى الع 
دون التكاح » فاشتَرَط أصحاتٌ رأ الشهادة للتکاے ^ > و 
یشکرطوها لیم ! ووَجْهُ الأولى آنه قد رُوى عن البئ مله , أنه 
قال : « لا کا حَ إلا بولئ مشار » وشَاهِدَئ عَذْلٍ » . رَواه لاال 
بإِسناده©» . وروی الدَرْطَئ” عن عائشة » عن الب إل أله قال : 
١‏ لايد فى الكاح: من أربعة ؛ الولئ » والروج » والشامدانٍ » ولاه 
يعلق به حَق غير“ المتعاقدين » وهو الوَلَدُ » فاش شمر طت الشهادة فيه ؛ 
فلا جه أبُوه » فَضِيعَ سه » بجلاف الع . اما نکاح النبئ یر 
خر لی ولا شهوم TT‏ ؛ فل بحن به غیره . 


المَجدُ وجماعة ِن الأصحاب بماإذا ٍيكَنُمُوه » فمع الكنم تشترط الشهادة »رواية 
وة . وذ کر بعصّهم إِججماعًا . وقال الزركشيئه :وهو »والله أعلم اا ص ف 
المَجدٍ » ولذلك جعله ابن حَمُدان قولا . | نتہی 


قوله : عَدْلّين ذَكَرين بالِعّين عاقلين » وإِن کاناصر يرين . هذاالمذهبٌ بلارَيْب » 


. 55 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
: » فى النکاح‎ ١: )ىم‎ 
. » (؟) فى م : « ف البيع‎ 
عزاه الهيشمى للطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس . مجمع الزوائد 787/4 . وأخرجه عنه البييقى‎ )4( 
. وصحح وقفه‎ . ١7 4/7 فى : السنن الكبرى‎ 
. ۲۳۱ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )5( 
. سقط من : الأصل‎ )7( 
۲4٦ 


والبلوغ » والإسلامٌ » فآمًا الذكورية » فقال أحمذ : إذا رَو بشهادة 
سوق » لم جز ذلك ؛لما روّى أبو عبد فى « الأمُوال » عن الزَهْرىٌ ء 
قال : مَصَتٍ اسه ِن رسول اللم عه أن لا تجوز شهادة النْساءِ فى 


3 


س 


الحدود » ولافى التکاح۔ » ولا فى الطلاقر e‏ 
المَقْصُودُ منه المالّ » ويَطَلعُ عليه الرّجَالٌ فى غالب الأخوال اقلم يت 

بشْهادَتِهِنَ کالحدود . الثانى » العدالّة » وفى انعقاد د النكاح, بشهادّة 
ا كت » لا ینعقد e‏ ؛للخبر . 


2 إن 


والثانية 3 اا 0 ا 


00 


3-2 0 7 000 


من الفاق » كسار الثَحَمُلات . وعلى كلتا الروايتين لا تبر حَقيقة 
العّدالة ار خياد اوري ل ؛ لان لَكاحَ یکون ف القرَى 
. والټوادی » وبينَ عام التاس, ممن" لا يعرف حقيقة اعدا » فاغتبار 


ذلك يشو شق » فاكتفى بظاهر ال حال > وَكوْنِ لاه مورا يَظْه رق ف 
فان كين بعد العقد أنه كان فاسمًا ١‏ م يوئر فى العقاد ؛ لان الشط العَدَالَة 


ر و 


ظاهرًا » وهو أن لا يكون ظاهِرٌ الفِسقٍ » وقد تَحقَقَ ذلك . وقيل : : نتببين 
أن التکاحَ كان فاسِدًا ؛ لعَدّم الشَرْط . ولا يصح ؛ لأنه لو كانت العدالَة 


وعليه الأصحابٌ . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى « الهداية » › 


)١(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة » فى : المصنف ٠‏ مختصرًا . وانظر نصب الراية ۷۹/٤‏ » وتلخيص الحبير 
۷/٤‏ . 
(۲) فى م :( مما . 


4¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


Ea aR O 6ق ف‎ EEE هاه ااه ليها‎ ROTEL يه هه فيه‎ Oe 


الباطِئة رطا ل کت جب الشف عا ؛ لأنه مع السك بها يكون ارط 
مشک وکا فيه » فلا يَنْعَقَدُ ينعد التكاح » ولا تجل المرأة مع الشلكٌّ فى صِحَّةٍ 
نکاجها . وإن حَدَتْ الفسق فهما » ل بور فى ضح روباط 
التکا حر ؛ لأن الشَّرْط إنما يبر حالة اعفد . ولو أقرَ رجل وامرأة أتهما 

نكحًا بول وشاهدئ عَذْلٍ » قبل منهما » ونت الاح بإفرارهما” . 
ا لت وکو بو درل وق مالساي 
, الشهادة » ولا هما قول يعر ر بع لوغ » فلا ينعد بشهادة 
ين بين ؛ لأنهماليساينأهلِ الشهادة أشبها الطَفلَ ٠‏ (و) عنه ا 
بشهادَة ( تراهقين عاقلين ) بناء عل هما ء من اهل الشهادَةٍ . الخامسٌ » 
الإسلام ع فلا يعمد النكاح بشهادة كفِرَيْن » سَواءٌ كان الرَؤْجان 
لت ۰او وزع شنار ح. . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعئٌ . 
وقال أبو حنيفة E‏ مبين . ويتَخرج 
نا مث ذلك » يناء على الّواية التي : كول بول چا بعض أهل_الذَمّةٍ 
على بعضٍ الول صخ ؛ م وى عن انی مق لله قل : لَانِكَاح 
إا بول » وشَاهِدَئ عَدْل ) : ولأنه نكا ملم ار 
مين » كيكاح المُسْلِمَين .. 


و المُذْهَبِ و «المستوعب»» و (الخلا مز «المُحَرَّرِ)» و ) النُظم 4 
و « الرعايتين » » و « الحاوى الصَّغِيِرٍ » » و « الفروع, ۰۲ و« شرح ابن 


(۱) ىم : ( ينقد ) . 
(۲) فى م : «١‏ بشهادمما ) . 


4A 


or ر‎ 


.0 رم مه ےھ 
وعنه ¢ َنْعَقِدُ بحصُور فاسقين > ورجل وامراتين »ومراهقينٍ 


لعل او نقد بشهادَةٍ صْرِيريْن . وللسَافييّة فى ذلك ومجهان .ولنا؛ 
ااهل ول بام كالشهادة بالاستفاضّة 00 
ع بيقن لضّوْتَ على و جو لايك فهما » كبعلم ذلك من راهما .و ينعة 
ا عَبدَين . وقال أبو حنيفة » والشافعئ : لا ينعقد يذ . والخلاف ف 
ذلك م مب على الخلاف فى بول شُھادتهما فى سائر الوق 000 
ذلك فى مَوْضِعِه إن شاءً اله ( وعنه »ينعد بحضُورِ فاسِقَيْن ) وقد ذكرّنا 
ذلك ( ورجل, وامرأتين ) ظاهرٌ المذهب أن للكاح لا نقد برجل 
وائْرأَئيّن . وهو قول الى » والأؤزاعى » والشافعىئ . وعن | أحمد أنه 
قال : إذا روج بشهادةٍ د 2 م بجر » فإن كان معهنٌ رجل » فهو 
َون ا ل أن هذا روايةأخرَى فى انوقاده بذلك :ومو فول أضيقات 
ا ولوك عن ال ؛ لأنّه عَقَدُ مُعاوَضَآٍ 0 بشْهادَتهِنَ 

مع الرّجال" » كالبيع. . ولناء الخبر المَذَكُورُ » ولأنه عَم ا 
ا 0 لجال غلم يبل فيه شهادة النساء » 
کالحدود , 7وهذا فارّق البِيِءَ” . 


0م 3 


۷ - مسألة : ( و ) عنهء ١‏ أن التُكاح" يَنْعَقِدُ بحصُور 


المقنع 


الشرح الكبير 


8 . ەی ل E‏ ر قتي 
رَزِين » » وغيرهم . وعنه » ينْعَقِدٌ بحضور فاسقين » ورج وامراتين » الإنصاف 


(0) ف الأصل : « فالعقد » . 

١ - ۲(‏ ) فى م ٠:‏ بالرجال »). 

م - عم فى الأصل : « وبهذا قال الشافعى » . 
)٤ - :(‏ سقط من :م . 


۲4۹ 


المقنع 
الشرح الكبير 


الإنصاف 


ل ا ا 
( مرَاهِقين عاقِلين ) وقد ذكرّناه . 


ومُرَاهِقين عاقلين . قال فى « الفروع, ( : وأشقط رواية الفشق أكترهم . وقال 


شيخ َقَىُالدّين ٠‏ رَحِمّه الله : هى ظاهِرٌ كلام الخرقئ . وأخذهاف ٠‏ الانتيصار ( 


مه سم 


من روايّة مکی . وقد سيل الإمامٌ أحمدٌ , رَحمّه الله :إذا ترج بول وشهوم غير 
عَدُولٍ فسن الكاح. شیءٌ ؟ فلم راهسد ِن للاح شىء . وقيل : ينعقد 
بحضور كافرّين »مع كفر الرّوْجَةٍ ولول شهاد1 +/٠در ‏ بعضهم على بعض. . 
ويأتى نوه قرييا . وأطلقَ الرُوايئّين فى « الشرّح » . 

فيه : مَل أذ بريد الصف قو : عَذلّين . ظاهرًا وباطًا . وهو أحدٌ 
الوَجُين » والحهمال فى « املق » للقاضى . وقدّمه فى « الرُعايئيين » . ويَحتمل 
أن يريد عذلین ظاهرً لا بايا قح بحُضور مسْعُورَي الال » وان إن م تقبلهما 
فى الأمُوالٍ . وهوالمذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال الزركَشِيه : وهوالمَشهورٌ 

مِنَ الوجهين . قال ابن رزينِ : ويح من مَسُْورَي الحال » رواية واحدةً ؛ لأن 
الأصلّ العدالة . وصححه فى « البلعة ) ارج كانتي قبن ادر ا 
و ١‏ الَعْلِيقٍ » فى الرَّجْعَةْ منه » والشيرازئ » واب بن البنَا » وابنُ عَقِيل » حاكيًا له 
ڪن لأسحاب ء وام فى ٠‏ الكش ٠١‏ و دالثلى ٠ء‏ ولقارح . 
وغيرهم . وقدّمه فى ١‏ المُسْتَوْعِبٍ »)ء و ١‏ الفروع . وأطلّقهما 
« المُحَرّر » » و ١‏ النُظم ؛ »و ١‏ الحاوى الصغير » ٠‏ وقيل : يكفِى مَسْتُورَى 
الحال » » إن ثبت النكاحٌ بهما . وقال فى « المُنتَخب » : يبت بهما مع اغراف 
متقدم . . وقال ف « الترْغيب » : لو تابٌ فى مجلس العَقَدٍ » فكمستور الخال . 
فمل المذهب » لو ق موري ال حال »ثم قن بعد العف هما كان فايقين حالة 
عق » فقال القاضى » وابنٌ عَقِيلٍ : تبيّنَ أن الكاح ل ينْعَقِدْ . وقال المُصَنُْفْ » 


۹ لا بنعقد ناح مسلم بشهادَة ذميین 4 وخر ج أن يَنْعْقَدَ إذا 


0010 


كانت مرا ذمية . 


ولا ينعَقِدُ ب ا 0 ولا أخر ر 


4 - مسألة : ( ولا يَنعَقِهُ ؛ كاخ المُشْلِم بشهادَة ذميين . 
ويتَخَرّجٌ أن يَْعَقَدَ إذا كانت المرأة ذمَيّةَ ) وقد ذَكَرّنا ذلك . 

۹ - مسألة :( ولايتْعقِدُ بحصُور أصَمَين ولاأحرّسَيْن ) لأن 
ا Oe‏ عون لقن E‏ . وف انعقاده 
بشهادَة أهل الصّنائع. الرَريّة“ » كالحَجام ونحوه » وَجُهان » بناءً على 
بول شهادتهم . 


والشارحٌ : ينقد ؛ لؤجوم شرْط التكاح. ظاهِرًا . "قال ابن انا : ولا يكفى فى 
إثبات العقدٍ عند الحاكمٍ امن عرفت عَدالنه ظاهرا وباط . انتبى . وهو صحيحٌ ؛ 
بناءً على اشتراط ذلك ف الشهادةٍ" . 


قوله : ولا ينْعقِدُ نكا مُسْلِم بشهادة ذميّينَ . هذا المذهب المُنصوص عن 
الإمام أحمد » رَحمّه اله » المَشْهورٌ عند الأصحاب » واختارّه جماهيرهم . 
ويتَحَرَجُ أن ينْعَقَدَ | إذا كانت المرأة مي . وهو لأبى الطاب . قال فى « الرعاية » : 
وفيه بعد . وهو مُخْرَّجٌ من رواية قول شهادةٍ أل ادم بعضهم على بعض, 2 
على ما یأتی . قال ابن زيند : وإ فنا : قبل شهادة بعضهم على بعض, . صح 
التكاح بشَهادَة مين » إذا كانت الرأة ذميةَ . 


. » الرديثة‎ ١: فى م‎ )١( 
. سقط من الأصل‎ )۲- ۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


gy‏ اوا بی الزو جين اوا ؟عَلَى 
وَجْهَين . وَعَنْهُ » أن الشهادة ليست مِنْ شُرُوطٍ التكا 


1 ا :) وهل يعمد بحَصُورٍ عَدوين E‏ ازو جين 


oro 2‏ +0 سی 


أو أحدهما ؟ على و جهين ) أحدهما » ينعد . اختارّه أبو عبد اللمابن بط ؛ 
لعموم ,ع قوله : ( وَشْاهِدَئ عَدْلٍ ( . ولأنه ينْعقِدُ بهما نكا 
ار ج » فانعقَدَ بهما نكاحه » کسائر العُدُولٍ . والثانى , لا 
ينعقد ينعد ؛ لأنَالعَدُوٌ لايل شهادنّه على عَدُوٌ والاین لاتقل شهادته لوالِدة 
زوعله:: أن ا ليمنت ون لوط کے ) وقد ذكرٌنا الخلافَ 


ع 


فى ذلك . واللة أعلم . 


و و ينعفد فون عدوين» أو ای جين » أو أحدها ؟ على 
وجهين . وأطلقهما فى ١‏ الهداية » »و «١‏ المُذْهَبِ )»و ( مَسْبُوكٍ الذّهَب 4“ 
و١‏ المستوعب )»و ١‏ الخلاصّة نكو « الكافى )»و «المُغيى )»و « لادی »» 
وه الق » »و و المُحَرّر ٠‏ »و ٠‏ الشزح » »و ١‏ الظم اعو ١‏ شرحرابن 
رَزِين )ء و« ابن مَُجَى ) » و ١‏ الرعايتين » » و١‏ الحاوى الصغير » › 
و « الزرکشی ) › و« الفروع )ء وغيرهم ؛ أحذهماء ينْعَقَدُ بخضور 
دوين . وهوالمذهبٌ اختاره اب بَطّة » وابنٌعَبْدُو سر ف تَذَكِرَتِهِ ٩‏ . وصحّحه 
فى ١‏ التَصَحيحر ) . وجرّم به فى « الوّجيز » » و ١‏ مُْتَحَب الأَدَمِئٌ ) . قال فى . 
7 تجريد الناية ) : لاینعقد ف رواية . والوَجْه الثّانى » لاينْعَقِدُ بخضور عَدوين . 
وأمّا عدّمٌ انوقاده بحُضور ابتیِ الرّوْجَين أو أحدهما > فهو المذهبٌ . صحّحه فى 
0 التضحيح. ) . وجرم به فى « الوجيز » . وقدّمه فى « المحَرَّرِ )»و ) النُظم 3 
وم الخلاصة » »و ١‏ الرعايتين ) »و « الحاوى الصغير ) »وغيرهم فى كتاب 


YoY 


فصل : الحَامِسُ » كون الرّجل كفا لها فى إخدى 
E‏ ا 2 کر 7 5 رمه امه 2 3 
الروايتين » فلو رَضِيَتِ المراة والاولياء بعيْرِه » لم يَصِحّ . 


فصل : قال الشيخٌ » رَحِمَهُ اله : ( الخايسٌ » كن الرجل. كفا لها 
فى إخدى الروايتين » فلورَضِيّت المرأةوالأوْلِياءُبغيره ؛ يصح ) القت 
الرُواية عن أحمد فى اشتراط الكفاءَة لصِحُةَ النكاح. ٠‏ روئ عنه أنها 
شَرْط ؛ فإنه قال : إذا روج الى العرَيية فرق بيتهما . وهذا قول 


سفيان . وقال أحمدٌ فى الرجل. و الات : ماهو بء هما ؛ فرق 
بیتهما . وقال : لو كان المَُرَوّجُّ حائكا فقت بيئهما ؛ لقول عمرٌ » رَضى 


الشهادات . وصحححه فى « الهداية )عو( المُذهَّب 94و( المستوعب ) 
وغيرهم هناك . والوَجَهُ الان » يعد بهما وبأحدههما . اختارّه ابن بَطْةَ » وان 
بدو فى( تل كرية ( » والأدّمى* فى ١‏ منتخبه ) . قال فى « تجريد العنايّة » : 
لا ينعَقِدٌ فى رِوايةٍ . وقال فى « الفروع. » : وفى شَهادَةٍ عَدُوّي الرَّوْجَين » أو 
ایا رار زهان »وق کے جر راتات برقل رعا 
وى عَدُوَي الرّوْج » أو الرّوْجَة » أو عَدوهما » أو عَدُوّى الوَلِىّ » أو بابتى 
جين ؛ أو اى أحَدِهما » أو أَبوَيْهما » أو أبَوَئ أحدها » أو عَدُوّهما وأجتبى؟ , 
وکل ی رج مَحْرّم من أحَدٍ الرَّؤْجين » أو مِنَ الوَلِىٌّ . وقيل : فى العَدُوّين » 
وابتى الرَّؤْجَين » أو أحدها روايتان . انتہی . 

قوله : الحامِسٌ » كَوْنْ الرّجُل كُفنًا لها فى إِحُدَى الرّوايتين . وأطلّقهما فى 
« الهداية ) »و « المستوعب ) »و ( البلعة ) »)و ( اشر ) ؛إخداهما » هى 
شط لصِحَّةَ التُكاح. . وهى المذهبُ عند أكثر المُتَقَدّمِين . قال الررْكَشِء : هذا 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


« ف هه .6ه ٠.‏ ووووو. ووه ووو ووو وو و و وو ووو و وو و و وو و ووووو وتوووواووو واواو او 6 وه 


الله عنه : لأمْتعَنَّ تزويج“ ذوات الأخساب إلا من الأكفاء . رواه 
الخلل اتاد ب رغ أن ريداق اة »قال رج تلن 
وجَريرٌ فى سَفْرٍ » فََقِيمَتِ الصلاة » فقال جَريرٌ لسَلْمَانَ . فقال 
سَلْمان: : بل نت تمذم فإنكم - مَعْشْرَ العَرّب - لا نَتَقَدُمُ فى صَّلاتِكم ولا 
كح نساءم » إن الله فلكم علينا ؛ 0 ا 
ولأن الوب مع فد الفا تصرف فى َي من يدت من" الأولياء 
بغير إذنِه ٠كالو‏ روّجَها بغير إذنهاء »فلم تج . وقد ری الدَارقطئ” عن 
7 ل قال : « لا تنْكحُوا السام" إلا الأكْمَاءَ , ولا وجه إلا 
ايء » . إلا أن ابنَ عبد الب قال“ : هذا ضعيف لا أصلّ له » ولايُحْيَجٌ 


المتصوض الهو والمختار لعامة الأصحاب من الروايين . وصححه ف 


و لے 


١‏ امهب » » وه مَسْبُوكٍ الذَّمَبِ ٠‏ » و « الخلاصَة» . قال ابن مِتجى فى 
( شرجه ): هذا المذهبٌ . وقطع به الجِرَقىٌ . وقدّمه فى «الماوى )» 


)ىم تزوج ). 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف ٠١١/١‏ . وبلفظ : « تزوج » أخرجه الدارقطنى » فى : سننه 
۳ . والبييقى » فى : السئن الكبرى ۱۳۳/۷ » بلفظ آخر . وضعفه فى الإرواء 756/5 3١52‏ . 
(*) أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف ۲| 154/5٠ 57١‏ . وسعيد بن منصور » فى : سننه 151/١‏ » 
وكلاهما عن أنى إسحاق عن اى ليل الكندى . وانظر طرق هذا الأثر والكلام عليه فى : الإرواء ۲۷۸/٦‏ - 
4 . 

()يم:هفى». 

(5) فى : باب المهر » من كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ۲٣٠٣/۳‏ . كا أخرجه الببيقى » فى : باب اعتبار 
الكفاءة » من كتاب النكاح . الستن الکبری ٠١۳/۷‏ . وأعلاه بمبشر بن عبيد بأنه متروك الحديث . وانظر : 
الإرواء ۲٣١ - ۲۹٤/٦‏ . 

. ۲ تنکحوهن‎ ١: فی م‎ )5١-5( 

(۷) فی : اتمهيد ٠١١/۱۹‏ . 


ع وه اس كاه ِ- و 
وَالثَانية » ليس بشرط . وهى اصح . 


بمثله . فلو رَضِِيّتِ المرأة والأولِياء بغير كفي م يْصِحَ الذكاخ؛ لفوات 
شر طه وهذااخقيارٌالرَقَى .وإذاقلنا باشتراطهاء فا نمايْعميَر وجو دُهاحال 
العقد فان غدمت بعد يطل التكاح» فإن كانت مَعْدُومَة حال العقاد 1 
فهو فاد » حكمُه حكم العُقَودٍ الفاسدة » على ما نذ كر إن شاءً الله تعالى 
( والثانية لیست شَرْطًا ) فى التُكاح ( وهى اصح ) وهو قول أكثر أهلٍ 
العلم . رَوِىنحوهعنعمرٌ »وابن مسعود »وعمرّبن عبد العزيز »وعبيد 
ابن عُمَيْرِءِ وحَمّادِ بن ای سليمان» وابن, سيرين» وابن عَوْنْء ومالك 
والشافعئ » وأصحاب الي ؛ لقَوْلٍ الرتعالى : ل إن أَكرَمَكُمْ عند آله 
2 30# وقالت عائشة نشةٌ : إن أبا حُدَيمَة بن عة بن رَبِيعَةَ بى 
سإلمًا » وأنكحه ابئة أخيه هند ابئة الوليد ابن عة » وهو مَوْلّى لامْرأةٍ 


من الأنصار . أخرّجه البُخَارئ”" . وأْمَرَ النبى َه فاطمة بدت فَيْس أن 


و ١‏ الرعايتين » » و « الحاوى الصغير ( . وهو ين سردات المذهب . وعنه » 
ليسث بشزط » ینن للصّحُقٍ » بل رط فى اللّوم, . قال المُصَئُفْ هنا : وهى 
اصح . وهو المذهبٌ 3 ۹۲ف ] عند أكثر المأ رين وانحاره أبو الطاب فى 
وخلافه » » والمُصَئْفَ » وابنُ عَبْدوس ف « تَدَكِرَتِه » . وصححَه فى 


« لظم ) . وجرّم به فى « العْمْدَةٍ » » و « الوّجيز » » و ١‏ المَتَوْرٍ » . قال فى 


. ١7 سورة الحجرات‎ )١( 
.۹/ ۷ ش 2( فى : باب الأكفاء فى الدين » من کتاب النکاح . صحيح البخارى‎ 
.والتسائى »فی : باب‎ 476 / ١ کا أخرجه أبوداود فى : باب من حرم به » من كتاب النکاح . سنن ألى داود‎ 
» والامام مالك »فى : باب ماجاء فى الرضاعة بعد الكبر‎ . ٠١ / ٦ تزو ج المولى العربية » من كتاب النكاح . لمجتبى‎ 
. ٠٠٠ / ۲ من كتاب الرضاع . للوطأً‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ه‏ ه» وه هاه هه وه وو وه وهاه ههه .هه هه وه و و هه هوه وه ههه وف وه هج وه و ووه و وهو واو و وو و وا ووه 


تنح أسامة بن ريد مَؤْلاه » ها بِأمْرِه . مق عليه" ٠‏ ورَوْجّ 
بام" زيد بن حارثة ابن عَميه” ريب يقب بنت خش الأسدرية . وقال 
ابن مسعودٍ لاحت : أنشدك الل أن لا رو جى”" إلا مسلمًا » وإن 
كن احير روماه أر ا ولان الكفاءة کک 
۸.٠د‏ كوْنِها حَقا للمرأة أو للأؤلياء» أو هماء فلم يشر 

وُجِودُها , كالسَّلامَةَ من العيُوب ووی لایو عط ل 
فى الياقُوخ * » فقال البرك كله : « يا يا نی بَيَاضَةَ » أنكحُوا أا هدر » 
O,‏ هلا أن حي E Se‏ 


, الرعايتين » : وهی أُوْلَى ؛ للاثار : وقلامة فى ١‏ المُجَرّرٍ ٠‏ »و ١‏ الفروع » . 
قلت : وهوالصّوَابٌ الذى لايعْدَل عنه ا » الكفاءة حق لله تعالى وللمرأةٍ 


(۱) تقدم تخريجه فى 181/1١١‏ . وانظر ما تقدم فى صفحة 7ه . 

(۲) سقط من :م . 

(۳) ىم: («عمه » . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطنى » فى : باب المهر » من كتاب النکاح . سنن‌الدارقطنی ۳ / ۳۰۱ . والبييقى »فى : باب 
لايرد نكاحغيرالكفو ... »من كتاب النكاح . السئن الكبيى7 / ٠۳١‏ . وعبد الرزاق »فى : باب الأأكفاء »من 
كتاب النكاح . المصنف ٠١۳ / ٦‏ . وسعيد بن منصور » فى : باب ما جاء ف المناكحة . السئن ٠١١ / ١‏ . 
(ه) فى م +« لأخيه » . 

(5) سقط من : الأصل . 

(۷) فى م : ( تزوج ۲ . 

(۸) أخرجه سعيد » فى : سننه ١51 /١‏ 

. فى الأصل : « النافوخ » . واليافوخ : فجوة مغطاة بغشاء » تكون عند تلاق عظام الجمجمة‎ )٩( 

)٠١(‏ فی : باب الأكفاء » من كتاب النكاح . سنن ای داود 484/١‏ . کا أخرجه الدارقطنى » فى : سننه 
/Y‏ 599 . 


إن ل رهن امور ج 4 لمن لم رض الف مالك 


شَدرِيدًا . قال سیخ : والصّحِيحٌ نها غير م مُسْعَرَطّةَ » وما رُوئ فيها الشرح الكبر 
, 
يدل على اعتبا رها فى الجملة » ولا يَْرَمُ منه اسْتِراطّها . 

۹ -مسالة : ( لَكِنْإن برض المرأة والأوْلِياءُ جَميعهم »فلمن 
ا n‏ 
رض م فله الخ . ولذلك لما روج رجل انه ين ابن, أخيه يرف 

انه یسه » جَعَلَ ها الیئ ع الخبار » فاخختارت ما تع أو ھا“ . 

ولو فْقِدَ الشرْط ل يَكٌنْ ها خيارٌ . 

فصل : وإذا قلنا : ليست شرْطًا فرَضِيّت المرأة والأؤليا جمِيعُهِمٍ » 

صَحٌ التكاحٌ » وإن ل يَرْضّ بعضهم » فقد روئ عن أحمد 0 
باطلا من أصلِه ؛ لأ الكفاءةً حَقّ لجميعهم , والعاقد صرف فيم بغير 
رضاهم فلم صح » كاف الفضول* . وهذا أَحَدُ قولىٍ الشافم* ٠‏ 

ل م ا 

لما ذَكَرْنا ِن حديث المرأة التى عت إلى النبئ ع ن أباها زوجَها بغير 

كفيها"» » رها ول بطل النّكاحَ مِن ع صله . ولأن العَقَدَ وَقَع بالإذنٍ » 


57 ر 2 و 5 L3‏ ع 

والأؤلياء » حتى من يَحُدُتُْ . وعلى الَّانِية » حق للمَرَاة والأؤلياء فقط . الإنصاف 
8 3 َ0 ر 5 5 عن رةه اسع او و في 
قوله : لكنْ إن لم ترّْض المراة والأولياء جَمِيعهم » فلمّن لم رض الفسخ » فلو 


(1) ف : المغنى ۳۸۹/۹ . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٠۲۳‏ . 


(5) فى الأصل : « هذا » . 
)٤(‏ فی م : وكفء). 


2) المقنع والشرح والإنصاف‎ ( YoY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وروج الاب بير كُفء بر اها فلخو الْمْسح . نص عَلَيْه 


والَقصُ المؤْجُودُ فيه لا يَمْمعُ صت » وإنما ب يليت الجيّارٌ » كالعَيْب يِن 
اعت ز وغيرها . فعلى هذه الرّواية » يقبت ا م يَرَض . وبهذا قال 
مالك » والشافعئ . وقال أبو حنيفة : إذا رَضيتِ المرأة وبعضن الأوْلِياء » 
يكن لباقى الأؤلياء ْح ؛ لأنّ هذا الح لا يكرأ » وقد أشقط بعضّ 
الشركاء بَعْضّه » سقط جَمِيعُه » القصاص, و كل واخ 
الح و وال ارك مر كار مع الوَلِى » فآمًا 
ا ّت لكل واحار كايا » فإذا سَقَط بَعْضّه » عدر 
فاه » وهلهنا بخلافه » وله لو يجا بثون مر قله ٠‏ مَلَكْ 
الباقون عندهم" الاغتراض » مع أنه حالص حَقّها » > فهلهنا مع أنه خی 
هم أوْلَى . ) 

مسألة :( فلورّوٌجَ الأبُ بير كُفْء برضاها » فلاإخوة 
الفح . نصّ عليه ) وقال مالك » والشافعئ : ليس هم فسح إذا رَوّجَ 


وک 


زوج الأب بغير كفء برضاها » فلاخو الَشخح . هذا كله مُمَدَعّ على الرواية 
الثانية . وهو الصحيح . نص عليه . جرّم به القاضى فى ١‏ الجامع الكيير ٠ ٠‏ 
و « الهداية »2 و« المُذْمَب »» و١‏ المستوعب » » و« الخلاصة »ع 
و « الوّجيز » . وناظِم « المُفرَداتَ » . وصحححه فى « النّظم ) وغيره . وقدمه 
ف« الفروع ) . قال الز ركشي :هذا الأشهر . وهومن مُفرّدات المذهب .وعنه » 
لا يملڭ| إلا بعد القسخر » » مع رضًا المَرأة والاأقرّب . وأطلقهما فى « المُحَرّرٍ »» 


(۱) فى م : ( عند غيرهم ) . 


وو هه .وو واه وق هوهو وو ووو و ووو وو ووو ووو وو و ووم وو وأو ود ود .وود .٠و٠‏ 5 


اقرب ؛ لاله لاح للأبعَدٍ معه » فرصًاه”" لا بعر » كالأجتبى 1 
ولنا » أنه وَل فى حال يَلْحَقَه العارٌ بعَدَم © الكفائة » فلك الفَسْعَ » 
كالمتساويين . 


4 


و« الم ) »و « الرعايتين ) »و « الحاوى الصخير ( . فعلى الأول اله الفح 
فى الحال وعتراجا . ذكرّه القاضی وغيره . قال الَيْخ ئ الدّينٍ رَحِمَه اله : 
يُنْبِغْى ی أن یکن على ّراح » فى ظاهر المذهب ؛ لاله جيار لتقص, ا 
عليه . فعلى هذا » سمط خيارٌهابا يذل على الرّضًا من قول أو عل » وما الأْلياءٌ » 
فلا يبت إلا بالَوْلٍ . 

فائدة : قا! ل لشي : لو عقده بعشهم و برض افون ٠‏ فهل يمَعُ اعفد 
باطِلًا ين أَضْلِه » أو صَحِيحًا ؟ على روايتين . حکاهما القاضى فى ١‏ الجامع_ 
الكبير » » أُشْهَرُهما اصح . قلت : وهو ظاهر كلام. المُصَنْفِ هنا » من قوله : 
فلمّن ل برض الفسْحُ . ولا يكوث المَسْحُ إِلّا بعد الانعقاد ابوه وظاهر كلام غيره 
أيضًا . وقال الر ر كشی فى مَوْضعر خر : إذا زوّجَها الأب بغير كفءء وقلنا : 
الكفءُ ليس بشرطرٍ ففى بعلن التكاح. روايتان ؛ البطْلانْ » كيكاح. المحرمَة 
والمعمَدةٍ وال ٠‏ كتلَقَى ان كبان . وقيل :إن عَم بفقدر الكفاءَة » لم يصح » 
وَإلْاصحّ . وقيل : يصح إنْ كانت الروْجَةُ كبيرةٌ ؛ لاشيذراك الصّرّر . قال الشيْحُ 
تي الدّين. ا رمه الله + طريقة ية المَجْدٍ فى « المُحَرّر » » أن الصّفات الخَمْسَ 
تعره ل العاف ؛ قلا واحدا ثم هل بطل التکاح فَقَدُها » أو لا يطل » لكنْ 

بت لقح » أو يله فقَدُ الدين وَالمَنْصِب » ويثبت ت الح فَقَدُ اللاثة ؟على 


. » فى م : « فرضاها‎ )١( 
. » بعقد‎ ١: فى الأصل‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


۴ -مسألة ْ) والكفاءَة ؛ الدّينٌوَالمَنْصِتٌ نی بالمنْصِبٍ 
الست . المت الرواية عن أحمد فى سط الكفاءة » فعنه اا ان ؛ 
الدِينُ » وَالمَنصِبٌ › لا ر وعنه » ا هذان » 


٠‏ والحريّة » والصناعة ؛ واليسار . وذكر القاضى ا الجر اعد 


هذه اللاثة لا يطل د ۲ ٠وع‏ لکا حَ ؛ رواية واحدة » إنما الرُواينان فى 
ارط . قال : وينَوَجُهُ أن المُبْطِلَ عدم الكفاءة فى السب » 


لاغ ؛ لال تفص لازم ».وما ذه غر لازم ولا کدی لَه ال 
0 کک eS‏ 


ا : : a‏ 1 مذهب مالك وأضحابه . . وعن الشافم” دل 


ثلاث روايات . وهی طريقتُه . انتهى . 

قولة: والكفاية الذي و هذا إخدى الروايتين . 

و ن ر ٠‏ یعڼی » د عير .و ی ارو 
جزم به الخرقئ » وصاحبٌ « الوّجيز ) »و ( المنَوْرٍ » وغيرهم e‏ 
أبى مُوسى وغيره . وقذمه فى ٠‏ الرُعايتين » » و « الحاوى الصَِّير » » وغيرهم . 
وعنه »أن الحرةوالصناعَة واليسار ِن شرو الكفاء أيضًا . وهوالمذهبٌ . اختاره 
القاضى فى فى « تغليقه » » والشريف أبو عفر » وأبو السَطَابٍ فى « خلائيهما » . 
وقدّمه فى ٠‏ المستوعب ( »و « الخلاصة ( »و « المخرر و ) الفروع ¢ . 
وأطلقهما فى « الهدايَة » . و « المُذْمَبِ » » و « الم ٠‏ » و « الشّرْح 20 


. سقط من :م‎ )١( 
. 157/19 ف : اتمهيد‎ )۲( 


1 


نه هاه عع وهاه لاق اه أ جو ع هاا ئها و كلاه LCE TSE‏ ماشه افع هاده 8ه hE E‏ 


00 لحَمْسَةُ التى ذكزناها » والسّلامَة من العُيُوب 
ربعة » عق » فتكون سِنّةّ . وكذلك قول أبى حنيفة » والَّوْرِىّ » والحسنٍ 
7 خر : إلا فى الصَّيْعَةَ » والسلامة من العيُوب . و يتير محمد بن 
الحسنٍ الین إا أن يكونَ من يَسْكرُ وبرج حر منه الصبيان » فلا 
كود كا ؛ لأ غات على الجن" لشي » ولا بعد ذلك نَقضًا . 
والدّليل على اغتبار الدّين قول الله تعالى : ( امن کان موا کن کان 
قاتا لا وون 04 . ولأن الفاق مَرْذُولَ مرْدُودُ الشهادة والرّواية » 


وم لظم ) . وذكر القاضى فى ( المُجَرّدِ أنَ قد اة لا بطل التُكاح قرلا 
ك . وأماقَقَُ الدذين, والمَنْصِب » فقيل : بطل » رواية واجدة . وقبل : فيه 
روايتان . وقيل :المبْطل َف فقد المَنْصب ذكَرَه ابن حطيب السّلاوية نی « نيه » . 

قال ابن عَقِيلٍ : الذى يقَوّى عندى وهو الصحيح »أن ققد سط واحد مطل ؛ 
وهوالنسَبٌُ ءوماعداذلك لايْطِلٌ التكاح. ارا ف والشار أن الحرية 
من شرو ط الكَفاءَةٍ . واتار الشيرازئ »أن السار من شروط الكَفاءةٍ وقال الشيِحُ 
تق الدّين : م أجد نضًّا عن الإمام أحمدء رَحِمّه الله ؛ ببُطْلانِ التکاح لفقر 
0 رق » ولم أجذ أيضًا عنه نصًا بإقرار التُكاح مع عدم الدّين والمَنْصِب 
خلاقًا ٠‏ واتار أن الب لا اعبار به فى الكفاءَة . وذكر ابن أبى مُوسى » عن 
الإمام اد ها يدل علي . واستدل الشيخ تة تق الین » رَحِمّه الله » 


(۱) فى م : « صالح » . وهو الحسن بن صالح بن حى » تقدم فى ٥٦۷/۷‏ . 
(۲) ىم :«الحنث 2). 

(۳) سورة السجدة ١8‏ . 

. سقط من : الأصل » ط‎ )٤( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عع a‏ كم وروي هيو ههه هق هق هه لق يواه وه لماوح ويه يه ج6٠‏ 


غير مَامُونٍ على التفس_والال » مَسْلُوبُ الولايات » ناق عند الل وعند 
حلقه » قليل الحظ فى لديا والآخِرَةٍ » فلا يَجُورُ أن يكون كفا لعَفيفة › 
ولا مُساويًا لها » لكنْ یکون كُفعًا لمئله فام الفاييق من الجن » فهو 
اقم عند أهل. وار وات والتليل على اعبار ار 


م 3 0 


ا و 


قله تعالی : « اھا لاس إن حَفتكم من د کر وای وَجَعَئكُمْ شُُوبا وال 
رفوا إن 6 مَك عند الله نكم ! إن الله عَلِيمٌ خبيرٌ 9# . و قيل : الكفاءة 
فاو ا TT‏ 
الأصحاب : إذا قلنا : الكفاة حو لله تعالى . اعتبر الدّينُ فقط . قال : وكلامٌ 
لااب يه جام رعق ى . قال فى « الفروع, ۾ : كذاقال . قلت : 
هذا كلام ساقط » ول يَفْهَمْ معْنّى كلام الأصحاب . 

فائدتان ؛إخداهما , المَنْصِبٌ ؛هوالنّسَبٌ . وأْمااليِسارٌ ؛ فهو بحسب مايجبٌ 
للمَرأة. . وقيل : تساويهما فيه . قال الرر کش د : مغْتى الكمَاءةٍ فى الما » أن يون 
بقذرِ المهر والنفقة . قال القاضى » وأبو محمدر [ ١٠و‏ ع فى ( المَعْنِى ) : لأنه 
الذى يختاج إليه فى النكاح, . وم ييز فى « الكافى » إلا اة فقط, . وَاعتَبرَ 
ابن عقيل أن یکون بحيث لا يُعيّرُ عليها عادتها عند یما فى بيه . الانية » لا تَعْتيرٌ هذه 


.) فى م : « الحنث‎ )١( 
. » ف الأصل : « فروج‎ )۲( 
. ١7 سورة الحجرات‎ )۳( 


1۲ 


ا روج عَفيفة بفاجر » ولا عَرَيةِبِعَجَهِ . 


وَالعَرَبُ بعضهم ره ٠ر‏ ] لبعضٍ أكْمَاءٌ » وَسَايرٌ الاس بَعْضهم 


شعاد .ولان العَرْت يدون الكفاء فى التب ويَأنفُونَ ف 
تكاج لوال »ورون ذلك فصا وعارًاء فإذاأطْلفَتٍ الكفاءة »وجب 
حملا على المُتعارَفٍ » ولأن ف ققد ذلك نقصًا وعارًا » فوَجَبَ أن يعر 
فى الكفاءةٍ كالدّين على هذا ( لاتَرَوَجُ عَفِيفَة بفاجر ) لما ذكَرْنا( ولا 
عر بعَجَوی ) فلا يكون اوی ولا العجَئُ كفا ري 0 
من قول عمرّ » رَضِى الله عنه . وقال سَلْمَان حر : اکم - 

العرب -لا نمدم ى صلاتكم » ولا کح نساءكم »| إن الله فلكم علينا 


محمد ا » وجَعَله فيكو ۳ 
۴1۳4 کا :) َالعربُ بعضّهم لبعض أكمَاءٌ » وسائر التاس 


الصّفاتٌ فى الرأو » وليست الكفاءة د شَرْطَا فى حقها للرّجُل, . وف « الاتٍصارٍ » 
امال > يحي می تمه مه . وف « الواضح » اختمال » » يطل اکا يوق و 
الزؤجر الذى تحنه أمَهَ ؛ بنءً على اراي فيما إذا اَْتَى عن يكاح. الأمة يخرق » 
فاه يطل . ويأق ذلك ف أوائل المَصْل الالثِ » من باب الشروط فى التكاح. . 
قوله : والعَربُ بعصُهم لبعض أَكْفاءٌ . هذه المذهبُ . صحّحه المُصَنْفَ » 
والشارح » والَّاظِمُ > وغيرُهم . وجرّم به فى « العُمْدوَ »» و ١‏ الوّجيز » » 
وغيرهما . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » » و « الفروع » » وغيرهما . وعنه » لا قرح 
(۱) تقدم تخريجه فى. صفحة ٠٠٤‏ . 
(۲) سقط من :م . 


(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٠٤‏ . 


1۳ 


الشرح الكبير 


الانصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَعَنْهُ 17 ل ر يه 2 ل 007 1 َك 
عن » لا روج قرشي لير َرَشى » ولا هَاشمِية 


بعضّهم لبعض أكفاء . وعنه » لا توج فَرشِية لغير فرَشئ » ولا هاشمية 
قير هاشم ) اختلفت الروايٌ عن أحمد ‏ رَحِمّه الله » فى ذلك » فرُوىَ 
عنه » أن غير قرش ر لا يُكاقها » وغيرَ بنى هاشم لا يُكافئهم . وهو 
قول بعض أضحاب الشافعئ' ؛ ما روئ عن الب ميل ”أله قال" : 
١‏ إن اله اصُطفي كا ِن ونر إسْمَاعِيلَ ‏ وَاصْطَقَى ِن كان يها 
وَاصْطْفَى من قيش يَنِى هاشم » وَاصْطمَانِى من بَنِى 2۱۰۹/11 ] 
اشر 02 . ولان العرّبَ فَصَلَتٍِ الام برسول ال عه » قرش 
احص به من سائر العَرّبِ » وبنو هاشم حص به من ريش . ولذلك 
قال عؤان » و جر بن مطجمر إن حو ساعن بنى هاشم لا نکر فَضْلّهم 
علينا » لمَكانِكَ الذى وَضَعَلكَ الله به منهم”؟ . وقال أبو حنيفة : لا يُكاف؛ 


9 


رة غير فرش ؛ ولاهاشمية لغير هاشم . قدّمه ى «الهداية»» و «المُذَهَب»» 
وه مَسْبُوكٍ الذهب )ءار « المستوعب » » و « الرعايتين » » و « الحاوى 
الصغير ) . قال ف « الفروع, ( : هذه الرُوايَة مذهبٌُ الإمام. الشاف * » رَضِى الله 
عنه . ورد الشيْحُ تيء الدّينٍ ؛ رَحِمّه الله » هذه الروايَة » وقال : ليس فى كلام 


. ٠ فى الأصل : « قرثى‎ )١( 

(5-5) سقط من :م . 

(۳) أخرجه مسلم »فى : باب فضل نسب النبى عل ... »من كتاب الفضائل . صحيحمسلم ٤‏ / ۱۷۸۲ . 
والترمذى » فى : باب فى فضل النبى عله » من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى ۱۳ / 44 » 45 . والامام 
أحمد فى : المسند 6 / ۱١۷‏ . 

. ۳۰۷/۷ تقدم تخريجه فى‎ )٤( 
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EE‏ 0 و 2 و 2 2 عه 

لي > وقرَيْشٌ كلهم أكفاءٌ ؛ لأن ابنَ عباس 
ا يعض أكفاء... والرواية الثانية > أن العَربَ بعصي 
اع ضر الق وشم سهم لض آلا ل ی له ززع 


بيه“ عُثان » وروج أبا e‏ بنَ الرّبيع. رَيْنَبَ » وهما من بنى عبد 


ل » وروج علٌ عمر ابنته ام كلُوم » وتَرَوّجَ عبد الثربنُ عمرو بن, 
عفان فاطمة اه اسن بن عل » وروج مُْعَبُ بن الزئير أنحقها 
سكيتة » وتَروّججها أيضًا عبد الله بنْ عنهان بن ير بن حِرَام » وترو 
المقداد ين لأسو صَباعَة ابنة الزبير بن عبد المُطْلب > » وروج أبوبكر » 


ع 7 7 ٠١‏ و2 43 3 7 
الإمام أحمد ‏ رض ى اللهُعنه »ما يذل عليها » وإنما المَنْصوصٌُ عنه فى روايّة الجماعة 


أن قرَيِشًا بعصّهم لبعض أكفاءُ » قال : وذکر ذلك ابن أبى مُوسى » والقاضى فى 
) خلافه ) »و ( روايئيه ؛ » وصحځها فيه . وقال الشَيْخُتقَىُ الدّين »> رَحمّه 
ال ايسا : ومن قال :إن الحاشييّة لا ترو ج بغر هاشيي " . بمَعتى أنه لايجورٌ ذلك 3 
فهذا مارق من دين الإسشلام. ؛قِصّة تزويج الحاشييّات من بنات ابی » عل › 
وغيرهنٌ بغير الهاشميّين ثابت فى السُنّو ا وا لا فی » فلا يبور أن يُحكَى هذا 
خلافا فى مذهب الإمام أحمد » رئ اللُعنه ليع ف الله ما يدل عليه . انتبى 
وعنه » ليس ولد الرنى كفوًا لذات نشب » كعرَبيةٍ . واقتصرٌ عليه الرركشئُ › 
وأضافه إلى المصَئْفْرٍ . 

فائدة :ليس مُوَلَى القوم كفوالهم . على الصحيح مِنّالمذهب . اختاره القاضى 
فى « الرُوايئين » » وَالمُصَئْف » والشارحٌ » وغيرُهم . وعنه » أنه كفم لهم . 
وأطلقهما الز رکشئ . انتبى 
)١(‏ فى م : دابنته ). 


5. 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ونه أن الوا الصَّناعةوَالْيْسَارَمِنْ شرو ط الك »قاترو 
ره بقار » ولا نْب تراز بحام » لانت تان يخال »ولا 


و 


0 م 
مو ره بمعسر . 


رَضِي الله عنه » أخته أ وة الأَشْعَتٌ بن قيس E‏ 

أسامةٌ نزيو فايمة بنت قيس الفهرية , ” أوهى قرشية ' » ولأن لعج 

والمولى بعصّهم لبعض أكفاءٌ > وإن تَفاصَلُوا وشرف بعضّهم على 
بعض »فكذلك العَرّبٌ . وهذه الرّواية هى ال إا 
٥‏ -مسألة :) وعنه أذ الحرةوالصَناءَة واليسار من شرو ط 


“رج و وت or‏ 


الكفاءة ارو خرة كبر ولاینت باز بحام » ولا بت تان" 
بِحَائكٍ » ولا موسر بمُعْسِرٍ ) اما الحرَيّةٌ » فالصَّحِيحٌ أنها من شروط 


تنبيه : قوله - على رواية أن الحرَية ِن شروط الكفاءة : لا ترۇج حرة بعبار . 
قال و : ولا لمن بعصه رقیق . انتبى . فلو وْجَدَتٍ الكفاءة فى 
التكاح, حال الق ؛ بأن قول سيد العَبد بعد إيجاب التكاحِ له : قبت له هذا 
التكاح وأعتقنه . فقال البح تئ اين » رجه اله : قياس المذهب صحته . 
قال : وَخرَجٌ فيه وج اخ بها . ويأتى ما يع بذلك عند قؤْله : إذا عتقت 
الأ وروجُها حر أا إن کان قد مسّه رق » أو أباه » فالصّحِيحُ من ن المذهب » 
جَوارُ تزويجه بِحُرّةٍ الأضل . اختاره ابن أبى ونی » والمُصَنُفَ » والفّارِحُ » 
وغيرهم . وهو ظاهرٌ کلام أبى الحَطَّاب ف « الانتيصار ). وقدّمه فى 
« الفروع » . قال فى « الرّعايّة » : ولا يروج فى رواية .انتهى.. وعنه > لارو 


. » فى م : « القرشية‎ )١ - ١١ 
. ف النسختين : « بان » والتاىفة : صاحب العقار والمال‎ )۲( 
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الكفاءق » فلا يكون الد كفنا لحرو ؛ لأن النبئ عي يمير حينَ 
عَتَقَت تحت عبد . فإذا ب لبت الجيارٌ بالحرية الطارة فبالحرية المُقا لمُقارنةٍ 
أوْلَى ولأ فصن اق كير » ورره بن ؛ إل مول عن انر 
ا سيره » ولا ي فق نَفْقَة المُوسِرينَ » ولا يُنْفِقُ على وَلَدِه » وهو 
. ا E‏ 


a 


0 


فائد ق : الثاني ء فى قوله : ولا ب بت تان . هو صاجبٌ العَقارٍ . وقيل : الكثيرٌ 
لمال . قاله الرَركشئ وكا E‏ 


تنبيه : ظاهِرٌ قؤله - على رواية أن الحُريّة » والصّناعَة » واليَسارَ ِن شروط 
الكفاءة : فلا ترج حر عبار ؛ ولا ینت باز ا » ولا بت تازئ جائ » 


ولا وة بر 0 . أله يَشْمَل کل صِناعة رة ية . وهو قول القاضى فى 
u )‏ ءوالشار حر »وغيرهم . وجرّم به فى ( الرعاية ( وال 


0 2 . واققَصَرَّ بعصهم على هذه الال . وقيل : نسَّاجّ كحائك : 


» وأبو داود‎ . ١١٤١/۲ أخرجه مسلم »فی : باب إنما الولاء لمن أعتق » من كتاب العتق . صحيح مسلم‎ )١( 
» والترمذى‎ . 017/١ فى : باب ف المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود‎ 
.والتساق »ى:‎ ٠ ٠1/9 فى : باب ما جاء فى المرأة تعتق وها زوج » من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى‎ 
وابن ماجه » فى : باب خيار‎ . ١5/5 باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك » من كتاب الطلاق . امجتبى‎ 
والدارمى » فى : باب فى تخيير الأمة تكون‎ . 71/١ الأمة إذا أعتقت » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه‎ 
» ۱۸١١١٠٠١/٣ تحت العبد فتعتق » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ۱۹۹/۲ . والإمام أحمد »فى : المسند‎ 
۰.۹ 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


1 إنْمَا أنا سَفِيعٌ 6 . قال : لاجد ع زرو انسارعا‎ ١ 
ومُراجَعَمَها إِيَاه اتقداء نكاحر فن نكاحها قدانف" نسَح باختيارها ؛ولايشْفَعٌ‎ 
إلمما النبی ع فى أن تنكم عَبْدَ بدا إلا والتكاح صَحيحٌ . فما السار » ففيه‎ 
روايتان ؛ إخداههماء هو شَرْط ؛ لقول النبئ” عله : «الحَسَبٌ‎ 
ا و کات الاس بهم هَذَا المَالُ »© . وقال‎ 
لفاطمة بنت قيس حينَ أخيرته أن مُعاوية ”مها : « اَم معاوية“‎ 


ت 


ا لمال لَه »© . ولأنٌ على المُوسرَة ضرا فى سار زؤجها » 


ق : لو زقت الكناء 5" المذ کور وا » فلها الفسحٌ . على الصحيح 
ا المحرر » » و « الرعايتين ) ۰ ۰/۳ ۲ظ ] و « الحاوى 


(1) فى : باب فى حيار الأمة تحت العبد » وباب شفاعة النبى عل فى زو ج بريرة » من كتاب الطلاق . صحيح 
البخارى 0501/90 1۲ . 

کا احرجه أبو داود EC‏ : باب فى المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد » من كتاب الطلاق . سنن ألى 
داود 5107/١‏ . والنسانى » فى : باب شفاعة الحا للخصوم قبل فصل الحكم » من كتاب آداب القضاة . 
الجتبی 5/8 7١‏ . وابن ماجه » فى : باب خيار الأمة إذا أعتقت » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 1۷١/١‏ . 


والدارمى » فى : باب ف تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ٠۷١/۲‏ . 


والامام أحمد » فى : المسند 7518/١‏ 532541" . 

(۲) أخرجه الترمذى » فى : باب تفسير سورة الحجرات » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى ٠١۸/١۲‏ . 
وابن ماجه ‏ فى : باب الورع والتقوى » من كتاب الزهد . سنن ابن ماجه ٠١١١/۲‏ . والإمام أحمد » فى : 
المسند ٠١/0‏ . وصححه ف الإرواء ۲۷۱/۱ » ۲۷۲ . 

() أخرجه النسانی . فى : باب الحسب » من كتاب النكاح . الجتبى 5 / ٥۳‏ . والحام ‏ فى : باب تخيروا 
لنطفكم فانكحوا الأكفاء ... » من كتاب النكاح . المستدرك ۲ / 15 . والإمام أحمد » فى : المسند 
Tor |o‏ الم 

. سقط من : الأصل‎ )4 - ٤( 

(5) تقدم تخريجه فى ۱۸۱/۱۱ » وانظر ما تقدم فى صفحة 07 . 

(5) تحرفت فى الأصل إلى : « البكارة » . 


YA 


لإخلاله يها وموئة أؤلاوه » ولهذا ملكت الفح بإخلاله باللفقَة » الشرح الكبير 
فكذلك |٦‏ ۰ر ] إذا کان مُقارتا » ولأن ذلك مَعْدُودٌُ تقضًا فى عُرْفٍ 

الاس » يَتَفاضَلُونَ فيه كتفاضُلهم ف النّسَب وأَبْلَعُ » قال نيه بن الحَجّاج 

إل ۶( 


عر ن ا عه 3 4 َو وره 
سالتانى الطلاق أن راتانى قل مالی قد جتتمانى بنکر 


وکن مَنْ یکن لَه نشب يخ جب ومن يعقر توش عَيْشَ صر 
فكان ين شرو ط الكفاءة الست . والثانية ET‏ 
الفقرَ شرف فى الدّين » وقد قال التب عله : « اللَّهُمّ أخينى مِسْكِيئًا » 
وأمثيى امِسْكيئًا 40 .ولي هو الازمًا + اة العافية من امرض 
وَاليَسَارٌ المُعَبَرُمايَقدِرٌ به على الإنفاق عليها » حَسَبّ مايّجبٌ لها ؛ ويمكنه 
أداءُ مَهْرِها . وأمًا الصّناعَة » فما أيضًا رِوّايتان ؛ داشا أنها شط + 
فمن كان من أهل الصّنائع_الدّنيقة ؛ كالحائك » والحَجّام »والحارس » 


الصغير ) »و ( الفرو عر ) » وغيرهم . وصححة فى ( التظم ) وغيره . كعتقها الإنصاف 


ابن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم القرشی » کانا سيدئ بنى سهم فى الجاهلية » قتلا يوم بدر كافرين » وكانا من 
المطعمين . وفيات الأعيان ٠۲۹ / ٦‏ . 

(؟) سقط من الدسختين › والتصويب من المصادر . 

(۳) فىم :2 نسب » . وف الأصل : ( نسب نحيب ) ل 
۱/۲ » ۳| هده » خزانة الأدب للبغدادى 4/5 4٠١ » ٠‏ . وقال : ونسبا الزبير بن بكار لنبيه بن 
الحجاج . 

. ۲۰۸/۷ تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


548 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© » » 6 » » ث6 ثم م م6 م 6 6م م م ووو ووو وو وةث و.ةث و ووو ووو وة ةو وو و وول ووو و لو وو ووو وه 


والكساح. ٠‏ اللا 2 م الحَمّام “ » والزَبال ٠‏ فليس بكفء 
لبئات ذوى ی المروءات 4 كأصحاب ٠‏ الصّنائع. الجليلة > كالتجارَة 
وايناية ؛ لأن ذلك تفص فى عرف الاس » فأشبة نص التب » وقد 
جاء فى حديث : ١‏ العَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اکا إلا ار 
حَجامًا ٩)‏ قيل لأحمد ركيت ايراد شه ور : العمل 
عليه . يعنى أنه وَرَد مُوافقًا لأَهْل اعرف وروا أن ذلك ليس بنقص, . 
ويُرْوَى نحو ذلك عن أنى حنيفة ؛ لأن ذلك ليس بن بتقص ف الدّين » ولا 
هو لازمًا » فأشبَة العف والمرّضّ » قال بَْضّه0"» 
ألا إنما اوی هئ الهرٌ والكَرعْ وحُبكَ لديا هو الدل والس 
ولیس على عبار تق * r‏ إذا حمق فى وإن اك أو حَبم 
وأما السّلامة ين ايوب » فلیست من شروط الكفاءة » فاته لا خلافَ 
ف آنه لا بطل الككاح به ا تيت الجيّارٌ للمرأق دون الأوإياء ؛ 
لارو ف ا ا a‏ المَجذوم والابرّ ص 
والمَجتونِ » وما عدا هذا فليس بمعتبر فى الكفاءة . 


تحت عَبدٍ . وقيل : ليس ها الفَسحُ » كطؤل حرو ن كح أُمَةٌ » وكوَّليّها . 


. ٣۲ |۳ ف النسختين : « والقيم والحمامى » . وكذلك المغنى » والتصويب من الكافى‎ )١-1( 

(۲) أخرجه الببيقى »فى : السنن الكبرى ۱۳۰/۷ 2 174 . وابن عدى »فی : الكامل 5/8 11/4 18807 2 
وأبو نعم » فى : أخبار أصببان ١91/١‏ ؛ وغ و حديث مرضوع . الإرواء 554/5 - ۲۷١‏ . 

(۳) هو أبو العتاهية والبيتان فى ديوانه *4؟ . وانظر : أبو العتاهية أشعاره وأخباره ۳٤۸‏ » 845 . 


(4) سقط من :م . 


(ه) فی ۱ : « نکاح ) . 


Y۰ 


فصل : ومن أسْلَمَ أو عق من اليد » فهو كفءٌ لمن له أبُوان في 
الإسلام والحرية . وقال أبو حنيفة : ليس بكفء . ولايْصِحٌ ذلك ؛ الأن 
الصّحابة أَكتَرُهُم أُسْلَّمُوا » و كانوا أفصّل الأمّمَ » فلا يَجُورُ أن يقال : إنهم 
غير أكفاء للتَابعِينَ . 

فصل : وول الى قد قيل : إنه كُفْءٌ لذات نسب . وعن احم أنه 
كر له أنه ينح وينْكَمُ إليه » فكأنّه لم يحب ذلك ؛ لأن المرأة تعر به 
هى وأُوْلِياوها ؛ ودی ذلك | إلى وَلَدِها وو ا 
إشكال فيه ؛ لأنه أَدْنَى حالا من المَوْلَى . 

فصل : والمَوالى أكفاءٌ بعضّهم لبعض » وكذلك العَجَمٌ » قال 


ع و 1 8 1 PT‏ ل ب 
وترم اعد EE‏ من بنی هاشم له مولاة : يڙو جها“ 


الخراسانى » وقول النبئ َه  :‏ مَوْلَى القَرْم ينهم ۲ . هو فى 


الصَدقة »فآمّاى التُكاحر » فلا . وذكر القاضى رواية عن أحمد أن مرق 


الشرح الكبير 


.0 2 2 
وفيه جلاف فى « الاتصار » . قال الز ركشي :ری لأبى الطاب » أن لل الإنصاف 


الفح أيضًا . ويَحْتَمِله کلام شيْخه فى « اعلق ( . وقدُم فى « الانتصار أن 
مل الو مَن ول مِنَ الأؤلياء فى ذلك » وأنّه | إن َرأ نسبٌ » فاَْلْحَقَ شريف 
مَجْهولَة » أو راصلا » فالحجمالان e‏ : وإذن اليب اكلام . 
لا ترط الإِشْهادُ على إِذْنِها » ولا الشْهادَةٌ بخلوّها مِنّ الموانع 


. » ف الأصل : « تتعين‎ )١( 
. » فى م :«يتروجها‎ )۲( 
. ۲۹۱/۷ تقدم تخريجه فى‎ )۳( 


۲۷1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


* © م 6 م ع6 66 6م مث .6.6 م6 و ووو ووو ووو و وول ووو و وو وا ول ووو وول و لوو وو ووو وو لوه 


القوم يام ؛ لهذا الخبر » ولأن الى 3 رواسا 
عَرَيكينَ"© غ ولان مّوالی بی هاشم سِاوَّوْهُم فى حِرْمَانٍ الصَّدَقَمَ , 
فساوَوهُم فى الكفاءَةٍ .وهذالايصح وبأ يکود الول أ 
للعرب »فان المَؤْلَى إذا كان كفْءَ سيره » كان كفا من کاښه يده » 
فيطل اغْتبارٌ ر المنصِب » وهذا لا يساو ونم فى اسْتخقاق, الخمسٍ 0 
فى الإمامة > ولاف الشرّف اما واا » ققد اسْتدِلٌ بنکاجهما 
عر بيت يكين على أن كمد الكفاءة لا ل التكاع » واغتذر أحمد عن تزويجهما 
اماي كب » فهماعَرَبيّان ؛ وإنماطرَأعليهمارق . فعلى هذا » يكون 
كم كل عرب الأصل كذلك . 

فصل : فأمًا أل البدع » فن أحمد قال فى الرّجُل يروج الجَهْيي؟ : 
رق بيتهما . وكذلك إذا روج الوا قَفِى » إذا كان يخاصِم ويَدْعُو » وإذا 
روح خت بن هو لاء لي :اوقد کی ادت فدات مو ج 


ر ر 
وال و ف 


فرق بيهم اوقل يوج يكاين رور مرق ين الدبو ولا 
من الرَافِضِى » ولا من القَدَرِئٌ » فإذا كان لا يَدْعُو » فلا باس . وقال : 
من لم ُريغ بعل فى الخلافة » لا تناکځوه » ولا تکلموه 

القاضى الا مع بع روج وق ماعن مين ؛ فلا يصح 


NANE‏ لامو وو و ووو ووو وو ع ووو ماوع ووو و و ووو و ووو و ووو ةعورو واور وو و ونمو نه 


. وصفحة 7ه‎ 2» ١181/١١ حديث زيد تقدم فى صفحة 755 » وحديث أسامة فى‎ )١( 
. أى يعده رابع الخلفاء الراشدين‎ )۲( 


يفف 


همه ههه وه ووه و و وه هه عمو و ووه وو ووه و ووو و ووو و ووو ووو و و ووة و وو و و و6 م ٠ه‏ و 5 9 


فصل نوه 2 a‏ دون اراو عفان ا علق 


لا مكافِيً له » وقد ترَوّجَ من أخياءِ العرب ؛ وروج صَفِيةبنْت حت" » 
وتسَرّى بالإماء » وقال : و مَنْ كانت عِنْدهُ جارية فعَلمَهَا» وَأَحْسَنَ 
تعليمها » و اخسن ليها » م HE‏ وَتَرَوْجَهًا > فَلَهُ أَجَرَانٍ » . متفق 


عليه . ولأن الوَلَدَ َد شرف سرف أبيه لا بأمّه » فلم يتير ذ ذلك فى 


عه NSO SOE a aaa Ea‏ إه أو نه عاو هاده EIR ECD‏ ولعي ايع ف يه ع فر و EOE EEO EEE‏ 


. 55 انظر ما تقدم فى صفحة‎ )١( 
. ۲٤۳ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


) ۱۸/۲١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( YY 


الشرح الكبير 


ا 
لاء عزنت بل » ول مع » لات » وف 
الوَالدَة » وَالجَدَّاتَ مِنْ قبل الأب ولام > وإن عَلَوْنَ الات 


باب المُحرّماتٍ فى التكاح. 


20 


( وهن ضَرّبان ؛ مُحرّمات على الأب »وهن أَرْبعَة أقسنام. ؛ أَحَدُها , 
الات ا وهن سبع ) ذ رهن الل شخان ف قوله : 


7 حرمت لیک هکم ونځ و نکم و ر مم واک وات 
ار 30 الأخت 0 أا الأمهات e‏ إلا 
بولادة ؛ سَواءوَقعَ عليها اسم م الم حقِيقَة »وهی التى وَّلَدَتكَ 1 
ا لدت مَن ولد" وإن عَلّتْ » ومن ذلك جَدتاك^ ؛ ام مَك 
و أبيكَ و اَمَك وجَدَنا أبيك 5 وات جَدَائَكَ ؛» وجَدَاتَ 


أْجْدَادِك وإن عَلَوْنَ » وار ا أو غير وارئات »› ائات 


بابُ المُحَرّماتِ فى اللكاح. 


. ۲۳ سورة النساء‎ )١( 

(۲) فى م «١:‏ ولدتك » . 

(۳) فی م : «جدتا ) . 

(4 - غ) فى الأصل : « وجدتا جدتاك وجدتا » . 


Vo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


000 و ر ر ه r‏ 0 و 
لقم من خلال او حرام > وبنات الاو لاد »وإن سفلوا » وَالاخوّات 


ا 6 ofo A4 0 go 4 NY‏ عم > 5200 
من الجهات الثلاث » وبتات الاخ و دهم 2 
وإن سَفلوا » والعّمات والخالات »وَإنعَلون وا0 


الشرح الكبير م فنا »ذكر أبو هرر“ هارأ سماعيل » قال : : 1 لك امم یا نی 


الإنصاف 


ماء السماء ٠‏ وف 111/11 ) الدّعاء المَأنُور اللو صل على أينا دم 


وما حو . والبنات » ومن كل أنتى انَسَبَتَ إليك بولادتك » كابئة 
لصب » وبنات اين والبناته وإن تَرَلتْ رجه » وارثات أو غير 


وارثات لن بناث مُحَرماتٌ ؟ لقوله تعالى :© وباتك 4 .فون كل 
مرو نت آدمّ ک أن کل رجل, ابن 1م27 , قال الله تعالی : 98 یا بوت 
00 ا من لي وى 4 أو يمن 


r‏ ا 


فائد : قوله : والبنات من حلالٍ أو حرام . وكذا په اَي يلعانٍ ومن 
00 0م أن يَعْلَمَ أنها به ظاهِرًا » وإ كان الل لنَسَبُ لغيره . قالّه 
القاضى ف « الَعْلِيقٍ ( . فظاهِرٌ کلام الإمام أحمد » رَجِمّه الله » فى اسْتِدُلاله » 
أن الشبة(“ كافي فى ذلك . قاله الرر کش . 


. » ف الأصل : « بکر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى » فى : باب قول الله تعالى  :‏ واتخذ الله إبراهم خليلا & ٠...‏ من كتاب الأنبياء » وفى : 
باب إلى من ينكح ... من کتاب النكاح . صحيح البخارى 1171/4 7/70 . ومسلم » فى : باب من فضائل 
الخليل إبراهم ڪپ » من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١841/4‏ . 

(۳) بعده فى الأصل : « أو من الأم » . 

. ٣۵۲۴۳۱۰ ۲۷ ۰ 75 سورة الأعراف‎ )٤( 


(ه) فى الأصل : « الشببة » . 


۷٦ 


والوم وف ةو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو وو ووو وو ةو ةوه و9 ةو و © 6 96 2 9٠‏ و 959١‏ 


عليهنّ . والعَمّاتُ أخواتٌ الأب من الجهات الّلاثٍِ » وأخوات الأَجدَادٍ 
من قبل الأب وين قبل الام و ار رئا أو غير 
وارث ؛ لقول الله تعالى : «9 وَعَمة 4 . والخالات أخخواث الأ ِن 
ا ؛ وأخوات البَجَدّات وإن عَلَوْنَ ؛ وقد ذَكَرْنا أنَ کل جَدَةٍ 
ا تكدلك کل خت لجدة خالة رة لقول الله تعالى : 
© وخلتكم # . وبنات الأخر > کل امراق لبت إلى أخ, بولادة » 
فهى ت أخر مُحَرَّمَة من ی جه کان الأ ؛ لقول الله تعالى : 
9 وَبَتات الاخ 4 . وبنات الأختٍ كذلك شاك مات لقو 
تعالى : 3 وَيَاتُ لأت 4 . فهؤلاء المُحَرّمات بلب . 

فصل : ولا فرق بينَ السب الحاصِلِ بیکاح, ء أو ملك يجين يأو 
وَطءِ شبهة أو حرام قاد عه ون ادي ؛ لدخولهاف عُموم 


اللْفْظ , » وأنها مَحلوقةن ماه حرمت > کتحریم الرَّانيَةِ على وَلَدِها 2 
وتخريم المنفية باللغان ؛ لأنها بيه ' » ولاختمال أن تكون ابتّه » 


رة هم نأب أنه ته أيه لا عع اتم اله خي نه و ا 
العم لم » ولا تخر خالة ممه لأب لأنهاأجتية وترم عَم الخال لأب لأنها 
عَم الأمّ » ولا تَسْرُمُ عَمَّةٌ الخالة لام لأنها أجتييّة . 


. » فى م : و بولادته‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 
. ) منفية‎ ١ : فى م‎ )۳( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


القسم الكانئ ٠‏ المحرمات بالرّضَاعر . وَيَحْرْمٌ يه ما يحرم مِنَّ 
التي سوا 


وفيه اخټلاف نذكرّه إن شاء الله تعالى . 


( القسم الثانى المُحَرّماتَ بالرّضاع, وخر يدايا يحرم بالنسب 
سَواءً ) والذى ذكرّه الله له تعال تان فقال سبحاله  :‏ راکم اللتى 
ركم واخوتکم مّنّ آلرضَعَةَ 4 . فالأمّهاتُ اللاتى أَرْضَعْتَك 
متهن وداه وإن عَلَتْ رجه » على سب ما ذَكرْنا فى 
السب » مُحَرّمات بالاية . وما لأحَوَاتَ » فهى كل امرأة أَرْضَعَتْكَ 
اها أو أَرضعَنها َك » أو أزضعنك وإياها مر واحدة » أو رتغت 
أنت وهى من لَبّنٍ رجل واحار » کرجُلر له امرأتان لهما من لبن أَرْصَعَنكَ 


~~ 


إحداهُما وأرْضعَنها الأخرّى » فهى ا ة عليك بالاية . 


ت 


القافى ‏ قوله :لسم الان » المُحَرّمات بالرَصّاع » ويحْوُمُ به ما يسرم بالنسَب 
سَوَاء ٠‏ :هذا المذهب > :وعليه الأصِحَاتٌ . كال ابن البنّا فى « خصاله » » 
و الؤجيز ١‏ » وغيرهما : :إلا أم أيه وأ اينه ؛ فإنهما يمان مِنَ السب ولا 
es‏ قال اتخات لک ا ا ت غير الرضاع 
بن جه أخرَی ؛ لكَونها رجه أيه » وذلك من جهة تخريم . المصاهَرَة لا مِن 
جهة تخريم السب > وكذلك أت ابنه إنّما حرمت لكَوْنِها َه » فلا حاجَة 
إلى استشنائهما . وقد قال الرَركشئ » وغيرُه مِنَ الأصحاب : والصَّوابُ عند 
الجمُهور عدم استفنائهما . وقال فى « القاعِدَة الثَّنيَةِ والحَمْسِين بعد المائة » : 
يحرم مِنَ الرضاع, ما يحرم مِنَ النّمَسب . واختارٌ الشيِح قي الین » رجه اله ء 


YA 


تع ا مومه ا لامها و فاع هه ههه واه نود هزه و6 رارع والعارة ا ره دعق او فا 6 0 


0 


وكذلك کل امرأةٍ خت غا ال حَرْمَ مها من الرّضاع ؛ 
كالعمّة » والخالة » والبنت » وينْت الأخ » وبنت الأخت » على ما 
كنا » لقول النبىئ ل : « يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَايَحُوُمُ مِنَ التب » . 
متف عليه" . وف رواية لمسلم ٠:‏ الرّضَاحٌ يحرم ما حرم الولادة » . 
ولأن الأمّهات والأحَوّات مَنْصوصٌ عليهنٌ » والباقيات يُقَسْنَ عليهنٌ ول 
نَعْلمُ فى هذا خلافا . 


له لشت به تخريمُ المُصاهَرَة » فلا نرم على الرجُل_نكاح ام َيه وابتيها 
مِنَ الرضاعر » ولا على المَرأةٍ نكاحٌ أبى رَؤْجها وابنه مِنَ الرّضاع. . وقال الإمام 
امد » رَحِمّه الله » فى رواية ابن كينا » فى حَليلَة الابن مِنَ الرّضاع : لا 
يى أن يرَوّجَها ؛ يحرم ِنَ الرّضاع, ما يحرم ِن السب . وليس على هذا 


(0) سقط عن م 1 5 
(؟) أخرجه البخارى » فى : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ...»من كتاب الشهادات » وفى : 
باب ما جاء فى نيوت أزواج النبى مه » من كتاب الخمس » وف : باب فإ وأمهاتكم اللاق أرضعنكم ) 
ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب » وباب لاتنكح المرأة على عمتها » وباب ما يحل من الدخول والنظر إلى 
النساء فى الرضاع » من کتاب النکاح . صحیح البخارى ۲۲۲/۳ اال IV‏ 4410 . 
ومسلم » فى : باب يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة » وباب تحريم الرضاعة من ماء الفحل » وباب تحريم 
ابنة الأخ من الرضاعة . صحيح مسلم 7 ¥ VI‏ 

کا أخرجه أبو داود» فى : باب يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب » من كتاب النكاح . سنن اى داود 
0 .والتسائى » فى : باب مايحرم من الرضاع » وباب تحريم بنت الأخ من الرضاع » من كتاب النكاح . 
امجتبى 437/7 ۳۰ . وابن ماجه » فى : باب يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » من كتاب النكاح . سنن 
ابن ماجه 5717/١‏ . والدارمى » فى : باب مايحرم من الرضاع » من كتاب النكاح . سنن الدارمى 195/7 . 
والامام مالك » فى : باب رضاعة الصغير » وباب جامع ماجاء فى الرضاعة » من كتاب الرضاع . الموطا 
469 .. والامام أحمد » فى : المسند ٤٤/٦‏ المت الا لاا 
(۳) هو محمد بن الحسن بن هارون تقدمت ترجمته فى 551/1١‏ . 


۹ 


الشرح الكبير 


الانصاف 


المقنع 


ار ح الكبير 


الإنصاف 


القشم الالت > المحرماث بالْمُصَاهَرَة » وهن اربع ؛ مهات 


( القسم اثالث » ريم المصَامرَة ء ون يع ؛ هات النساء 
فمن توج امرأة حرم عليه كل آم هان نسب أو رصاع » قريبةٍ أو بَعِيدَةٍ 
برد العقدٍ . نص عليه أحمد ۰اط وهو قول أكثر أهل العلم 
منهم ابن مسعو ؛ وابن عمرٌ وجابرٌ » وعِمْران بن حُصَيْن » وكثير من 
التابعين . وبه يقول مالك » والشافعئ » وأصحابُ الرأي وجي عن 
عل »ری الله عنه » آنھا لا تخر إلا بالشخول ايها > 6 لا تحر م ابتَتّها 
إلا بالدخولِ بها . ونا » قول افلم تعالى sS‏ 
واعود عليها من نسائه e‏ الأية . قال ابن عباس : 

2 


هموا ماهم القرآن”" . يعنى يعنى وا هان كل جال ‏ ولا تفلو 
ين المَدْخُولٍ بها وبينَ غيرها ٠‏ وروی عمرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جد ؛ 


حر 


¬. 


لهند 


الضابطر إيراد صحيحٌ وى المُرتصَعَة لين الزن" '» والمنصوصٌ عن الإمام 
أحمد » رَحَمّه الله » فى رواية ابنه عبد الله » أنها مُحَرّمةَ كالبئْت مِنَ الونَى » فلا إيراد 
إذن >" اقين: : 

e‏ : لسم الت » المُحَرّماتٌ بالمُصَاهَرَةٍ » وهن أرْبَعٌ ؛ مهات 
نسائه . فیحرمن مجر العقدر على الت » > على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه 
الأصحاث قا . وعنه » أمَهاتُ النّساءِ كالرّبائب » لا يحرم إا بالشعول 
ببناتهن . ذكرها الزركشوه . 


. 179/4 وابن ألى شيبة » فى : المصنف‎ . TT 
. فى الأصل : « المزوج » . والمثبت رواية القواعد‎ )۲( 


A۰ 


أن النبی عه قال ٠:‏ مترو ج رة طلا قبل أن يدل بها N.‏ 
أن روح ریه » ولا جل له أن بروج اها ٠‏ . رَواه أبو حفص 
بإسناده“ . وقال رید : تحرم حول 0 الت + لان بوم معام 
الدخول e‏ مما تسوا ج الشخول أو 
اموت أو م يوج ؛ ولأنها حرمت بالمصاهَرَةٍ بقول مم » فَحَرْمَت 
بتفسٍ العَقَدٍ > كحليلة الان والأب . الثاني ( حلائل الآباء ) يَعْنِى 
َزْوَاجَهم ؛ سیت امرأة الرّجُلٍ حَلِيلَةَ ؛ لأنها مَل إزار زوجها كن 
مُحَلَلَةَ له » فتَسْرُمُ على الرجل امرأة أبيه » قَرِيبا كان أو بَعيدًا » وارنًا أو 
غير وارث » من تسب أو رَضاع, ؛ لقوله تعالى  :‏ وَلَاتَنَكحُوا مَانَكَحَ 
ءابا ؤكم مَنَ ليسا 4" . وقال البراكُ بُ عازب : لیت خالى ومعه 
اراي » قال :ایی رسول لمعيه إلى رجل ترو ج امرأة أبيه من بعلره » 


ك 


أن اضرب عُنْقَهِ أو اله EO‏ ور ی 


م 


رابع ا : وحلائل آبائه . کل مَن ترَوّجَها أبُوه ‏ أو جَدُه لأبيه 
ولاك ون نسب ا دون E‏ ا ل اا 


. أخرجه الترمذى » فى : باب ماجاء فى من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ... من أبواب النكاح‎ )١( 
. ١479/4 عارضة الأحوذى 41/0 . وعبد الرزاق » فى : المصنف 777/1 . وابن عدى , فى : الكامل‎ 
. ۲۸۷ 2 787/5 والبييقى » فى : السئن الكبرى ۱۹۰/۷ . وضعفه فى الارواء‎ 

(۲) سورة النساء ۲۲ . ش 

(۴) فى : باب نكاح ما نكح الآباء » من كتاب الذكاح . لجتبى ۹۰/٦‏ . يا أخرجه الترمذى , فى : باب = 


۲۸۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E دون بتاتهن‎ ٫ ۰د فْيَحُرُمُنَ بمجرد الْعَقْدَ‎ E, 


ارت عرو وم و وک ال واو کان ن 
وغيره”" . وسَواءٌ فى هذا امرأة أبيه » أو امراق ده لأبيه 6 وجه لأمّه + 
قرب أم بَعُدَ » وليس فى هذا بين أهل العلم اختلاف فيما عَلِمّنا . وتَحْوْمُ 
عليه من وَطِعَها أبوه بملك يمين أو شبْهَةٍ » ا يَحْرْمٌ عليه من وَطِئَها 
فى عقدرنکاح, . قال ابن المنذرر : الملكُ فى هذا والرّضَاعٌ, بمرلة اللي 
وين فظنا ذلك عنه ؛ عطاءٌ » وطاوسٌ » واللحسن » وان سيرينَ ؛ 
ومكحول 2 وقتادة » والثورئ › والأوزاعية 0 وأبو عُبَيد 2 وأصحابٌ 


الرأي » ولا تَسْقَظُ عن أحارٍ خلافهم» . الثالغة » حَلائل الأيناء » 


ف فتحرم على الرجلٍ ةا > وابن, ابتټه عن لست a‏ 01 


كان أو بعيدا مجر العف ؛ لقوله تعالى :ا ولل ناكم 4 . ولا 
عْلَمُ فى هذا خلافا ولا تخ ا فل لش يكال ريه 0 ؛ 


أو مات عنما أو افترقا بغير ذلك . ودخل فى قوله : وأبنائه . يعْنِى وحلائل أبنائه . 
کلف واا ن وأو أولاك أولأفدون نز لاه سواء كانواء من أؤلادٍ 
البنين أو البَنات » مِن نسب أو رَضاعر . 


= فى من تزوج امرأة أبيه » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١11/5‏ . وابن ماجه »فی : باب من تزواج 
امرأة أبيه من بعده »من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ۸1۹/۲ . والإمام أحمد »ف : المسند ۲۹۲/٤‏ ۷ . 
)١ -١(‏ ف الأصل : « معه » . 
(۲) أخرجه سعيد » فى : باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة ... السنن ۳/۱ . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب ف الرجل يزفى بريه » من كتاب الحدود . سنن ابی داود ٤٦۷/۲‏ . 
والدارمى » فى : باب الرجل يتزوج امرأة أبيه » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٠ \o۳/Y‏ 
FER)‏ 
)٤ - ٤(‏ ف الاصل : « أحمد خلافه » . 


YAY 


وَالرَائْبُ؛ وَهُنَبَنَات نِسَائِهِ اللاتی دَحَلَ بهن دو َاللَاتِىلَمْ يدخ 


سے 


لقوله تعالى : ل واخ مَاوَرَاء ذلِكُمْ 94 . الرابعة » بنات السا 
للّاتى دحل بهن » وهن الِب » فلا رمن إلا دول اتن ء 
وهُنَّ كل بت للرَوْجَة » من نسب أو رَضاع, » قريبة أو بعيدة ‏ وارئة 
أو غير وارثم » 11/11 : على حَسّسبٍ ما ذكَرّنا فى البنات » فإذا حل 
بالأمٌ » حَرُمَتْ عليه » سَواءٌ كانت فى جره » أو لم تكن فى جره » 
”فى قول عامة الفُقَهاءِ » إا أنه رى عن عم » وع » رَضِىَ الله عنما » 
آنھما رَخصا فيها إذا ل تَكُنْ فى جره" . وهو قول داوة ؛ لقوله تعالى : 
« ورب ہکم ای فى حُجُو ركم 4 . قال ابن المنذرر : وقد أَجْمَعَ علماء 
الأمُصار على خلاف هذا الل . وذَكرُنا حديث عمرو بن شعيب فى 


الخامس » ظاهر قوله : والربائب ؛ وهن بنات نسائه اللاتى دخل مهن . أنه سَواءِ 
كانت الرّبيبة فى ججره أو لا . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . وقيل : لا تَحُرُمُ إلا إذا كانت فى جبجره . اختارّه ابن عَقِيل . و 
ظاهرٌ القرّان . ش 

فائدة : يحْرُمُ عليه بنْت ابن رَوْجَيِهِ . نقَله صالِحٌ وغيره . وذكر الشيح تقئث 
الین » رَجِمّه الله » +/1؟وع أنه لا يَعْلَمُ فيه نزاعًا . ذكرّه فى « القاعِدَة الثَّانيةٍ 
والخمُسين بعد المائة » . ولا تحرُمٌ رَوْجَة رَبيبه . ذكره القاضى ف « المُجَرَّدٍ » » 


. ۲٤ سورة النساء‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲ - ۲( 


YAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فإن مِتَنَ قبل الدخحول > فهل تَحْومُ بََاتهُنّ ؟ عَلَى روايتیْن 


هذا » وقال التب ع لام > e‏ 


واگ 6 ولأن ا لا تَأثِيرَ لها فى لحري » 


5 . فامًا الاية نر عع زط و شتی د 

2 0 
270 وت تذل بالاو »نشم علي باه » قلعا علمء 
الأمصار » إذا يانت قن لكايه ' 


هبرع م 


97 - مسألة : ( فإن مِمْنَ قبل الدّخول » فهل تَحْرم بَنائهُنَّ ؟ 
على روایتین ) إِحَدَاهُما » تحر م انها . وبه قال زیڈ بنُثابتٍ . وهی اختيار 


وابن عَقِيل فى « الفنونِ ) . ونص عليه الإمامٌ أحمد ‏ رَحمَه الله » ف رواية ابن 
ا . قال الشْيْحُ تقو الدّين ؛ رَحِمّه الله ا .بباح راق 
ابن زوْجَة انها » وابن روج بها » وابنْ روج مھا »وروج زَوْجَة أبيها ورج 
رَوجَة ابنها . ذكرّه فى « الرعايتين » » و « الوّجيز . 


قوله : فان من قبل الدخول » فهل تحر ناته ؟ على روايتين یخی إذاماتت 3 


. سقط من :م‎ )١ - ١( 

(۲) أخرجه البخارى » فى : باب الثييات » وباب : 9 وأمهاتكم اللاق أرضعتكم & ...» وباب : 
وربائبكم اللاق فى حجورك من نسائكم ... » وباب : فإ وأن تجمعوا بين الأختين ... ) » من كتاب 
النكاح » وف : باب المراضع من المواليات وغيرهن » من كتاب النفقات . صحيح البخارى 1/۷ Nf ١١١‏ 
هل AY<‏ . وأبو داود )فى : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » من كتاب النكاح . سنن ایی داود 
۷4/۱ . والنسانى » فى : باب تحريم الجمع بين الأم والبنت » وباب تحريم الجمع بين الأختين » من كتاب 
النکاح . المجتبى 78/5 › 79 . والإمام أحمد , فى : المسند ۲۹۱/۱۹ ۰ ٤۲۸۰۳۰۹‏ . 

50) فى الأاصل : « الربيبة » . 


YA. 


ههه هوه وه و و وو و وو ووو و وو هه ووو و وو وهو و و و ووه و ومو و وو و و و وو و ووو وو وو و.و.ه. 


ى بكر ؛ لان لمت أ م مقاام الدخولِ فى تكجيل. الد والصداقر 2 
يقم مَقامّه فى تخريم الربيبة والثانية » لاحم .وهو قول عل » وعامّةٍ 
العلماء قال ابن المندر :أجْمَعَ عو علماءالأمصار أنَالرجلَإذاتروٌجَ 
المرأةثم مها أو مانت قَبْلَأنيدمحلَ ا حل له أن يروج اها » كذلك 
قال مالك › الور E‏ 3 والشافعئىٌ 3 وأحمد 3 وساف 3 
واو ومن تبه ؛ لأن الل تعالى قال : ل إن لم تکونوا دحتم بهن 
َد اح عَلَيكُمْ 4 . وهذا نص لا بتر بقياس ضعيقٍٍ کک 


. 


حديتٌ عمرو بن شعَيْب » ولأنها رة يل الدّخول » فلم ترم الرييبة 


المَعْقَودُ عليها قبل الدُخول » وَهابيْتٌ . وأطلقهماف « الهداية »»و ١‏ المُذْهَبٍ »» 
و مَسبوك الذَهّب ) »و ( المستَوعب ) »و ١‏ ا البلعَةٍ ؟؛ 
إخداهما » لا يحْرّمْنَ . وهو المذهبُ . صحّحه فى « التَضْحِيح » . واختاره ابن 
عَبڏوسٍ ف( تک ( a:‏ الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى ١‏ الكافى » › 
و ١‏ المحرر »» و« لظم 42 و « الرعايتين » » و« الحاوى الصغير » » 


و« الفروع )»وغيرهم دوا كاز لمعن » والشارځ » وغيهما » وحكاه 
ابن المُنْذِرٍ إجماعًا . والرُوايةٌ لانية » يحرم . اختاره أبو کر فى 0 المُقنع . ١‏ 


'فائدتان ؛ إخداهما » مِكْلُ ذلك ف الحُكم لو أباتها بعد الحَلْوَةَ وقبلَ الخول » 
خلافا ومذهبًا . قالّه ف « المُحَرّرٍ » » و « الرّعايتين » »و « الحاوى الصّغِيرٍ » » 
و١‏ الفروع. ) »و ١‏ الوجيز ) »وغيرهم . قال الو كَشِيثُ : إذا طلى بعد الْحَلََةٍ 
وقبلَ الوطء » فروايتان ؛أنْضّهما - وهو الذى قطع به القاضى فى « الجامع_الكَبِير » 
فى مَوْضِعر »وف ( الخصال » » وابن البنا » والشيرازيم - بوت حكم الربييّة . 


YAo 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يبت تخريم الْمُصَاهَرَةٍ بالوطء الخال وَالْحَرَام O‏ 


کر الطّلاقر 5 لوث لا یُجری مُجرَى الدّخول ف الاحصان 
والإخلال » وقائه مقامه ین وجو لیس بای ين ساق يه ین وجه 
آخرّ » ولو قام مامه من کل وج فلا برك صریځ نص الل عالی و 
نَصّ رسوله لقياس ر ولاغيره . إذا تبت هذا » فن الول بها وَطوها 
كنى عنه بالدڈخول » فإن خلا بها و لم يَطَأُها » لم حرم انها ؛ لأنها غر 
مَدُخول بها . 

"١01‏ اا روت لخر م المُصَّاهَرَةٍ بالوطء الحلا 


وان - وهى اخ أبى محمار »ابن عقيل, » والقاضى ف « المُجَردٍ » » وى 
)2 الجامع_ رع - لا يعبت . وقدّم فى ١‏ المَعْنِى أنه لتخم . وصححه 
فى مو ضع آخرّ .قلت : وصححه فى ( المستوعب ) »و ( الشزح » »فى تاب 
لات . وهوالمذهبٌ . القانية » قطّع”” المُصَنّفٌ وغيره ين الأصحاب - فى 
“ ونظر الفرجم - عدم التخريم . قال الزر كن ان وقد قال 
0 09 ا عدي 0 0 الى رن بے 
e 0‏ . وياتى أيضًا اليه على الخلوة فيما يُقرّرُ الصّداقَ 
فى بابه . ولا يقبت التّحَريمُ باستِذخال ماء الرّجُل . نص عليه فى « التَعْليق » فى 
الاو * 
قوله : ويثْتْ تَحْرِيمُ المُصاهَرَةٍ بالوَطء الحَلال والحرام . ا ما بوت تخريم. 


. سقط من :م‎ )١( 

(۲) فى م :ولا . 

(۳) بعده فى الاصل : ( به ٩‏ . 
٤(‏ - 4) سقط من : الأصل . 


۲۸٦ 


والخرام ) فإذا زی بامرأة حرمت على أبيه واي » وحَرْمَتَ عليه مها 
وابتتها ٠‏ ۴ لو وَطِمّها بشبْهةٍ أو حلالًا ولو ام ارا أو اها 
حت علية ا . نص أحمدُ على هذا فى رواية جماعة . ورُوئ نحو ذلك 
عن عِمران بن حُصَيْنٍ ل ل 
والشنيئ ‏ ولحي ھک E‏ وروی 
لسر ؛ ویخیی بن يعمرَ و 1 الك والشافعئ + 
وأبو ثور » وابنُ المُنْذِرٍ ؛ لما رُوىَ عن النبى عي أنه قال :لا یرم 
الحرم الخلال » . ولأنه ر٠/٠٠اظ)‏ وطء د تق ا 
راشا » ”فلا يحرم" » كوطء الصّغِيرةٍ . ونا » قوله سبحانه : وَلَا 
تنکځواً eT‏ ء 4% الط ی اعا قال 
الغاف : 


2 ° گ2‎ or e 
إذا رّنیت فا جد نكاحًا‎ 


۶ ر OT‏ د وو 5 ان و ت 
المذهب . جرّم به ٠‏ المعْنِى ) عو ( الشرح, 94 ( الرّعايئين ) »و (الحاوى 


. ۳۹۳/۱ أخرجه سعيد بن منصور » فى : باب الرجل يفجر بالمرأة ... » من كتاب الطلاق . السنن‎ )١( 
. ١١4 / ۷ والبييقى » فى : باب الزنى لا يحرم الحلال » من كتاب النكاح . السئن الكبرى‎ 

: أخرجه ابن ماجه »فى : باب لايحرم الحرام  من كتاب النككاح . سنن ابن ماجه ۱ / 545 . والدارقطنى »فى‎ )١( 
باب المهر » من كتاب النکاح . سنن الدارقطنى ۳ / ۲۹۸ . والبميقى .فى : باب الزفى لا يحرم الحلال لت‎ 
٠ ٠١۹۰ ۱۹۸ / ۷ النکاح . السنن الكبرق‎ 

(۳ - ؟) سقط من :م . 


YAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فِيَدْخْلٌ فى عُمُومٍ الآية » وف الآية قرينة َضْرفه إل الوَطءِ » وهو قوله 
سبحانه : إِنْهُ كان فلحِمَة وَمَقََاوَسَاءَ سيلا 4 . وهذا التَِْيظ إنما 
يكون فی الوط ٠‏ ورو عن النبئ َه أنه قال ٠:‏ لَايْنْظٌ الله إلى رَجُلٍ 
نظرَ إلى فرج امراق وابتيها 6" . وروی الجوزجان ؛ ا عق وهب 
ابن مُنَبّم قال : مون من تَر ”إلى فرج ' امراق وابتيها9" . ف کرته 
لسعيد بن المُسَيّبٍ » فأَغْجَبّه . ولأن ما تَعلّقَ من النّحْريم لوطع 
المُباح ° » تعلو E‏ الحائض » ولأن التُكاح عَقَدُ 
N‏ فأفسده الوَطءٌ الحَرامٌ » كالإخرام. . وخديٹهم 
لا عرف کته » وإنما هو من کلام ابن شو ۶“ بعضِ ا 
العراق. » كذلك قال الإمامٌ أحمدُ . وقيلّ : إنه من قول اين عباس . ووَطءٌ 


الصغير . وحكاه ابن المنذر إجماعًا . وقدّمه فى « الفروع. . 
وقيل ايت . وأطلَقَهما فى « المُذهَّب » EOE Ns‏ 


قله جرم بأ رطف الى كلكا الیم وأَطَلَقَوَجْهَيْن فى الوط ءبشبْهة . 


. ٠١١/٤ أخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب الرجل يقع على أم امرأته ... » من كتاب النكاح . المصنف‎ )١( 
والدارقطنى » فى : باب المهر » من كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ۲۹۹/۳ . موقوقًا بهذه الرواية . وعند‎ 
. ٠۷١/۷ ابن اى شيبة مرفوعًا برواية أخرى تأت فى صفحة 40 . وانظر : السنن الكبرى للبييقى‎ 
. سقط من : م‎ )5-5( 

(*) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : المصنف ١١8/14‏ بنحوه . 

. سقط من : م‎ )٤( 

(0) هو سعيد بن عمرو بن أشوع » بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الواو وبالعين المهملة » الهمدانى الكوفى » 
قاضى الكوفة » شيخ من ثقات الكوفيين » توف فى ولاية خالد بن عبد الله » وأرخه ابن قانع سنة عشرين ومائة . 
انظر : تهذيب التبذيب 1۷/٤‏ . 


YAR 


وأعاء م عه وو و ع و وفا وو و مو و واو وه و .و و و وو وو و وو و وه ووو و ووو وو و مودو و ووه وه وو ود وده 


وار 7 5 e‏ 5 . 
الصغيرة مُمنوغ » ثم يبطل بوطء الشبهة . 
فصل : والَطءٌ على ثلاث اضرب ؛ مباح > وهو الوَّطءٌ من نكاحر 
کک ؛ علق به تخريم المُصاهَرَة بالإ جما اوضر 
رما لم حرمت عليه ؛ لأنها حرمت ٺ عليه على الا بسب مُباح, 2 
. الثانى Eb‏ » وهو الوط فى نکاح, فاسد وو 
شراءِ فاسل تراط E‏ » أو وَطءُ الم التى له 


ss‏ ذلك » فيتعلق لع ار ١‏ لمر الماع 


فائدة : ظاهِرٌ كلام الخرقى أن وَطء شه ليس بحَلالٍ ولا حرام ؛ فقال : 
ووَطءٌالحرام محر ابحرم وط الال والشبهة . وصرَّح القاضى فى « تَعْليقِه » 
ار . وأمًا ثبُوته بالوطء الحرام فهو المذهب . نص عليه فى روايةرٍ جماعة . 
وذكر القاضى فى « الخلاف ( » وأبو الطاب فى « الانتِصار أنه يشت تخبريم 
المصاهَرَة بوطء الدبر بالاتفاقر . وجزم به فى «الهداية»» و «الخلاصة)» 

o 0#‏ 2 
و « المستوعب 4 و١‏ المَعْنِى »» و١‏ التَرْغِيب »» و«الشرح » 
و ١‏ الرّعايتين »» و « الحاوى الصغير » » وغيرهم . قال فى « المُّدَهَبٍ » : | إذا 
اج 0 : ايت ت تخريم المُصاهَرَة بوَطء 
الدبر e‏ كل امون الما 3 
(۱) فى م :( م . 
(۲) سقط من :م . 1 1 
(*) لعله بشر بن محمد السختيانى المروزى » أبو محمد » روى عن ابن المبارك » وعنه البخارى . توف سنة أربع 
وعشرين ومائتين . تهذيب التبذيب ٤٥۷/١‏ . 


۲۸۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ١9/٠5١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


NL‏ امرأةٌ يبكاحر فاس أو شراء فاسل » نها تَحْرُمُ 
عل أبيه وابنه » وأجداده ووَلَدٍ وَلَدِهِ . وهذا مذهبٌ مالك » 
لزاع > والشافعئ » وأحمد » وإسحاق > وألى ثور » وأصحاب 
الي ؛ لأنه طحق به السب » فأثبَتَ التخرد يم » كالوَطء الماح . 

ولاش اال ال غا ولاميا له الثظرإلببابذلك ؛ 
لن“ الوَطءً لیس بباح وا ق بكمال حُرّمَة الوطء ؛ 
لأنها إباحة ولان المؤْطُوءة م تبح النْظَرَ إليبا ء فلن لا سد تيح النّظرَ 
إلى غير ها به" أُولَى . الثالث ء الحرم المَحْضُ ٠‏ وهو الزن » يغبت به 
النَحْرِيم »على الخلافب المذكور » ولا تنيت الف ب نولك اكد 
ار ؛ لأنها إذا لم تبت بوطء الشبْهة » فبالحرام المَحض أُوْلَى » ولا 


جم عع 


كك ساقت و ولا يسك« لمن المطارعة إذا كانت :رة 


بالځلال“ على افر الآيِ © » والحرامُ مُباينٌ للحَلال . وقال الشْيْخ تة تَقَىُ الدّين : 
الوط ارام لا يشر تخريم المُصاهَرَةٍ وار ف موضع, آخرّ الوب حتى فى 
الوط » وحرم به من الى » وقال :إن وَطِى به عَلَطَا لا ينْشْرُ ؛ لکونه يدها 
زؤْجّة » ول يعن تكاحا . 

(0)ىقم:دو). 

(۲) سقط من :م . 


(۳) ف الأصل » ط : و الحلال » . 


4 


إن كانت الْمَوْطُوءَة ميه أو صَغيرة » فعَلَى وَجْهَيْن » ا 


فصل : ویستوی فى ذلك و ف القبّل والدبر ۽ انه ب به 
النَحْرِيمُ إذا جد ف الرُوجَةَ والأمَمِ » فكذلك ف الرّنى . 
LOTT AT e‏ 
ها ( فعلى وَجْهيْن ) أحذهماء أن وَطءَ ادر المي يشر 
العامة ة ؛ لأنه مَغْنى يشر ارم المويّدَة » فلم بخص بالحياق » 
كالرضاعر . والثانى ارقا . وهو قول أبى حنيفة » والشافعئ ؛ لأأنه 
ليس بسَبّب للبَطِْيّة » ولأن التّحْرِيم يعلى باشتيفاء مَنْقَعةٍ الؤّطء » 


تنبيه : سمل قوله : الحرام. . الوَطءَ فى قَيْلها ودبرها . وهو كذلك . قالّه 
الأصحابٌ » کا تقدّم فلو ى بار حرمت على أبيه واه » وحمت عليه مھا 
۳ظ وابتتها ٠‏ كوَطءِ الحَلال والشيهةٍ . ولو وط آم امرأته أو انها » حرمت 
عليه ا . نص عليه . ولک" لا يدبت ري ة » ولا إباحة النْظَر . 

قوله : فان كانت المَؤْطُوعة ميه أو صَِيرة » فعلى جهن . وأَطْلَقَهما فى 
١‏ الهداية » » و « المُذْهَبٍ ٠‏ و « لبوك اذكب » و « المُسْتوعِبٍ ٠‏ 
و الخلاصّة ر 4» و « الكافى »» و ١‏ المعْنى » و «الشزح» »و ١‏ المُحَرَّرٍ » 
و « الرّعايئين لوول كاري ر » و « القروع » و 0 تجريد العناية 4 


or يع‎ 


ادها لک يثبت التحريم بذلك . وهو المذهبٌ . اختارّه ابن عبدوس ف 
e,‏ ا ا 


(1) ف الأصل : « يثبت » . 
(۲) فی ط : « وقیل ) . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف . 


ذه 2 ٤ 2 5 4 rR 3 fo‏ 2 3 0 
إن باشر امرَاة أو نَظَرَ إلى فَرْجِهَا » أو خلا بها لِسَهْوَةٍ » فَعَلَى 


ولوت تنل المناقع . وأا الرّضاعٌ » فيْحَرُمُ ؛ لما" يَحْصْل به به من 
إنبات للخم وإنشاز العَظم » وهذا يَحْصْل من لبن المينَّة . وف وَطءِ 
الصغيرةٍ أيضًاوَبُهان ؛أَحَدُهما ءيَْشرٌ . وهو قول أبى يُوسفَ لاوط 
لآدَمِية مي حي فى القبل, ؛ أشبّةَ وَطءً الكبيرة . والثافى » لا يَنْشرُها . 
NT‏ نه ليس يسبب للبصعية ° أشي وط ا 
۹ - مسألة : ( وإن اشر امرأة » أو تعر إلى فُرجها » أو د 
بها لشْهُوَةٍ » فعلى روايتیّن ) إذا باش فيما دون الفَرْج لغير سهُوة » ل يشر 


وقدّمه ابن زین فى سرجه » . وقالّه القاضى فى « خلافه » » فى وَطءِ الصّغِيرَةٍ 
وقال : هو ظاهِر كلام الإمام أحمد » رجمه الل . وصحححه الررْكَشِئُ فى الصَّغِيرَة . 
والوجه الثانى ؛ يت به الحرم . وقاله القاضى فى « الجاع ( ؛ فى الصّغيرَةٍ 
وهو ظاهِرٌ ماجرّم به فى « المتَورِ » فما“ . 


واو ار 0 و r‏ ى To‏ 0 
تنبيه :. مُرادُه بالصّغِيرَةٍ » الصَّغِيرَةٌ التى لاوطا مها . قالّه الأصحاتٌ . 
A 1‏ 0 _(ه 
قوله : وإن باشر امرّاة » أو نظر إلى فرّجها , أو خلا بها لشَهُوَةٍ - ” يعْنِى » فى 
الحرام » أو لمْسّها بِشَهُوَةٍ“ - فعلى روايتين . وأطلّقهما فى « الهداية ٠‏ 


5-5 


(0ىم:وما. 

(۲) ف م : « الكبير » . 

(۳) ف الأصل : « للبعضية » . 
)٤(‏ ف الأصل ٠: ٠١‏ فما » . 
(5 - ه) سقط من : ط . 


4۲ 


٠ ٠‏ وف عوةو. ٠.‏ ودد مه ووو.وو ووو ووو وو ووو وو وو وهو وو و ووو ووو و ول و ووو وت ووو واو واو ونث 


الحرمَة » بغير خلاف تَعْلَمُه . وإن کان لشهوةٍ » و کان فى تبي ؛ يشر 
الحرم أيضًا . قال الججوزجانئٌ : سألتٌ أحمد عن رجل, نظر إلى آم امراته 
من شهوةٍ » أو قبْلها » أو باشرها . فقال : أنا أقول : لا يُحَرمه شىء بن 
ذلك إِلّا الجماعٌ . وكذلك نقل أحمد بن القاسم ٠‏ وإسحاق بن منصور . 
إن كانت المباشرة لأمرأة مكللة له ٠‏ كام رأيّه ومَمْل ونه > لم حرم عليه 
اها . قال ابن عباس : لا يحرم الربيبة إل الجماع”" . وبه قال 
طاوْسسٌ » وعمرُو بن وينار ؛ لان الله تعالى قال : و کېن م ونوا حلم 
بهن لا ناح يک 4 . وهذا ليس بدخول » فلا يرك اَن الصريحٌ 
من أله .وأماتخرر يْأمها » وتَخْرِيمُهاعل أ الرجل. المباشر لها » وابنه » 
فإِنها فى الُكاج. تخر مجر العقد قبل الباسَرَةٍ » فلا يهر للمُباشَرَة 
۰ از . وأا الأمة » فمتى باشَرّها دُونَ المرْج. لشَّهُوَةٍ » فهل ثبت تَحْرِيمُ 
المصاهَرَة ؟ فيه روايتان ؛ إحداهها 8 . روئ ذلك عن ابن عمرٌ » 
وابن عَمْرِو » ومَسروقر . وبه قال القاسم » والحسنُ » ومكحول » 
والنّحْهِىُ » والشغبئ » ومالك » والأؤزاعئ ؛ وأبو حنيفة » وعلى بن 
المديبى . وهو أحد قولى الشافعى ؛ لأنّه نو استمُتاعر له 


و المستوعب 3 ١‏ الخلاصة ر 4» و ١‏ الرعايتين و الحاوى الصغير )2 
و « الشروع ؛ . وأطلقّهما فى « المُثى » » و « الشَرْح ر © » فيما إذا ”'باشرَ 
لَه" لِشَهُوٍَ » أو نظر إل فَرْجهالِسَهْرَةٍ . وأطلّقهمافى « الكافى » , ف الب ع 


. ۲۳٤/۱ أخرج نحوه سعيد بن منصور ء فى : سنه‎ )١( 
. » فى الأصل : « باشرها‎ )۲ - ۲( 


4۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


تَحْرِيمْ المُصَاهَرَة » كالوّطء . والثانية » لا يبت بها النَّحْرِيمْ ؛ لأنها 
مُلامَسَة لا توجبٌ العُسل > فلم يَنْبت بها التحریم » کا لو لم تكن 
لهو“ » ولأن بوت التحريم إا أن يكون بِنَصّ أو قياس على 
المنْصوصٍ > ولا نص ف هذا ر هو فى معنى النصوصِ عليه 
والح عله عفان الؤطء و استقرار المهر › 
والإخصان » والاغتسال وال وإفسادالإخرام, والصيام » بخلاف 
اللّمْسٍ . وذكر أصحابنا الرُواييْن فى جميع. الصّوّرٍ من غير تفصِيل . 
قال شيخنا”» : وهذا الذى ذكرنا اقرب ب إلى الصواب »إن شاء الل تعالى . 


فصل : ومن نظر إلى فرج امرأٍ لشَهُوةٍ فهو كلَمْسِها لشهوة › فيه 


2 20 م َ0 GT‏ . 1 8 
واللمسٍ بشهوةٍ » والنظر إلى الفرجر . وقطع فى ١‏ المعْنِى ) »)و ( الشرح (« 
عدم اريم فيما فيما إذا باسّرٌ حرّة » وقالا :وذ کر أصحابنانى جميع. الصّوّرٍ الاين 
من غير تفيل . والتفصيل أقربُ إلى الصّوابٍ » إن شاءً اله تعالى ؛ إخداها » 
لكر السام . وهوالمذهبٌ . قال فى « المُذْهَبِ ) »و ( مَسْبوك اذهب 8 
م ينشرٌ » فى أصح الرُوايتين . وصححه فى « التَضْحيحر »و« الززکشی , : 
وجزم به فى ٠‏ الوجيز ( وقال الصف »والشارځ : والصّحي أن الحلوَة بالمراةٍ 
لأ الشمة . والرّواية الثاني تشر الحرمة بذلك . 
تنبيه : مهوم قوله : أو نظر إلى فَرّجها ONE‏ 

ا . وهو صحيح . وهوالمذهبٌ ؛ وعليه أكثرٌ الأصحاب . وعنه » 
(۱) فى م :( شهوة » . 
(۲) ف : المغنى ٠۳۲/۹‏ . 

(5 - ۳) سقط من : الاصل . 


۹4 


أيضًا روايتان ؛ إحداهما ينْشْرُ الحُرْمَة فى مَوْضِع E‏ . رُوى الشرح الكبير 

E‏ ريع" 

وعبد اللرين عمرو »فی من يشر تر ی الخادم م جر دها|و يلها ؛لا جل 
a 2‏ 

لابنه“ وطوها . وهو قول القاسم » والحسن › ومجاهاٍ > ومكحول » 


1 n E 
0 وبنتها "” . وف روايم : د لا ينر الله إلى رَجُل‎ 
وابتيها »© . والثانية لايعو به حرم . وهو قول الشافعئ » وأكثر‎ 
وأجل لَكُم ماو وَرَاءَذلكُمْ 4 ولا‎  : أهل العلم ؛ لقوله تعالى‎ 
من غير مُاسَرَةٍ » فلم يُوجب النّحْرِيمَ » لتر إلى الوّجْه » والخبر‎ 
ضعيفٌ . قاله الدَارقطئ . وقيل : هو موقوف على ابن, ستعود ع‎ 
يَحَْمِل أنه كتَى بذلك عن الوط . وأمّا النْظَرٌ إلى سائر البَدَنِ » فلا ينْشرٌ‎ 
ae NN E ز ..«وقآن يسك‎ 


0 
' » وكان ٠/5‏ اطع بَذْرِيا 3 


لكر يكوه أبو الج وا الو لوانت عا قال الو لشاف 
والشارح : وقال بعضٌ أصحابنا : لافْرّق بينَ النَظَرِإلى الفرّجٍ وسائر البدَنِ لشهوة 1 
و 0 5 .7 ra £ So,‏ : 7 
والصّحيحٌ خلاف ذلك » ثم قالا : لا خلاف نَعْلمُه فى أن النَظَرَ إلى الوّجْهِ لايثبت 
)١(‏ فى م :«زمعة ) . 
(۲) فى النسختين : 9 لأبيه » . وانظر ما أخرجه ابن ألى شيبة عنهم » فى : المصنف ٠١٤ ٠ ١77/4‏ . وما 


أخرجه عبد الرزاق » عن عمر وعامر بن ربيعة » فى : المصنف 1580/5 2 ۲۸۱ .. 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۸۸ . 


۹° 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لشهوةٍ e o‏ 
بيتهما من الفرقر . ولا حلاف تعْلّمُه ف أن النُظَرَإلى الو جه لا ينبت الحرمة 
ذكذلك خر ولا جلاف ایشا فى" أ لوقع بن غر رو ا 

يشر الحرمَة ؛ لأن اللَّمْسَ الذى هو أل منه »لا يور إذا يكن لشهوقٍ ؛ 
غر اوی .. ومَوْضِعٌ الخلاف ف اللّمْسٍ لطر فى من بت َسْعَ سنينَ 
فما زا » فأما الطفلة فلا يبت فيها ذلك . وقد روئ عن أحمد فى ئت 
سبع : إذا بها حرمت عليه مها . قال القاضى : هذا عندى مَحمول 

عَل الس الذي ر د معة الشهوة .. 

فصل : فإن تظرَتوالمرأة إل فَرْج رجل لشَهْوَةٍ » فحكمه ف اريم 
حکم نظره إلا .نص عليه أحمة ؛ لاله تی بوب اليم » فانترى 
فيه الرجل والمرأة » كالجماع. . وكذلك ی یخی أن یکوت حك َمْسا له 
ته إياه لشَهُوَةٍ ؛ لما ذَكرْنا . 


فصل : والصّحيحٌ أن الحَلوَة بالمرأو لا شر ارم . وقد روئ عن 


امد : إذا حلا بالمرأق وَجَب الصداق والعِدة » ولايجل له أن يروج مها 


وابتتها . قال القاضى اع ل ل ا ا 
الحرّمة . 


وسو ور ۴ 0 0 o‏ مام 
: حكم مُباشرَةٍ امراق للرجٌل » أو نظرها إلى فرجه » أو خلوّتها به 
سَهُوَةِ » حكم الرّجُلٍ على ما تقدّم » خلافا ومذهيًا . 


. سقط من : م‎ )١( 


۲۹٦ 


وإن تلوط بعُلام. وح راع ينا لاحر لكا 
0 م2 ه لاش رو 


حرج كلامه على إخدى الروايتين اللنيْن ذَكَرْناهما » فأما مع او 

ذلك ؛ فلا ور فى ريم الرَبيبَة ؛ لما فى ذلك من مُخالقة قوله تعالى : 
١‏ إن لم نووا خم به لا جتاح عَلِكُمْ » . وأمّا الخلوة بأَجْتبيّة 
أو أمَته » فلا تَمْشرُ تَحْرِيمًا . لا نَعْلَمُ فى ذلك خلافا . 

٠‏ -مسألة : ( ومن تلوط بعُلام. حرم على کل واحار منهما 
مالآ حر واه ) قاله بعضٌ أصحابنا » قال : وص عليه اهمد . وهو قول 
لاع ؛ لأنه وَطء فى الج فشر الحُرْمَةَ » كوطء المرأ انها 
بت من وه أو مه » فحَوْمنا عليه » كا لو كانت المَؤْطُوءَ أنقى . وقال 
أبو الخطاب : يكون ذلك“ كالمُباشَرَةٍ فيما دُونَ المَرْج ليكون فيه 


قوله : وإن تلوط بلام, > حرم على کل واجدر منهما آم الآ حر وابئثه ٠‏ يعنى ) 
أنه يحرم باللُواط ما يحرم بوطء المرأة . وهذا المذهبٌ » نص عليه » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . قال فى ( الهداية ) » و( المستوعب ) : هذا فول أصحابنا . 
وجزم به فى ٠‏ الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى ( المُذْهَبِ ) )و( ا 9 
و١‏ الخلاصة ) »و ١‏ الرعايتين ) »و١‏ الحاوى الصغير )عو( e‏ 3 
و« شرح ابن رَزِينَ » . وهو من مُفرّداتَ المذهب . وعند أبى الخَطَّاب > هو 
كالوَطءِ دون المَرْج, . يعْنى » كالمُباسَرَةٍ دُونَ المَرّج »على ماتقدّم مِنَ الخلافِ . 


. سقط من :م‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲ - ۲( 


4¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ ٠‏ 6 6 م6 ٠.‏ م6 م .عو موقو وو ووو و و ووو ووو وو و وو ووو ووو وو و ووو ووو و ووو و ولو ووه 


الروايتان . والصحيح ان هذا لا كه يشر الحرم » فان هولاءِ غير 
مُنْصوصٍ علمن فى التَخْرِيم فذحن فى عُموم قوله تعالى :1 و] 
© واجل کم ماو رَاءَدْلكُمْ 4 . ولأنهُنَ غير لصوص, عليهنٌ » ولاهن 
فى معنى المنْصوص . عليه » فوَجَّبَ أن لا يبت حَُكُمْ اريم فيهنٌ › 
إن المَْصُوص لينف هذا لايل لاوم تَكَحَهنٌ الب » وأمهات 
النساء وبناتهنٌ » وليس هو لاء منهن » ولا فى مغناهن ؛ لأن الوَطء ف امرأة 
یکوت سالط ز » ويوج المَهْرَ او يلق ال و س با 
فراشا ء يليت أحكامًا لا يها الأواط » فلا يَجُورُإْحاه بن لدم 
العلة » وانقطاع, الشبّه , » ولذلك لو اَم صح الرجل طِفلًا > لم ثبت يبت به حكم 
ا “هن وى ل ليسم 


قال المُصَّْفَ » والشارِح : وهو الصحيحٌ . قال فى « الفروع » : احتاره جماعة . 
وقال الشيخ ت تق الدين » رَحِمه الله : المنصوص عن الإمام أحمد , رَحِمّه الله : 
ا E‏ . قال : وهو قياس 
. قال : فأما روج المَفُعول فيه بم الفاجل, » ففيه نظرٌ » ول ينص عليه . 
u‏ شَرّحه » : وقيل : لا يدشر الحرمة أله . وهو أَشْبَهُ . اننبى . 
: 0 ورل 2 5 7 
تنبيه : ظاهر كلام المصّنف . أن دواعي اللواطٍ ليست كاللواط . وهو 
صحيح » وهو المذهبٌ . قدّمه فى « الفروع » . وذكر ابن عَقِيلٍ ؛ وابن : البَنَا ع 
)١(‏ بعده ف الأصل : ١‏ فين » . 
(۲) سقط من : الأصل . 


۹۸ 


هو هو © هه عو وه ووو وه ووو ووو ووو هوه ووو ووو و هه ووو و و ووه ووو ووو وو وو ٠٠...‏ 


فصل : ويَحُرم على الرجلر نكاح بنته من الرنَى #وأخية » وينت انه 2 
وبنت بنټه » وبنت أيه" وأخته من الى » فى قول عامة الفقهاء بول 
مالك والشافعة ق المشهور من مذهيه : يجوز ذلك“ ¢ لاا 
منه » لا تنْسَبُ إليه شَرْعًا » ولا يَجَرى التُوارَتُ بيتهما » ولا تمق عليه 
إذا ملكا » ولا رمه تمتها » فلم تَحْوُمْ عليه » كسائر الأجانب . ولناء 

02 ا ھر 

قوله تعالى حر مت عَلَيكُمْ امهم وَبنائكُمْ © . وهذه به » فإنها 
کی محلو من ملئه » وهذه حقيقةٌ لا خف بالجل والحُرْمَة » 
"يدل على ذلك قول النبی عي فى امرأةٍ َالِ بن. امي : « انظرُوهُ ) 
ES‏ سَحماء ) . 
يعنى الزَانىَ 0 . ولأنها مخلوقة من مائه » فأشبَهتٍ الخلوقة من وَطءِ 
لش و 
هة لايا بطع م فلم تجل ل4 > كبنيه من الذكاح. » وتخلف 

عض الألحكام لاينِى کوتھا ا » کا لو تَحَلْفَ لرق أو اختلاف وين 
إذا يت هذا فلا وق بن لبه يها نه مل أن طرق ف مر 


2 كك ع l0‏ 
أنه كاللواط . وأطلقهما فى « الرعاية » . 
فائدة : السّحاق بين النّساء لا يْشْرُ الحُرْمَة . ذكرّه ابن عقيل فى « مُفْرَداتِه » 


. » ف الأضل : « أخته‎ )١( 

(۲) فى م :«له) . 

(۳) سقط من : م . 

. فى م :(« وما‎ )٤4( 

(ه) بعده فى الأصل : « الضمرى ٠‏ .. 
(1) تقدم تخريجه فى ۳۳۸/۱۹ . 


۲۹4 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا 3 3 7 م o٤‏ 
لقم الرابغ عة حرم على الجن على الابيد » إلاان 
کرب نفس » فهل تجل له ؟ عَلَى روَايیّن 


يها فيه غير ثم يفا حتى ضع أو شرك جماعة فى وَطءِ امرأٍ 4 
شای بألا يع مل هو من أو ين غيره ؟ انها عل جعي 
وَجْهَيّن ؛ أحدهما » أنها ْب مَوْطْوءَتهِم . والثافى ‏ أنا تَعلّمْ انها بنتُ 
بُعضهم »حرم على الجميع. > کالو رو ج‌الولیان و غلم السابقمنہما . 
وترم على أولااوهم ؛ لأنهاأحث حت يمضه غير عظلوم. » فإن ألحقتها 
القافة as‏ 
TT‏ 


محل وفاقو . وقال الشيْح تق الدّين » رَحَيِه الله : قياس النُصوصٍ فى اللواط » 
ته يحرج على الرواييْن فى مُباسَرَة ق الرجُل الرّجْل لشهوَةٍ . 

قوله : القِشم الراب المُلاعتة تخر على الملاعن على الابيد إلا أن يُكْذِبَ 
تفس » فهل تجل ؟ على روايئين . وأطلقهمانى « الهداية » » و ٠‏ المُذْهَبِ 2 


و « بولك ادعب )»و « المستوعب ) ؛ إخداها E:‏ بل ترم على 
الابيد . وهو المذهبٌ . نقلها الجماعة عن الإمام اخ > رمه الله » وعليه 


. رو ] جماهير الأصحاب . وصححه فى « النُضْحيح » » و « الخلاصة‎ ١ 
. اور ) وغيره . وقدّمه المُصّنْفٌ فى هذا الكتاب »فى باب اللّعان‎ ٠ وجزم به فى‎ 
قال الشَارِحُ : المَشهورٌ فى المذهب » أنهاباة يأ عل شر يم المُوَبّدِ »العمل عليها‎ 


. ٠ ابنة‎ ١ : فى م‎ )١( 


والوا او و ومو ع وو وء وه وو .و وو و ووو و ووو وو و و وهو و ووو و و ووو واواوء و وهو و مو. .66.9666 


كات فة فالمَشهُورُفی المذهب أنهاَاة يعلى انريم الموبد .وعن 
أحمد رواية شاذة ET‏ » وتَعُودُ فراشا له » إذا لم يكن وَجدَ منه 
ما يُبِينُها" ؛ لأنه رَجَع عن المَعْنَى المُحَرّم » فَرَالَ النَحْرِيمُ » ولذلك 


وقلمه فى , المخرر ) »)و ( الثم ) »و ( الرّعايئيين ) »و ( الحاوى الصغير ( 
فى باب اللَعانٍ » وقدّمه فى م الفروع. ) أيضًا . والرواية الانبة » باح له قاله ابن 
رَزِين اظ ا س 
عن أصحابه . قال أبو کر E‏ :قال المطتف : تفن 
تحمل هذه الروايةٌ على ما إذا ل يرق الحاكم بیت هما » ًا إن فرق يتهما » ا 
وجه لبّقاء التكاح بحاله . انتهى وعنه » تباح”" ينكاح, جَديدٍ » أو ملك يمين 2 
إن كانث امه . وياتى هذا فى اللعان أيضًا مُسْتَوْفّى ‏ فليْراجَعْ . ”فعلى المذهب » 
لو وقع اللعان بعد اليُونَةٍ > أو فى نكاح فاسد ر » فهل يُِيدُ النَحْرِيمَ امود » أم 
لا ؟ فيه و جهان لوطل وماق المُغْنِى ) »و ( الشرّحر 9 ) المحرر و 
١‏ الم »» و « الرّعايتين »» و«الحاوى الصَّغِيرٍ »» و«الفروع »)2 
وغيرهم . ذكرُوه ف العان ؛ أحذهما » ترم أيضًا على الابيد . وهو الصحيح . 
قدّمه فى « الكافى » . والوّجْهُ الان » لا يقاب التْريمُ فى المسالتين . قدّمه ابن 
رَزِين ف ١‏ شرّحه 6 

فائدة : ذكر الشْيْخُ تة تق اللذين م الله قات التحليل » 
الرّجُلَ إذا قتل رجلا ترج نرک ھا لا تید أن . وسيل عن رَجلٍ خث 


م 8 


(۱) فى م : « يثبتہا ) . 
(0) فى الأصل : « تباع » . 
- 0) سقط من : الاصل . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


' فصل اي 0 
احَدّهمًا » المَحَرَمَاتَ چ الجَمْعر » رھ يحرم الْجَمْهُ 08 


يُحَدُويَلْحَقه نسب الود ؛ وهذه الرّواية شد بها حل عن أصحابه اوتف 


نبا وا عل او الأولن ها د ات الان طا ¢ 
إن شاء الله تغاللى 5 


:ضع فصل : قال الشيحٌ » رَحِمَّه الله : ( الصَّرْبٌ الان » 
المكَرمات إلى امه ؛وهُنََؤعان ؛ أحدهما »المُحَرّماتَ e‏ ا 


ف حرم الجَمْعُ ين الأخمين ) سَواء كَاَا ين نسب أو رصاع »> حرنين 
کاھا أو تين ٠‏ أو حر وت ٠‏ ين أن كثها مو من أب وام وشوا 


اثرأة غل رو جھا حتى طت م رر جه » اجات يعاق مكل هذا عقرب بل + 
والنُكاحٌ باطِلٌ فى أحَدٍ قَوْلَى العُلّماءفى مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وغير هما » 
رَحِمّهم الله » ويجبٌ التفريق فيه . 

فوائد ؛ إخداه”" » إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنته » أو عَيْبٍ فيه يُوجبُ 
الفح ) ٠‏ م حرم على اليد . على الصّحيح مِنَ المذهب » وهو ظاهِرٌ كلام 
الأصحاب . وقدّمه فى « الفروع. ) » ذكره فى باب العیوب . وعنه » تَحُرُمُ على 
الابيد » كاللّعان . 

ا sho ٠.‏ مور 2 2 و 2 £ 74 


(1) ف الأصل : و إحداهما ) . 


ا ل 


يا قوله تعالى و 
اها ندر اشا عل اقول + ولس فيه بد 


ور 


0 وهی زعأو فر قل ا ل 0 
ين امأو وَعَمِّهَا » ولا بي المَرأةٍ خالا » . متف عليه" . وف رواية 


بلانزاع. » وسواءٌ كانت العَمّةَ الال َقِيقَة أو مججارًا ؛ كعَمّات ابائها وخالاتهم » 
27 1 3 ف ا ا 7 0 
وات انهاتها وغالاتين و در حون > وور ضيتا > من نسب أو 
e‏ تق الدّين, ار 2 5 
E‏ والح أثقى أجل 0 لامور الحم بيتهما . قالّه 
الأصحابٌ . قال الإمامٌ أحمدٌ » رَحِمّه الله : خال أبها(" بِمَْرلَةَ خالها . وكذا 
(۱) أخرجه البخارى » فى : باب لا تنكح المرأة على عمتها » من كتاب النکاح . صحيح البخارى ٠١/۷‏ . 
ومسلم »فى : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عمتها ... » من كتاب النكاح . صحيح مسلم ۰۲۸/۲ ۰~ 


١‏ . کا أخرجه النسافى » فى : باب الجمع بين المرأة وعمتها » وباب تحرج الجمع بين المرأة وخخالتها » من 
كتاب النکاح . امجتبى ۸١ › ۷۹/٦‏ . وابن ماجه » فی : باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ؛ من 


كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 1۲۱/۱ . والدارمى »ف : باب الحال التى يجوز للرجل أن يخطب فيها » من 


كتاب النکاح . سنن الدارمى ١57/5‏ . والإمام مالك » فى : باب ما لا يجمع بينه من النساء » من كتاب 
النكاح . الموطا ۲| . والامام أحمد » فى : المسند 157/5 2 558 5154 575510594 . 


(۲) ف النسخ : ١‏ ابنها ٠‏ . والمثبت من الفروع ٠١۹۹/٩‏ 4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


O E e 8ع‎ 


أبى داوة” : ولا تكح المرأة على عَمتَِا مها » ولا العم عَلَى يئت 
جیما » ولا المَرْأة على الها » ولا الحَالَُ على بت أخيها » اک 
ابی عَلَى الصّغرَى , ولا الصّغْرَى على الكُرَى ) . ولأن العلّهَ فى 

تخريم الجَمع ين الأختين إيقاع الداوَة بين الأقارب » وإفضاوه إلى 
ية الحم الحرم . فإ احْتَجُوا بوم ل الل 
ا راء َك 4 . حصصتاه بما رياه وبلغا أن رخن ف 

الخوارٍج یا عر عب اعروز » فك یکا گرا عله رم لان » 
والجمع بينَ المرأة وعَمّتها » وييتها وبين الها » وقالا : ليس هذا فى 
كتاب الله تعالى . فقال هما : ج فَرَضَ الله عليكم من الصّلاةِ9» ؟ قالا : 


رم عليه الع ين عَم ولق ؛ بأ بنك انرأ وح ال" أنه ولد 
لکل واحدر منهمابِنْتّ ويرم ًا الم بينَ خالتين ؛ بأ يكح كل واحد منهما 

مر ؛ فود لکل واحار منهما نت . ويخرم أيضًا الجمْعٌ بين عَمَميّن » بأن 
کح کل واحلر منهما آم الآحَرٍ » فود لكل واحدر منهما بنْتّ . الالئة ؛ لا 
الجمع بين بنتى عميه أو عمتيه » أو ابتَتَىْ اليه أو خالَنيْه ٠‏ أو بنت عَمّه وبنت عَمّتَه . 


(۱) فی : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء » من كتاب النكاح . سنن ألى داود ٤۷٦/۱‏ . کا أخرجه 
الترمذى » فى : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خخالتها » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى 
0۷07/٥‏ . 

(۲) فى م : «أحتها) . 

(9) فی م : د بتما » . 

. » ف الأصل : « الصلوات‎ )٤( 

(0) فى ط ١‏ : «ابنة ». 

فا :دام 


E‏ والليلة . وسَالَّهُما عن عَدَمِ رَكََاتها » فأخبراه 

. وسألّهُما عن مِقَدَارٍ الرَكاة ونْضّيها » فأخبراه . فقال : : وأين 
TT‏ : لا نجده فى كتاب الله . قال :فن 
أين صِرْتما إلى ذلك“ ؟ فقالا E‏ والمساهو ن اة 
قال فكذلك هذا :ولا فرق الخال والعمة تحقيقة أو مجَارائ 
كعٌمّاتٍ آبائها وخالاتهم » وعَمّات أمهاتها وخالاتِهنٌ » وان ٤لت‏ 
درَجتهُن » ِن نسب كان ذلك أو رضاع, » فکل شَحْصَيْن لا يجو 
لأحَدهما أن روج الآخرٌ » لو كان أحدهما ذكرًا والآخبر نی 5 
القرابة » لا يجو ر الجَمْع بيتهما ؛ ية ذلك إلى قطع ر الرّحم القريبة › 
لمافى الطباع, من التنافسٍ والعَيرَةٍ من الصرائر . ولا يجورٌ الجمع بينَ المرأةٍ 
ار ران اام 


يه ماه 


3 3 


E ل‎ TTT 
وغيرهما . وقدّمه فى « الرّعايّة » وغيره . ۴ لا يُكَرَهُ جَمْعُْه بينَ من كانت رَوْجَة‎ 
رجل وبئته مِن غيرها . وعنه » یکره . جرم به فی « الكافى » » فيكون هذا‎ 
المذهبَ . وأطلقهما فى « المَعْنِى )» و«الشرّح ). و«الفروع »)ء‎ 
ەس ل 5 اه بے ا ه وص رو‎ 
و « الزرکشی » . وحرمه فى « الرّوصّة » ؛ قال : لانه لا نص فيه » ولكن یکره‎ 
4ے رھ‎ 7 E: 0 o 
قياسا . يعنى » على الاختين . قاله فى « الفرو ع ».. الرابعة > لوا تزو ج اخت ری‎ 
ع 4ر £ ا م208‎ 
. من أبيه » واخته من أمّه فى عَقٍَ واحدٍ » صح . ذكرّه فى « الرّعاية » وغيره‎ 


.. سقط من :م‎ )۱-١( 


إن ( المقنع والشرح والإنصاف ۲۰| ٠١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رور 
إن تَرَوّجَهُمًا فى عَقَدٍ لم يَصِحَّ › 100000 E‏ 


فصل : ولا يحرم الجمع بين ابنتّى العم ا . الخال » فى قول عامّة 
آهل الع ا النْصّ فما بالنّحْرِيم ؛ ودخخولهما فى عُمُومٍ قوله 
تعالى  :‏ وجل کم مَاوَرآمَوْلِكُمْ 4 . ولأن لخد اهما تجل لها الأخرّى 
لو كانت ذكرًا ]وف كرامّة ذلك روّايتان ؛ إحداهما 10-0 


اروئ ذلك عن ابن مسعوح . وبه قال جابر بن زيدٍ » وعطاءً ؛والحسن › 


وسعيد بن عبد العزيز ‏ . وروی أبو حفص بإسناده عن عيسى بن طلحة 
قال : تھی رسولٌ الل عق أن ترج لمر على ذى قرايتها » مخاقة 

9 ي ت ع 2 
القَطِيعَة ^“ . ولأنه مُفْضٍ إلى قَطِيعَةٍ الرَجم لامور بصلتها » فاقل 
أخواله الكراهة اا . وهو قول سليمَانَ بن يسار » 
والشغيى” » وحسن 5-5 حسن ۳ » ولا وال 
وإسحاق ؛ وألى عبیر الاه ليست همارا : د » فلا يَقَتَضِى ‏ 
کراهة > كسائر الأقارب . 

۲ - مسألة : ( فإن جمّع بيتهماف عَقَرٍ ) واحار ( يصح ) 
الخامسة لو کان لکل رَجُل بنْتّ » ووطا م فالحق وَلَدُهابهما روج رَجُل 
بالأمة وباليتين » فقد توج أي رَجُل, وا . ذكرّه ابن عَقِيل, » واقتَصرٌَ عليه 
فى « الفروع ) .قلت : فيعايى + بها » وقد نظّمّها بعصّهم لَغْرّا . 

قوله : وإن ترو جهما فى عَقَدٍ ¢ م يصح . وکذالو تروچ ساف عَقدر واحار 6 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف ۲٠٣۳/۹‏ . واب بوداود » فى : المراسيل 47 ١‏ . وانظر تلخيص البير 
AY‏ 
رك عو السو ب سنن ين عل ين أ طالب ا غ » الإمام الماثعى . العلوى , المدنى » قليل الرواية والفتيا = 


۳۰۹ 


اام 


7 هذه 
إن تَرَوجَهُما فى عَقَدَيْنٍ أؤ قر إِحدَاهُمَا فى عدو الأخرّى » المقنع 
َوَاٌ ...رع كَانتْ باينا أو رجهي » كا اة بال . 


٤ سے ا 2 ت‎ a ل‎ E REA 
ا بن اتح ل مموواع "اواو حم بين امراو وعميها او الشرح الكبير‎ 
و‎ TT الها فى عَقد‎ 
لأنه لايْْكنُ تَضحيحه فما » ولا مرب لأحددها على الآخر 9ع فیطل‎ 
el u E لع روز‎ 
. واحد » بطل ف الجميع. لذلك‎ 
مسألة : ( وإن ترَوّجَهما فى عَمَديْن » أو تَرَوّجَ إحداهما‎ - ۴ 
2 ته تين و‎ - 2 3 ٠ 
فى عِدَةَ الأخرّى » سَواءٌ كانت بائنًا أو رَجْعِيّةَ » فيكاحٌ الثانية باطِل ) أمّا‎ 


وهذا المذهبٌ فيهما » وعليه الأصحابٌُ » ونصّ عليه » فى رواية صالح, » وأبى الإنصاف 
الحارث ا ؛ إذا روج تین فى عفاد يكار تاها واو 
القاضى على أنه يختارها قد عند قار . وقال فى آخر « القواعد ( .وهو بعيك : 
وخرج ولا بالاقتراع. . 
قوله : وإن تزوّجَهما فى عَقَدَين » 1 ۲۲/۲ظ ] » أو توح إخداها فى عِدَةٍ 
الأخرّى » سوا کات بائًا أو رَجْعِيّة » فبكاحٌ اة باطِلٌ . يعْنى » إذا كان يحرم 


= مع صدقه وجلالته » توف سن تسع وتسعين وقيل : ف سنة سبع وتسعين . سي رأعلام النبلاء 485/4 -481 . 
)١ - ١(‏ فى الاصل : « يحرم الجمع ) . 

(۲) سقط من : الاصل . 

(۳) سقط من : م . 

. » الأخرى‎ ١ : ف م‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : ١‏ الرجلين » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ©* » 66 م م ٠6‏ 666 666و م م ووو و ووو و ووو و و و وو وو و ول لوو و وا ووو و ووو وول و وو ونه 


إذا َرَوّجَهما فى عََدين وعَلِمَ وى منہما » فيكاحها”"'صَحِيحٌ صحيح له 
لا جَمعَ فيه » ونكاح الانية باطل اال سر رصن 
اوی تَْرْم الثاني » فلا صح عفد عليها حتى تَبينَ الأولى و تنقضی 
عِدنُها . 

. 9 رو كو # 
0 مك ر 2 
إخذاها مك غ » ونكاحها باطل »ولايْعْرف المُحَلَلة له ققد أشكتها 

2 2 4 وو بو يض 5000 2 

عليه » ونكاخ إِحُدَاهما صََحِيحٌ و ن وا و اي 0 

أو فسخ نكاجهما » فوَجَبَّ ذلك » > ۴ لو زوج الوليان ول يعرف الاول 
و لاعس تر وه ب 

ا ل ع ا ا 


الجَمُع بيتهما . وهذا بلا نزاع, . لكنْ لو جُهلت الأول » يخا على الصّحيح. 
من المذهب . جرم به فى ١‏ المعْنى »» و «الشرح »» و« النّظم 20 
وم تَذْكِرَةٍ ابن عبدوسٍ » » وقالا : بطلا . قال ابن أبى مُوسی : الصّحيح بُطْلان 
التكاحين . وقدّمه فى « الرٌعايتين » » و( الحاوى الصغير ١و‏ « الفروع )ء 
وغير هم . وعنه » يقرع يها ؛ فن حرجت ها القرْعَة » فهى الأولّى .قال ف 
« الرعاية e‏ :قلت :فمن قرعت » جد عَقَدَها بإذنها . فعلى المذهب » 


يرم أحدهما صف المَهْرٍ » يتر عان عليه .. على الصّحيحر من المذهب . قدّمه فى 


. سقط من :م‎ )١( 
. ) فی م : « فتكاحه‎ )۲( 


ههه ههه هم وو هو و و و و وه ع و و ونه وه هو و و و و و وو و وو و و6 وه وو و و و و و و ووه و و و و6 .وده ٠6.١‏ 


أحدها » أن لا يكون دَخل بواحدةٍ منهما ؛ فله أن يَعْقِدَ على إحداهما فى 
الخال بعد فراقر الأخرّى . الثافى » إذا دحل بإحداهما » فإن اراد ات 
فرق التى ل يُصبْها بطَلقةَ ‏ ثم رك المُصابةً حتى تى عِدنُها »م 
ص ا O‏ 
فاا ر » فلهذا عزنا انقِضاءًعِدَتِها . وحمل وار لقا عليها فى الحال ؛ 
لأنَ لنب لاج به فلايْصانَ ذلك عن مائه فإنأحَبٌ ناح الأخرَى 2 
فار المُصابة بطَلمَةٍ ثم انتَظَرّها حتى تَنْقَضِىَ عِدتها ثم روج اها . 
القسمٌ الثالث و إذا دحل بهما » » فليس له زکاح واحدة منما حتى يُمارق 
الأخرَى ؛ وتنقضی عَدَتها مِن جين ( لاط فَرْقيها ؛ وتنقضى عِدَة 
الاح فف كيز أضنانها . وإن ولت منه”"2 إحداهما » أو هما جميعًا 2 
فالنّسَبُ ”لاج به" ؛ لأنه إِمّا مِن نكاح صحیح أو نكاح, فاسدر » 
وكلاهمايلِحَقٌ النَسَبُ فيه . وإن يُرِدْنكاح واحدةٍ منهما » فارقهما بطلقة 
فصل : فم اهر » فإن ل يَدْخلُ بواحدةٍ منهما منهما » فلإ حدَاهما صف 
المهر بولا كل من ا » فِيَصُطلِحان عليه » فإن ل يعلد » 
أقْرعَ بيتهما » فكانَ لمن حَرّجَتْ قرْعَتّها مع يمينها . وقال أبو بكر : 


« المغْنى 0 الشرْح )عو الفروع »وغيرهم . وذکرابنعَقِیل, 00 2 
اك . واختاره أبو بكر » فقال : اتيارى أن سقط المَهُرٌ » إذ 


. سقط من :م‎ )١( 
EAN داقع‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


للدم 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وان اشترى أنحت امرَاَهِ 7 عَمْتَهَا ها :از ايا صح ل 


اخټیاری أن يَسْقط المَهْر إذا كان مُجيرًا على الطلاقر قبل امول . وإن 
دحل بواحدقٍ منهماأْرِعبيتهما » فإن وَقَعَتَ لغير المُصابَةٍ لا اا 


٠‏ المَهر » وللمصابة مَهَرٌ المثل. بما اسْتَحَل من فَرجها » وإن وَقَعَتْ على 


المصابة › فلا شىء لل خرّى ؛ وللمصابة المُسَمّى يع . وإن أصابهما . 
ما فلإحداهما المُسَمّى » وللأخرى مَهْرُ الملل يُقرَعٌ بيتهما فيه 
إن قلنا : الواجبٌ فى التُكاحر الفاسدر مَهْرَ المثل, . وإن قلنا بوجوب 
المُسَمّى فيه + وجب هها لكل واحدو مهما . 

فصل : قال أحمد : إذا تروچ امرأة ‏ ثم روج أخمها » ودتل با » 
اعْمَرَلَ رَوْجََّه حتى تَنْقَضِىَ عِدَة الانية . إنما كان كذلك ؛ لأنّه لو أرادَ 
المد على أخبيها فى الحال ٠‏ لم جز له حتى لضي عِدهُ المَْطُوءةَ » 
فكذلك”" لا يجوز لهوَطءٌمرأيه حتى تقض جد أخيها التى أصانها . 

45 - مسألة : ( وإنٍ اشْتَرَى أخحت امرأته » أو عَمِّتَها » أو 
خالتها » > صَحّ ) لأن الشراءً يراد للاسْتِمْتاع. ولغيره » ولذلك“ ص 


هرم 7 كم 2 7 4 00 الهم 
كان مُجْيْرا على الطلاقر قبل الدّخولٍ . قلت : فعلى الأول » يُعاَى بها » إذا أَجْبرَ 
على الطلاقر . 


. سقط من :م‎ )١( 

(۲) فى م : « واحد) . 

(۳) بعده فى الأصل : ٠‏ فى الحال » . 
(4) فى م : د فلذلك » ., 

(°) ف م ١:‏ كذلك و * 


1۰ 


وار لط ره و ر yT‏ 
له وَطوهًا حتى يطلق امراته وتنقضِى عدتها » وَإنٍ اشتراهن فى 


ال لا تقر سوا ادر مانا يداف را 2 
أو جامعًا ماءه فى رَحِم تين » وذلك لا جل ؛ لما رُوئ عن النبئ عله 
أنه قال : ( مَنْ کان يُوْمِنُ بالل وَالِيوم. الآخر ؛ فلا يَجْمَعْ مَاءَهُ فى رجحم 
اخحتینِ و00 

Ito‏ ماله : ( إت اشتَرامُن فى عَقَارٍ واجدرء صح ) لما 
َكَرْنا » ولا نعل خلافا فى ذلك . ولو اشترَى جارية ووَطِئها خلا 
شراء ايها وعَميها وخاليها, » وقد ذ كر ناه له 9 شراء المَعْتَدَةٍ 
ار 


2 3 - ر‎ °4 ¢ TIO 


او اا الم . وقال امك » وححماة :ا و 


منہما . ورو ذلك عن النَّحْعِىٌ . وَذَكَرَه أبوالخطاب مذهبًالأحمد .ونا 


قوله : وإن اشعَراهُنٌ فى عقا واجا »صح E‏ 
وعمّتها أو خالَئّها فى عَقَارٍ واحدرٍ » صحّ 5 


)١(‏ ذكر الحافظ أن ابن الجوزى ذكره بلفظ 0 ملعون من جمع ماء فى رحم أختين ) . قال الحافظ : لاأصل 
له باللفظين ۽ وقد ذكر ابن الجوزى اللفظ الثانى و م يعزه إلى كتاب من كتب الحديث . وقال ابن عبد الهادى :1 
لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه فى كتب كثيرة . تلخيص الحبير 17/9 1517/0 . 

(۲) فى م ٠:‏ لايجل ) . 


۴1۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فكاع ع 8ع 5ع مهاه عا هاه ويه هاه هله و هارع هوه وير هاه روي فرع مه 614ل ليوو هع وريه اها ونه ناوأ 


أنة م يَجْمَعْ بيتهما فى الفراش » فلم يحرم » ا لو كان فى که 
0 

فصل : وليس له الجمع , بينَ الأختين من إمائه فى الوّطء :نض عليه 
عه تاررية ا ا و 
عمر » وابن مسعود . ومِمّن قال بکځریمه + عبد الله رار بن 
عة“ » وجابرٌ بن زيدٍ » وطاوسٌ ء ومالك » والأؤزاعئ » وأبو حنيفة » 
والشافعئ . ورُوئّعنابن عباس أندقال : أَحَلبْهُماايَة » وحَرَّميْهُماايةٌ ‏ 
وم أكن لأفعله . ورو ذلك عن عل يا . يريد بِالمُحَرْمَةَ قوله 
تعالى :3 أن تَجمَعُويْنَ الأختين » ا E‏ :< إل 
عَلَى ازو جه أو ما ملكت سهم 04 . وروی ابن منصور عن أحمد › 
وسأله عن الجَلْع, ين الأختين المملُوكَين » أحرامٌ هو ؟ قال لا 
”أقول حرام > ولكن ينْهَى عنه . وظاهرٌ هذا أنه مكْرُوة غير مرم . 
وقال داودُ » وأهل الظاهر “يخم . امتثلالا ات المخللة ولان 
حك الحرائر فى الوَطءِ حالف لحَكُم الإماء » وهذا يحرم الزيادةٌ على 
اربع رار وتباح فى الإمَءِ بغير حَضْرِ والمذهبٌ تخريمٌه ؛للاية 
المحرمة EE‏ عرق ٤‏ بذلیل. أن ساء ر المَذكورات 


E E POO ee‏ قرم e e ae a eS e re E SSR O‏ 6 اح ني 


)١(‏ ف م ٠:‏ يز 

(؟ - 5) فی : المغنى ٥۳۸/۹‏ : « عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ٠‏ . 
(۳) أخرجه عنهما البييقى » فى : السنن الكبرى 154/9 . 

. ٠١ سورة المؤمنون 5 » سورة المعارج‎ )٤( 

( - ه) سقط من : الأصل . 


1۲ 


ل ات الى سي 


assoc Tn‏ #8 وت و 3 5 ا و و و 
فى الا ية يحرم وَطوهُنّ والعقد عليهن ؛ واية الحل ممخصوصة بالمخرمات 


وت 3 عه 420 TEI‏ £ ° و 
جميعهن » وهذه منهن » ولانها امراة صارت فراشا » فخرمّت اختها › 


"١ 41‏ -مسألة :( فَإِنْوَطِءإِحَدَاهُما ؛ فليس لهوَطءالأخرَى حتى 
3 حرم المَؤْطوعة على نفسه بإخراج, عن ملكه أو تويج ) هذا قول عل » 
0 عمر »2 ولس > والأؤزاعي” » وإسحاق » والشافعي” . فان 
رهتها › ٠‏ تله يها ؛ لأنْمَئْعهمِنوَطْهِها لحَقَالمرتَهنٍ لالتخريمها 4 
وهذا جل له بإِذن المُرْتهن, فيه ولان يدر على کا متى شا 
واسترجاعها إليه :قال قاذة . :إن اھا لت لقا یا لاله قل 
زالَ فراشه » وهذا لو أَنَتْ بِوَلَدٍ » فتاه بدَعْوَى الاسْتِبراء انتفى » فأشبَة 
ما لو رَوْجَها . ونا » قول عل » وابن عمرٌ ء ولانه م ټژل ملكه عنها ؛ 
ولا حِلّها له » فأشبّة ما لو وْطِعَتْ بشبْهَة فاستيرًأها مِن ذلك الوّطء » ولأن 


ار 


وقوله : فن وَطِىّ إخداهما » لم جل له الأَخرَى حتى يُحَرُمْ على نفْسِه الأولّى . 
هو المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وعنه » ليس برام ولكن يُنْهَى عنه . ها 
القاضى » وجماعَةٌ من أصحابه ‏ والمُصَئْفٌ » والمَجَدُ » وابنُ حَمْدانَ »وصاجِبٌ 
0 الفروع ٠٠‏ وغيرهم.. ومتع الشيْخ تقر الان + ره ان يكون فى 
المَسالّة روايةٌ بالكراهة » وقال : من قال » عن أحمد » رمه الله إِنّهِ قال : لا 
يَحْرُمُ بل يكره . فقد عط عليه » وما خد الله عن دلالات الألفاظ ومَراتِب 


1۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكير ذلك لا يَمْتَعُه وَطَأها » فلا يام عَوْدَه إلا ؛ فيكون ذلك" ذَرِيعَة إلى 
الجمع بيتهما . وإن حرم اهما ”على نفسه 4 تح الأخرى ؛ لأن 
هذا لا يحَرمُها ؛ إذما هو يَحِينٌ يُكفْرُ » ولو كان يسمه لا أله لعارضٍ 3 
مف شا أزالهبالكمارة ؛ فهو كالخيضٍ والثفاسٍ ا ا 
فان كت إحداهما" 4 0 0 0 أنه لا تخل اله الأحريئ ¢ 
فأب زوب TS oT‏ 
غیر هما . 


ل 


الإنصاف الكلام » وأحمدٌ » رَحِمّه الله » إنما قال : لا أقول إنه حَرَامٌ ولك يُنّْهَى عنه . وكان 
ف يدي . وقد بيّن ذلك القاضى ف « العُدةَ » . 
: قال فى « القاعِدَةٍ السَّادِسَةَ والثلائين بعد المائة ) : 00 1 
كوف لابقا بمقَدْمات الوَطءٍ » قال ابن ا 
' ويتوجة أن يخرم"» » أمّا إذا قلنا :إن 0 9 كالوَطء ف تخريم 
الأختين. » حتى تحْرمَ الأولى . فلا شكال . | 


(۱) ف م ١:‏ باس من ٠‏ . 
(۲) سقط من :م . 
OED‏ 
)٤ - ٤(‏ ف م : « نشا من إباحتها » . 
٠‏ (ه) ف الأصل : « غيرها » . 
وبعده فى : المغنى 075/5 : « فلم تبح له أختها » كالمرهونة © . 
١(‏ - )سقط من : الأصل . 


1٤ 


فصل : وإذا أخرّجها من ملكه ٠‏ م تجل له اھا حتى يَسْتبرى 
المُخرَجَة ويَعْلَمَ براءتها ِن الحَمْل ”" . فإن كانت حايلًا منه › المتجل 
له اھا حتى تع حَمْلها ؛ لأنه يكون جاوما ماه" ف جم اخ 
فهو بمثْزلّة زكاح الأخت ف عِدَة أخيها . 


تنيبه : ف قؤله : فان وَطِء إخداهما » لم تجلّ له الأخرّى . إِشْعارٌ بجواز وَطءِ 
° 0 9 + * 5 و و 
إحداهما ايتداء قبل تحريم الاخرّى . وهو صحيح » وهو المذهب » وعليه جماهير 
الأصحاب ؛ منهم القاضى » وابنٌ عقيل » والمُصَئّفُ » والشارح » والمَجدُ » 
وغيرهم + وهو ظاهر کلام الخرقئ . قال فى « البلعّة e‏ 4“ 
وم الفروع ) ا . قال فى « القاعدَة التاسعة ة بعد المائة. ) : هذا 
المَشهورٌ » وهو أصح . ومع أبو الحَطَّابٍ فى « الهداية » بن وَطءِ واد منهما 
قبل تحُريم الأخرّى . وقطع به فى ١‏ المُذْهَبِ E‏ الخلاصة » . وقدّمه فى 
« الرعايتين » »و ( الحاوى الصغير ) . قال فى « القَواعِدٍ » : ونقل ابن هان » 
٤ ۹ 0‏ 
عن الإمام احم , رَحِمّه الله » ما يذل عليه » وهو راجعٌ إلى تخريم أحدها 
هما و ظ 
دة : كم المُباشرَةٍ مِنَ الإماء فيما دُونَ الفرْج » والنّظَرٍ إلى الفرْج. 
TT‏ أخيها »> کځکیه فى تخريم الرييبة » على ما 
تقدّم . قنّمه فى « المُثِى  »‏ و ١‏ الشّرْح, » . وقال e‏ 
بذلك ؛ لأن الل ثاب » فلا يحرم إا الوَطءُ فقط 


تنبيبان ؛ الأول » قله : فإن وط إخداهما » لم تجلّ له الأخرّى . فلو حالف 


. » ف الأصل : « انحل‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


1o 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


89 * 908 98# 9 © © 6ه هاه 8ه د ع وريه ونه 18 ها وهاه هد وهاه روا هذ وها قله واواعاة ووه 6 وه وود وه واو 


الا با بي ل ل ا ا لل ل ل ل ا 0 


SA‏ راءه 8 ِ وراك 
ووطئ لأخرَى »رمه أن ميك عنهما حتى يرم إخداهها . على الصحيح. من 
المذهب . قدّمه فى « المعِْى )ع و «المخرر ۰ و«الشرح )» 
و : الشروع, ( . قال فى « القواعد الفقهيّة ( : هذا الأظهَرٌ . فيكون المَمنوحُ 
منهما واجدة مُبْهَمَة . وأباحَ القاضى فى « المُجَرمِ » وَطءَ الأولّى بعد استبراء 
الثاني ( والّانية ھی اة عليه . 

الان » قوله : تحل له الأخرَى حتى يحرم على تفي الأولّى . بإخراج, عن 
و » ويعلَمْ أنها ليست بحامل. . وهذا بلا نزاع, فى الجَمْلَة . وقال ابن 

عَقِيلٍ :لا يكفى فى | إباحة الانية مجر إزالة ملكه عنها » بل لاب أن تجيض”© 
عط وتنقضى » فقكون الحَيْضَةُ » كلد . ونه على ذلك صاحبٌ 
« الترغيب » » و « المخرر ) ¢ وغيرهما . وجرّم به الزركشيه وغيره . 
( ۲/۲و ] وقال اليح نو تئ الدين e‏ : ليس هذا اليد فى كلام الإمام 
أحمد , رَحمّه لله » وعامة الأصحاب . انتهى . ولا یکفی اسْيَبْراوها بدُونٍ روال 
الملك . على الصحيح ا ل 
المصَنْف هنا . وقال ابن عَقِيل : ينبَغِى أن يكتفى بذلك ؛ إِذ به يول الفراش 
الفعم هة ؛ ثم فى الاكيفاء شخریرها يكاب "أو رقو أر ر يشرط 
الخيان 6 وجهان وأطلقهما فى ( الفروع. ) » و ١‏ القواعِدٍ الأصُولة )2 
وأَطلَقَهما فى « المُحَرّرِ رارك وى اماق الكاد . قطع فى « الكافى » » 
و ١‏ المُعْنِى » » و ١‏ الشزح ٠ ١‏ أن الأخحت لا مباحُ إذا رَهتها أو كاتبها » وهو 
ظاهِرٌ کلام ا ؛ والمصتفض هنا . قال الرركشئ : هذا الاش شهّرٌ فى الرّهْن . 
وقال : ظاهرٌ إطْلاق الإمام أحمد » رَحِمّه الله » وكثير مِنَ الأصحاب » الاكتفاءُ 


. » ف الأصل » ط : « تمضى‎ )١( 


۳17١ 


فان ادت إلى ملَكهِ > لَمْ يصب وَاجِدَةَ مِنْهُمَا حَنّى يحرم 


4 -مسألة :( فإنعادت إلى يلكه » ليطا واجدةمنهماحتى 


بروال اليك » ولو أمكنه الاشيزجاع » EE‏ بشَرْط الخيار . 
وجرّم ابن رَزِين فى « سرجه » » أنه إذا رَهَنَها » أو كاتبها » أو ديرّها ‏ لا تبح 
نها . وقدّم فى ١‏ الرُعايئين ٠‏ » أنه يكفى كتابتّها واخحتاره القاضى وغيره 06 
ظاهر كلامه فى ( الوجيز ) » وابن عقيل فى الجميع. ؛ حيث قالا : فإن وط * 
إخداهما, م تجل الأخرَى حتى بحرم المَوْطُوءَةَ ما لا يمن أن يرْفعَه وحده . 
وجرّم به ابن عَبَدُوسٍ ف « َذَكِرَتَه ) . ولو ازال مِلْكّه عن بعضها » فقال الشْيْحُ 
َقَُ الدّين » رَحِمّه الله : كفاه ذلك . وهو قِياسٌ قول أصحابنا . 


اقّالت » سمل قؤله ؛ بإخرّاج, عَن ملکه . الإخراح بالبَيْع , وغيره . وقد صرح 
به الأصحابُ . فحتمل أن يقال : هذا منهم م مين على الول بجواز التمْرِيقٍ عل 
مام فى كاب الهاو" » كن يدك عل ذلك ما قبل اجلوغ » هيسن فيه 
راع . ويَحْتَمِلٌ أن يقال : يجوز البَيْمُ هنا للحاجة » وإن مناه فى غيره . قال 
العَلامَة ابن رجب : أطْلَقَ الإمامُ أحمدُ ‏ رَحِمّه الله » والأصحابٌ تحخريم الانية 
حتى يُخْرجَ الأو عن ملكه بيْع, أو غيره فان ت هده السا غل مادکره 
الأصحابٌ ف التّفريق » لَرِمَ أن لا جور التفريق بغير الق ا 2 
وبعده على روايتين ول يعرَضُوا هنا لشىء ِن ذلك » ولعله مستت نى مِنّ التفريق 
الحرم للحاجة : »واكم تخريمٌ هذه الأمة بلا مو جب . انتهى . وسبّقه إلى ذلك 
ال س الد ع راه تان :قلت شاي با 

قوله : فإ عاذت إلى مِلْكه » يِب وَاحِدَةَ منهما حتى يُحَرَمَ الأخرى . سواءٌ 


(۱) انظر ۱۰۲/۱۰ . 


1¥ 


المقنع 
الشرح الكبير 


الإنصاف 


Sor 0 ه‎ 


و o‏ کچھ ےر رر 2 
المقنع الاخرى . وعنه » لِيسَ بحرام » ولکن ينهى عنه . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يُحََمَ الأخرّى ) متى زال مله عن المَوْطُوءَة واا حل له أختها » 
فَوَطِئَها ثم عادت ر +/:٠ط:‏ لوی إلى ملْكه » فليس له وء إخداهما 
حتى يحرم الأخرى بإخراج, عن مِلكه أو ترويج, . نص عليه أحمد”" . 

وقال أصحابٌ الشافعئ : لاتَْرمٌ عليه واحدة منهما ؛ لأن الأولى ل تب 
فراشا » فأشبَة ما لو وَطِى امه ثم اسْيَرَى انها . ونا » أن هذه صارت 
ا وف ر جت اله ال كانت وراش کرت كل واخ تا 
بكَوْنٍ يها راشا كالو انقَرَدَت به . فأمًاإذا وَطِىءأمَةَمم اشْتَرَى أختها , 
فإن المُشتراة ة تكن فراش له لكنْ هی مُحَرَمَة عليه باراش أخيها . 

اخ جَالمَؤْطوءة عن كه » ثم عادت إلبه قبل وها فهى حال 
ل" وأخمها مُحَرَمَة عليه ؛ لان اختها فراشه . (و) قد روئ ( عن 
أحمة ) أنلجَمع يى لين ف الوطءِ بوك التجمن, ؛( لا يَحْرمٌ » بل 
نين عله م فيكزن مكروهًا اوقد دك ناذ . والمذهبٌ أن ذلك حرام . 


وال أعلم . 


کان وطرء القّانية أو لا . وهذا المذهبٌ . قال فى « الفروع 4 : هذا ظاهرٌ 
نصوصه » واختاره الخرّقء . قال فى « القاعِدَةٍ الأربعين » : هذا الأشهّرٌ » وهو 
المنصوصٌ . وجرّم به فى « الوجيز » »و ( المتور ( و ١‏ مُنْتَخب الْأرَجَىّ ۸« 
و« نظم المُفرّدات » . وقدّمه فى « الرعايتين » » و ١‏ الحاوى الصغير » » 


AE 


(۲) سقط من : م . 


۳۱۸ 


هه هو ووم وموم ووو ووو ووو مو ووو وموم هو و هوهو وو ووو وو وو وو ووو و وموم ومو ووو ووو هه 


۳ : 2 ره 1 2 5-5 كع الس د و 
فصل : فإن وطى أمتيه الاختين”" معا » فوطء الثانية مخرم » ولا الشرح الكبير 


كد ف اا لک ف ا اشا ول ی إلى 
E ê‏ 3 و وف لاقع 
اشتباحتها » بخلاف أخته من الرّضاع المَمْلُوكَة له . ولا جل له وَطءُ 
ور ار oro a:‏ > 
واحدقٍ ا حتى يحرم الاخرّى ویستبر ئها . وقال القاضى › 
وأصحابٌ الشافعئ : الأوَى باقية على الجل ؛ لان الوطء الخرام لا يحرم 
الحَلالَ . إلا أن القاضئ قال : لا يوه حتى يَسْمْرِئ لقني . ونا 7 
الثانية قد صارّت فراشا له » يَلحَقه نسب وَلْدِها » فحَرّمَت عليه أخثها › 
كا لو وَطِمّها ابْتدَاءٌ . وقولهم : إن الحَرامٌ لا يُحَرُمْ الحلال . ليس بخبر 
Jor‏ لئ 5 2 2 سه £ 9 ع 5 
کر وهو تروك ها و وی الأولى فل خيضن او ان وا 
فن أختها رُم عليه » وتَْرْمُ عليه مها واتشها على الابيد > وكذلك لو 
وَطِئ به فى هذه ا حال . ولو وط امرأته » حرمت عليه ابتشّها > سواء 
وطنها كران أو خلذلة : 


2 


6 


3 هس ر e: LTR‏ هو و 
و «الفروع,ر ( قال ادر تت : إذا عاذت يعد وط الاجرى» فالمنصوص فى 


عامل يم 


رواية جماعَةٍ » وعليه عامّة الأصحاب » اناما حتى يحرم إخداهما » وإِنْ عادت 
قبل وط الأخرَى ؛ فظاهِرٌ کلام الإمام أحمد ؛رَحِمَه الله » والخرقى وكثير من 
الأصحاب ؛ أن لحك كذلك . واتارٌ المُصَنْفَ والشارح »ولام ؛ أنها إن 
عات قبل وَطءِ اھا فهى المْباحة دُونَ أخيها . واختارٌ المَجْدُ فى 


.» فى م : « الاثنين‎ )١( 
. » فى الأصل : « لكن‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )۳( 


۳1۹ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَإِنْ وط امه ثم روج انها » » لم يصح عِنْدَ ابی بكر . وَظَاهِرٌ 


فصل : وحُكم الماش من الإماء فيما دون افرح > والتّظَرِ إلى 
الفرج لشهوق » فيما برجم إلى تخريم الأخت » كشكيه فى تخريم 
الربيبة . والصحيحٌ أنها لا حرم ؛ لأن الل ثابت يقوله تعالى j:‏ 

ا ملَكَتْ اينک 1" . ومُخالفة ذلك إنما بْب بقوله تعالى : 9 وَأن 
تَجْمَعْ واي نَ الأخين 4 بو الريك فحن اعفد اراد ل وذ 
واحدٌ منهما » ولا ما فى معناهما . 

۹ - مسألة : ( وإن وَطِى أمته ثم روح أختها ٠‏ ل صح عند 
أى بكر ) وقد سل حم عن هذا ء فقال لايجمع بين الأحتين الأمتين. . 
فحتمل أنه أراد أن التُكاح لا يصح . وهو إخدى الرّوايات”"عن مالك . 
قال القاضى : هو ظاهرٌ كلام أحمد ؛ لأن الّكاح تَصِيرٌ به المرأة فراش » 


لحرن ٠‏ » أنها إذا جعت إليه بعد أن عي الباقية » أنه قم على وَطأيها » 
ويَجْمَنِبٌ الرّاجعَة ؛ وإن رَجِعَتَ قبل وَطءِ الباقية وط اهما شاءً . قال ابن نصر 
الله : هذا إذا عدت إليه على وَج لايجبٌ الاسُتبراءٌعليه »اما إن وجب الاستبراء ¢ 
ل يرَمْه ترك أختها حتى يَسْمَْرئّها . 

8 ا و ر 21 و ا لجاع عه 823 

قوله : ون وط امته , ثم تزو ج اختها 4 م يصح عند أبى بكر . وهو المذهب 5 
قال القاضى : وهو ظاهِرٌ كلام الإمام أحمد ¢ ر مه الله . وحكاه فى ( الفروع ( 
وغيره و : اختارّه ابن عبڏوس فى م تَذْكِرَتِه » . وقدّمه فى « الخلاصّة ) » 


. ۲۳ سورة النساء‎ )١( 
. ) (؟) فى الأصل : « الروايتين‎ 


Y۰ 


فلم يج أن ترد على فراش, الأأخت » كالوّطء » ولأنه عل فى الأخحت 00 الشرح الكبير 
ياف إباخة انيا المفتَرَشة » فلم يَجْز » كالوطء ( وظاهرٌ کلام 
أحمد أله يصح ) ذَكَرَه أبو الخطاب ( ولا وها حتى يحرم المَؤْطُوءَةَ ) 


2 


وهو مذهبُ ای حنيفة ؛ لأنه ر ١/٠و‏ سَبَبٌ بباح به الوَطءُ » فجارٌ 
أن يرد على وَطءِ الأ خت ولا ييح كالشرَاء . وقال الشافعئ : يَصِحٌ' 
نكا جر 0 بوكر ي انلكا وى من الوَطءٍ 
نيلك لخن » فإذا اجِتَمعًَا وجب تقديم م الأقوَى . ووجه E‏ 
ذَكَرٌ ناه و لأنوَطءَ مَل كيه عى بحرم أخته الل الجَمْع. » فمَنَعَ صِحَة 


و «المستَوعب )» و«المخرر )» و« الرّعايتين ٠»‏ و« الحاوى الإنصاف 
الصَغِير » . وجرّم به فى« الور ام المفرّداتِ ) . وهو منها . وظاهرٌ 
کلام الإمام أحمد » رجه الله » أنه يصح . ذكرّه أبو الحَطَابٍ فى « الهداية 20 
وحكاها فى « الفروع. ) وغيره رواية وها عي . وجرّم به فى« الوجيز » . 
وصحححه ف « النْظم » . وأطلقهما فى « المُذْمّب ) »و ( الفروع ¢ . 
ع نه ا : وس ۴ور فدہ دق د 
”فائدة : مِثْل ذلك ف الحكم ؛ لو أعتّق سريته » ثم ترو اختها فى مدو 
ل Fı a‏ َ 
استبرائها 
٢ 2 1‏ ور :5 َه # ت 
قوله : ولا يطّوها حتى يحرم المَؤْطوءّة . يعْنى » على القَوْلٍ بالصّحٌةَ . 
)١(‏ بعده فى م :وما ). 


5م زيادة من ٠:‏ : 


» 5١/5١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ۳۲١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


.ره عو 2 م ه 2 ° 2 2 2 
الموطوءة . فإنْعَادَ ت إلى ملكه . لم طا وَاحِدَة مِنْهُمَا حتى يحرم 
o 2o‏ 


الأخرى . 


التكاحر > كالروْجية" . ويُفارق الشراء ‏ فإنه لا يَْحَصِرُ فى الوَطءِ » 
وهذا صح شرا الأختين ومن لا جل له . وقولهم : التكاح أقوَى من 
الوّطء . منوع وإن ملم فالوطء سبق » َد َع صحة ما بطر 
عليه مما يُنافيه » كالعدَةٍ و تمع قدا كاح. الأأخت وكذلك وَطءالأمَة 2 
يحرم نكا حَ انها وأمّها » ولان هذا بمَثْلةكاح لخت ف عِدَةٍأخيها » 
لكوْنه نه لم رئ المَْطُوءَة ر فإن عادث إلى مله ؛ 1 يا واحدة 
منهما حتى يحرم الأخرّى ) إذا قُلنا بصِحة الاح . ؛ لأنَ الأولى عادت 
إلى الفراش » فَاجْتمعًا فيه » فلم ”تبح له“ واحدة منهما قبل إخراج 
الأخرى عن الفراشن. 


brr/r ]‏ [ ا ھی ا وهذا الصحيح م من المذهب . قدّمه ف 
١‏ المغيى » , واه الشرّح ۲ » و١‏ الرعايئين »» E‏ الصغير » » 
و2 الفروع. ) » وغیر هم . وجرّم به فى ‹ المع ) وغيره . وعنه » رمان 


ر ل 


معا » حتى يحرم إخداههما . 


و > مل هذا الحكم طويزاة E‏ 
ا له الكو التكاع عله . قاله فى ١‏ المخرر )عو( الفروع. . 
وقدّم فى ١‏ المع ) عو( الشرحر أ أن جل و طاو ج باقر . وإنْ أَعْتَقَ امه 


. » كالزوجة‎ ١ : فى م‎ )١( 
. ١ فی م :( یشتر‎ )۲( 
. ١ تستبح‎ ١: فی م‎ )۳ ٣ ۲( 


واواج و واه وض وأوالهوا ونو اه هاوه ولو ويه نووت ها والوانوا هاه واه هلها و 6ه وااو هاووع فافاه هاه واه 8ه 8888م 5 


فصل : فإن روح الأمَهالمَوْطُوءَة أو أحرَجًها عن يله e‏ 
أختها » فإن عادت الام إلى ملكه فالرْجيّة بحايها » وجلها باقر ؛ لأن 
لكا صحيحٌ » وهو قوی » ولا تجل له الام . وعنه » أنه بی أن 
حرم إحداهما ؛ لأ أنه التى كانت فرشا قد عادت إليه » والمتكوحة 
رة » فأشبّة أمتيْه للتين”" وَطِى إحداهما بعد تويج. الأخرّى »ثم 
طن الزوج أختها . فن روج امرأة ثم اسْتَرَى أختّها » صح الشراك ؛ 
و متجلله ؛ لأنْ النُكاحَ كالوطء فأشبَه مالو و امتهم اشترى اها 
فن وط امه رمتا عليه حتى رئ الم نم تجل له رَوْجَقه دوذ 
أيه ؛ لأن لكا أقوى وأَسْبَيُ » وإنما وجب لامر للا يكون جايمًا 
ماءه فى رحم أختين . وحمل أن رمَا عليه جميعًا حتى بحرم إحداهما » 
كالامتين . وحكم عَم المرأة وخالتها کاخیهاف تخریم الجَمْعٍ بيتهما 
فى الوطء » والبَفْصِيلٌ “فيها كالتفصيل ف الأختيّن » على ما ذكِرَ . 


ثم ترو أختها فى مدّة اسْبْرائُها » ففى صِحة العَقَد الرّوايان المُتقَدَمَتان » وله 
نِكاحٌ اربع سواها فى أُصمٌ الوَجْهَيّن . قللّه فى « الفروع » . وجرّم به فى 
« المُحَرّر » وغيره . وقالّه القاضى فى « الجامع. ) » و ١‏ الخلاف ) » وإين 
ال ا 0 سرام . وقيل : لا 


)سقط من 8+ 

(۲) فى الآصل : « التى » . 
(م) فى م : « يطلق ٩‏ . 
)٤(‏ ف م : «أمتيه ) . 

زه - ه) سقط من : الأصل . 


Yr 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : ولاس أن يَجْمعَ بین من كانت وة وجل ”" والتقه من 
غيرها . هذا قول أكثر أهلٍ العلم . يرون الجَمْعَ بين المرأق ورَيتيها فى 
التكاح . . عله عبد اهن جعفر » وعبد اللبنٌُ صَفوانَ بن أميهَ» . وهو 
ل الفقهاء , إا الحسنّ » وعِكْرِمةَ » وابنَ :أن لان ا 
كَرهُوه ؛ لأن إحداهما لو كانت ذَكَرًا حرمت عليه الأرَى » فاه امرأة 
وعَمتها . ولنا » قول الله تعالى  :‏ وجل لَكُم م وَرَآءَ ذلك 04 . 
ولأنهما لا راب بيتهما » فأَشْبَهَا الأجتبيتين » ولان الجمع حرم حًا ين 


ز . زمه القاضى ف « اللي » ف موْضِع. et‏ مِن تَرو جر 
9 اقلت و شين ذا . الثانية » لو ملك أَختين م ِمَة ومَجُوسِية » 
فله وَطءُ المسلمَة . ذكرّه فى « الْبْصِرَةٍ 0 الفروع. 6 . 
لاله » لو اشترَى أت رَوْجَيه » صح » ولا وها فى عة اروج » فن فل » 
فالوجهان المُتَقَدّمان . وهل دواع الوَطءِ كالوطء ؟ فيه الوّجُهان وأطلّقهما فى 
١‏ الفروع ( . والحيح مِنَ المذهب » أن دَواعِىَ الوَطءِ كالوطء . وقدّم ابن 
رَزِين فى « شُرّحه » إباحة المُباشَرَةٍ » والنّظَر إلى القرج لسَهُوَةٍ . 


1 
تنبيبان؛ أده 29 تقدّم فى اجر كتاب الطَهارَة” 5 ؛ إذا اشْتَبَهَتَ : با جتبية 


3 


(۱) سقط من : الأضل . 

(۲) عبد اله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحى المكى أبو صفوان » من أشراف قريش » لا صحية له » 
كان سيد أهل مكة فى زمانه لحلمه وسخائه وعقله » قتل مع ابن الزبيز وهو متعلق بالأستار سنة ثلاث وسبعين . 
سير أعلام النبلاء ٠١١ » ١60/4‏ . العير ۸۲/١‏ . 

(۴۳) سورة النساء ٤‏ ۲ 1 

. » فى الأصل » ط : « إحداهما‎ )٤( 

. ۱٤۱/۱ انظر‎ )٥( 


4 


قَطِيعَة الرحم . القَريبة بين المتنَاسِييْن » ولا كَرابَة بين هاتين » وبهذا يُفارق 
ما ذكروه . 

و ابن من غير رَوْجَتِه » وها بنت من غيره » 
أو كان له بت وها ابن 6 طظ ] جاز تزويج أحدرهما ين الأخر فى قول 
عامّة الفقهاء . وك عن طاو سر امه ]ا ا 
وَطءِ ارج لما . والأؤل الى 0 الآية والمعْتَى الذى ذكرناه » 
فإنه ليس بیتهما قَراَة ولا سب بق 7 شی التحريم + وكوله أخا لأخيهة” 
م رد الشرع بأنّه سَبْبٌ للتّخْريم ؛ فيبقى على الإباحة ؛لعموم الأية . 
ومتى وَلَدتٍِ المرأة ِن ذلك الرجل وَلَدَا » صار عَم لول وَلَدَيْهما" 
ا 

فصل : إذا رَو ج امرأة لم حرم مها ولا انها على أبيه ولا انه » فمتى 
تَرَوّجَ امرأة وروج ابه" أمّها » جار ؛ لعَدَم أسباب التخريم » فإذا وَلِدَ 
لكل واحاٍ منہما ولد » كان ولد الأب عم وَلْدِ الابن ° ووَّلَدُ 0 
حال وَلَدٍ الأب . وروی أن رجلا آنى عبد املك بن روان » فقال : 


مير الم منين » إنى تَرَوّجْتُ امرأةً » ورَوْجْت اتی بأمّها » 07 


ا ا ا ا ا ااا الا ااا اا الالال لل ا ا ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل نا 


. ٠٤۳/۹ والمثبت کا فى المغنى‎ » ٠ ف النسختين : « لولديهما‎ )١-1( 
ف م : دأبام».‎ )۲( 

(۳) سقط من : م . 

)٤(‏ فم : «الام». 

(ه) فی م : « فأخبرنا » . 


Yo 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 عع له عايه 818 عضه هر فكع فو نز رواجم قر هوه وريه جه هي موه جه ووو لها له ماعو مق احم ها واه ههه اوه‎ mens 


فقال عبد الملك : إن أخبرتنى بقرابة ولك يِن ود ينك أجزتك^ . 
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين » هذا العريان بن الم الذى ولیه ائِ 
لي . فقال العريان : أحدهما عَم الآخر » 


فصل : إذا ترَوّجّ رجل امرأة » ورَوّجَ ]اله نها أو مها ؛ قرفت امرأة 
کل واحدٍ منهما اا فوَطئها فإن وَطءَ الأول يُوجِبُ عليه مر 
مثْلها ؛ لأنه وَطءُ سبْهَةٍ وسح به يكاحها ين رَوْجها ؛ لأنها صارَتُ 
بالوَطءِ حلي أبيه أو انه ؛ ويشقط بهمَهرُالموْطوءَة عن رَؤْجها ؛لأَنْالقَسْحَ 

جاء“ من بها كينها من وَطِْها » ومُطاوعتها عليه » ولا شىء 
رَوجها على الواطئ ؛ لأنه ْمُه شىء يرجح به » ولأن المرأة مشار كدف 
فى إفسادٍ ر نكاجها بالمطاوّعة » فلم یجب على زو جھا شىء ؛ کا لو انفَرّدَتَ 
به ٠‏ وول أن يَجِبَ عليه لرَْجها صف مه يلها ؛ لأنه افد نكاما 
قبل الول » أشية المرأةنسِهُ تكاحه بالرُضاع. ينفح نكاح الواطِر > 
أيًا ؛ لأن ركه صارت ما لموطوعته أو با ها » وها ضف المُسَمّى . 
فام وط الثانى » فيوجبٌ مهرّ المثل, لطر عة اة 00 
الأول انقَسَحَ التُكاحان تولك و اده اغا و اها ؛ولايئيت 


موععاء مقع و EE E‏ 


(1) فى م ١:‏ أبيك » . 

(۲) فى م : « أخبرتك » . 

( ع 

. » فى الأصل : « مشكوكة‎ )٤( 


۳۲١ 


ولا جل للح أن يَجْمع بن اکر من ازع , U‏ ُن يَكَرَوّجَ 
أككرٌ من انين ن ون طَلّقَ ٍحداهُن لم جز أن يرو ج أخرى حََّى 
تتقَضِىَ عِدَنََا . 


جوع أحدهما على الآخر » ويّجبٌ لامرأة کل وأحدٍ منيما على الآخر 
شت شتی »اباد . 
EDE e‏ 
بين أكثرٌ من أرْبّع _ زوجات . اعم أحدًا منهم حالف فى ذلك »إلا شيئا 
یکی عن القاس | بن إبراهيم"" ‏ أنه أباح يَسْعًا ؛ لقول الله تعالى : 
منتى وت °4 . والواوٌ للجمْع » ولأن النبى عه مات 
عن يسع . وهذا حرق للإلجماع, ورك لس , فن البى عر 
¡ /دددوع قال لعيلان بن سَلَمَة » حينَ أسلم وت شر لشو + 
3 واو ا ا حى ب ل واو 2 و 
) اميك اربعاوفارق سائرهن ) . وقال نوفل بن معاوية : أسلمت وتحتى 


الثانى ا TT‏ ولاللعبد أن يروج 
0 رمن انين . بلانزاع, . ومَفهومٌ قؤله : إن طق داهن » ٠‏ م يج أن يروج 


)١(‏ القاسم بن إبراهح بن إماعيل الحسنى العلوى الرمى أبو محمد » فقيه شاعر » من أئمة الزيذية » شقيق ابن 
طباطبا ( محمد بن إبراهم ) أعلن دعوته بعد موت أخيه » له رسائل فى الإمامة والعدل والتوحيد وغير ذلك » 
توفى سنة ست وأربعين ومائتين . الأعلام » للز ركلى 5/5 . 

(۲) سورة النساء ۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


حمس نسو » فقال ل النبئٌ ميه : « فارق وَاجِدَةَ مهن » . رواهما 
الشافعيُ فى ( مستلره )° . وإذا مي من استِدامَةِ زِيادَةَ على اربع 
فالا بتِداءأَوَْى » والآيةأُريد به احير بين اين ن وثلاث وبع a‏ : 
« زل أجيحة متى ولت وبع 04 وم يِذ أن لكل مَل يسع سعَة 
جح » ولو أراد ذلك لقال : سعة ِسْعَةَ . ولم يكن للتُطُويل_مَعْنّى » ومن 
قال غيرَ ذلك فقد بهل ال لعربية . وأماالنبئ ع فمَخصُوصُ بذلك » 
ألا تری أنه جمّع بين كر من تشع, . 


فصل : ولیس للعيّْد أن يزيد على "أكثر ون" ال ين » ولا جلاف فى 


أخرى حتى فض عِدنُها أنها لو مات » جا توج خيرها فى الحالٍ . . وهو 
ضیح .نص عليه . فلو قال : أخبرتيى بانقضاء عِدَتِها . فكَدَيْه » فله زکاځٌ 
أخيها » وبدلها » فى أصمٌ الوَّجْهَيْن . قاله فى « المُحَرّرٍ » » و « الفروع, "260 


وغيرهما . وقيل : ليس له ذلك . فعلى الأول ؛ قط السك واه رت 
الولو بل الرجْمَةُ . قاله الأصخاب.. 


(0 ف : كتاب النكاح . ترتيب مسند الشافعى ٠١/۲‏ . 

کا أخرج الأول الترمذى »فى : باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر نسوة » من أبواب النكاح . عارضة 
الأحوذى 70/0 5١١‏ . وابن ماجه »فى : باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة » من كتاب النكاح . 

سنن ابن ماجه 1۲۸/۱ . والإمام مالك » فى : باب جامع الطلاق » من كتاب الطلاق . الموطاً ۸٦/۲‏ . 

والإمام أحمد , فى المسند 4/0 4 . وصححه فى الإرواء ۲۹۱/۱ - ۲۹۰ . 

وكا أخرج الثانى البيبقى » فى : باب من يسلم وعنده اکا ر من أربع نسوة » من كتاب النكاح ا 
الكبرى ۱۸٤/۷‏ حرفو شعت اكر E‏ 
(۲) سورة فاطر ١‏ . 
(۳ -؟) سقط من :م . 


۳۲۸ 


جواز ٍ الجَمْعٍ بین اثتتين له واختلفواف إباحة الأرْيَع. له » فمذهبٌ أحمد 
أنه لابا له لا انان بوهذاقول عمرّيق. الخطاب »وع و 

ابن. غوف » رَضِىّ الله عنهم . وبه قال عطاء » والحسنٌ » وال » 
وقتادة » والأورئ » والشافعيئ » وأصحابُ الرّأي . وقال القايسم بن 
محمد » وسالم بن عبد الله > وطاوسٌ ؛ ومجاهد » ومالك وأبو تور » 
وداود : له نكاح أَرَبعر ؛ لعموم. الآية ر »ولان هذا طريقه اللدَة والشهوة 
فساوى العَبْدُ فيه الحخر > كالما کول نان ا فول ان اق 
الصحابة » ول يعرف هم مُخالِفٌ فى عَصرهم ا . وقدروى 
يت بن ألى سُلَيْم عن الحَكم بن عُتييَة"©, قال : أَجْمَعَ أصحابٌ 
a‏ د 


حي 


ما روى98) الإمام أحمد بإسناده عن محمد ۾ نر سير ين ¢ أن عمر 0 


فائدتان ؛ إخداهما , قؤله :ولا یل لد أذ يتوج کر ین القن بلانزاع. . 
ونصٌ عليه فى رواية الجماعة ؛ منهم صالخ ».وان مَنْصُورٍ » ويعُقوبٌ بن بختان . 
لكِنْ لو كان نِضفه حرا فأككر » جار له أَنْ يعرَوّجّ ثلاًا . على الصّحيح مِنَ 
المذهب » نص عليه . وجرّم به فى « البلْعَوَ » » و « المُسْتَوِْبٍ » . وقدّمه فى 
« المخَرّر » » و « الظم »» و ١‏ الرعايتين » » و« الحاوى الصغير » » 


. » قتيبة‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
وهو الحكم بن عتيبة الكندى أبو محمد » مولاهم الكوفى » الإمام الكبير عالم أهل الكوفة » كان ثقة ثيا‎ 
. ۲۱۳ - ۲۰۸/۰ فقيها » توف سنة خمس عشرة ومائة . سير أعلام النبلاء‎ 
. ٠١۸/۷ والبييقى » فى : السئن الكبرى‎ . ١ 45/4 أخرجه ابن ألى شيبة » فى : المصنف‎ )۲( 
. سقط من : الأصل‎ )( 
بعده فى الأصل :دعن).‎ )٤( 


۳۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ » هع ...و6 .وهة .مهو .ووه ووو ووو ووو وه و وو وهو ووو وو وو وهو وو وو و ووو ور م وو ووه 


SS‏ بن عَوْفِي : تين » وطلاقه 
لين ' . فل هذا على أن ذلك كان بِمَحْضصّرٍ م من الصحابة وغيرهم , 
لم يك » وعدا َم شوم الب » عل ان فیا ا عل ارال 
الأخرار » وهو قوله تعالى : 8 أ ما ملكت أَيِمَنُكُمْ 4 . ويفارق 
اکا الأول » فإنّه م على اليل » وهذا فارق انی عه فيه 
اه ولاه فية ملكا والعنة كته ف ااك عن الك 

فصل إذا إذا روج الرجل امرأة » حرمت عليه مها وعمّها وخالتُها 
وينت أخيها ”وبنت أخيها تخريمَّ جَمْعر” » وكذلك إذا تَرَوّجّ الخرٌ 
أربعًا » حرمت ال خايسَة تخريم جنع . وإن ترو جالعب انين » حَوْمَتٍِ 
الثالثة تحريمٌ جمْعر . فإذا علق َوْجََه لاا بها » فالحرِيمْ باق بحاله 
فى قولهم جميمًا » وإن كان الطَلاق با أو فَسْخًا » فكذلك حى تَنْقَضىَ 
عِدتها . يُرْوَى ذلك عن عل » وابن عباس » وزيدد بن ابت . وبه قال 
سعيد بن المُسَيّب ؛ ومُجَاهدٌ » والنّحعِىٌ » والنّوْرِئُ » وأصحابٌ الرأَي : 


: وه سر 56 3 ~~ ر 
و « الفروع » » و١‏ الرْرَكشِئ » . وقيل : هو كالعبدٍ . وياتى فى آخر نفقة 
الأقارب والمَّماليك : هل للعَبْدٍ أن سی بإذن سيّدِه »اَم لا ؟ القّانية » اخثلف 
ين الإمام أحمد » رجمه الله > فی جواز تَسَرّى العبد با کر من انتتين ؛ فنقل عنه 


ر أخرجه العاتتئ ٤ن‏ : باب فى العدة » من كتاب الطلاق . ترتيب مسند الشافعى ٠۷/۲‏ وی 
فى : السنن الكبرى ٠١۸/۷‏ . 


(۲) سورة النساء ٣‏ . 
5 - ۳) سقط من :م . 


r. 


© ©» هه وهاه هه وو و و و و وهو ووه و وو و و و وه وهو هو هه و وه وهو هوهو وو وهو وو وو ووم مهو ووو و و وه 


وقال لقم بن تحمار قوم عور وو ان ل لل وها لا 
والشافعئ »وأبوعبيد »وابن المئذر :لهنكاح جميع رمن سينا تَحُريم 
الجمع ^ ووو ذلك عن "زی بن 0 
یتما فى التُكاح. » بدليل قوله تعالى :ر : يکم اممك 4 . 
أى نِكاحهنٌ . وقال :ف ون موا م . معطوفا عليه . 
واش E‏ بائنٌ » فَأَشْبَهَتِ المُطَلْقَة قبل 
الأحولِ © . ونا » قول عل » وابن عباس » ورُوى عن عَبيدة السّلْمافٌ 
اد ايه د الصحابةُ على شىءٍ کإخماعهم على زنع قل 
اهر وأن لا كح المأ ى د أخيها . وروی عن التب َه أنه قال : 
من کان و بالله ر واليوم الآخر » فلا يجمع مَاءَهُ فى رَحِمٍ 
تين 0 . وروی عن أبى الزناد > قال : کان للوليد بن عبد الملك 
رب ِسوَةٍ » فطَلّقَ واحدة ابه » وتَرَوّجَ قبل أن تل » فعاب ذلك كثيرٌ 


المَيْمُونئ الججوازٌ . قلت : وهو الصَّوابُ ر الأصحاب . وجرّم 
بهفى « المُعْنِى » » و ١‏ الشُرْح » »و « النَُظْم » » وغيرهم » ف آخر باب نقَقَةٍ 
الأقارب والمّماليك . ونقّل أبو الحارث » المَنْعٌ كالتكاح . قال ف « القواعد 
الأَصُولِيّة » : ولم يلف عنه فى أن عِْقَ العبددٍ وسريّته يُوجبُ تَحْرِيمّها عليه » 


. سقط من :م‎ )١( 

(۲-۲) سقط من :م . 

(۳) بعده فى م : « بها ) . 

. ۳١١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٤( 


۲۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 ء » ولیس کلم عايه”"» . قال سعيدٌ بن منصور . : إذا عاب عليه 
بن المُسَيّبٍ قائ شىء بھی ! ولأنها مَحْبُوسَة عن الُكاح. حه » 
a‏ الطلاق ا 9 وفارّق المُطَلقَة قبل الول 0 


فصل : ولو أَسْلْمَ رَوْجٌ المجُوسِيّة أو الوَتييّو » أو تفخ الاح بينَ 
لجن بخلع , أو رَضاع, » أو شخ بعيْب أو إعْسار أو غيره » يكن 
له أن يروج أحدا من يحرم ا جم یه ون وجوه حتى تَْضِى ها ؛ 
سَواءٌ قلّنا بتغجيل. لفق أو لم نقل فإن ألمت وله روح أختها 
فى عِدَتَها , »ثم سلما اختارٌ منهما واحدة ؛ كا لو ترَوجَهُما مما »وإن 
أَسْلَمْ بعد انْقِضاءِ عِدَةٍ الأولَى ؛ بانت > وثبت نكاح الَّانِية . 


فصل : إذا عق أ وده » أو مه كان يمتها ؛ فليس له أن يروج 
ایا ق . نص عليه أحمد فى أ الود :قال أبو 
يوسف » ومحمدٌ بن الحسنٍ يَجُورُ ؛ لأنها ليست برَوْجَةَ » ولافى عد 
من يكاح, . ولنا » أنها مُعَْدَةَ منه » فلم يجُرْ له نكاح أخيها > كالمعتَدة 


2 000 5 02 مه م 0 و 2 و د ور 
واختلف عنه فى عِتق العبددٍ ورَّوْجَتِه » هل ينْفسِحٌ به النكاح ؟ على ما ياتى مُحَررًا 
فى اخر الباب الأتى بعدّه . 


)١(‏ أخرجه سعيد » فى : باب الحكم فى امرأة المفقود » من كتاب الطلاق . السنن ا 
(۲) بعده ف المغنى 27/4 : ١‏ ولأنا معتدة فى حقه » أشببت الرجعية ٠‏ . 

(۳) فى م :(« با . 

(4) سقط من : الأصل . 


رفرس 


والوم م م وم ف و مف ووو و اوور ووو وو ووو وو وو ووو وو ووو و و9 وو و ٠ ٠.‏ > 9 * 


من نكاحر أووَطء بسْبْهَةٍ لان لارام نرگ ماوق خا » فيكون 
داحلا فى عُمُوم E‏ تین » ولايمتعُ من نكاح أرْبَع, 
و . ومتَعه زفْرٌ . وهو غَلَط ؛ لأنْ ذلك جائرٌ قبل إغتاقها » فبعده 
او 

فصل : وَلايْمْتَعُ من نكاح أمة فى عِدّةٍ حرق بان .ومََعَه بو حنيفة » 
کا حرم عليه أن روْجَها فى صلب نكاجها . ونا » أته عام طول » 
خائفٌ للعَنّتِ » فأَبِيحَ له نكاحها القوله تغان و عل تطغ بنك 
ولا أن يكح لْمُحْصتلت الْمُوْيكاتٍ تي 0 . الآية . ولا نسَلْمُ آنه لا 
كور ق شاب كات الحرّةٍ بل جوز إذا َحَفقَ الشرْطان . 

فصل : ون ژتی پارو فليس له أن باوج أختها حتى نمض 
نها » وحَكُمْ اد من الى الد من وَطءِ اله حُكُمْ الد من 
الذكاحر » على 1 :/١٠ار]‏ ما نَذَكرُه إن شاءً الله تعالى “فزني باخت 
امرأته » فقال امد :بيك عن وَطءِ امرأّه حٌى تَحِيض فلات يضر . 
و . ويََْمِلٌ أن لاتحم بذلك أَحْمُها ولا أرْيَعٌ سواها ؛ لأنها 
ليست مکوح ومُجَرَهُ الوَطء لايَمْتَعٌ » بدليل الوّطء فى ملك اليمِين » 


ەر گور 


فإنه لا يَمْتَعُ ربعا سواها . 
فصل : إذا ادّعَى الزوجٌ أن امرأته أخبرته بانقضاء عِدَتَها فى" مُدَةٍ 


٠. 
٠و9و9 #واوو و ووو و و فوع ووو ووو وو وو وو وث دم 6ددع د‎ 


8# o سورة النساء‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۲( 


۳۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : انوع الى ؛ مُحَرّمَاتَ لِعَارِضٍ يَرُول » فَيَحَرمُ 
عله کا زوجم يرو 4 ول منه 4 ال ۰ظ ] 


e 


جور انقضاوها فا » وكَذينه , أبيح له ناح أخيها وأربع, سواها فى 
لامر ء فأما فى اباطن ‏ فين على صذقه فى ذلك ؛ لأنه حَقّ فيما بيئّه 
وبينَ الم تعالى » » فیقبل قوله فيه » ولا صد : ق فى نفىر تمتها وسکناها 
ونفى ”© السب ؛ أنه حقٌ ها ولوَلدِها » فلا يقل قوله فيه . وبه قال 
الشاي ٠ور‏ . وقال زُفرُ : لايْصَدَقَ فى شىءٍ ؛ لأنه قول وا لا 
يصدة دق فى بعضٍ كمه » فلا يُصَدقَ فى البعض الآخر ‏ قياسا للبعضٍ 
على البعض. ؛ وذلك لأنه لايْمْكِنٌ أن يكونَ القول الواح صدا كلا . 


رر ر سه و 


ولا تاحول دن إبطال حق لغيره ؛ وحقا له لاصّرَّرَ على غيره فيه 3 


وجب أن يُصَدقَ ف أحدها دون الآحر » کا لو رى عبتا م قر 

الل ا صق فى حُرييه وم يُصَدق فى الرأجوع. بتّمَنه و 
لو أو أن مرأنه أيه ين الرّضاع. قبل الدّخول ؛ صدق فى بَينُونتها 
Eas,‏ شيط فوزع ادا كد 


فصل : قال الشيحٌ » رَحِمّه الله : ( النوعٌ الثافى » مُحَرّمَات لعارضٍ 


ل » فِيَحَرْمُ عليه نكاخ زَوْجَة غيره ) بغير جلاف ؛ لقول اللّرتعالى : 


ووامفاو و مورقه ههه اه هاه و ياعز ونور ااه مااع ووالااهاهه قاع ةماوع scenes‏ وه ق ووه اه هوه اط واو اه فاه 


. 2) فيبنى‎ ١: فى م‎ )١( 
. ) ىم : ( تعين‎ )۲( 
. سقط من : الاصل‎ )۳( 


Y4 


ر 0وو ر 


حرم الرَانيَة حتّی تتوب وتنقضی عدتها › 00 ie‏ 


و لشي ا لاحل OE‏ 

ek‏ و تعزموا عمد الیکا ح. حى يلع الِب 

جه 0 . (و) حرم ( المستيرئة نو ويا 
يفضى إلى اختلاط المياو واشتباو الأنساب . وسَواءٌ فى ذلك المُعْمَدَةَ من 

راع أو مخرم » أو من غير وَطءِ ؛ لاله لايوْمَُ أن تكو حايلًا » 

فلو أبخنا تَرْويجَها لاختلط نسب المُتَرَوْج, بسب الوَاطِىء الأول . ولا 

يجو نكاح المرتابة بعد العِدّةٍ بِالحَمّل © ؛ لذلك . 

) مسألة : ( وتَحْرُمُ اراي حتى َوب وتنقضى عِدتها‎ - 0١ 
إذا رنت المرأة »> لم يجل نكاحها لمن" يلم ذلك إلا يشرط‎ 
أحَدُهما » انقضاءُ عدبا بوَضع ِ لحمل وا او‎ 
يَحِلٌّ نكالحها قبل الوَضع ر . وبهذا قال مالك » وأبو يوسف . وهو إحدى‎ 
الروايتين عن ألى حنيفة لقال ف اى : جل نكاها ويح . وهو‎ 


ي 


ذه الشافي” ؛ لأنه وط لا يلق به التَسَبُ »فلم يحرم التكاح + 


الشرح الكبير 


قوله : وتحرم الزانية حتى توب وتنقضى عِدَّتها . هذا المذهبٌ مطلقا »> الإنصاف 


وعليه ماهير الاصحاب » ونص عليه(“ 7 وجرّم به ف ) الوجيز ( وغيره 5 


(1) سورة البقرة ه58 . 
(۲) فی م : ١‏ بالحل ) . 

(۳) بعده فى م : « لم ) . 

. زيادة من : الاصل‎ )٤ < ٤( 
. » (ه) فى الأصل : « عليهما‎ 


Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


uses أ راو ااه اه والو‎ eu فاجع هاه به عا أو اها هر ها واه روا ويه يها ها ول هاه لما و6 ها اه ةوه‎ ONTOS 


كا لو لم تحمل . ولنا ء قول النبئ' عله : ١‏ مَنْ کان يُومنُ بلله رواو 
الآخر » فلا يَسقَى 1 ا . وقول 
[19/5١ظع‏ النبى عله : رلا توطاً عامل :خی تضَّعْ )2 . حديثٌ 
صحيحٌ » وهو عام ٠‏ وروی عن سعيدٍ و كي ا رجلا تَرَوّجَ 
امرأة » فلا أْصابَهاوَجَدَها حُبْلَى فرع ذلك إل انی کا فر رق بيتهما » 
وجَعل لها الصَّداقَ » وجَلّدَها مائةً . روا سعيد” . ورأى النبه ملقو 
مرأة ځا على باب قُسْطَاط » فقال : « عله رید أن يلم باك ؟ » 
قالوا : نعم . قال : « لق هَمَمْتَ ت أن لته َه ذل مه ره » كيف 
تمه وَهُوَ لا یل أ لَه ؟ أن كيف يرنه وجو لا زعا له ون أده 
مسلعٌ" . ولأنها حامل بن غيره » فَحَرْمَ عليه نِكالحها » كسائر 


وقدّمه فى « الفروع, » وغيره. وهو ين مُفْرّداتٍ المذهب . وقال فى 
« الاتقصار » : ظاهر تقل حَتْبّل ف الَوْبَةٍ ار اي . قال ابن 


(۱) أخرجه أبو داود » فى : باب فى وطء السبايا » من كتاب النكاح . سنن ألى داود 491/١‏ . والترمذى » 

فى ا ل اي ... » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى 54/0 . والإمام أحمد » 
: المسند ٠١۹۰۱۰۸/٤‏ . 

000 : باب فى وطء السبايا » من كتاب النكاح . سنن انی داود ۱ . والدارمى » 

فى : باب فى استبراء الأمة » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ۱۷۱/۲ . والإمام أحمد » فى : المسند ۲۸/۳ » 

كك لام . 

(۳) فى : باب المرأة تزوج فى عدتها . سنن سعيد بن منصور ۱۸۸/١‏ . 

. سقط من : م . وامرأة مجح : قريبة الولادة‎ )٤( 

. يلم بها : أى يطؤها » وكانت حاملا مسبية » لا يحل جماعها حتى تضع‎ )٥( 

(7) تقدم تخريجه فى 278/١9‏ . 


كرض 
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الحوامل . وإذا ثم بت هذا » مها اده » حرم الَكاحٌ فيما ؛ ؛ لأنها فى 


الأضل رة براق الحم » ولأنها قبل العدٌةٍ يَحْمَمِلٌ أن تكون حاملا , ' 


فلم بے نكاما » وة وقال أبو حتيفة » والشاية : 
لاعِدَةَ عليها ؛ لأنه وَطءٌ لا َصِير به فراشًا » فأشبَه وَطءَ الصَّخبرٍ ا 
ما ذکرناه » وإذا لم يصح نكاحٌ الحامل » فغيرها أَوْلَى لأَنوَطءَ الحامل 
لا فض إلى اباو السب » وغيرهايَحْمَمِلَ أن يكُون وَلَدُها من الأول » 
وینو ل أنيكونَ ین الان » فيض إلى اشتياه الأنساب ب فكان بالتَحْرِيم 
وی » ولأنهوَطءٌ فى القبل » فأَوْجَبَ الهِدّة » كوطء الشبْهَةٍ لانتل 
وَطءَ الصغير الذى يُْكنْه الوط . والشرط الثافى » أن نوب من الرنى .. 
وبه قال دة وإسحاق » وأبو عبيد . وقال أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعيُ : لا ي رط ذلك ؛ للما روئ أن عمرَ صرب رجلا وامرأة ف 
الرنّى » وحَرّص أن يَجْمَحَ بيتهما » فأبَى الرجل”" . ورُوئ أن رجلا 


رجب : وأمّا بعد(" التَوبَمَ » فلم أرَ من صرّح بالبُطلان فيه » وكلامٌ ابن عَقِيلٍ 
وك 3 % ا 00 3 0 
يدل على الصّحََةَ ؛ حيث خصّ البُطلان بعد(" انقِضاء العِدَّةٍ . انتهى . وقال بعض 
الأصحاب : لا يحرم تَرَوجُها قبل الوب » إن نكّحها غير الرَانِى . ذكرَه أبو يعلى 
الصغيرٌ . 

تنبيه : مفهومٌ کلام المصَنْفْرٍ » أنه لا يشْكَرّط تَوْيَة الوَانِى بها إذا نكححها . وهو 


(۱) أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف 7١4 » 7٠١1/17‏ . وسعيد بن منصور » فى : سننه 7714/1 . وابن 
ألى شيبة » فى : المصنف ۲٤۸/٤‏ . والبييقى » فى : السنن الكبرى ٠١١/۷‏ . 

(۲) ف الأصل , ط : « فقد » . 

(۳) فى الأصل » ط ٠:‏ بفقد » . 


) ۲۲/۲۰ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ۲Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


a‏ هه اق أو هه ال م TP‏ ع6 


سأل ابن عباس عن نكاح. الرَايََ » فقال : يجوز » أََأيْتَ لو سَرَقَ من 
کرم م اه أكان م ؟ ونا » قول الل عر وجل :$ وملك 
عَلَى المُوْمِنِينَ ٠4‏ وهی قل لوو فى كم الى » ردا ا ت زال 
ذلك ؛ لقول النبى” عه : « التَّائِبُ مِنَ الذنب كمَنْ لا ذب 0 
وقوله : 9 التّوْبَةَ تَمْحُو ل و 
فك قرائ ااه فا لقال ا ا . فَدَعَبّْهُ إلى نفسِها » فلم يُجبّها , 
فلا قرم امحدينة سال رسول اله زه » فقال له ا ؟ فلم يُجبه » 
فنزلٌ قوله تعالى :3 آلڑئی لاینک لازأ نرک والرافة اكا 
إلا رَانٍِ أو مُشْرِكٌ به . فدعاه رسول الله ع » فتلا عليه الآية وقال : 

٠‏ لا تنكخها ۲ . ولأنها إذا كانت مُقِيمَةَ على الرنَى ل يَأمَنْ أن تُلْحِقَ 


صحيحٌ » وهو المذهبٌ . جرّم به فى « المُغْنِى » » و ١‏ الشرْح » . وقدّمه فى 
١‏ المُحَرْرٍ 6 , و ١‏ الرعايتين » » و «الجاوى الصغير » › و «الفروع ). 
وعنه » يشير ط تويثُه . ذكرّه ابن الجَوْزٌِ عن أصحابنا . 


(1) سورة النور ؟ 
(۲) ف الأصل : « بانت » . 
(۳) أخرجه ابن ماجه » فى : باب ذكر التوبة » من كتاب الزهد . سنن ابن ماجه ١470/9‏ . 
OE‏ 

والحديث أخرجه أبو نعم » فى : حلية الأولياء ۲۷١/١‏ . 
(5) سورة النور 7 
)٩(‏ أخرجه أبو داود »فى : باب ف قوله تعالى : فل الزانى لا ينكح إلا زانية 4 من كتاب النكاح . سنن ألى 
داود 477/١‏ . والترمذى » فى : باب ومن سورة النور » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى 47/١5‏ 
٤٤ -‏ . والنساق » فى : باب تزو الزانية » من كتاب النكاح . الجتبى 54/1 » ٠١‏ . وصححه ف الإرواء 
1 . 


۳۸ 


والوو هه ف لوفو هوه ووو ووو ووو ووو ووو واو وو وزو ووو ووو و و و و و و 5 9 


به ونا بين غيره » وتُفيِدَ فراشّه . فاا حديثُ عمر » فالظاهرٌ أنه 
اهما » وحديث ابن عباس ليس فيه بیان » ولا عرض له مَل 
التراع. . إذاثبت هذا فد الاي كعِدَّة اة اانه ارال ة 
1 »دم هلوطو بش . وحكى ابن أنى مومى عن أحمة 2 
لاسرا خيضّة بحَيْضَةٍ ؛ لأنه ليس من نكاح, ولاشبْهَة نكاحر فأشبة اسيبراء 
م الود إذا عبقت . وأا الوب » فهى الاسْيغفارٌ والنّدمُ والإفلاع عن 
الذنب » كلوََْ ِن سائر الذنوت . وروی عن ابن عمرّ » أنه قيل له : 
كيف تغرف وها ؟ قال : يُرِيدُها على ذلك » فإن طاوَعَنْه فلم تقب » 
وإن أَبْتَ فقد تابت . فصار أحمدُ إلى قول ابن ع ماقا لني قال 
شيخنا("» : والصحيح الأول » ؛ فاته لا ينيغى لمُسلم أن يذو امر اة إلى 


لرن » ويله منہا » إن صله مها نما يكون فى خلوقٍ » ارلا جل 
الخلرة "بأ جترية ولو كان فى تغليوها القرآن E SR‏ 


على الزنى !4 لا یامن إن أجابته إلى ذلك أن تَعُودَ إلى المَعصِيَّة » فلا 


يو 


فوائد ؛ الأولى N‏ » أن تَراوَدَ على الرنى فتَممَنِعَ . على الصحيح, ِن 


المذهب . وع/4؟وع نص عليه 52001 ع عماس » رَضىَ الله 
عن » و دكب وع فى ارعان 6ع وزو ازى الصغير 6 


(۱) ف : المغنى ٥٦٤/۹‏ . 
(۲ -۲) سقط من : الأصل . 
(؟) سقط من : م . 

(4) سقط من : الأاصل . 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 
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جل التعرض مئل هذا » ولأنَالتوَْة من سائر الدنُوبٍ » فى حى سائر 
الناسٍ > بالنسبة | إلى سائر الأحكام > على غير هذا الوجه 0 


هذا“ 


فصل : وإذا وج الشزطان حل نکاځها للرانی وغيره » فى قول أكثر 
E‏ امن اردور وز وان عبار » وجابرٌ ) 
وسعيد سن ن المسَيب » وعطاء » وال والرَهْرٍئ » والتورئ › 
والشافعئ » وابن المنذر » وأصحابٌ الرأى . و" روئ عن ابن 
مسعوح » والبراء بن عازب ۽ وعائشة » أنها لا جل للرَنى بحال ار 
لا يرَالان رانين ما اجْتَمَعَا ؛ لعُمُوم الآية والحَبرم» یتیل آنهم 
أراذُوا بذللك ما كان قبل الوب » أو قبل استبرائها » فیکون كفَوْنا . فام 

تحْريمها عل الإطلاقر فلايَصِحُ ؛ لقول الله تعالى ل واجل لكوم ورا 
لِک چ۵ . ولأنها مُحَلْلةَ لغير الرّانِى » فلت له > كغيرها . 


وقيل : ويها كتَوبَة غيرها , ِنَ اتم والاستغفار » والعم على أن لا تعوة . 
واخختاره المُصَتّف وغيره . وقدّمه فى ٠‏ اروخ » . الانية » لو وَطِىءً بشبْهَةَ أو 
زِنى ٠‏ لم يَجْرْ فى لودو نكا أخيها ؛ ولا توهال إن كانت زوْجَتَه . نص عليه » على 
الصحيح مِنَّ المذهب . وف جواز وَطء أَرْبَعر غيرها والعَقَدٍ عليه وَجْهان . 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 

(۲) فى م :« وقد ) . 

(۳) أخرجه سعيد » فى : سئنه ۲۲٣/۱‏ . وابن ألى شيبة فى : المصنف ۲١٠۱/٤‏ . کا أخرجه عن ابن مسعود 
وعائشة » عبد الرزاق » فى : المصدف ٠١5 7٠8/7‏ . والبييقى » فى : السنن الكبرى ١1/2 ١85/19‏ . 
)٤(‏ سورة النساء ٠٤‏ . 


° 


فصل : فإن رَنْتِ امرأةرجل أو زَنَى رَوْجُها » مينفسِخ_الكاحٌ , 
سَواءٌ كان قبل الدّخول أو بعدّه فى قول عام اهل العلم ؛ منهم عطاء 5 
والنّحْعِىُ » والورئ » والشافعئ › وإشحاق » وأصحابٌ الرأي . وعن 
جابر بن عبار الله » أن المرأة إذا رنت فرق بيتهما » وليس ها شىءٌ . 


ع ي 


وكذلك روئ عن الحسنٍ . ورُوى عن عل » رَضى الله عنه ‏ أنه فرق 


بينَ رجلٍِ وامرأته » ری قبل أن يحل با٥‏ . واشمجٌ هم بأنه لو ها 


ولاعتها بات منه ؛ لَحمَقِه الرتى عليها » فل على أن الى ينها . ولا » 
أن دَغواہ الرّنَى علمما لا ينها » ولو کان الٌکاځ يځ به لانفسَح هجرد 
دَعواه ٭ كالرضاعر ؛ ولأنها مَعْصِية لا تخرج عن الإسلام . فاش 
السرقة َة » فأمًا اللعان فإنه يَعَمَضِى المَسْحَ دون الرّنى » بدليل. أنها إذا لاعَنَنْه 


E‏ 2 « الفروع, ( 4 و « المحرر 3 و ١‏ الرعاية 
و « الحاوى » » و ١‏ الرّعا ية الكبرى » فى مُوْضِعْر ؛ أحدهماء لا يجورٌ . 
الصحيح . اختاره أبو بکر فى ٠‏ الخلافب 6 وأبو الحَطّاب فى ١‏ ا 
وابن عَقِيل . وقدّمه فى « المَْنِى » » وه الشْرْح. 3 و « الزر کش » › 
واختاره . والوَجْجهُ الكانى يجوز . جرم به فى « المُسَْوْعِبٍ » . وقدّمه فى 
« الرّعايّة » » فى مَكان آخرَّ ور اال المَْنِى )عو( الشرّح, )»فى 
المَسْأَلئيْن . وقال القاضى فى «٠‏ الَغليق » : يُمْتَعُ من وطء الأزيع » حتى يُسْتَظْهَرَ 
بالرانية حَمْلٌ . وَاسْتَبْعَدَه المَجَدُ . قال فى « القاعِدَة التَاسِعَة بعد المائة » : وهو م 
قال المَجَدُ ؛ لأن التّْريمَ هنا لأجل_الْجمْع, بينَ حمْس » فيكف فيه أن يُمْسِكَ 
(۱) أخرجه البييقى » فى : السنن الكبرى ٠١١/۷‏ . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فقد قابَنُه » فلم يبت زناها » ولذلك أَوْجَبٌ التب مله الخد على من 
قذفها , والفسح واقِعٌ » ولكنّ أحمد مكحن للزؤج مفارَقة امرأته إذا 
رنت » وقال : لا أرَى أن يُمْسِكَ مث هذه ؛ لأنه ‏ ۲۰۸٠د‏ ۲ لاوم أن 
تفي راه » وتلق به ودا ليس منه . قال ابن المنذرر ؛ لعل مك كرة 
هذه المرأة نما كَرِهَها على غير وجه التخريم » فيكون مثلّ قول أحمد . 
ولايَطوهاحتى يَسْتَيرنهابلاث يحض لِمَاروَى رویفع بن ثابتٍ »قال : 
معت رسول الم ڪھ يقول يوم تين : د لا جل لامرئ ومن بالم 
الوم الآخر' e‏ . يَعِْى إتيان الحَبالَى . ولأنها 
E]‏ من الرّنى فَيْنْسَبُ إليه . والأْلَى أنه فی شاا 
حي ية واحذة ‏ لأنها َف ف ارا الما » وف أم لوأ إذا عقت 


مؤت وهار باشتاقه » فكفى ههنا لذن لمعمو E‏ 5 
وقد حصل ب خيضّة بحيضّة » فاكتفى بها 1 


عن واحدةٍ منهُنَ حتى يسْتبُرىا . وصرّح به صاحِبٌ ١‏ التَرُغيبٍ » . ويأتى ف 
تكاح, لار » لو أسلّم على أككرَ من أريّع. ِو » فاختار ربعا > هل يعْتَرل 
المُختارات, حتى تقَضِئ عِدَه المفارقات » أم لا ؟ الالء > يجوز فى مدق استبراء 
العتيقة نكاح أربعر سواها . قاله القاضى فى ١‏ الجامع, » »و « الخلافي » » وابن 


جيرا ا بلي جر 


المت . وتصَرَه أبو الحَطًاب فى « خلافه الصّغِير ١‏ » کا قبل الوق . وجرّم به فى 
« المُستَؤعِب » » وزاد الاَمَة . وقيل لاوز . التَرّمهِ القاضى فى ٠‏ التَعْليق » فى 


)١ - ۱(‏ ف م «١:‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا » . 
والحديث تقدم تخريجه فى صفحة 7*5 . 
(۲) ف م ١:‏ أن يستبرىء ).2 


€۲ 


ووه ةوه وو مه وو ووو اولوت ووو و ووو و ووو ووو :6 ٠‏ " © © © 6 909 


فصل : إذا عَلِمَ الرجلٌ من أَمَِه الفُْجُورَ » فقال أحمة : لا يَطَوها ؛ 
TS‏ ,قال ابر شعو اران أطا ا وقد 
بت“ ns‏ اااي 
المُسَيّب ‏ آنه کان ب نی أن عا الرجل أنه وى يَطيها ولد جين لغيره . 


ب o‏ راك 


ا E‏ : هذا مُجْمَعٌ على تخريمه . وكان ابن عباس يرخص 


E مه 7 ۾ ص0 و2‎ 2 o 

مُوضعر ؛ قياس على المع من زوج أخيها . الرابعة » لو وطعت امراة بشبهة ١‏ 
حرم نكاحها ف العِدَةٍ لغير الواطِىء » بلا بزاع » فلو خالّفَ وفعّل » لم يصِحّ › 
وبح له بعد اتقضاء الِدّةٍ . على على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ . 


£ 


وعنه إن نكح مُعْقَدة بن رزج كا فاسد و » ووّطء » حَرُمَت عليه أبدًا .وأ 


للواطِيء ؛ فعنه » نحم عليه إن كانت نت" قد لَرممُها عِدَة ِن غيره » و الاأيخت: 
قأل فى ١‏ المُحَرّرِ » » وو اتخارى الصغير » : وهو أصح فال ف 
« الفروع ») وه اکر . واختاره ابن عَبْدُوسٍ فى ( تذکرته ) . وجرّم به فی 
« المتور » . قال الرَركشِئْ فى اعدو" : وعلى هذا الأصحابٌ اة » ما عدا أبا 


محمد . وعنه » تباځ له مُطَلَقَا . ذكرَها الشيح تئ الدّين ةا وار 


. ) بعده فى م : « أن‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الرزاق يف : باب الرجل يطاً جارية بغيا »من كتاب الطلاق . المصنف لا / ۸ .وسعيدبن 


منصور › فف : باب الرجل تكون له الأمة الفاجرة فتحصنه ‏ من كتاب الطلاق . السئن ۲ / 8ه : 
(۳) فى : باب ما لا يجمع بينه من النساء » من كتاب النكاح . الموطاً ٠۳۲/۲‏ . 

. ۲۷۹/۱۸ ف : اتمهيد‎ )٤( 

(ه) فى الاصل › ط : « کان ) . 

(5) سقط من : الأصل . 

(۷) فى الأصل : « العدة » . 


Ter 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وم مُطَلَقَهُ ثانا حَبّى م: م روجا غَيْرَهُ » وَالْمُحْرِمَةَحَبّى جل 
علا 737 E O O‏ 


فى وَطءِ الأمَةٍ الفاجرّة(» ٠‏ ورُوى ذلك عن سعيد بن المُسَيّب . ولَعّلَ 
من كره ذلك كَرهّه قبل الاْتبراء » أو" إذا لم يُحَصَنْها ويمتعها من 
الفجُور » ومَن أباحَهُ » أباحه بعدهما » فيكون القولان مُتفِقين . والله 
أعلم . 

۲ - مسألة : ( و ) حرم ( مُطَلقُه لاا حتی د نک روجا 
ر ی :3 فَإن لما لا تل لَه ِن بعد حن نكم رَوْججا 

غيرَه 4 . بعد قوله : © الطلاق مَرَنَانِ gf‏ . وستذ کر هذا فى باب 
الرّجْعَةَ » بِأبْسَط من هذا » إن شاء الله تعالى . 

۴۳ -مسالة :97و ) تحرم ( المُحرمة حتى تجل ) يحرم نكا 
المخرمَة » ويَحْرْمْ على المخرم E‏ 


شو الف . وصححه فى « النْظم ٠‏ . فيكو هذا الذهبَ , على ما 
اصْطَلَحْناه فى الحطَبَةٍ » لكنّ الأصحاب على خلافه . وعنه » لا تباځ له مُطَلَقَا حتى 
تفرع عِدّتها . ذكرها فى ١‏ المَُرْر » » وقشه فى ٠‏ الرُعائين » . قال فى 
« الكافى » : ظاهِرٌ كلام الخرقئ : تخريمُها على الواطئ . قال المُصَنْفْ : وهو 
قياس المذهب . قال فى « الفروع » : وفى هذا القياسٍ نظ . وأَطْلَقَهُنّ فى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »فى : باب الرجل طا جارية بغيا » من كتاب الطلاق E‏ . وسعيد 
ابن منصور » فى : باب الرجل تكون له الأمة الفاجرة فتحصنه » من كتاب الطلاق . السئن ٥۸/۲‏ » 9ه . 
(۲) سقط من : م . 

(۳) سورة البقرة ۲۳١‏ . 

. ۲۲۹ سورة البقرة‎ )٤( 


3: 


ووس هون 1ق و اس و ت 007 ۶ ° E‏ 

ولا جل لمسلمةرنکاح كافر حال ءوّلا لِمسلم نكاح كافِرَةَ › 
ت 3 ° 

E a E a N 


عَقد أحَدٌ نكاحًا لمُخرم أو على مُحرمة » أو عَقد المُحْرِمُ نكاحًا لنفسه 
أو لغيره » يصح ؛ لقول التب ع ٠:‏ لا يكح المحم »لايك » 
وَلَايَخْطْبُ ) . رَواه مسل . وعنه » أن عمد المُخرم 0 
صحيخ ؛ لأنه حرم عليه » لكَوْنِهِ من دَواعِى الوّطء » ولا يَحْصْلٌ ذلك 
بكونه نه ولا . والأول أوْلَى ؛ لعْمُوم احبر . وقد ذَكَرٌنا هذه المسألةَ فى 
احج » وذكرنا الاختتلاف فيها . 


۴ -مسألة :( ولايجل لمُسْلِمَةِ نكا كافر بحال ) لقول الل 


تعالى : «( ولا تتكحُواً الْمُش ركينَ حَتَى يووا 04 . ولقوله سبحانه : 

لظ لا من حل لهُْ 74 . ولا َم لان فى ذلك . 

۳00 -مسالة :ولا ) جل ر( لمُشلِم كالح كافِرَةٍ بحال إل 
حَرائِرَ أَهْل الكتاب ) ليس بينَ اهل د ؛ حمل الث » اخحیلاف فى جل 

رار © أهل الكتاب للمشلم » ومِمُن رُوى عنه ذلك ؛ عمرٌء 


« الفروع » . ویاتی بعضيُ ذلك ف الود » عند قؤله : وإن أصابها بشبهَة . 
قوله ا نكاحٌ كافرَةٍ » إلا حرائرٌ أهْل الكتاب . شمل 

. ۳۲٣/۸ تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۲۲١‏ . 


(۳) سورة الممتحنة ٠١‏ 95 
)٤(‏ ف م :( نساء . 


to. 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وعثان » وطلحة » وحذيفةٌ » وسلمان » وجايٌ ؛ وغيرهم EE‏ 
قال ابن المشوز : لا يصح عن أحر ين الأوائل. أنه حرم ذلك . وروى 
الل ا د بن اللي وا 
التبارئ » ترَوجوا نساءٌ ين أهلر الكتاب . وبه قال سائرٌ هل العلم » 
ويل ر غ »تقول تمال ا 
المُثْرِكتٍ 4 0  :‏ ولا يكوأ به بعصم الْكَوَافِرٍ 4 . ولنا » قول 
الم تعالى : يراكم الا .| ا : © وَالْمُخْصَئلتَ 
ل ا آلكتلت يِن فلكم إذا ا هن أَجورَمُنَ 04 . 
وإجما ع الصحابة .فقول سبحاله : $[ وَلَاتَكحُو لمش ركت 4 . 
فروعاعن ابن عباسٍ أنها نيخت بالآية التى فى سورة اماد . وكذلك 
ینبغی بى أن يكوت ذلك فى الآية الأخرى ؛ لأنهُما مدان » والآية التى 


سه ر 


فى المائدة اة . وقال اخرون لین هذا نينا :فان وة 


مَشألئين ؛ إخداهما » خرائرٌ هل الكتاب ‏ وهما شمان ؛ ميات » وحَرييّات » 
فالدميّاتُ يَُحْنَ » بلا فزاع فى الجملة . وأا الحَرْيَاتَ , فالضّحيحُ مِنّ المذهب 
جل نكاجِهنٌ مُطْلَقًا . جرم به فى ( المعْنى ا الشزح » »و « الوجيز ) » 
وغيرهم . وقدّمه فى « الرّعايّة الصّعْرى » »و ١‏ الفروع ) . واختارّه القاضى فى 
١‏ المُجَرَدٍ » وغيره . وقيل : يحرم نكا الحربية مُطْلَقا . وقدّمه فى « الرّعاية 
الكبْرى ( . وأطلَقَهما فى ١‏ الل المخرر 0 الحاوى الصغير . 
وقبل : يجوز فى دار الإسلام لاف دار الحَرْب » وإن اضْطرٌ . وهو منصوص الإمام 


. © سورة المائدة‎ )١( 


uta 


7 ي ت 


المُشْ كين بإطلاقها aS‏ قوله سبحانه : 
ولم کن لين کفروا م يِن أفل الكتاب 0 کک 
منفكينَ منفكينَ 2# . وقال : إن ادي کفروا من نامل ا 

والمُشْ رِكينَ 34 . وقال : «( لَتَجِدَنٌ شد لتاس a‏ 
يهود ارين اشر كوأ © . وقال : «9 ما ود آلَذِينَ كَفَروأ م مِنْ أل 
الكتلب ولا ا 4 . وسائر آي" القرآن فصل بیتھما" » 
فل على أن َه المشركين بإطلاقها لا اول أل الكتاب خاصّة , 


وهذا مَعْنَى قول سعيار بن بير وقتادة e‏ 
كافر »''وايتنا خاصّة ف جل نساء اهل الكتاب »والخاص 


امد , رَحِمّه الله » فى غير رواية » واخْتِيارٌ ابن عقيل . وقيل : بالجواز ف دار 
الحَرْب مع الضّرُورَةٍ . قال الرّرْكْشِئٌ : وهو اختيارٌ طائفة مِنَ الأصحاب > ونص 
عليه الإمامُ أحمد أيضًا . وقال المُصَّتْف : ظاهِرُ كلام الإمام أحمد , رَحِمّه الله » 


. سقط من : الأصل‎ )١-1( ٠ 

(۲) سورة البينة ..١‏ 

(۳) سورة البينة 5 . 

(4) سورة المائدة ۸۲ . 

(ه) سورة البقرة ٠٠١‏ . 

(5) سقط من : الأصل . 

(۷) فى الأصل > 0 بيهم € . 

(۸) سقط من : م . 

(9) فى النسختين : « كافر » . والمثبت من المغنى ٥٤٦/۹‏ . 
١86-1٠)فىم:‏ وومابينا حاص ٩‏ . 


119) فى الأصل : « كل » . 


يت انا 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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دة :إا ت هذا +فالا: لى أن اروج ناي ؛ لأعمرَ قال للَذينَ 
تروْجُوا نساءٌ ِن“ آهل .الكتاب : طون . تََعَلُوا إلا ُذَيعةَ » فقال 
له عمر : طلقَها . قال : تشهد أنها حرامٌ ؟ قال : ھی مر » 
طلْقَها . قال : تَشْهَدُ أنها حرام ؟ قال : هى رة ل : قد عَلِمْت 
أنها جَمْرة” , ولكتّها لى حلال . فلما كان بعد مها ٠‏ فَقِيلَ له : ألا 
eS‏ : كرقت ان تر الاس أن ركنت ار 
ل دوه ا ا ی ھک ر ا كان ينها ولد 
فصل : وهل الكتاب الذرينَ هذا حَُكْمُهِم أمل التؤراقوالإنجيل " 
قال الله تعالى : أن تقولوا نما نل لكب على طَائْقَين من 
لتا 4 . فأهل التوْراة اليهود والسَّايِرَة » وأهل الإنجيل. 9 
ومن وافقهم من ”الإفرنج و“ الارن , وغيرهم . وأمًا الصَايئُونَ 
فَاخْمَلفَ فيهم السَّلَفَ كثيرًا » فرُوئ عن أحمد أنهم جنس مِن النّصارّى . 


E E o 4 5‏ رر ° 
فى الاسير المَنْع . وتقدّم فى أوائل كتاب التكاح”" : هل بروج بدار الحرب 


. سقط من :م‎ )١( 

(۲) ف م :( حرة) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف ۷۲۸/٦‏ , 79 » ۱۷۹/۷ › ۱۷۷ . وانظر ما أخرجه سعيد , فْ : 
سننه ۱۹۳/۱ ۰ ۱۹٤‏ . وابن ألى شيبة » فى : المصنف ٠١۸/٤‏ . والبييقى » فى e‏ 
)٤(‏ سقط من : الأصل . ١‏ 
(5) سورة الأنعام ٠١١‏ . 

. سقط من :م‎ )٦ - ٦( 

(۷) تقدم فى صفحة ۲۳ . 


€۸ 


ونصّ عليه الشافعئ وَل الول فهم فى موضع, خر . وعن أحمد قال : 
ی أنه َون » فهؤلاء إذا يُشهُون اليَهُود . والصحيح فيهم أنهم 
إن“ كانوا بُوافقون الود أو النَصارَى ف أصل,ٍ دينهم » ويُخالِفُوتَهِمَ فى 
روع » فهم مِمّن وافقوه » وإن خالفوهم فى أصل الدّين, ؛ فليس 
هم منهم . فأمًا من وى هؤلاء ِن الكفار » مثل المََمَسك صحف 
إبراهيم وشيش ۰ اظ ]وربور اود » فليسوا بهل كتاب تل 
مُناكسَئهم ولا ذَبائحَهُم . وهذا قول الشافعئ . وذكر القاضى فيه وَجَهًا 
آخر نهم من أهل,ٍ الكتاب ب تجل ذَباِحُهُمٍ #ويكاح نسائهم رن 
بالجزية ؛ لأنهم مسوا بكتاب من کب الل فاشبهوا. الود 
والنصارّى . ونا » قول الل تعالى : « أن ووأ نمآ أن الكتابُ 
عَلَى طَابْفتيْن من فَيْلنَا 4 . ولأن تلك الكْيْبَ كانت مواعِظ وأنكالا » 
لا أحكامَ فما“ » فلم يَْبّتَ ها حكمُ الكثّب المُشْتَمِلَة على الأخكام “ . 


للضَّرُورَةٍ » أمْ لا ؟ وقال ناظِمُ « المُفرّدات ( : إذا كانت الكافرة مها حَرية » 
[ */4اظع لم يح نكاخها . فعلى المذهب ء الأَؤْلَى تركه . على الصحيح من 
المذهب . جرّم به فى « المُغْنى » » و « الشْرْح. » . وقدّمه فى « الفروع » . 
وقيل : يُكْرَهُ . اختارّه القاضى » والشيْح قى الدّين » وقال : هو قول أكثر 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) ف الأصل : « فروعهم » . 

)العم رفوم د 

. سقط من : الاصل‎ )4 - ٤( 

(ه - ه) فی م : ١‏ فيا أحكام » . والمثبت من المغنى 0417/9 1 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فام لمَجُوسُ » فليس لهم كتابٌ » ولا تجل ذَائسُهم » ولا 
نكاح نسائهم . نص عليه أحمد . وهو قول عامّةَ العلماء » إلا أبا تور » 
فإنه أباح ذلك ؛ لقول الى عله 1 سُنُوا بهم سن أل الاب )22 . 
ولأنه يروَى أن حُدَيْفَة تَرَوَّجَ مجو . ولأنهم يُقَرُونَ بالجزية › 
فأَسْبَهُوا الهود والنّصارّى . ولّناء قول الله تعالى : 9 وَلَا تنكخُوا 
لْمُشْ ر كلت 4 . وقوله : ل ولا تمسِكوا بعصم الْكوَافِر چ۵ . 
ا و 
8 قت أن للمَجُوسٍ كتابًا . وسیل احمد : ایح أن للمَجُوس E‏ 
قال : هذا باطل اة د و نت اذاف كاك شدي أن 


لاء » كذبائجهم بلا حاجَقٍ ايان لكايه كرات غير أَهُل الكتاب » فلا 
يجلّ نکاحهُن مُطَلَقا . على الصحيح مِنَّ المذهب » وعليه الأصحابٌ . جرّم به فى 
د الکافی ؛ وغيره . وقّمه ف ٠‏ ایی » وغيره . وذكر القاضى وها أن من 
دانَ صحف شِيتٌ » وإبراهِيمَ » والربُور » تجل نساوهم » ويَُرُون بالجْيّة "© » 


. ۲۷۸/۱ أخرجه الإمام مالك » فى : باب جزية أهل الكتاب والمجوس » من كتاب الزكاة . الموطاً‎ )١( 
وقال : فهذا غير ثابت » وامحفوظ عن حذيفة أنه نكح‎ » ١771/7 أخرجه البمهقى » فى : السنن الكبرى‎ )۲( 
. بهودية‎ 

(۳) سورة البقرة 7١١‏ . 

. ٠١ سورة الممتحنة‎ )٤( 

(5) فى الأصل : « فرخص » . 

(1) سقط من : م . 

(۷) بعده فى المغنى ٥٤۸/۹‏ : « عن على » . وانظر ما تقدم فى ۳۹٦/۱۰‏ 2 ۳۹۷ . 

(۸) ف الأصل » ط : « الحرية » . 


©« 6 .موه ووو وه ووو ووو وو و ووو و ووو و و وه وه ووو .م وم ووو وو وو .م ووو ووو وو و5٠‏ 


حکم هل الكتاب لا قبت لير" آهل ا . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ا الكتاب » . دلیل على أنه ل کتابٌ 
همع إنما أراد النبئ ع فى حفن دماثهم وإقرارهم بالجزْيّة لا غير » 
وذلك نهم لمّا كانت هم سْبْهَهُ كناب » عُلْبَ ذلك فى تَحْرِيم دمائهم » 
فيس أن يغلي كم ارت لنسائهم وذبائجهم » فإنا إذاعَيَاالشهَة 
فى التحريمٍ ؛ فتَعْلِيبٌ الدليل. الذى عارصنه اشبْهَةٌ فى النُحريم أولى › 
و يت أن حُدَيْقَةَتَرَوّحَ مَجُوسِيةٌ» رفكب زوك ع ريغن 


ممم معت سه 


E‏ : أبو وال يقول : روج بهُوديُةٍ 
وهو أو من وى عنه أنه ترو ج مَجوسِيّة . وقال ابن سيرينَ : كانت 
امرأة حُذيْقَةَ نضرايية . ومع تعارّض الروايات لا ينبت حكم إحداهن 
إلا برب ا ل TS‏ 
الكتاب وقول سائر العلماء . وما إقرارهم بالجزيّة > فلأننا غلبا حکم 
هه 5 5 - 05 َه 5 

النُخريم. ”لدمائهم » فيَجبُ أن تكلب حُكْمَ النُخريم “ فى ذَبائجهم 


ونسائهم 1 
كاهل الكتابين . 


(۱) فى م :( بغیر ) . 

(۲) سقط من : م . 

(۳ -۳) سقط من :م . 
)٤(‏ فى الأصل : « وقع » . 
(ه -ه) سقط من : الأصل . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


کن کان اح ايوبا غيْرَ كتابىئ » او کات مِنْ نِسَاءِ بى 
تغْلِبَ » هل تجلّ ؟ عَلَى روایتین 


عر وعم 


5 - مسألة : ( فإن كان اح ينها غير ایی » أو كانت بين 
نسَاءِ نی تلب » فهل جل ) له ؟ ( على روایتیْن ) إذا كان أحد أبْوَي 
الكافرةٍ کتاییا والاً خر غير كتابئ 5 جل نکاځها »فى إخدى الروايتين 
اختارّها الجرّقء او كن ونا ار محوسا امريد ويذاقال الان 
فيماإذا كا الأب ضير كاب ؛ لأَنَالوَلَدَيتَسِبُ إلى أبيه ویشرف بشرفه ؛ 
وتيب شیب لل قيلت » وإن كانت الام . فله فيه قولان ولا انها غ 
ا من أهل e‏ 


ولانها رة بين مَن يحل وبين" من ٠‏ ”فلم يحل" » 


قوله : فان کان احد أبویا غير كتا » فهل تجل ؟ على روایتین E‏ 
١‏ المُحَرَرِ ٠‏ » و « شرح ابن می » ؛ إخداها » لا تجل . وهى المذهبٌ . 
اختاره الخرَقئ » وأبو بكر فى ٠‏ الشافى » » و ١‏ المُقَيع. ) » وابن ألى مُوسی » 
والكافي ا اور ل 
د الفصول » » وأبو حفر او الخَطّاب فى « خِلاقيُهما » » والشیرازئ » وابن 
البنّا » ٠‏ والمْصَنفَ ف « الكافى ٠‏ » والشارح » وابن عبدُوس, فى « تذکرته ٩‏ » 
وغيرّهم . قال فى « الفروع. 6 : والأشْهًث تحريم م مناكحته . وصححّه فى 


« القصحيح ). وجرّم به فى «الهداية»ء. و«المُذهَب»ء 


(1-5) سقط من : الأصل . 


CE‏ والبغل . ويه رواية ثانية » أنه تجل بكل حال ؛ لدخولها 


فى عموم الآية المُبيحَة » ولأنها كتابية ET‏ أبواها كتابيّان . 
وعلى هذا O‏ أبواها غير كتابيين كالحكم فى من أحد أَبوَيُها 


و « المستوعب » » و « الوجيز )2 و «المتور »» وغيرهم ٠‏ وقدّمه ف 
ل المَْنى )» و ١‏ الرّعايئيّن » » و ١‏ الحاوى الصغير ) » وغيرهم E‏ 
اانية » تجل . ذكرّها كثيرٌ مِنّ الأصحاب وحكاهاق د الُكبى » الحجمالا . 
قال لز كشيئث :و لأر عن الإمام اهناك عا نات :يرم ِن عدم روه 
أن لا يكون فما نص » فقد أنينها اقات . وحكى ابن رزین, واي ثالثة » إن كان 
أبُوها ابيا أبِيحَت” ۰ وإلّا فلا . قال ايخ تة قم الدّين » رَحِمّه الله : وهو 


تیان ؛ أحدهما , مَل الخلاف فيما إذا كان أح أَبَيْها غير كتايئ » إذا 
اختارّت هی دِينَ أَهْلٍ الكتاب أا إن اختارَت غيرّه » فلا تباح » قلا واحدا . 
التَّانى فل ةلز الى شيل المَسَألَةَ ؛ لو كان أَبْوَاها غير كتابييّن واخختارت 
ھی دِينَ أَهْلٍ الكتاب » فظاهر كلام. المصنّف هنا التحريم » رواية واجدة . وهو 
المذهبٌ . قدّمه فى « الفروع. ) :وقيل عنه : لاتحم . وجرّم به فى « المغْيى 4 , 
و١‏ لشْرْح. » » على الرّوايّة الثاني . واختاره ايح تئ الدّين ‏ رمه الله » 
ايبارا يفيه » وقال : هو الممنصوصٌ عنٍ الإمام أا ا اق غ 
اجو بيه OS Na‏ ۰ 

فائدتان ؛ إخداها » لا يكح مَجُوسوة كتابيّة . على الصحيح مِنَ المذهب . 
)١(‏ السمع : ولد الذئب من الضبع . 
(۲) سقط من : الآصل . 


) 77/٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yor 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


غير كتاا ؛ لأنها إذا حَرْمَتَ بكون اح أبويها ونيا فلأن تخر إذا كانا 
ونين أُوْلَى . وعلى الرّواية التى تقول : لا حرم . فهو مُتَحَقَقٌ وإن كان 
أبوَاها ونين » اغْتبارًا بحال نفسها دون أَبَوَيُها . 

فصل : فن كانت مسا تێی تعب » ففيها أيضًّا روايتان ؛ إخداهما , 
تجل . وهی أَصَحٌّ ؛ لدُحولها فى قوله تعالى : فا وَالْمُحْصَئلْتُ من آله 


نص عليه . وقيل : بلى . وينكح كتابى* مَجُوسيّة . على الصَّحيح مِنَّ المذهب . 
وقیل : لا ينْكحُها . واختاره ابنُ عَبْدُوسٍ ف « تَذْكِرَتهِ » . وأطْلقَهما فى 
) المحرر » »و ( الرعايتين ) »و ( الحاوى الصّغِيرٍ » . الثاني > لو ملك تاب“ 
مجُويسميّة » فله وَطُوها على الصَّحِيح . قدّمه فى « الرٌعايتيْن » . وقيل : لا جور له 
ذلك . 

قوله: أو كانت من اء نی تفلت ٤‏ فهل تل #اعل روليين . وأطلقهما ف 
« الهداية » » و المُذْهَبِ ۲ » و « مَسْبُوكٍ اذهب » » و١‏ المُسْمَوعِبٍ » » 
و « الخلاصة 4“ و١‏ المَحَرّر ). و « الرّعايتين » » و « الحاويين » › 
و« الخرَقي ) . ذكرّه أكترهم فى باب عد ادم ؛ إخداها » تجل . وهو 
اذهب بلارَيْب . صحححه ف « المُغْنِى » »و « الشرّح ) »و ١‏ التصحيح ) 


. قال المُصَئُْفْ » تَبَعا لإبْراهِيمَ الحريىٌ : هذه الرّواية آخِرٌ قوْليْه . وهو ظاهِرٌ ما قطّع 


به فى « الؤجيز ‏ » و « تَذكِرٍَ ابن عَبڏوس » . وقدمه فى « الفروع, . 
والرواية الانية » لا تجلٌ . قال الرر کد ه : هذه الرّواية اهر عند الأصحاب . 

تنبيه : ظاهِرٌ كلام المُصَتّفَر » أن نساءً العرّب » من اليَهُودٍ والنّصارّى » غيرٌ 
نی تغلب » يجلّ نِكاحُهُنٌّ . وهو صحيحٌ » وهوالمذهبُ . جرم به نى « الوَجيز » 
وغيره . وقدّمه فی « الفروع » وغيره . وقيل : حُكُْمُهُنٌ حم نساء يَنى تَغْلِبَ 


5 


رس لشي إن کان عَبْدَا نِكَاحُ امة كتابية . وَعَنْهُ » 
ق 


يجوز . 


وتوأ كلب ين فيكم 4 . وهم اليهُودُ والنُصارَى . والثانية ‏ تَحْرمُ 
تسا كل تكلب لان ل بعلم ريع ف دهم قبل ديل كتابهم . 

فصل : وسائر الكقار غير أهل. الكتاب » كمّن عَبّد ما اسْتَحْسَنَ من 
0 والأحجار والشجر والحيوانٍ » فلا خلاف بِينَ هل العلم فى 
تحريم سانيم «وذبائسهم ؛ وذلك لما ذَكَرْنا من الآيتين » وعدم 
المعارض هما . والمُرَْةُ حرم بكاحها على ائ دين كانت ؛ لأنه م 
ينبت لها حكم أهل الدّين الذى الْمقَلَتْ إليه بإقرارها عليه » ففى جلها 
ا 

۷ - مسالة : ( وليس للمشلم وإن کان عَبدا نکاح أَمَمٍ 
كتَابيَةَ . وعنه ۽ تو ) طاهر مذهب أحمة أن ذلك ليجو » زواهعنه 


جماعة . وهو يول الحسن » وَالزُْرِىٌ » ومَكحُول » ومالك »› 


7 . و 3 8 
جزم به قى ( الهداية » » و «المذهب »› و« مسبو الذهب (“ 
و « المُسْتَوْعِبٍ » »و ١‏ الخلاصّة » » وغيرهم . وتقدّم قريبًا ِن ذلك » فى باب 
0 )و 1 E‏ 
عَقدٍ الذمة" . 

قوله : ۳/٠و‏ ] وليس للمسلم إن كان عَبِذًَا نكا د كتابية . هذا 
الصحيح مِنَ المذهب a EE GE E‏ 


. © سورة المائدة‎ )١( 
. ۳۹٦۹/۱۰ انظر‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E O E O O هوه قيرع‎ O e وبع ف وبع‎ 


والشافعئ » والنّوْرِىٌ » والأوْرَاعِىٌ » الث » وإسحاق . ورو ذلك 
عن عمر » وابن مسعودٍ » ومجاهدر . وقال أبومَيْسَرَة » وأبو حنيفة : يجوز 
للمسلم نكاخها ؛ ؛ لأنها تجل بيلك اين » فلت بالكاح. » 
كالمسلمة قل ذلك عنأحمة ب قال :لابا پتزویجها .إلا أن الحَلال 
رَد هذه الرواية وقال م قف قف احم فما » ول نڌ له قول » مدهب 
تھا لا جل ا : 3 قن ما ملكت ایک من يي 
اموت ست ی . فشرّط فى إباحة َة نكاجهن الإيمان » ولم يُوجَد » 
کک ؛ لأله لا يْودى إلى اسْترقاقر الكافر وَلَدَها لان اكا 
قر كه على نة والکافرة تکون ملكا لكافر » مقر که عليها ؛ 
رنه متو شين :ولك "قد وزع لسلا ا الكفر 
والملكِ » فإذا اجْتَمَعَا معا » كالمَجُوسية سي لما اجتَمَعٌ فهها نقص الكفر © 
وعَدَمْ الكتاب » لم يُبَحْ نكاحها . ولا فرق بينَ لحر والعيدو فى تخريم 
نِكاجها ؛ لعموم ما ذَكَرّنا من الدليل » ولأن ما حرم على الل“ 
ترُوبجُه© من أجل دينه » حَرُمَ على العَبّدِ » كالمَجُوسِيّة . 


ل قله أبو کر . وعنه » يجوز يردها ال وتان : انما قوفف الما 
امد » رَحِمّه الله » فا » ول فد له قول . وأطلّقهما فى « الهداية » » 


. ٠١ سورة النساء‎ )١( 

(؟ ۳ ۲) فى م : و عقد اعتوره ) . 
(۳) فى الأصل : « الملك » . 

(9) فىم: وذغه ) . 


را 2 وي وه ا ا lo‏ کک و 
ولا جل لحر مسلم نكاح أمَةَ مسَلِمَة . إلا ان يَخاف 
9رر رش 2 - 0 5 0 ع 

العَت » ولا يَجدَ طولا لنكاح حرو ء ولا ثمَنَ امَو . 


۸ -مسالة Es‏ ل ولات حاف 
العَنَتَ » ولا جد طَوْلُا ليكاح. حرو » ولا :»ادع َنَم ) الكلام 
فى هذه المسألة فى فَضْلَين ؛ أحَدُها » أنه يل له كا الأمَة المُسْلِمَة 
إذا جد فيه الشرْطان ؛ حف الَنَتِ > وَعَدَمُ الطؤل . وهذا قول عامّةٍ 
العلماء » لاتعْلَم بيهم فيه اخلاما ؛ لقول الله سبحانه :ل تطغ 
ِنَكُمْ طَوْلّا 4 . الآية . والصّيرُ عنها مع ذلك خير وأفضل ؛ لقول الم 
عاق : وَأن مَضوروا خير ر لَكُمْ 4 . الفصلٌ الثانى » إذا حم الشرّطان 
أو أُحَدهماء لم جل نكاحها لحر . روئ ذلك“ عن جاير » وابن 
عباس . وبه قال عطاءٌ » وطاوّسٌ » والُهْرئ » وعَمْرُو بن دينار » 
ومَكْحُول » ومالك » والشافعئ » ”وإسحاق" وال مجاهة : هما 
سح الله على هذه الام يكاحٌ الام وإن كان مورا . وبه قال أبو حنيفة » 
إلا أن يكو ن تَحْمّه حَرَة ؛ لأن المدْرَةَ على النُكاح. لاتمتع‌التکاحَ » کا يمتعه 


و« المُذهَّب ) عو( الخلاصّةٍ ) »و ١‏ الرعايتين » . 

قوله : ولايجل لحر نلم نكاح امہ مَمَ مُسَلِمةَ إلّا أنْ يخافَ العَتَتّ »ولا يجد 
طَولا لکا حرو » ولاكْمَنَأمٍَ ايا نلك ا 
بو جود الشرْطيّن . على الصحيح مِنَّ المذهب » وعليه جماهيرٌ الاصحاب » وقطع 


(۱) سقط من : الأصل . 
(-5) سقط من : الأصل . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


١و ٠.‏ مم وو م6هم. و . ...»وو ههه ووه وه ووو ووه وو وو و وو و و ووه وهو و وو واه و واو واو و وه 


وجُود التكاح, ا الأخت والخامسة . وقال قَنادة » والنَوْرِئُ : 
إذا خاف العَتَتَ ٠‏ حل له نكا الأمة ”وإن وَجَد الطَوْلَ و أن ااا 
لصَرُورَةٍ خف العَنَتٍ » وقد وُجِدَتْ » ولا نَع لا ييكاحر الأمَة٠»‏ 
فأب عدم الول وا فول الل سا رال وَمَن لم سمغ 
نکم طلا أن کح لْمْحْصتت الْمُؤْمئاتِ فمن ما ملكت أْمَدُكُم سن 
فيكم الْمُؤْمئت. 4 إلى قوله تعالى : [ ذلك لمن شی شي الْعَنَتَ 
مَكُمْ 4 . فشَرَط فى كاجها عَدَمَ اسْتطاعَة ت الل e‏ 
الانتطاعة » لفوت شَرْطِهِ » وكالصّوْم فى كَفَارَةٍ اهار مع استطاعةٍ 
الإغتاقر . ولأن فى تزويج. الأمَةٍ إرقاق وله مع الى عنه » فلم جز » 
کا لو كان تَحْمّه رّة . وقياسهُم اض بان كا القاسة ولات 
إنما حَرُمَ لأجل الجمْعر » وبالقدْرَةٍ على الجَمْع_ لايصِيرُ جايعًا , والهِلة 
ههنا هو الغِنّى عن إرقاقر وله » وذلك يَحْصّل بالقذرَةٍ على يكاح. 
الحرة ..وأمام من جد الطُوْلٌ ويَخاف العَنَتّ » فإن كان ذلك لَكَوْنِه لا 
عد إلا شر میرد أو غاب أو ری لا ییک رطوها هآو وجا طا 
وذ الفضون تيدم قله رك aN‏ عليه خب ان العاف 


6 


به كثيرٌ منهم . وقال فى « التَبْصِرَةَ » ': لا يحرم على المُسْلِم نكاح الإماء؟ 
المُسْلِماتٍ » ولو حلم الشرْطان أو أحدهما . ولم يذكر الإمامُ أحمدُ » رَحِمّه الله » 


(1-1) سقط من : الأصل . 
(۲) ف الأصل : « لايجد». ' 


»هه وه »> و و و و و و و و وه و ع وو وو ووه وو و وه وو ووه وو و و و و و وو و ووو وء. وم ووو ووو ٠...‏ 


وهو ظاهر مذهب الشافعى . وقال بعصي م لاور لدان الول . 
ونا » أنه غير مستطيع, للطّوْلٍ إلى حر تفه » فأشية من لا جد شيا » 
ألا ترَى أن الله سبحاته رل ابن اسيل الذى له السار فی بده قير ؛ 
0 ا . وإن كانت له حرة يمحن من وَطيها والعفة 


AER DS 
لا جل له يكاحُ الأمّة مة ؛ لأنه كته صِيانة ده عن الق ا‎ 


على طول الحرّةٍ ؛ وكذلك إن قَدر على تَرويج. اة ” تفه . وهذا ظاهرٌ 


غير حف اعت . وحمل أبويَْلَى الصّغيرٌ رواية مهنا على أن حف الت ليس 
بشرّط فى صح ناح الَمَة | »وإنما هو عل سبيل. الاخهيار والاشيخباب وا 
فى الباب الذى يَلى هذا » بعد قوله : اتروع أن A‏ 
ا 

نيه و ان : اة م ارط ءالا یج تمن ام درا 
كثيرٌ مِنَ الأصحاب ؛ منهم القاضى فى « المُجَرّدٍ ( زاين عقيل » وأبو الخَطَّاب 
ف الهداية ) » والمجدف « المخرر ( ؛ وصاحب ٠‏ المُذهَّب عو مسبوك 
الذَهَّب »» و « المستَوعِب )» و٠‏ الخلاصّة ٠‏ » و« اشم 2 
وم اشر 3 الحاوى الصغير ) عو( الوجيز ) » وغیرهم وران 
ونور فى 0 ا . قال فى « الرّعايّة » : وهو أَظْهَرُ . وظاهِرٌ كلام الخرقى 
عدم اشټراطه . وهو ظادِرُإطْلاقر القاضى فى « تليق » » وطائفة يِن الأصحاب . 
وقدّمه فى « الرُعايقين » » و الفروع, ( . وجرّم به فى « المتور ) . وقال فى 
ولو التَرُغيب ( : لو كان قادرا على شراء اَم > ففى جواز نكاحر 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مذهب الشافعى » وذ کرو وجا خر آنه يجوز ر له“ ؛ لقول الله تعالى 
َم لم شطع نطولا أن يدح المخضكات الْمُؤيكاتٍ 4 
غير مستطيع, لذلك . ولنا » قول الله تعالى : 95 ذلك لِمَنْ ر ٠/٣٠٠ر]‏ 
خشى الْعَنَتَ مِنكمٌ 4 . وهذا غير خائفي له » ولأنه قَدَر على صيانة وَلَّدِه 
من الرّق » فلم يَجُرْ له إزقاقه » م لو قَدَر على نكاح. مُرْمِئََ . 
فصل : ومن كانت تحه حُرة يكن أن شتف بها » ل يجو له نكا 
اَم ز » لا نعم فى هذا جلافا » ولاقرْقَ بينَ المُْلِمَةَ والكتاييّة فى ذلك ؛ 
اکا عق قل : 


الأمَةٍ وَجُهان . 

فائدة : قال الررْكشِئ : فسّر العَنّتَ القاضى أبو يَعْلَى » وأبو الحْسَيْن » وابنُ 
عقيل » والشیرازئ » وأبو حملر » بالرنَى . وكذا صاحبٌ ١‏ المستوغب » . 
وفسّره بذلك فى « التَرّغيب ( »و ١‏ البلَعَةَ ) » وقال : فلو كان يقر على الصّبْرٍ » 
لكِنْ يوْدى صَبْرُه0" إلى مرّض » جار له نِكاحٌ الأَمَهَ . وفسّره المَجْدُ فى 
) مخرره )» وصاحبٌ « الرعايتين » » و «١‏ الحاوى الصَّغرٍ ( 
و ١‏ الوجيز » »و ١‏ المتور )»و ١‏ تَذَكِرَةٍ ابن عَبْدُوسٍ ) » وغيرهم » بعتت 
العزوبة ؛ إِمّا لحاجة المُمْعَةَ » وإمًا للحاجة إلى خدمّة مة المَرَأٍ ؛ لبر أو سَهَم أو 
غيرتما رالو : نص عليه . وهو ظاهِرٌ ما قدّمه فى « الفروع, ٠»‏ وقال : ولم 
يذكرٌ جماعة الخدمَة . وَأدْحَلَ القاضى » وأبو الخَطَّاب فى ٠‏ خلافيّهما ) الخصية 


(١0-1)يىم:«لايجوز».‏ 
(۲) زيادة من ٠:‏ . 
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فصل : ومن م جذ طَلا » لك وَجَد من يره ذلك » ل يره ؛ 
أن عليه صَررًا فى بقاء اين فى ميه » ولصاجبه ماله ابه فى الخال . 
وكذلك إن رَضِيْتِ الحرة بَأخِيرٍ صَداقِها » أو ” تفويضٍ بُضْعها" ؛ لأن 
ها مطالبته“ بفرْضه” ' . وكذلك إن بل له باؤل أن يرت“ عنه » أو 
هبه إيّاه » رمه ؛ لما عليه من صر الِنَة » ”وله فى ذلك كله" نِكاحٌ 
الأ فإن جذ يروج إلا بأكثر من مَهْر الول »و کان قادرًاعليه » 
ولا يُجحف به » لم يَكُنْ له تكاح الأمة . وقال أصحابٌ الشافعي” : له 
ذلك » کا لو م يجار الم إلا زياد على تمن الجثل, » فله الِيمُمُ . ونا 


قول اللتعالى و مَن لم سطع منم طَؤْلٌا 4 . وهذا مُسْعَطِيعٌ » ولأنّه 


والمََبُوبَ » إذا كان له شَهْوَة يُخاف معها”" ا 
عادِمٌ للطّؤل . وهو ظاهرٌ کلام المصنف > والخرقئ » وغيرهما . وقال فف 
١‏ الرّعايّة » : ولا يصح نكاحٌ حر مُسْلم غير مَجْبُوب أَمَةَ مُشْلِمة إلا بشَرْطيْن . 

تنبيه : عُمومٌ قوله : ولا جد طَوْلّا لنكاح, حُرّةٍ . يشمَّل الحُرَةَ المُسْلمَة 
والكتابيّة . وهو كذلك . وهو المذهبٌ » وعليه الأصحابٌُ » وأَطْلّقَ الإمامُ أحمدُ 
رَحِمَه الله» الحُرّةَ . وصرّح به القاضى فى ١‏ المُجَرّدِ » » وابنٌُ عَقِيل 
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. سقط من :م‎ )١-١١ 
. ٠٥١۷/۹ فى النسختين : « بعضها » . وانظر المغنى‎ )۲( 
. ) فى م : « بقرضه‎ )5( 
. » ف الأصل : « بإذن‎ )8( 
. » فى الأصل : « يرثه‎ )5( 
)ف م:(ف».‎ = 5 
. » ف الأصل : « معهما‎ )۷( 
۳۹۱ 
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قادِرٌ على نكاح, حر بما لا صر ره » فلم َج له راق ولد » كا لو كان 
e‏ »م إن هذا مُقارق نّم من وَجهين ؛ 
ادها أن اليم رحصة عامة ؛ وهذاأييح للصّرُورَةٍ » ومع الُذرَة على 
اللو ره انی » أن الم كر » فاب يراه بنريادة على 

ثمن المثل يُضِى إلى الإجحافب به » وهذا لا يُتَكَرّرٌُ » فلاصّرَرٌ فيه . 

فصل فان كان يدف فال فد م »ون امال لغيره فالقول 
قوله الاش ەر بین الل سبحاته وتعالى » فقبل قوله فيه ؛ کا لوادعی 
مَخاقَة العَنَتٍِ . ومتى روح الأمَةَ » ثم د کر أنه كان مسرا حال الُكاح. » 


والمُصَنْفْ » وغيرٌهم . وف « الانتِصار » » امال حرو مُؤْمِئَةَ لظاهر الآية . 
وتوقف الإمامُ أحمدُ » رَحِمّه الله » فى رواية حَرْب . وقال فى « التَرَغيبٍ » : فى 
حر كِتابيّةَ وَجُهان . ويشمَل قؤله : ولا ثَمَنَ َمَةٍ . المُسْلِمَة والكتاييّة . وهو 
صحيح . وهو المذهب . وقد أطَلَقَ الأمَة أبو الحَطّاب »وصاجبٌ ( المُذْهَبِ )20 
وه ملبوك الذهَبٍ » ٠‏ و « المُسْمَْعِبٍ ٠‏ » و « الخُلاصَةٍ الضف 
والمَجدُفى « مُحَرره » » والشارح » وابنُ حَمْدانَ » وغيرُهم . وقيّد القاضى » 
وابنُ عَقِيل » الأمَةَ بالإشلام . 

فوائد ؛ الأولّى . وُجِودُ الول ؛ هو أن يك مالا حاضِرٌ على الصحيح 

مِنَّ المذهب ٠‏ فشر الم لحد زج الا للش ا 
O ES‏ لا جنا مدان e a‏ .ول 
)١(‏ سقط من : الأصل . 
(۲) سورة النساء : ٠١‏ . 
(۳) ف ا :«لايعلك ». 

۳۹۲ 
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ع £ ت 


ق بيتهما ؛ لأنه قر بفساد ناجه . وهكذا إن أ أنه لم يكنْ يَحْشَى 
اعت » فإن کان قبل الول فته الي ؛ فلا مَهرَ إن کد » فله 
نِضْفُ المَهْرٍ ؛ لأنه يَدَعى صِحَّةَ التُكاح, » والأضل معه . وإن كان بعد 
الدخول » فعليه المُسَمّى جميعُه . فإن كان مَهْرُ امل أكثرَ من المُسَمّى » 
فعلى قول من أوجَبَ مَهْرَ المثل, فى التکاح الفاسد » يَلرَمُهِ مَهرُ 
اليكل © ؛ لإقراره به . وإن كان المُسَمّى أكثرٌ » وجب "اللي إلا 
أن" يُصَدّقَه فيما قال » فيكون له من ”مر المئل ما یجب فى الكاح, 
الفاقاى جوز EN‏ الجن عورا 


نقَقَتَها . ع/ه ١ط‏ ] وهو أوْلى › إذا عَلِمَ ذلك ول يَمْلِكْ مالا حاضيرًا » ووجّد من 
ره ۽ أو ريت الحرةبتَأْخير صداقها » أو دون مها » يرنه » وجار له 
نكاح الأمَةَ جزم ايه فى ١‏ المغيى 4ر ٠‏ الشرْح. . واختارّه القاضى » 
والأرَّجىُ . وَقَدّمه ف« ا » . وقیل :1 : إن رَضِيّت بتَأُخير صداقها »أو بدُونٍ 
مَهْرِها » لَرِمّه . وقيل : إن رَضِيّتَ بدُونِ مَهْر ِلها » رمه » واا فلا . ولو وهب 
EY‏ . اقاي قال المُصَئفُ » وتبقه الشارح : وذلك 
برط ان لابججف ماله »فان أجَحَف ماله » جار لکا الأَمَةَ وواو كان قادرا 
على نکاح الْحُرّةِ بهذه الصفة . وقال فى « الترْغيب » : ما معد سرا . الاللة » 
لو وججد حَُة لاوطا لصكرها » أو كانت روْجَمُه غا » جار له كاخ الأمَة ee‏ 
الصّحيح يِن المذهب » لَص عليه . وقدّمه فى « الفروع ) . وجرّم به فى 


(۲ - ۲) فی م : « وللسید أن لا). 
(م -۳) فى م : «لمهر». 
TE‏ 
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لے کے 0 ى تمر ر م ص ر وء ° 
إن اتزوجها وفِيه الشرطان » ثم ايسر » او نكم حرة » فهل 
بطل بَكَاحُ ام ؟ عَلَى روَايين 


8 -مسالة :( وإ تَرَوّجَها وفيه الشرْطان »ثم أيْسَرَ » أو تكح 
خُر » فهل بطل یکاح الأمةٍ ؟ عَلَى روان ) اما إذا ايسر » فظاهر 
الذهب أنه لايفيخ نكا الأمَة . وهو الذى ذ كره الخرقِي .وهو مذهبٌ 
ا . وفيه رواية » أله سد نكا الأمة “وهو قزل الاد * ۽ لأنه 
نما ييح للحاجة » فإذا زالت الحاجة » م بجر اشیدامئه » کمن ايح له 
كل المي للصّرُورَة فإذاوجَد الحَلال يسمه . ولناء أن فق الطؤل 


إن 


أحدُ شر طَئْ إباحة [ ١/۲۳اظ‏ ] نكاح. الأَمَةَ فلم تعتبر استدامته 3 


« الرّعايّة » ؛ ف الرَّوْجَةَ . واختارّه القاضى . وقيل : لا يجورٌ . وهو احْتِمالٌ فى 
« الرعاية ية الصّغْرى » . قال ابن أبى مُوسی : ليس لحر تمه حُرّة أن يروج عليها 

اة » لا أعلم فيه لاا » وللعبد الذى تحئه رة أن روج علما م قلا واحدًا . 
ولو كانت زَوْجَنُه مَرِيضَةَ » جار له أيضًا نِكاحٌ الأ . على الصحيح مِنَ المذهب 2 
نصّ عليه . وقدّمه فى « الفروع » . وذکر ف « الَرْغیب ب ٤‏ وجهين . الرابعة »قال 
فى « التَرّغيب » E E‏ لمم ؛ لان إرقاق 
بعض الوَّلَدٍ أَوْلَى مِن إرُقاقر جميعه . 

قوله : وإن توّجها وفيه رطان »ثم أيْسَرَ» أو نكح حر » فهل يطل كالح 
الأَمَة ؟ على روايتين . وأطلقهما فما » فى « الهداية ؛ء و المُذْهَبِ »» 
و « المستوعب )»و ) الخلاصة » و ١‏ البلة )ءو ( المخرر »و ١‏ الحاوى 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
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كحَوْف العَنتٍ » ويُفارق اكل اميق ٠‏ فإنَ لها بعد القدْرَةٍ ادا 
للأكل > وهذا لا یبد يعدي النكاح » إِنما يريه » والاشيدامة للتكاح. 
تخالف ابتداءه » بدليل. أن افد وال دة زا العَنَتٍ يَمْتَعْنَ ابتداءه دون 
استدامته . 

فصل : فإن روج على الأمََ حر » صَحّ . وف بُطلان نِکاح۔ الاأمَةَ 
روایتان ؛ إحداهما لا يطل ارقف ا ا 
والشافعئ » وأصحاب الرأي . ورُوى منتى ذلك عن عل » رَضِئ اله 
عنه . والثانية يځ نكا الأمَةٍ . وهو قول ابن عباس ؛وَمَسْرُوقر › 


الصَّخِيرٍ » » و « الفروع, ( . وأطْلقَّهما فى « المُغْنِى » » و « الشْرْحٍ ) » فى 
الأخيرة .إذا توج اة وفي رطان ث يسر م يطل كاخ الم ةه . على 
الصّحيح مِنَ المذهب . قال الزر كشي : هذا هو المذهبٌ المنصوصض اروم به 
عند عامة : الأصحاب . انتهى . وصححّه فى « التصحيح ٠‏ و « الم 4“ 
والمُصَنّفُ » والشارحٌ » وقالا : هذا ظاهرٌ المذهب و ا 
« الوجيز ٠‏ و ١‏ المتور » » وغيرهم . والرواية انيه » يِطُلُ . وخرّججها 
القاضى وغيره من رواية صِحة نكاح, لحرو على الأمٍَ . واختاره ابن دوس ف 
« تَذْكِرَته » . وقدّمه فى « الرّعايئين » ا ال 
الأَمَةَ أيضًا . على الصّحيح من المذهب . صحّحه فى « التَصَحيح )2 

و« التظم ۲ » واب رجب فى « القاعِدة اة بعد المائة ٠‏ . وجرّم به فى 
« الوّجيز » . واختارّه ابن عَبدوسٍ فى « تذكرته » . والرواية الانية » َل . 
قدّمّها فى ١‏ الرعايتين ) . وجرّم به ناظم لمر دات وهو منہا . وقال فى 
« المتتخب » : کون ذلك طَلاقَا فهما » لا فَسْحًا . ونقله ابن مَنْصُورٍ » فيما إذا 
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ور حر أو آنه فلع ا ا 
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وإسحاق » والمرّنئ . ووجه الروايتين ۽ ”ما تقدم“ فى المسألة قبلّها . 
وقال النَحْهىُ : إن كان له من الأمَةَ وَلَدٌ » ٠‏ ل يُفارقها لوالا ارتا و 
صح ؛لأن ما كان با للتكاح, فى غير ذات الول ؛أبطلهفىذات الود » 
كسائر مبْطلاته » ولان وَلَدَه منها ملوك سيره » ونفَتّه عليه . وقد 
اسْتُدلَ على بقاءِ التکاح بم روئ عن عل ٠‏ کرم الله وَجْهّه » أله قال : 
إذا توج لحر على الام » قسَمْ للحرة يتين » وللامة ول ولان 
لو بَطّل بنكاح. الحْرَةٍ لبَطَلَ بالقَْرَةِ عليه » فن دة على المُبدل 
كاسْتِعْمالِه » بدليل_الماء مع الراب . 


۰ -مسألة :( وإن تَرَوّجَ خرّة راك حور واه 


7 بدلا 


روج خُرَةَ على أمَةٍ » يكو طَلائًا للامَةٍ ؛ لقَوْلٍ ابن باس » رَضِىَ الله 
عنهما . 

تنبيه و کم المصَنْفِر » وغيره مِنَ ن الأصحاب » أنه لو زالَ حَوْفٌ 
لئت لا بطل نكاح الأمة . وجرّم به فى « الرعاية » . وقال فى « الترغيب » » 


و« البلة ) : حُكُمُه حُكْمْ ما إذا أَيْسَرَ » أو نکح حر . على ما تقدّم وقالّه فى 
« القاعدة السابعَة 6 . 


ع 2 


قوله : وإن تزوج حرة | و مه فلم تفه » ولم يج طَوْلّا لحو أ ری » فهل 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
. ۲۸٠/۳ أخرجه الدارقطنى » فى : باب المهر » من كتاب التکاح . سنن الدارقطنى‎ )۲( 


۳1 


ر 5 َو اس و ر °4 ب اة 
أخرّى » فهّل له نكاح ام اخرّى ؟ على روايتين 


لحرو أخرّى » فهل له نكاحٌ أُمَمٍ أخرّى ؟ على روایتین ) القت الرّواية 
واعو ا ا ف ل و ار 
إذا' شي العَنّت روج ا ربعا » إذا م َر كيف يَضْنَُ ؟ وهذا قول 
ر » والحارث لکل »ومالك » وأصحاب الرّأي . وعنه أنه قال : 
جين ی أن يتوج لام واحدة َب إلى حديث ابن عباس »قال : 
لخر لا يروج ين الإماء إلا واحدة وا : ف ذلك لِمَنْ شى الْعنَتَ 
بك 4 اراس ريا 
رجه يمك يطو هالا كاف ال ورج الأول قا 

ا 0 


له نکاح امه ت ری ؟ على روايتين إذا توج حر فلم مُه » فطل المُصَئُفَ فى 
جواز نکاح م ي عليما الروايتين . وأَطلَقَهما فى ٠‏ المُذَهت 4 تسيوك 
الذَهَّب ) ؛ إحداهما » يجوز له ذلك » إذا كان فيه الشّرّطان قائمين . وهو الصحيح 

مِنَ المذهب . صخحه فى ( التصحيح »و « الم ) » وغیر ما ا 
عَبِدُوسٍ وغيره . وجرّم به فى « الوجيز ) »و« المتور ) »و ( المنشَخب ¢ 
وغيرهم . وقدّمه فى « الهداية » » و« المسْتَوعِب » » وه الخلاصّةٍ ¢“ 
و« المْحرر » » و « الرُعايتين » » و ه الحاوى الصَِّير » » و « الفروع ¢“ 


. أخرجه البیہقی » فى : باب ما جاء فى نكاح إماء المسلمين وباب لا تتح أمة على أمة »من كتاب النكاح‎ )١( 
السئن الكبرى ۷ / 10 100 . وا نای شيبة » فى : باب من رخص للحر أن يتزو ج الأمة » ك يجمع منهن » من‎ 
. ٠٤١ / 5 كتاب النكاح . المصنف‎ 

(۲) فی م :( کان ) . 


يكن 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


#ا#عه * 88 وال هزه هيه 8ه ارهز هاره هاجو هيه يها يواه #اودة ودع هي هأهائم ماع به هآ هاه واه ف هاه فاه وا ةاوه وأو 


لزل » ای للعت » فجاز له يكاح أ » كالأولى ول 5 
تخىئ الت ٠‏ قن : الكلامٌ فى من يَخْشَاه . وقول اين عباس 
00 يخش العَنَتَ » وكذلك الرٌ وا الأحرق عن ا ان 
كان تَحْنّه خرة تعفه » ففيها الروايتانٍ أيضّا » » مثل نككاحر الأمَهِ » ذَكرها 
أبو الخطّاب فا هق الم ؛ ما دكزنا . فإن كانت لحر تعفه » 
”أو كان تحت امه تعفد" ' » فلا جلاف فى تَحُريم_نكاح الأمَةَ الأخرّى 


1 e 
4 و‎ 
تعفه‎ 


وغيرهم . والرّواية الانية او . قطع به ابن أبى مُوسى وغيرٌه . فعلى المذهب » 


لو جع هما فى عقاو واحار صح » وعلى الّانية لا . ونقل ابن مَنْصُورٍ » 
يصح نكا الحُرَّةٍ علا . قال الشيخ تقىئ الدّين, حا : تخر لأصحابنا فى 
ويج [ ۳/٦٠و ‏ الأمَةَ على الحرَة ثلاث طرق ا . روايّة واحدّة . 
را ان أى توم » رای ران ل . وغيرهم . قال القاضى : هذا إذا 
کان يُمْكِنهوَطمُ لحر » فن لم ينه » جار قال الشيح تقىئ لذبن ا 
الله : وهذه الطَرِيقة هى عندرى مذهبٌ الإمام أحمد , رَحِمّه الله » وعليها يذل 
كلامه . الطريق لان ؛إذا م تفه » فيه روايتان . وهی طريقة أبى الحَطَّابٍ » ومّن 
خا . اربق لالت » فى الجمع . روایتان .كاذكر المَجدُ ا 
فى الفائدَةٍ الأخيرق من ٠‏ القواعدٍ » : لو تروچ حر اف العَنَتِ غير واجدٍ 
طول ؛ ره رادها وة ى عفد واحدر » صح كا ار وحتها . 


ممعم 


وهو ظاهِرٌ كلام القاضى فى ١‏ المجرّد ( . وهو أصح . وقيل : يصح جَمْعْهما . 
(۱) بعده فى المغنى 050/9 : « ولا نبيحه إلا له » . 
(۲) ف الأصل : « الأمة » . 


(۳-۳) سقط من :م . 


۳1A 


قال الْحِرَقَىُ : وَلَهُ أن ْح مِنَ الْإمَاء أَرْيَعَا ذا كان الشرّطان 


فيه قَائْمَيْن 


فإن تكح أمَميْن فى عَقاٍ » وهو يَسْتفَ بواحدةٍ » فنكاحهما اباط اانه 
ينل فى إخداهها » ولیست بِأوْلَى بن الأخرّى » قبَطَل » کا لو جمَع بین 

1 - مسألة : ( قال ر/؛؟ دوع الجِرَّقَِئُ : وله أن يَتَرَوّجّ مِن 
الإماء أَرْبَعًا » إذا كان الشرطان فيه قائِمَيْن ) لما ذكرنا . 


قاله القاضى » وأبو الحَطَّابِ فى « خلائيُهما » . وإذا ترَوّجَ أَمَةَ » فلم تُعفْه » 
فالصّحيحٌ مِنَ المذهب » جوا ر يككاحر ثانية بشرطه , ثم ثالقق كذلك ء ثم رابع 
كذلك » وعليه أكثر الأصحاب . اختارّه ابنٰ عقيل فى « التَذَكِرَةَ »ع 
ا والشارځ » وابن عبدوس فى « تذکرټه » » وغيرُهم. قال 
الزركشيه : هذا أنص الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رَحِمَه الله . وقطع به الخرقئ 
BL‏ ل ا 
وقدّمه فى «١‏ الهداية » »و « المستوعب ) »و ( الخلاصّة )»و ( الُخرر 4“ 
و « الرعايتين » »و « الحجاوى ) »و« الفروع ) » وغيرهم ال 
لايجورُ له ذلك . اختارّه أبو بكر » والقاضى فى ١‏ المُجرّدٍ . 

فائدتان ؛ إخداهما , إذا فنا : له نكا أَرْبَعر . جار له أن يْكَحَهُن دَفعة 
واجدة » إذا عل أله لا يه إلا ذلك . صرّح به القاضى دقل لد كجرة دوقن 
ال : إن كلام الخرقئ يفكضيه . وقال فى « الفروع, ۲ و« المخرر ٠‏ » 
وغيرهما : فإن لم تفه واجدة » فثانيّة » ثم ثالئة ثم رابعة . قال الشيح تة تقئ الدين » 


۴۹ ( المقنع والشرح والإنصاف /٠١‏ 54 ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَلِلعَبْدِ كا حلْأمَةِ وَهَلُّلَهُ أَنْيْكِحَهَاعَلَى حرو على روايتين 


5 مسألة : ( وللعَبدٍ نكا الأَمَة )ون فق فيه ال طا ؛ 
لأنه مُساوٍ هها » فلم يعبر فيه هذان الشرْطان » كالحر مع الحرةٍ »وله نكاح 


ره ع ر هام 


أمتين معا » وواحدة بعد واحدّةٍ ؛ لأن خحشيّة العَنتِ غير مَشْرُوطَة فيه , 


) -مسالة : ( وهل له أن ينها على حرم ؟ على روايكين‎ ”١ 


رَحِمّه الله : تلَخْصَ لأصحاينا فى تَرَوّج الإماء ثلاث صقر ؛ أحدُها , 
القاضى ف « الجامع. ر الخلاظر» وهی يروج كزين راجو 2 
إلا إذا > خی اعت » بأن لا کته وَطءُالتى ته ری اک رعا ا 
قال ابن خطيب السّلاويةٍ : فهو عل جود رَوْجَة يُمْكِنُ وَطوها امنا ِن الت . 
والمَسالَة عنده رواية واجدة . وكذلك عنده إذا كان تحته حر سواءً . الطريق 
لئان » إذا کان فيه الشرطان » فله أن بروج أرما » وان كان مكنا ِن وَطءٍ 
الأول رهام رفا . وهی طريقة أِى محمار وم يذكر الجرّقئ إا 
ذلك ارما أحمد , رَحِمَه الله » يقتضى الحِلّ » وإن كان قاورًا على 
الوَطءِ . الطَريق اَالتُ » المَسْأَلّ فى ِكل هذا على روايتين . وهى طريقةٌ ابن أبى 
موسى . انتهى . 
o 2‏ ھا و وس د 0ر2 و 

الثانية » قوله : وللعَبدٍ نكاح الام :وله المكاتب »رامق بعصه . على 
الصحيح مِنَّ المذهب . جرم به فى « الرعاية )»و ( الفروع او . قال 
فى ١‏ الفروع » امع أن الشيخ و غيرة علل مشالة العند بالمُساواة » فيقتضى المَنْعَ 
فييما فيهما » وف المعتّق بعضّه . 

قوله : وهل له - يعْنى للعَبدٍ = أن ينْكِحَها على حُرَّة ؟ على روايتين . 


حون 


َإِنْ جَمَعَ بَيَنَهُمَا فى العقد » جار » Sesser‏ 


إعداها المدلك وهو قول مالك ع والغافي” 4 لأنها مساوية لهف 
يُشْترَط لصِحََةَ نكاجها عَدَمُ لحرو » كالح مع ارق » ولأنه لو اشترط 
عدم الحُرو » لاشتُرط عَدَمُ القذرَةٍ عليها ع لكر والثانية ‏ لا 
0 ؛ وهو قول أصحاب الي ؛ لأنّهيُرْوَى عن سعيلر بن المُسسّب أنه 
قال : للك الُرة على الام » ولا تكح الأمة على الْحُرّةٍ . ولأنه مالك 
لضع حر » فلم يَكْنْ له أن يروج أمَةَ » كالخرٌ . 

64 - مسألة : ( وإن جمّع بيتَهُمَا فى العَقَّدٍ » جاز ) لأن كل 
واحندةٍ منهما يجورٌ إفرأدها اعفد » فجارٌ الجَمْعٌ بيتهما » كالامتين › 


وأطلَقَهما ف « الهداء ية »» و«المستوعب)» و« الخلاصّة )»› 
وم المُعْنِى » » و « الشُرْح )»وه شرح ابن مُتَجَّى ) ؛ إخداهما » يجوز . 
وهو المذهبٌ . صحّحه فى « اللَضْحيح » » و١‏ النَّظْم » . وجرّم به فى 
« الوجيز ) . وقدّمه فى( المُجَرّدِ » »و « الفروع » »و« الحاوى الصغير » . 
واختارّه ابن عَبْدوس ف « تذكرته » . والرّواية الثانية » لا جوز . صحححَه فى 
) المُذْهَب » » و( مسبوك الذَهّب ) » و ١‏ الرعاية الكبرى ). وقدّمه فى 
وإ غاية المترق ون 

قوله : فإنْ جمّع بیتهما فى العَقدو » جار ولخ فل الزواية الأول وا فالسق 
« المُحَرّرٍ » » و «الفروع )» وغیر ها لي 

علوي رفك ره ee Eg AVE‏ يح مِنّ 
المذهب . وقيل : يفْسّدُ نِكاحٌ الأمَة وحده . وقدّمه فى الرّعايتين » . وأطلّقَ 
)١(‏ فى م ١:‏ ف العقد) . 


فس 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رر 


أ و 


أ 


ات شَرْطًا فى نكاح ا 
لا يَجَورٌ ) بناءً على قوله لاورز NN. E‏ 
نكا اة على الحر حرم عليه الجَْعُ بينهما » الاين 


الوجهين فى « المُحَرّرٍ » »و « الحاوى الصَّغِيرٍ ) . ونقل ابن منصُورٍ » يح فى 
الحرّة .وف( الموجَز ١‏ ف اعبار ر ؟/داط ع رواية » يصح فى الأمةٍ . وكذافى 
« التَبْصِرَةٍ » ؛ لفقد الكَفاءَةٍ .وقال : إن إن ل تعْتير الكَفاءَة » صح فيهما . وهو روايةٌ 


فى « المُذَهّب » 


قوله : ويتَخْرّجُ أن لا يجوز . قال الشارِحُ : بناءٌ على قوله : لايجوث نكاح الام 
على حرق . 
تنبيه : تقدم قول المُصَنْفٍِ : لو ترح الخو أمة على حرق بَرْطِه » » هل جوز آم 
لا ؟ ولكنْ لو طلّقَ الحرة طَلاَا ب با » جارٌ له نِكاحٌ الأَمَمَ فى عِدتِها  E‏ 
الشرْطَين . ذكرّه القاضى فى « خلافه » » ونصّ عليه فى روانة مهن . وخرّج 
المَجِدُ فى ١‏ شرح الهداية » وجها بالمنع. »إذامتغنامِنَ الجَمْع فى صلب التكاح 
00 »ونحوها . 
ة : الحر الكتار ئ کالمسشلم ا الم ١‏ حم به العا » » 
و١‏ الصغير )ع و١‏ الفروع, ). لكِن قال فى « التَرْغيب » ٠»‏ 
و١‏ عة » » وغيرهما :وات شام لانو ق حو اليم » اعْتَبْرنا كؤنّها 
0 . وقال فى « الوّسيلة » و ا 
. وقال فى « المجموع : وکل كافر كمسل فى نكاح, الأَمَدِ . وتقدّم 
0 : إذا ملك كتابى” مَجُوسِيّةَ > هل له وَطُوُّها ء أمْ لا ؟ 


YY 


و ب ايز امد 50 ِ و £ ر ٤رر‏ و 
ولیس له يكاح سيدئهة »ولا للحر ان يروج (0.ار] أمته › 


110 - مسألة : ( ولیس للعبد تكاح سَيدِه ) قال ابن لمر : 
أجْمَعَ أهل العلم على أن ناح امراق عَبْدَها باطِل ؛ لأن أحكام الملك 
والٹکاح ناض » إذ ملكها يه يفعض ووب تَفَقَيه عليها » وسَفره 
بسَفَرها » وطاعته إيّاها » ونکاځه إيّاها بُو بُ عَكسنَ ذلك » » فیتنافیان » 
وما رو الام بإستاده عن أى الو » عن جابر » أنه أله عن اليد 
ینک سَيِّدَته » فقال : جاءت امرأة إلى عمرَ بن الخطاب ونحن 
باجا يق" وقد نَكَحَتْ عَبْدَها » فانتهرَها عمرٌ » وهم أن يَرْجْمَها , 
وقال : لا يَجِلٌ لل“ . 

۳۹ - مسألة : ( وليس لحر أن يروج مته ) لأن ِلك ارق 

يفي" ملك المَْمَعَةَ » وإباحة البطع, » فلا يجمَِعُ معه عَقَدٌ ضف 
منه . ولا يجوز ر أن روح أمَةَ له فيها ملك . ولا روح مُكاتيته ؛ لأنها 

۳۱۷ تة کر ھر للف أذ رو ر اة ايدام لان 


5 ع ر ت ر و 0 و 
قوله : وَّلا للخرٌ أن يترو ج أَمَنّه » ولا امّة انه . لا جور للخرٌ نكاح امه » بلا 


. ٣ / ۲ الجابية : قرية من أعمال دمشق ء ثم من أعمال الجيدور من ناحية الجولان . معجم البلدان‎ )١( 
. ۱۲۷ / ۷ أخرجهالبييقى »فى : باب النكاح وملك امین لايجتمعان » من كتاب النكاح . السئن الكبرى‎ )۲( 
: a وسعيد بن منصور ء فى : باب ما جاء فى المرأة تزو ج عبدها‎ 

(۳) ف الأصل : ( يقيد ) . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ف م ع 6م .م6 و6٠‏ م6 وو وو ووو ووو وو و وو و وو وو ووو و و وول وو ون و لوه و اواو و وار واو م 66 


له فم بْهَة لك وهذاقول أهل الحجاز . وقال أهل العراق, : لەذلك ؛ 
لأنها ليست مَمْلُوكَةله » ولا تع بإشتاقه اها . ونا » قول النبى” يلم : 
) أنت وَمَالْكَ لأبيك ۲ . ولأنّه لو ملك جُرْعًا م من أْمَةِ » لم يصح نكاخه 


خلاف . وكذا لو كان له" بعصّها . صرح به فى « الرّعايّة » » ولیس له کا 
أمَةِ انه . على الصحيح مِنَّ المذهب . ذَكَرَه القاضى ومن بعده . وجرّم به فى 
0 3 )عو( ا ) »و « الوجيز ) »وغيرهم . وقدّمه فى ( الفروع, ( 
غيره . وقيل : يجوز . 
تنبيه : قال ابن رَجَبٍ : لا يجوز للأب الحُرٌ نكاح أمَةٍ وده . ذكرّه القاضى 
ومن بعدّه » وذكرُوا أصْله فى المذهب ؛ وهو وُجوبٌ إغفاف الاين أباه عند حاجته 
إلى کج . وإذًا وجب عليه إغفافه » كان واججدًا للطّولٍ . قال : وعلى هذا 
الماح » لا فرق بن أن يوه بأميه أو َم غيره . وصرّح به القاضى فى 
« الجامع_ر ؛) » ولا فرق حيتلر بين الأب والجَد مِنَ الطَرَقيْن . وكذلك يلرم فى 
سائر من يرم إغفافه ِن الأقارب » على الخلافب فيه . وصرّح به ابن عَقِيل فى 
« الفصول ) . ولو كان الان محرا لا يقد على إغفاف أبيه » فهل لأب حيتكثر 
أن يروج بآمته ؟ ذْكَرَ أبو الحَطّاب فى ٠‏ انتتصاره ( اماليّن ؛ الججوارٌ ؛ لانتيفاء 
وجوب الإغغفاف . والمَْعَ ؛ لشْبْهَةٍ املك . ورج أيضًا رواية بجواز يككاحر 
الأب امه وره مما » ين رولية عدم وجوب إغفافه . وللأصحاب ف المنع. 
ماحد حر » ذكره القاضى أيضًا والأصحابٌ » وهو أن الأب له هة الك فى 
مال وَلَدِهِ » وشبّهة الملك تَمْتَعٌ مِنَ النكاح, »> كلم المشتركة » وأمَةٍ 
(۱) تقدم تخريجه فى ٩٤/۷‏ <3۷ . 
(۲) سقط من : الأصل » ط . 


Yt 


ا 
وَيَجَوزٌ للعبد نكاح ام ابنِه . 


2 


ها ء فما هى مُضَافَة بجُمْلَيها شَرْعًا أوْلَى بالتُحريم . وكذلك لا يجو 
للعبّدٍ کا ام سَيّدِه أو سَيِدَتَه » مع ما ذكرّنا من الخلافه . 

4 - مسألة : ( ويجورٌ للعبد نكا أَمَة مة أيه ) لان ارق ق قطع 
ولایته عن ابه وماله » و هذا" لا لی ماله ولا نكاحه ‏ ولا رث أحدهما 


المُكاتب . وعلى هذا المَأحَذ » يق الع َة الابن » وهل يحل فيه 
امد وان علا مِنَ الطُرَقيْن ؟ فيه نظَرٌ . قال : وللمنعر ماحد ثالث وشو أن الأ 
ذا توج موده وها » فه ل تصِيرُ بذلك فة ويَْقَُ ولذ حرا » آم لا 
تصِيرٌ مُسْعوْلدة وعد رَقِيقَا ؟ ذكر القاضى » أن الوََدَ َد عة قد رقا لان وطاه 
بعَقدٍ الاح ليس تصَّرَُهًا فى مال وده بحكم الأو » بل هو تضاف بعد 
a TS‏ ب ا 0 
ا TT O‏ خر الود 
روايلا > كتَرَدُوِه فى كم الذكاج. واسْتشْكَلَ القَوْلَ يمطلا مع رق الود 
وعدم ثبوت الاستیلاد » وكان ولا أفتى بالرّقَ وعدم بوت الاسټیلاد ؛ مستندا 
إلى صحة الذكاح. . قال ابن رجب : وهذا يفَضى أنه إذا كم بقساد التكاح. » 
ل 00 :وهو طهر مره 
)١(‏ فى م :«أمة». 

)ىم :وهنا . 


(۳) ف الأصل : « وهذا » . 


TVoe 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


صاحبّه » فهو كالأجتبى 1 

فصل ۰ه م وللاين ر نكا أَمَةَ أبيه ؛ لأنه لامك له فما » و لا 
شبَهة ملك فاشبَة الأجتبى » وكذلك سا القرابات . وجو للرجل. 
أن يروج اپتکه لمَملوکه ومع مات الأب قورت أحد الو جن اة 
أو ججزْءًا منه » انقسَحَ التحاح . وكذلك إن مَلْكْه أو جرْءًا منه بغير الإرْثِ » 
لا نعلم فيه خلافا » إا أن الحسنّ قال : إذا اشترَى امرأته للق » فَأَغْتَقَها 
حي مَلکھا » فهما على نكاجهما . ولا يصح ؛ لأنهما متنافيان » فلا 
يَجْتَمعان قليلا ولا كثيرًا , فبِمْجَرّدِ لمك ها انسح نكاحها سابفًا على 


للانفساخ. [ ۲۷۳و ع بحُصول الور الذى هو مقْصُودُ اعفد » فلا يصح . انتهئ 
و ر لا 5 ا و ٣‏ 

تنبيه : ظاهر كلام المصّئف وغيره » جواز تزويج. الابن بامَةٍ والدده . وهو 

صحيح » وهو المذهبٌ » وعليه الجُمْهورُ . وجزم به فى ١‏ الوجيز » وغيره . 


» اور . وقيل عور . فعلى المذهب » لو ترَوْجَها‎ e 
ثم قال لها : إذا مات أبى فأنتٍ طاق . ثم مات الأبُ » فهل ية يقَعُ الطَّلاقٌ ؟ فيه‎ 


وَجهان e‏ . اختاره القاضى ف ٠‏ ا )عو( الخلا ي ) ء وابن 
عقيل فى عمد الأدلة )ع وأبو الخَطّاب ۽ لأن المَوْتٍ ل سابد رقي 
الطّلاقر ا كسى فد الاق الفشخ » فنفذ . 
والوجة التَّانِى » لا يقع . اخحتاره القاضى فى ( المُجَرَّدِ 3 وابن عَقِيلٍ ف 
وان ل » ؛ لأن الطّلاق قارّنَ الماع » وهو المِنّكُ » » فلم يمذ وق الى 


. » ف الأصل : « على‎ )١( 


۳Y٦ 


ره رر E)‏ 


إن اسشترَى الْحُرٌ وجه » انفسح يَكَاحُهَا , وَإنِ اشتراها ابه » 


على وجهين 

8 - مسألة : ( وإِنٍ اشْترَى الجر روه ) أو جُرْءًا منها » 
اد 1 1 ش 
أو“ مَلكه بغير الشراء ( انفسّحَ نكاخها ) وكذلك ا 
رَؤْجَها » أو جُرًْا منه » ولا نَعْلَمُ فى ذلك اخلافا ؛ لما ذکرناه ( وإ 


اشئَرَاها ابه » فعلى وَجَهَيْن ) أَحَدُهما » يَنْفْسِحُ التكاح ؛ لأن ملك الابن. 
كيلكه فى إشقاط الخد » وحُرْمَةَ الانتيلاد"" » فكان كيلكه ف إِبُطال 


فى باب الطّلاقر ف اماضى والمُسْمفيّل. ويأئى هناك إن شاء الله مرا . وشل 
ااا ؛ لو ترۇج أمةَ » وقال : إن ا شرك » فأنت طالقٌ . 0 
إن قلا : يِل للك مع الخبار - وهو الصحيح - ”ل يع الطلاق" . 
قلنا 0 . وقع املاق » وجا واحدًا . ذكرّه أبو الحطاب . 
ة : لايجورٌ للمَرأةٍ نكاح عَبْدِ عبار وها . على الصحيح مِنَ المذهب . جرّم به 

فی( i‏ ) وغيره . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وقيل : يجوز . 

ية : مفهومٌ قوله E‏ . جوازٌ تزویج, الأب بامَةَ 
وَلَّدِهِ إن كان رقيقًا . وهو صحيحٌ » لا نزاع فيه وكا هر للك ا 
وَلَدِها » إذا كانت رَقِيقَةَ . 

قوله : وان اشْتَرَى الجر رَوْجَمَّه - وكذا بعضّها - انفَسَحَ نكاحٌها » وإن 


. سقط من :م‎ )١( 

)ىم : « الاستيلاء » . 

( ¬ ۳) سقط من : الأصل » ط . 

. » فائدة : قوله : ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه » وهذا بلا‎ ١ : ف ط‎ )4 - ٤( 


7 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


# هع وم هه فق هه و و .وو هم وو ووو ووو و ومو و و وو و وو و وو و 6و و ووو وو و وو وه ود فوم وم دوه 


التکا سم 
نكاحه ؛ كالأجتبى ا 


فصل وا مكحل جه أو بعشه اسع بكائها ‏ ¿ فليس 


وبهذا قال الحكم 3 وحماد 3 ومالكٌ 3 والشافعى ؛ وابن المنذِر 2 
وإسحاق . وقال الحسنُ » والزّهْرُِ » وقتادَة » والأوْرَاعَئُ : هى“ 


اشتراها ابه - وكذا بعضّها - فعلى وَجْهَينَ . وهما روايتان . وأطلّقهما فى 
« الهدايّة » » و١‏ المُذْهَب »» و« مسبوك الذَهَّب » » و١‏ الخلاصة »2 
و « ايى » و الشرْح. » . أحثماء بيع . وهو المذهبٌ . صححَه فى 
« التَصحيح » . قال فى « الفروع, ) : يفخ » > على الأصحّ . واختاره ابن 
بوس فى« اک ) . وجرّمبهفى « الوجيز ) 2و١‏ المتور و ١‏ متخب 
الأرَجئٌ » » وغيرهم . وقدّمه فى « المحررِ »» و« الم » 
و « الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير 94و » الفروع. » . وَالوّجهُ الان » لا 
فائدتان ؛ إخداهما » كذا الحَكُمٌ لو اشتراها » أو بعضّها 4 كات 
ومذهبا . قاله فى « الرعاية ) »و ( الجر ر الفروع. e‏ 
أن الخلاف هناو جهان . القَانية » حُكُمٌ شراء الرَوْجَة » أو وَلّدِها » أو مُكاتبها , 
للرّوْج » حُكْمْ شراء الرّوْج » أو وَلَّدِه » أو مُكاتبه » للرَوْجَةَ . فلو بعت إلى 


(۱) سقط من :م . 
(۲) فی م :( تحتسب هی » . 


Y۸ 


وَمَنْ جَمَعٌ بين مُحَرَمَةَ و مُحَلْلةَ فى عَقَدٍ وَاجِدٍ » فهل يصح 
فى من تجل ؟ عَلَى روَاينٍ 


o 


َطْلِيفَةَ . ولايِصِحٌ ؛ لاله يلظ بطّلاقر صَريح ولا كناية » وإنمافيسخ 
الكاحٌ بوجو ما يُنافيه » فأشيَة انفساحه بإشلام. أحَدهما أو رده“ . 

فصل : ولو ملك الرجلُ بعضن جيه » انفسح يكانحها وخر 
وَطوُها » فى قول عام المُفِينَ » حتى يَسْتَخلِضَها ؛ جل له وَطْوُها 
بيلك العين . وروی عن فاد أنه قال(" :ل يذه که فها إلا ربا َي 
E NS SI e‏ 

ْب الل فيما لا نله ولا يكاح فيه . 

۰ - مسألة : ( ومن جَمَع بين مُحللة ومحَرمَة مت فى عَقاٍ 
واجار فهل يح فى مَن جل ؟ على ايتن ) وإذا عفد الُكاح على أخيه 
وأجتبية مَعَا » بان يكون لرجلٍ اح وابنة > إحداهما رَضِيعَة 


زؤْجها تُخبرُه : إِنّى قد حَرُمْتٌ عليك » ونكت غير » وعليك تَمَقَتى وة 
َوْجى . فهذه انرا ملكت(" رَوْجَها » وترَوّجَتْ ابن عَمّها . فيعاتى بها . وتقدّم 
جوا تزريج. بنته بعبلره عند ول طرفي العَمدرٍ . ويأتى ذلك فى أواخر باب 
لاويل فى الحَلِف بأتمٌّ من هذا . 


قوله : ومن جمَع بينَ مُحَرَمَةٍ ت ومْحَلَلَةٍ فى عقا واجار ل ؟ 


)١ - ۱(‏ سقط من :م . 
(۲) سقط من : م . 
(۳) فى الاصل : « ملك » . 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


للمترَوّج ”" » فيقولٌ له : رَوّجكَهُما . هق em‏ 
يكح لخر »فسا ره الجر .ونع ف ع خر ر 
ب يت نكا الحُرَّةٍ » ويفارق الأمَهَ . وذكر شیا" فيه رولين ؛ 
إحداهما » افيا . وهو د وى الشافعى › واختیار ی 
بكر" ؛ لأنه َد وح بمَع حلالا وحرامًا » فلم يصن ؛ كا لو جع 
بين اختين . والثانية » بُح فى الحرة . وهى أظهر الروايتين دوقو 
مالك » واللَوْرِئْ » وأصحاب الرّأي ؛ لأنها مَل قال للتكاح. أَضِيفَ 
ال اعفد ادر من آهل ل يَجَمعْ معها فيه لها » فصَمّ » الو ردت 
به ۰/٠و‏ وقارق العقد عل الأختين ‏ لأنه لا ري #لإحداهما على 
الأخرّى ى“ » وههنا قد تيت التى بطل اكا فيها . فعلى هذا القول , 


على روايتين . وأطلَمَهما فى « الهداية » » و المُذْهَبٍ »» و١‏ مسبوك 
el‏ المسْتَوعب 94و( الخلاصة 94و( المحَرَرٍ اللا 
يصح ف من تجل . وهوالمذهبٌ . قال المُصَنّْفُ » والشارحُ : والمنصوصٌ 

نكاح. الأَجَبيّة [ . وصحًحه فى (١‏ التَضَحيح, ( و تجريد العناية ) . وجرّم به 
لجرو وساب ١‏ الوَجيز ۲ » و المْتوّر » » و« مسحب الأَرَجىّ .٠‏ 
وغيرهم . واختاره القاضى فى , عليه ؛ » والشريف أبو جَعْفَر وأبو الطاب فى 
١‏ خلاقيهما » » والمُصَئْفْ » والشارح » وغيرهم . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » » 


)١(‏ ف الأصل : « للمتزوجة ا 

(۲) ف : المغنى ٥۳۹/۹‏ . 

. » واختاره بو بكر‎ ٠: ف م‎ > - ٠١ 

. » 4)ف الأصل : « لأحدهما على الآخر‎ - ٤( 


FA 


AE‏ قت كود O‏ شور جه ا در إنيه تفيو 
و ےر ی مو ٠.‏ و و 9 و 2 وو 

المسمن . وأصل هذين الوجهين » إذا ترّوجَ امراتين يجوز له نكاحهما 
مَهْر واحار » هل يكون بينهما على قَدْر صَدَاقهما » أو يِضْمَيْن ؟ على 


o0 م‎ 


وتوت نان كرفا إن قاء ان تال + 
فصل : ولو تَرَوٌج يَهُودِيّة ووي » أو مَُللة "ومكرّمة» » فى 
عقدٍ واحدٍ » فسَّدَ فى المَجوسِيّة والمُحَرَّمَةِ »وف الأخرّى وَجهان .وإن 
تكح اربع رار وأمَة ‏ سد فى الام » وف الحَرائر وججهان .وإن تكح 
لعب حرتين وأمَةَ » بطل كاح الجميع. . وإن ترج امرأة وابتتها َسَد 
نيما لان الهم بها مر افلم صم م فہما ع كالأختين . 


و « الرُعاييْن » » و ١‏ الحاوى الصَّغِير » »و « شرح ابن رزين » . والرُواية 
اانية » لا يصح . اختاره أبو بكر . 

فائدة : لو ترَوّْج أمّا وبنًا فى عَقَدٍ واحد » ففيه وَجُهان ؛ أحدهما . بطل 
التكاحان معا . وهو المذهبٌُ . اختاره القاضى » وابنُ عَقِيل » والمُصَّنْفْ فى 
« المُعْنَى » » والشارح » وغيرُهم . والوَجْهُ الان » يَبْطْلٌ نكا الأمّ وحدها . 
ذكرّه فى « الكافى » . وهو المذهبٌ . قدّمه فى « الفروع » » و ١‏ المُحَرَّرٍ » » 
و « الرعايتين » . وصحّحَه فى الفائدة الأخيرّة مِنّ « القواعد » . وأطلقَهما فى 
« الكافى » » و « القواعد الفقهيّة » » فى « التاسعة بعد المائة ) . 


م م 


)١ -‏ فى م ٠:‏ أوعرمة ) . 
(۲) ف الأصل : 0 بينهما » . 


۴۸۱۲ 


الإنصاف 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


eS 
الكتاب‎ 


2 


و ل رو 0 رو ر - 
١‏ -مسالة :( و ) كل( من حرم نِكاحها خرم وطوها بلك 
المين » إلا إماءَأَهْل الكتاب ) الكلامُ فى هذه المسالة فى فصايّن ؛أحذهما» 


أن إماء“ أهل الكتاب حَلالٌ . وهذا قول عامّةَ أهل العلم > إلا 


لسن + قانه کر هة ؛ لأن الأمَة الكتابية يحرم يكاحها ؛ ف الى 


ھا الجر : . ولآناء قول الل تعالى : ل إلا عَلَى أَرْوَجِهمْ أ ما 


س 2 E‏ 7 ر 2 و ر 
ملكت ایم مهم فَإِنهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ 04" . ولأنها مِمّن جل يِكاحُ 

خَراثرهم » » فل له التّسَرى بها ؛ كالمسلمة . فما بكاحها ‏ فيَحُْم ؛ 
أن فيه إرْقاق وده » وإِبْقَاءَه مع كافرَقٍ ؛ بخلاف التّسَرى' . الفصل الثانى 4 
ُن من حَرُمَ نكا حَرائْرهم من المَجُوسيات وسائر الكُوافِرٍ سِوَى أهل, 
اج ؛ لاحو الماع من بيلك امین 007 
0 اا قال 3 7 0 : على هذا ماع ها 
لاا > وجمهورٌ العلماء وها خالفه فشِدود لا يعد لاف ول ا 
إباحة ذلك إلا عن طاؤس ؛ لقوله تعالى  :‏ وَالْمُحْصَئت مِنْ اليْسَاء 


ق 


قوله : ومن حَرُمٌ نكاحها » حرم وَطوها بولك اليمين ١‏ إِلَاإِمَاءَ أل الكتاب . 
)١(‏ سقط من :م . 
(۲) سورة المؤمنون 5 » وسورة المعارج ٠١‏ . 


(۳) انظر : الاستذكار 756/15 . 


TAY 


ك 


إلا ما ا اينم . وقوله : 8« والذِينَ هم لِفرُوجهم الشرح الكير 
فون »الا على ازو جهن از ما E TO‏ يمهم ي الآية 
اوعد أن وشول اله ل بت يوم حن © عا كل أوطابن ١‏ 


تن بي 


فأصابوا لهم بايا » ”فان ناس“ من أصحاب رسول اله عي حرجو 
من غِشْيَانَهِنٌ م من أجل َو اجهنّ م اط موه 
ذلك a‏ ل ا ره 


أَوْطاس لاوط يل على قضع ‏ ولا نات عل" حتّى 
ت ا . رَواهما أبو داو . وهذا حديثٌ© صحيحٌ . وهم 


هذا المذهبُ » وعليه الأصحابٌ . واخقارٌ الشْيْخَُقَكُ الدّين » رَحِمّه الله » جُوارٌ الإنصاف 
وَطء إماء غير [ ۲۷/۲ ظ ] اهل الكتاب . وذکرہ ابن أبى شيب فى « كتابه ۲ › 


. ۲٤ سورة النساء‎ )١( 
. ٠١ ٠ ۲۹ سورة المؤمنون © 52 > سورة المعارج‎ )۲( 
. ) فى م : « خحیبر‎ )۳( 
. ٠٠٥/١ أوطاس : واد فى ديار هوازن » كانت فيه وقعة حنين . معجم البلدان‎ )4( 
فكأن ناسا » . وعند النسانى ر‎  : (ه - ه) كذا فى النسختين » وعند مسلم‎ 
. » فی م : « ذات حليل‎ )٦ - 5( 
. ٤۹4۷/۱ فى : باب وطء السبايا » من كتاب النكاح . سنن ألى داود‎ )۷( 
کا أخحر ج الأول مسلم » فى : باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ... » من كتاب الرضاع . صحيح‎ 
ا ۰ ۱۰۸۰ . والنسانى » فى : باب تأويل قول الله عز وجل : فإ والمحصنات من النساء إلا‎ 
. ٩1/١ ما ملكت أيمانكم 4 » من كتاب النكاح . الحتبى‎ 
. 775 والثانى تقدم تخريجه فى صفحة‎ 
. سقط من :م‎ )۸( 
. ۱۷۸/٤ المصئف‎ )۹( 


TAY 


الشرح الكبير 


الإانصاف 


٠‏ .ع٠‏ مهع. وو ...ووو و وو.وه ووه وه و وو ووو وو وو وه ووو وو واو وه .م واو وم و6 ووه م وم ووه 


رم 


عَبَدَة ونان .1 اظ ] وهذا ظاهرٌ ف إِباحَتِهنٌ » ولان الصحابة فى عصر 
ابی عه كان أكثرٌ سَبَيَهُم ِن کقار العرب » وهم عَبَدَة الأوثان » فلم 
يكونوا يرون تَحرِيمَهُنٌ لذلك ٠‏ ولال عن الیئ عه ريمن 0 


٠‏ أمَرَ الصحابة باجتِابهنٌ » وقد دقع أبو بكر إلى سَلَمَة بن, الأكوع امرأة 


من بعض . “السبير ؛ نفله إيّاها » وأخذ عمرٌ وابنه ين سَبَى, هَوازِن » 
وكذلك غيرهما من الصحابة وم محمد بن ية ين سى بی حنيفة » 


بس ان فلم لان اهم و 


عو م 


aT |‏ ا 


59 


كذلك روئ عن أحمدَ » حينَ سَألَه محمد بن ال . » قال : قلت لأبى 
غبد الل : فهواون20 + الس انوا عَيَدَةَ أوثان ؟ قال : لا أذْرى + كانوا 
أُسْلَمُوا" أو لا . وقال ابن عبد 0 : إباحة وَطَْتِهِنَ مَنْسُوحَة بقوله 
تعالى : 92 وَلَا تَدكحُوا المُش ر کلت حن 1 ومن 94 . 


عن م سَعِيٍ بن المُسَيّب ؛ وعطاء » واس » وعمرو بن دينار » فلا يصح ادعَاءُ 
لإجاع مع خاو هؤلاء . ) 


. ۲ سقط من :( م‎ )١( 
. » فى الأصل : « مسلمين‎ )۲( 
. 77١ سورة البقرة‎ )۳( 


FAS 


- ىو هرم 


فصل : ولا جل با ختقى مشكل, - خی تين مره . 
نص عليه . وَقَالَ اْخِرَقئ : إذا قال ارج . لم يُمْنَعْ ِن 
نكاح, النْسَاءِ » وَلَمْ يكن ا أذ أن يكح بعر ذَلِكَ بَعْدُ » وَإِن 
قال : آنا امرَأة :ال يكم اا رجا 


فصل : قال الشیځ » رَحِمَه الله : ( ولا جل يكاح ختتى مُشكل, 
حتى يَتَيّنَ مره . نص عليه ) فى رواية المَيِمُونِىٌ . وذكرّه أبو إسحاق 
مذهبًا للشافعئ ؛ وذلك لأنه يمحن جود ما بيبح له التكاح ؛ فلم يبح 
له a o‏ 
حَقَه » فحَرُمَ ؛ لما ذَكَرْنا ( وقال الخرقی : إذا قال ؛ أنا جل e‏ 
بر كا النّساءِ » ول ين له أن ينح بغير ذلك بعد > وإن قال : 
را يكح إلارجلا و ويا رجور 2 
قال الله 0 : « وَأنْهُ لق خلق الرّوْجَينٍ لم وَالذقَى e‏ 
تعالى  :‏ وَبتّ مِنْهُمَا رجالا كثِيرا وَنسَاءٌ 4 . فليس لَمّ حل الث 


ارت مه 


قوله : ولا یجل نکاح ختقى مُشكل, حتى يمين مره . نص عليه فى روايّة 
الميِمُونِىٌ . وهو المذهبٌُ . اختاره أبو بكر » وابنُ عَقِيل . وجرّم به فى 
« الوجيز ») . وقدّمه فى ( المُسْمَوْعبٍ » » و « الخلاصة ) » و ١‏ الرعايتين » » 
و« الحاوى الصّغِير » » و ١‏ الفروع » . وقيل : جل نكاحه . ذکرّه فى 
١‏ الرّعايّة » . وقال الخِرَقِوكُ : إذا قال : أنا رَجُلٌ . ل يُمْنَعْ ِن نكاح النّساءِ » ولم 


. ٤٥ سورة النجم‎ )١( 
. ١ سورة النساء‎ )۲( 


) ۲١ /٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Ao 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


8" » » 6ه ٠6.6٠٠‏ 6٠م‏ ووو ووم وو وو لووول ووو وو وو وو ونون ووو و ووو و ون و ووو ووو ووه 


فإذا كان مشلا ل يَظْهَرْ فيه علاماتٌ الرجال ولا النساءِ » فقد املف 
فيه أصحابنا » واختارٌ ا يُرْجَعُ إلى قوله » فن“ ذکر أنه 
رجل » وأنه تیل طبع إلى بكاح. لنّساء » فله نِكالحهُنٌ » وإن ذكر أنه 
امرأة » ميل طبه إلى الرجالٍ » رُوّجَ رجلا ؛ لأ مع لا صل إليه 
لا من جهتِه » ولیس فيه اب حَقٌ على" غيره » فل قوله فيه  »‏ يُْيَُ 
قول المرأق فى حَيْضِها وعِادتها » وقد يعرف نفْسَه ميل EE‏ 
ااه د eee‏ 
الذکر إلى الأتتى » ومَيلها إليه ٠‏ وهذا اميل امرف الس والشهوَة 3 

يطْلِعُ عليه غير E‏ ؛ فيرْجَع فيه 
إلى الأمور الباطِئة فيما ر بخص هو بشكيه ت و د 
على فيه بما يملل ميرائه أو ديه » قبل منه » وإنٍ ادَعَى ما يزيد ذلك » 


يكَنْ له أن ينْكمَ بغير ذلك بعد » ون قال : أنا امرَأة ٠‏ كخ إلْارَجُلًا واتار 
القاضى فى « الروايين » ل ها لو فال ار . وقبلنا قؤله فى ذلك فى 
كاج > فهل ثبت فى حقه سائرٌ أحكام الرّجالٍ تبعًا للاح وير ل ذلك 
إشكاله »آم يبل قول فى حقوقر الأوتعاى » وفيما عليه ين حمُوق الآدييين » دُونَ 
ماله منها » » لكلا يرم بول قؤله فى اسستِحُقاقِه بميراث ذ گر وديّته ؟ فيه وَجْهان . 


ذكرّه فى ( القاعدَة الثَالئَةَ والنَّلائِينَ بعد المائة . 


. ) فى م : « قال‎ )١( 

)١(‏ ف م ١:‏ إلى») 

(۳) ف الأصل : « يقبل » . 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 


۳A٦ 


AE ea 


فلو ترو ج امراة ثم قال : ا رأة . انسح نکاحه A‏ 
م يبل ؛ لأنه م فيه ۰/۲ دو فلا بقل قوله على غيره E‏ 
عباداته وسَتَرَّتَه وغير ذلك فى أن بقل قوله فيه ؛ لأنه ځکم بيه وبينَ 

ار تعالی . قال القاضى : ويُقبَلٌ قوله فى الإمامة وولايّة التكاح. » وما 
لا e‏ 0 


02 


ع2 


u 


۴ - مسألة : ( فن تَرَوّجَ امرأة ثم قال انا را . اسح 
نكاحه ) لإقراره يبطلا » ولَرمَه نف المَهْرِ إن كان قبل الول » 
وجميعه إن كان بعدّه » ولا يْحِلٌ له بعد ذلك أن يكح ؛ لأنه قر بقوله : 
أنا رجلٌ . بحريم الرجال » وأقرٌ بقوله : أنا امرأة . بتحريم النّساءٍ . 


قوله : فن تزوّجَ امْرأة نم قال : أنا امرأة . انسح نکاځه . هذا تفريعٌ على 
قول الخرَقِىّ » والصحيح أنه يبل قله فى ذلك . وانختاره الصف » والمَجْد » 
وغيرهما . وقدّمه الرر كشي . وقال القاضى E‏ ا 
انار جل . وعَلّله بأله رید أن يُشفظ عند مير الماد +روهذا ظاھ کلام أبى 
الحَطَّاب » وابن عقيل . قاله الرّرَكْشِىُ . وف نكاجه لما قبل الوَجُهان الآبيَان 


. » جمعا‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5-5( 
. ٠١/٠١ (م ف م : دو » . وانظر المغنى‎ 


TAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وو ُوْجَ برَجُلٍ ثم قال : آنا رجُل . لم قبل قَوْلهُ فى فخ 
التكاح 


4 


۴ - مسألة : ( وإن ترج رجلا ثم قال : أنا رجل . ل يقل 
قوله فى فسخ نكاحه ) لأنه' حو عليه . فإذا رال نكاحه فلا مَهْرَ له 


ع قازر 


اله ل » وسَواءٌ دل به أو لم يدل . ويحرم علي" 
التُكاحٌ بعد ذلك ؛ لما ذَكَرّنا . والله أعلمُ . 


فوائد ؛ الأولَى » على قل الخرَقى : لو لم يكُنْ روجا » ورجع عن قؤْله 
الأول » بأن قال ل . ثم قال : أنا امراق اكه . فظاهِرٌ كلام الخرَقئ 
والأصحاب »أن له نكا ع ما عاد إليه . قالّه فى « المحَرَّرٍ ) . ؤهو الصحيحٌ . قال 
ف( الفروع ( : فلو عاد عن قَوْلِه الأول » فله نكاح ما عاد إليه ف الح . وقال 
فى « المُحَرّرٍ » : يُمْتَعٌ ِن نكاح. الصَّنْمَيْن عندى . قال الور كشئ : وهو ظاهِرٌ 
کلام یی حمار فى « الكافى ) . الثاني » قال ابن عقيل فى « الفنون » ود 
الوطم فى المَرْجر اراد اقلت : إذا زناه على آنه أنكى » لم بذ جوا وَطْه 
فيه » ک يجوز مباشرته فى سائر بدَنه » غير ذه . اقالئة » قال الشيْحُ تيء الدّين: ؛ 
رجه الله : لا يحْرُمُ فى الجَنَّ زيادة العَدَدِ » ولا الِجَمُعْ , بين المَحارم » وغيره » 


والله أعلمُ 5 


)١(‏ ىم:(لاحق». 
(۲) سقط من : م . 
(۳) سقط من : م . 


TAA 


وأواوا اه و واه وا واه هه وو هه و و و هه و وهو وو و و هم و و ووه و وو و وهو وم وو و هو ووه وو ادهو ...ده 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ا ا ل ا ا ا ا الل ا ل ل ل اي للا 


بابُ الشروط فى التكاح. 


فائدتان ؛ إخداهما » الشروط ليره فى اللكاح » فى هذا الباب محل ذكرها 
اعفد + قاله فى « المُحَرّرٍ » وغيره . وجرّم به فى « الرعايتين » » 
و « الحاوى الصغير كر ابن عَبْدُوس »› و( لظم » . وقاله 
القاضى » ف مَوْضع, من كلابه وقالن لح N‏ جيه انه GE‏ 
افا عليه قبل العَمدرٍ » فى ظاهر المذهب . وقال : على هذا جَوابُ الإمام أحمد » 


7 د و‎ ٤ ا .ر 7 م پە‎ a 
رَحِمّه الله » فى مُسائل الجيّل ؛ لان الامُر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود‎ 


اول ذلك ناولا واجدًا . قال الرَّرْكَشْي : وهذا ظاهِرُ إطلاقر الخرّقئ » وألى . 


الطاب » وأبى محمدر » وغيرهم :“قال :وقال الشيخ تق“ الدين. رجه الله » 
فى « قتاويه ) : إنه ظا المذهب » ومَنْصُوصُ الإمام. ا د وقول 
فتماء أصحايه »مقي المأ رين انتهى كلك وهر الوا الى لا حك 
فيه الانبة ‏ لو وع ارط بعد العقدر وأرويه » فالمْصوصُ عن الإمام. أحمد » 
ا قال ابن رجب : ووج صِحةُ الشرطر فيه ؛ ينا على 
صخة الانْْناء منصلا بي بعد اليَمِين » لايِيّما والنّكاحٌ تصِح الريادة فيه فى 
از باك مدهي كلاه الع وار عرو 


۳۸۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رها او لد راء ألا روج عل 
او لا يَتَسَرَى » فَهَذَا صَحِيحٌ لازم eT‏ 


E aR O, 
فهذا‎ > E يقتضيه العقد » كتسليم المرأة إليه وتمكينه م‎ 
ا ؛وجوذه كعدّمه . الثافى » شَرط ما تفع به المرأة > كزيادَةٍ‎ 
على مَهْرِها ( أو نقارٍ معن ) فهو صحیح يجب الوَفاء به » كالقّمَنِ فى‎ 
ا‎ 
مسألة :( فإن رط أن لا بُخر جها من دارها أو بَلّدِها ؛‎ - 4 
أو لا يتَرَوَجَ عليها » أو لا يَسَرّى » فهو صحيحٌ نر عور‎ 


قوله : وهی قِسَمَان ؛ صَحِيحٌ وغل اشتراط زياد فى المهْرِ أو تقد معن ٠‏ أو 
لا ُخرجُها بن دارها أو برها » أو أن لا يروج عليها ولا ری . فهذا صحيحٌ 
لازم » إن وفى به » وإلا فلها الخ . هذا المذهبٌ بلارَيْبٍ » وعليه الأصحابُ . 
وهو بين مُفردات اذهب . ”قال ال تقىئ الین م اه : ظاهر الأنر 
والقياس » يقتَضِى منعه من ذ فل ذلك الشرط الصحيح " EEE‏ 


روماه 


الحسينِ > عن شیخه أبى جَعْفر ۸/۳و ] روايّةَ » أله لا يصح شَرْطُ ان ل۵ 


. » تمليكه‎ ١: فى م‎ )١( 

(۲) فى م :«البيع » . 
(۳-۳) سقط من : الأصل . 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 


۳۹۰ 


. اسح‎ [b۰۷] 


فلها الفْسْحُ ) وى ذلك عن عمرٌ بن الخطاب » وسعدٍ بن اى وَقاصٍ » 
ومعاوية » وعمرو بن العاص » رَضْىَ اللُعنهم . وبه قال ل وعمرٌ 
ابن عبد العزيز » وجابرٌ بن زيدٍ > وطاؤسٌ » والأؤزاعئُ » وإسحاق . 
وأَبْطَلَ هذه الشروط الزُْرِحُ » وقََادَةٌ » وهشامٌ بن عُرْوَةَ » ومالك » 
والليْتُ » والَورئ » والشافعئ » وابنُ المُِْرٍ » وأضْحابٌ الرَأيِ . وقال 
أبو حنيفة » والشافعئٌ : يَفسد المَهْرُ » وها مَهْرُ الول . وَاحْتَجُوا بقول 
التب عه : « کل سط لَيْسَ فى کاب الله يَاطِلٌ » وَإِنْ كان اة 
شَرْطٍ ۲ . وهذا ليس فى كتاب الله ؛ لأن الشرْعَ لا يقضيه . وبقول 
قله ٠:‏ شود على روطن ۰الا کر ا عل عزنا زعم 
حَلَالَا 7 . وهذا يُحَرُمُ الحَلالَ. وهو التزويجٌ والتّسَرّى والسّفَرٌ » 


ف ا له م ار ا" 200 07 
يسافِرٌ بها » ولا يتوج » ولا يتسَرى عليها . وياتى فى الصداقر › بعد قوله : وإذا 
تَرَوّجَها على صَداقيْن ؛ سر وعَلانيَة . لحوق الريادة فى الصّداقر بعد العَقَدٍ . على 
الصَّحيح من المذهب . 

فوائد ؛ إخداها » اختار الشيْح تقو الدّين » رَحِمّه الله » صِحَةَ شَرْطٍ أن لا 
ر 0 ل 1 
يتَرَوجّ عليها » أو إن ترّوجٌ علا » فلها أن تطلق نفسّها . الثانية » ظاهر كلام 

2 بر ع و 0 9 

الامام أحمد » رَحِمَّه الله » فى روايّة أبى الحارث » صحة دفع كل واحار من 


مه or‏ قە بير 


الرّوْجَيْن إلى الآ خر مالا على أن لا يتَرَوّجَ » أما الرَّوْجُ » فمطلقا » وما الرّؤْجَة » 


. ۲۳٣ 2 ۲۳٣/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. ۲۰/۱۹ وانظر ما تقدم فى‎ » ۱٤۹/۱۰ ؟) تقدم تخريجه فى‎ 


۴4۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © © © © © 96 8ه © ههه وه ووه و ووه وه و ووو و ووو و و ووو ووه وو و وو ون ووو وووه 


ولأنّ هذا شَرْط ليس ين مَصْلَحة العف ولا مُفضاه » و ين على لتيب 
والسرایۃ » فكان فايدًا » كا لو شَرَطَتْ أن لا تسَلَمتَفسَها . ونا » قول 
النبئ” ع : , إذ حى ماي يو مى الشروط رما امخام به اروج . 
رَواه سعيدٌ" . وفى لفظر : ) 95 أحق الشرُوط أن لوفو بها » ما 
اتلك بو الفرُوج » . متف عليه(" . وقول النبئ َه ر ٠اد‏ : 
١‏ المُسْلِمُون دَعَلَى شْرُوطِهمْ ) . ولأنه قول من سينا من الصحابة ولا 


ون 2 


برف هم مُخالفٌ فى عَضرهم » فكان إجماًا . وروى الأثْرَمُ بإشناده » 
أن رجلا ترج امرأة » وشّرَط ها دارها ثم أراد تقلّها » فخاصَمُوه إلى 
ير لهال : اشَرْطها . فقال الرجل E‏ . فقال عمرٌ : مقاط 
الْحَمُوق عند الشرُوط© . ولأنه شَرْط ها فيه متْمَعةٌ ومَفُصُودٌ لا ْنَع 


فبعدٌ موت زوجها » ومن لم يف بالشرط لم يسْتَحِقّ العوّض ؛ لانها هبة مشروطة 


(۱) ف : باب ما جاء فى الشرط ف النكاح . سنن سعيد بن منصور ۱۸١ / ١‏ . 
(۲) أخرجه البخارى » فى : باب الشروط ف المهر عند عقدة النكاح .... من كتاب الشروط » وف : باب 
الشروط ف النكاح » من كتاب النکاح . صحيح البخارى ۲٤۹/۳‏ » 70/7 . ومسلم » فى : باب الوفاء 
بالشرط فى النكاح » من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٠١۳١/۲‏ . 

کا أخرجه أبو داود > فن : باب فى الرجل يشترط ها دارها » من كتاب النكاح . سنن ألى داود ٤۹۳/۱‏ . 

والترمذى » فى : باب ما جاء فى الشرط عند عقدة النكاح » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ٥۸/١‏ . 

والدارمى » فى : باب الشرط ف النكاح » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٠٤١۳/۲‏ . والامام أحمد »فى : 
المسند ٠١١١٠١١۰۱٤٤/٤‏ . 
د ع ا د كك و لبي ae e‏ 
الكبرى 49/7 ؟ . وعلق البخارى قوله : مقاطع الحقوق عند الشروط . ف الموضعين السابقين . 

کا أخر ج البمقى عن عمر حلاف ذلك » فى E‏ . وانظر الأرواء 5.17/5 ٠٠٤١‏ . 
(4) فى م :«له» . 


EAT 


ونين ونوا و الوه ها شا مه ام فاه لم a E eS aoe‏ ره ها م OEE e‏ 6 قارف م وم EEE‏ 


المَقَصُودَ ِن التُكاح. › فكان لازم کا لوا شْتَرَطَت زيادّة فى المَهْرٍ أو 
غير قاو للد . وأمّا قوله عل : و کل شط یس فى كتاب الل َر 
بال ) أى ليس ف كم الل وشرْعه » وهذا روع » قد ذكرنا ما 
ڌل على مَشْروعينه ييه » وعلى من فى ذلك الدليل . وقولهم : إن هذا يُحَرُمُ 
الحَلال . قلنا : لايُحَوُمٌ حلالًا » ونما بت للمَرأ جيار الخ إن م 
يف ها به ل اموي اكه اعفد . مَمنُوعٌ غ » فإنه من مَطْلْحَةٍ 
لا وماكان من اة العاقد كان من تشبلحة عقدةء كاشتراظ 


أهه ماه 


برط » ظََفِى بانيفاله . وقال المَجذف ١‏ اة » : لو شرّط أحد الرّوْجَين على 
الآخر أن لا َرَج بعده ؛ فالشَرْط باطِلٌ فى قياس المذهب . وجه » آنه ليس فى 
ذلك عَرَضٌ صحيحٌ » بخلافب حال الحَياةٍ » واقصَرَ فى الفروع. » على ذکر 
روايّة أبى ا حارث . وتقدّم فى باب المُوصّى له“ : لوأوْصَى لأ وَل على أن لا 
عرو جَّ . اق » قال ايخ َقَُ الدّين. » رَحِمَه الله : لو حدَعَها فسافرَ بها » ثم 
کرهنه » لم ین له أن کر مها بعد ذلك . قال ابن نصر الله فى « حَواشِيه على 
الفروع ( : هذاإذا 4 قط حقها واضح »أن لو أطت حقها م ا 
ْمَل أن يكونَ ها جوع فيه » كهبة حقها ين لقم وحمل أن لا یکون 
مر ا مَهْرها المُسَمّى » والمَرْق واضِحٌ » 
فذكرّه . انتهى . ارات أنها ]ذا سط ها RE‏ . وقال 
أيضًا 0" نات ااب فلار أنَالشرْط 
بطل . وحمل أن لا يُخْرجَها مِنَ مزل أمّها ء إا أن تعرَوّج الام . ولو تعَذَرَ 


(0 انظر ۲۸۸/۱۷ . 
(۲) ف ط :« أسقط » . 


4۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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ارش والضصَّمِين ”ف البيع 0 »ثم يطل بالز يادة على مَهِرٍ المثل. . وإذا 
ك a‏ 


سرو eT‏ إلى قوله وله رط لا عد فقت حو 
الع بترو الو به » كارن فى التيع. 


شكتى اَل ؛ لخراب وغيره :ها لشقط نها من الفشخر ينها عنه.؟ أت 
أنه إن نقَلَها إلى مرل ترتَضِيه تضیه هی » فلا شح » وإن قله إلى منْرل لاتر ضيه » فلها 
الفح » ول أقف فيه على تقل ر ٠‏ انتهى . قلت : الصّوابٌ أن له أن یکن بها حيث 


اراد #سزاة رفوك ولا ؛ لأ صل والشّرْط عارضٌ » وقد زال » فر جعنا إلى 


ْ الأضل. RT‏ . وقال الشيح تة تق الین ا » فى من شر ط 


ها أن بشکتها نل أبيه » فسگئت » ثم طلبتْ سُكْتَى مُنَْردَةٌ » وهو عاج لاج 
يرم ما عجر عنه » بل لو کان قادرا لیس ها » > على قول فى مذهب الإمام امد » 
رَحمّه الله » غيرٌ ما شرَطْتٌ ها قال فى « الفروع ۲ : كذا قال . قال : والظَاهِرُ 
أن مرادهم صِحَةٌ الشزْط فى الجمْلَةَ » بمَعتى بوت الجيار ها بعديه » لا أله 
CI OA ib‏ > لا لَجقه لمَصْلَّحَتِه » حتى يلرم فى 
حقها » ولهذا لو سلَّمَتْ نفس ها مَن شرَطْتْ دارّها فيها أو فى داره » لَِمّ . انتهى 

وقال ابن اقيم » رَحِمّه الله » فى « الهَدى » : الشرط العْرَفِىٌ » كالممشروط لَفْظًا . 


وأطالَ فى ذلك . 


(۱ - ۱) سقط من :م . 
(۲) ف م : « ف ترك . 


ران رطا َه لاق مها َالَأ الطاب : هو صَحح . 
ر وم 4 0 ا صاائنل سمو ٤‏ 9را عم رمه 
وول أنه بال ؛ لقول رسول الله عو : « لاتسال المَرَاة طلاق 
ر ر کر 2 ا 5 لا ا 
أخيهًا لنَكُْتَفِى ما فى صَحْفَتًِا وَلنْكحْ » فَإِنْ لَهَا ما قدَرَ لَهّا » . 


ها" - مسالة : ( وإن شَرَط لها طلاق صَرَّتَها > فقال أبو 
الخطاب : هو صَحِيحٌ ) لأنه شَرْط لا ينافى العَقَدَ » وها فيه فائدَة » فأشْبَه 
ما لو شَرَطّتْ عليه أن لا روج علا . قال شيخنا”" : ولم أرَ هذا لغيره 
( وتیل آنه بال ) وهو الصّحِيحٌ ؛ لما روَى أبو هريرة » قال : نهى 
البئ َي أن ت شط المرأة َلاق أيه . وف لظ أن النبئ عله قال : 
١‏ لا تشال المَرأة طَلاقَ أخيها لتَكتَفى ما فى صَحُفتها” , ولتك › 


قوله : ون شرّط ها طَّلاقَ صَرتِها » فقال بو الحَطَّاب : هو صحیح . وجزم 
به فى « المُذهَّب 9و ( مَسْبوك الذهّب 9 ( المستَوعب 9 ( الخلاصة 3 
و البلعَةٍ 9و( المُحَرّرِ ) و ١‏ الوجيز )»و « تذكرَة ابن عَبْدوسٍ ۸“ 
و ١‏ المُتَوّرٍ » » و ١‏ إذراك الغايّة » » و « تجريد العناية » » وغيرهم . قال فى 
) الرعاية الصفرئ و( الحاوى الصغير ) : إذا شرّط لما طلاق صَرَتها 3 
وقلا : يصح فى رواية . ويَحْمَمِلٌ أنه باطِلٌ ؛ لما ذكر المُصَنْفٌ مِنَ الحديث . قال 
المُصَنْفْ : وهو الصَّحيحٌ . وقال.: ل أَرَ ما قالّه أبو الحَطًاب لغيره . قلت : قد 
حكاو فى ( الرّعايّة الصّغْرى 9۸( الخاوى الصغير ( > و ه الفروع, » رواية 
عن الإمام أحمدء رَحِمّه الله » وقال : ذكره جماعَةٌ . وصح ما صححَه 


. 285/9 فى : المغنى‎ )١( 
. ) فى م : « صفحتا‎ )۲( 


۳40 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكير فن لا ما در لها » ) . رواهما الببخار © . وله يقتضى فسا 
المروى عنه ا #والطال مهو اليه 
فلم يصح » كا لو شَرَطت عليه" فَشْحَ بوه . وعلى قياس هذا ما لو 


4 


شَرَطّت عليه "يع أيه" . 


o 


3 


الإنصاف المُصَنْفْ فى ١‏ للظم 0 شرح ابن رَزِين » . وظاهرٌ « الفروع. )1 إطلاق 
الخلاف ؛ فإِنّه قال : ويصِحٌ شَرْط طَلاقر ضصَرَّتِها فى رواية ۰ ۳ظ ] وذ کرّه 
جماعة 0 0 


الم ل ا ارد 
« الفروع 2 N‏ ؛ ومثّله بيع أمته . اّانية > حيث فلا بص رط سُكْنَى 
الذار أو البلّدٍ > ونحو ذلك » > م يجي الوفاء به عل الزوجر . صرح به الأصحابٌ » 


2 O 


سحب الوَفاءِ به . وهو ظَاهِرٌ کلام الإمام ا 


(۱) فى : باب لا يبيع على بيع أخيه » من كتاب البيوع » وف : باب ما لا يجوز من الشروط ف النكاح » وباب 
الشروط فى الطلاق » من كتاب الشروط » وفى : باب الشروط التى لا تحل فى النكاح » من كتاب النكاح . 
وف : باب مل وكان أمر الله قدرا مققدورا 4 . من كتاب القدر . صحيح البخارى ۲٣۰۰ ٩۱/۳‏ 561 » 
۷ 101/86 . کا أخرجه مسلم » فى : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خحالتها فى النكاح » من کتاب 
النكاح . صحيح مسلم ۱۰۲۹/۲ ٠١70+‏ . وأبو داود » فى : باب ف المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له » 
من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ۳/۱ o٠‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها » من 
أبواب الطلاق . عارضة الأحوذى ١5 ٠٠١/١‏ . والنساق > فى : باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه »من كتاب النكاح »وف : باب بيع المهاجر للأعرالى »وباب النجش »من كتاب البيوع . امجتبى 59/5 » 
76707 . والإمام أحمد ‏ فى ا ل ا 2 
01۲ . 
(۲) سقط من : م . 
5 -") فی م : ( بيع ) . 

۳۹٦ 


SNe N ونمو لاحو ف‎ eee oreo ered No ele لهأف أو أ‎ oe eee قله اها واوا ونه ا اه‎ êa 


E عع اله‎ CL عق لقاع قم قد شاك اقرع ع عأ هده ها هالا هيه عوابا ال 4 هزه طعا هدع هك واو‎ ET 


عبد الله . ومالَ الشّيْحُ تقر اين » رجه الله إلى جوب لاء بهذه الشروطٍ » 
ويُجبرٌه الحاكم على ذلك . وهو او ا الخِرَقَىٌ . وصرّح أبو بكر فى 
د ابید »أنه لا جوز ارج مُخالَمَةَ ما شرط عليه . ونص فى روايّة خرب »ف 
نتوج انرا » وشرّط ها أن لا خر جَها ين رها ثم بدا له أن يخر جُها ء قال : 
ليس له أن يُخرٍجَها . وقد ذكر الر ر كشوأ ف ١‏ شرح المخرر ) ؛ فيماإذا شُرّطتٌ 
دارّها أو بَلَدَها » وَجُها بأنه يُجْبَرُ على المُقام معها . وذكر أيضًا ء أنه لا يروج ولا 
سى إلا بإذنها فى وجه » إذا شرَطنه . إذا عَلِمْتَ ذلك » فلها القسح بالتقلّهَ » 
والتزويج. والتّسَرَى » کا قال المُصَنْفَ » فأمّاإن أراد نقلّها » وطلّب منبا ذلك » 
فقال القاضى فى « الجامع_ ) : ها الفَشْحُ بالعوْم على الإخراج. . وضعفه الشيْحُ 
تئ الین » وقال : لعزم المُجرُ لا يُوجبٌ الفح ؛ إذ لا ضر فيه و 
صحيحٌ » ما ل يقترن باهم لَب قل . الثَالثةٌ لو شَرَطَتْ أن لالم ها إلا 
بعد مدو من » لم يصح . ذکره ابن عقيل فى « المُفرّداتٍ » ء وأبو الطاب فى 
) الانقصار ) . وقال اللشيحُ تة قي الدّين ريه ال E‏ المذهب صِحَنُهِ › 
كا شتراط تأخير اليم فا والإجارَة وکا لو اڈ شترَطْتَ أن لا يُخْرٍجَها ِن 
دارها . الرَابعَة » ذكر أبو بكر فى ٠‏ التنبيه » مِنَ الشروط اللَازمَةٍ » إذا شرّط أن لا 
يرق بيتها وبين برها » أو أؤلادها ‏ أو ابنهاالصّغير أن رض . وكذا ذكر ابن 
أبى مُوسى » ألّها إذا شُرَطَتْ أنَّ ها وَلَدا نُرْضِعُهِ » فلها شرْطها . وقطع به فى 
« المستوعب ») » و « الرعايتين )»و ١‏ الحاوى الصغير )عو( تَذَكِرَةٍ ابن 
عَبدوس ) »وغیرهم .قال فى « القاعدة الّانية والسبعين ) : ولو شرَطَت عليه'» 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١( 


4Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رر ر o‏ 


قصل : الْقِسْمْ الثَانى ؛ فاس ةا دما 4 


E لس‎ 


ما بطل الاح ؛ وهو لائ أشيّاءً ؛ أحَدُهَا نكا الشكار »وهو 


ل ونه ردق > ا هوا اين تي ا 
ان يُرَوْجَه وليه عَلَى أن يُرَوْجَهُ الآخر وليك ولا مَهْرَ يَينهُمَا » 


» مسألة ؛ قال , رَجِمّه الله : ( القِسْمْ الثانى » فيد‎ - ٩ 
A وهوثلاثة أنواع, 56 » مَايْْطِلَالككاح‎ 
نِكاح الشْعَارٍ » وهو أن يروه وليه على أن يروه الا خر وليه ولا مَهرَ‎ 


1 


: » »صح » و کان يِنَالمَهْر . قال ابن نصر الأوق١ حَواشِيه‎ es 
ET CT وظاهره لا يشئّرَ رط مع ذلك تَغيين مد باللففة‎ 
تھا ا قلت : ليس الأمْرٌ كذلك » والقَرْف بين المَسأْلئين واضِحٌ و‎ 
الخامسةٌ » هذه الشروط الكجيحة  إلما رم فى لكام الذى رطب فيه » فأ‎ 
إن بان منه ثم ترَوّجَها ثانيًا » لم تَعْدْ هذه الشروط فى هذا اعفد الكانى » بل يَبِطْلٌ‎ 
حُكْمُها إذا لم يذكرُها فيه . ذكرة المد ق ور خ0 وج “يه فى‎ 
الفروع ( . قال اين رَجَبِ : ويتخرّجٌ عوْدُها فى اللُكاح. انی » إذا لم يكن‎ ) 
موی عدو الطّلاقر , لَرمَ فيه ۲ کل ما" كان مما بالفد الأول ا‎ 
جيار الشرْط على الّراجى » لا سمط إلا ما يدل على رض » من قَولِ أو كين منها‎ 

مع الهم . قّع به الأصحابٌ ؛ منهم صاحِبٌ « المُحَرّرٍ » » و ١‏ النَّظْمٍ 4“ 
وم الفروع » » و ١‏ الرعايتين » » و( الحاوى الصغير » » وغيرهم . ذكروه 
فى باب العيوب ف التُكاح.ر . 

قوله : القِسْمْ الّانى » فاسِدٌ وهو تلا أنواع, ؛ أَحَدُها » ما يِبْطِلُ النَكَاحَ » وهو 
)١- 1١(‏ سقط من : الأصل . 
5 -۲) ف ط :دع ). 


۳۹۸ 


وهاه »هه هه و فهو وو و ووو وه و ووو و واو ووه وو و و وه ةو وو و و وو وم وو وه وهم و هه ٠.‏ . م 6 6 95 


بيتهما ) قيل :إنْما شمّىَ هذا احاح ؛ شِغارًا لقبْجه » تَشْبِيهًا برَفع الكلب 
له لول » ف اح يقال : شغر لكب . إذارقع جل ُو . 
وك عن الأصْمَب ىأل قال :الشغار رفع . فكأ کل واجار منهما رفع 
رجله لاخر" عما ب يريد . ولا َختلِفُ الروايُ عن أحمد ف أن يكاحَ 
الشغار فاسدٌ ا . قال أحمد : وروى عن عمرّ » وزیا بن 
ثابتٍ » أنّهما قرا فيه . وهو قول مالك » والشافعى » وإسحاق . وحكى 
عن عطاء » وعمرو بن دينار » ومكحول » 10/11 ) والزهرئ » 
رع »أل يصع » وَْسدُالَسمية »وجب مَهْرُالبثل. ؛ أن القساد 
من قبل المَهْرِ لاوجب قساد العقَدٍ کا لو روج عل خط أو عترم ۽ 
”وهذا” كذلك ونا » ما ری ابن عمر ‏ أن رسول الع تى عن 

لغار ت عر تروك أبى رر کله ا ج 0 


e‏ 9 £ و ےا 2 عو 
اة أشياءً ؛ أَحَدُها » نكاح الشغار ؛ وهو أن يُرَوّجه وليه على أن يُرَوْجَه الآ حر 


. » الفتح‎ ١ : فى م‎ )١( 
r »)فى الأصل‎ 
ومسلم فى : باب‎ . ٠١ / ۷ ا » من کتاب النکاح . صحيح البخارى‎ a 


تحريم نكاح الشغار وبطلاته » من كتاب النكاح . صحيح مسلم ۱١۳٤/۲‏ . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب الشغار » من كتاب النکاح . سنن ألى داود ٤۷۹ / ١‏ . والنسانى » فى : باب 
الشغار » وباب تفسير الشغار » من كتاب النكاح . امجتبى / ٩۱‏ ۹۲۰ . وابن ماجه » فى : باب النبى عن 
الشغار » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 1۰٦ / ١‏ . والدارمى » فى : باب ف النبى عن الشغار » من كتاب 
التكاح . سنن الدارمى ۲ / ١75‏ . والإمام مالك »فى : باب جامع مالا يجوز من النكاح.» من كتاب النكاح . 
الموطأ ۲ / 2ه . والامام أحمد ء فى : المسند ۲ / ۷ 55219 
(ه) فى : باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه » من كتاب النكاح کح جل 1 Ys‏ 3 


۳۹۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنضاف 


E COOL Se e OOS O OE e ORO OTE HPO reee‏ 6 هاه aE 6 16 ae‏ دنه ماد 


وروى الأَرَمٌ بإسناده عن عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ أن رسول لر قال : 
١‏ لجل . ولاجَنتَ” . ولا شار فی الإشْلّام 0" ولأنه جل 
کل واحدرمن عفدن سلاف الآحَرٍ » فلم يضح ٠‏ کالو قال :, بعنى ثُوبَك 
على أن أَبيحَكَ بی و : إن فساده من قبل اسي 000 ا 
من -جهّة أنه وَقَقَه على شَرْطٍ فاسار . ولأنه شَرَط ليك البضع. لغيرٍ 
الزؤج. فاته عل تزویجه اها َه للاخری » فكاله مله َه شط 
انتزاعه منه . إذا ثبت هذا » فلا فَرْقَ بين أن يقولٌ : على أن صَداقَ كل 
واحدةٍ منهما بض الأخرَى أو" لم يقل ذلك . وقال الشافعىٌ : هو أن 
قول ذلك ولا سی لكل واحدةٍ صَداقًا ؛ لما ری ابن عمر أن البئ 
عه ّى عن الشغار . والشُعارُ أن يقول الرجُلٌ للرجل. : رَوَجْمُكَ ابتى 


5 


ولي لشلع ولا مور ييا . وهذا المذهبٌ » وسواءٌ قالا : وبع كل واحدق مر 
الأخرّى اول وغ الان . وعنه » يصح العَقَدُ » ويفسد الشوط .وهو 


= کا أخرجه النسای » فى : باب تفسير الشغار » من كتاب النكاح . امجتبى 37/5 . وابن ماجه » فى : باب 

النبى عن الشغار » من كتاب النكاح . سنن أبن ماجه 1۰1/۱ . والإمام أحمد »فی : المسند ٤۳۹۰ ۲۸٦/۲‏ , 

. 7 

)١‏ الجلب يكون فى ن فى شيكين ؛ أحدهما فى الرّكاة » وهو أن يقدم المصدق على أهل الركاة » فينزل موضعا » ثم يرسل من 
غلب إل لوال من اماك باعل فيا فنبى عن ذلك » وأمر أن تؤخحذ صدقاتهم على مياههم وأماكنها .الثانيفى ` 

السباق » وهو أن يتبع الرجل فرسه ؛ فيزجره ويجلب عليه ويصيح حا له على الجرى › فنهى عن ذلك . 

(١1)الجنب‏ فى السباق : أن يجنب فرسا إلى فرسه الذى يسابق عليه فإذافتر المركوب تحول إلى الحنوب .وف الزكاة :أن 

ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة » ثم يؤمر بالأموال أن تجنب إليه » أى تحضر . فنهواعن ذلك . 

(۳) وأخرجه النسالى » فى اباب فار من "كات التكاج وول : باب الجلب . وباب الجنب » من كتاب 

الخيل . المجتبى 5 / 150018551 . والإمام أحمد ء فى : المسند 4 / 459 441 4492 . 

. » فى الأصل : « وإن‎ )٤( 


2 إن‎ 
o 02 7 


فإن سَمُوَا مَهْرَا » صح . نص عَليْهِ . وَقال الخرقئ : لا يصح . 


على أن تَرُوٌجَنِى ابتك . ويكون بضع كل واحدةٍ منهما "مَهِرَ 
2 وعم الا عاك > إلا صابله > 
الأخرّى" . ونا » ما روّى ابن عمرّ » أن رسول الله عو نهَى عن 
0 و ور ر ع ور °K‏ 2 
الشغار . والشغارٌ أن يُرَوْجَ الرجل ابتته على أن يُرَوجَه الآ خر ابه » وليس 
بيتهما صداق . هذا لفظ الحديث الصَّحِيح المتفق عليه . وفى حديث 
03 28 “و © 5 5 و o‏ 2 
اى هريرة : ”والشغار“ أن يقول الرجل للرجل : روجنی ابنتكَ 
ھ ےو و ر 22 ر يات عرس ر #ه ر 5 5 
وار وجك ابتتى » وروجنی اختّك وارو جك اختى . رواه مسلم . وهذا 
تحت تقويعه لضكيه » وغل أنه قد أمكن المع ما بان يعمل 
بالجميع. . ويَفْسْدُ التكاح بأئ ذلك كان . ولأنه إذا شَرَط فى نكاح, 
2 0574 8 0 ا 2 0 و 57 ٍ 2 
إحداهما تزويج الأخرى » فقد جَعل بصع كل واحدةٍ منہما صداق 
4ه ا ر 
افد ل نظي 
فصل : فإن سَمَيّا مع ذلك مَهْرًا » فقال : رَوْجْنك ابتتى على أن 


تخريحٌ فى « الهدايّة » . فعليه > ها مَهْرٌ المثل . 


قوله : فإن سوا مَهْرَا » ص . نصّ عليه . وهو المذهبٌ » وعليه جماهِيرٌ 


(۱ - ۱) ف م ١:‏ مهرًافى الأخرى » . 

ولم نجد هذا اللفظ فى حديث ابن عمر » ولكن أخرج البييقى عن جابر :... والشغار أن ينكح هذه بغير 
صداق » بضع هذه صداق هذه » وبضع هذه صداق هذه . انظر السنن الكبرى ٠٠٠/7‏ . وقال الحافظ عن 
قول الرافعى : وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى . لم أجد هذه فى الحديث » وإنما هو تفسير ابن جرم » 
کا بين ذلك البمبقى . تلخيص الحبير ٠١۳/۳‏ . وقد بين ذلك البييقى » فى : معرفة السنن والآثار ۳۳۹/۰ . 
(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 
(۳) سقط من :م . 


لف (المقنع والشرح والإنصاف 707/2١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


* » »د 6 م ع م6 و6 .ثم و6٠6٠‏ مث ثم .ث٠‏ ووو و ووو وو ووو وو ووو ووه ل ولو وول ووو و و ووو و واو وه 


جى اك » وهر كل واحدق منهما اة - أو - مه أبنَتى مائة 


ومر ابتك حمُسون . أو أقل أو أك » فالمَنْصُوصُ عن أحمد حه 
وهو قول الشافعی ؛ لِما تدم ین حديث ابن عمر » ولأ قد سى 
دافا #فصح ع » کا لو ل يشرط ذلك ( ؤقال الخرقي : لايَصِحّ ) لحدیث 


3-1 


ألى هرَيْرٌة » ولا روى أبو داوة” “عن الأغرّجر ؛ أن العباس بنَّ عبد ارين 


العباسٍ » أنكَحَ عبد الرحمن بنَ الحكم ابه » وانگځه عبد الرحمن 
7ه انگ » وكانا جَعَلَا صداقا , فكب مُعاوية إلى مَرْوَالَ ره 


3 


0 : هذا الشكًا” م 


.و 


الأصحاب . قال الررَكْشِئ : عليه عامّةٌ الأصحاب . وصحححه النَاظِمْ وغيره . 
وجرّم به فى ١‏ الور ) وغيره . وقدَّمه فى « الهداية » » )2 المُذْعَب » » 
و #امسيبوك الا و « المستَوعب »» و« الخلاصّة»» 
و « المخرر » » و « الرُعايتين ٠‏ » و « الحاوى الصّغير » » و الفروع 3 
وغيرهم . وقال الجرقية : لا يصح . وقاله أبو بكر فى ٠‏ الخلاضو 0 » وأبو 
الخَطَّاب ف « الانتصار ) . وذكرّه القاضى فى الجامع_ واب قزر رواية . 
7 : لا يصح إن قال مع ذلك ونضم كل واخدة مه الأخرى . وإن لم يقل 


3 


لك لك » صح ال ۳ر ]ف ١‏ المحَرّر ) » وابن عَبدُوس ف ١‏ تذكرّته ٩‏ . 


. ) ف م : « كأنه‎ )١( 

(5)ف : باب فى الشغار » من كتاب النکاح . سنن ألى داود ٤۷۹/۱‏ . کا أحرجه الإمام أحمد » فى :منك 
۹4/4 وحست قاروا |۷ 2 

(5) فى الأصل «١:‏ كنكاح ) . 


فلم قا ROR‏ ولو اق aA OS O‏ ويه هاوه يهاه ويا هذ كع ناذه هر جل ها ها هص وه وي مره كه به NEES REE EE‏ 


لو لم يُسَمّا صداقا . يَحَقَة حه أن عَم النَّسِْية ليس بمُفْسار للعقدر » بدليل. 
e‏ المفوْصة ينعن أشي عراش ره عسوو 
سلف فى عَقَاوٍ » فلم يَصِحّ » ٠‏ ا لو قال : بعك وى بعَسْرَةٍ على أن 
تَبيعتى وبك بوشرین . . وهذا ”الاختلاف فيما" إذا لم يُصَرَحْ 
بالَشريك » فام إن قال : وجك ابتتى على أن َرَوجَنِى ابتك › 
ومَهْرُ كل واحدةٍ منهما مان وبْضعُ الأخرَى . فالتکاح فاد 0 لأنه صَرَّحَ 
بالنّشْرِيكِ » » فلم يَصِحَّ العَقَدُ » الو ل يد كن سكج 

فصل : ومتى فنا بصِحّة العقدر إذا سَمَا صداقا » ففيه وجُهان ؛ 
أحدها تَفْسْدُالتَسْمِيَة » وجب مَهْرُ المل, اه ا قول الخافى لان 


كز وجا ل رض بِالمُسَمَّى إلا بِشَرْط أن يروج وة“ صاحبه » 


قال فى « ر : وهو . أذلى . قال فى م الفروع. ) : وظاهر ا ابن 
الجَوْزَئ يصح معه . وذكر الشْيْحُ تقىئ الین » رحِمه اله وَجْهاء 
وار لاطا لاير 5 المَهْر . قال : وهو الذى عليه قول الإمام 
أحمد » رَحِمّه الله » وقدماء أصحابه ؛ كالخَلّال وصاحبه . 


تنبيه : مراده بقوله : فإن سوا مها » صحّ .أن کون المَهرُ مقا » غير 
قلیلٍ » ولا حيلة . نص عليه . وقيل : يصح إن كان مَهْرَ اليكل » وإلّا فلا . فعلى 


() ف م :(«متلف » . 

(۲ - ۲) فی م : ولا اختلاف فيه ) . 
(۳) فی م : « ابنك ۲ . 

. سقط من :م‎ )٤( 

(5) فى م : « مولية » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


Sor 


مص المَهْرٌ هذا الشرّطٍ » وهو باط > فإذا احتجنا | إلى مان التق صٍ 4 
صار المُسَمّى مَجْهُولَا فطل . والوَّجهُ الثانى ذ كر القاضى فى «الجامع. 1 
أنه بت امسن 4 لأله ذكر د قرا لوا بل أذ یکره مرا + 
فصّحّ » كا لو قال : رونك ايْنتِى" على ألفر » على أن لى منها مان . 

فصل : فإن سَمّى لإخداهمامَهْرادونَ الأخرى » فقال أبو بكر اف 
النکاح فما ؛ لأنه سد فى إخداهماء فقس فى الأخرّى لارا 
يس دف التى يسم لها صَداقا ؛ لأن نكاحها خلا من صَداقر سوینکاح, 
الأخرَى . ويكون ف التى سَمَّى ها صدَاّا روايتان ؛ لأنّ فيه َة 
شط فا مالو سم لكا واش ومنهمامهرًا .ذكرّه القاضى هكذا . 

فصل : فإن قال : رَوّجْتُك جاريتى هذه على أن ترَوّجَنِى ابتك » 
”وتکون رها“ صداقا لابتتك . ل يصح تويج الجارية » فى قياس 
الذهب ؛ لأنّه لم يَجْملَ لها دافا وی تزويج اليه . وإذا رَوْجَه ابتته 
على أن يَجَعَلَ رَقبَةَ الجارية صَداقًا لها » صَحّ ؛ لأن الجارية تَضصْنّحُ أن تكونَ 


المذهب , لو سمى لإخداهما مَهْرٌ و ليسم للأخرى شىء ؛ فسَد نِكاح من يسم 
ها صداق » لا غير . قال المُصَّنْف » والشارحُ : وهذا أَوْلَى . وقال أبو بكر : 
يفسٌدُ الاح فہما . وجرّم به فى « الرعاية الصّغْرى ) . وقدّمه فى « الكبرى . 

فائدة : لو جمّلا بع كل واحدة ودراهم معْلُومَة صداق الأخرَى » لم يصِمّ 


(۱) ف م ١:‏ يصح ) . 
(۲) سقط من :م . 


(” - ۳) فى م : «١‏ ويكون عتقها ) . 


ا ار باق ر 3 و م عضي 
والگانی » گا الْمَُلْل » و هُوٌ ان يَتَرَوْجَهًا عَلى انه إذا اخَلها 


طَلَقَهَا . 


ر ر or‏ 


صَدَاهًا . وإنرَوَ جَعَبْدَهِامْرَةَ » وجَعَل رنه صداقا ها , لميَصِحٌ الصّداق ؛ 
عي د و و ر 
لأنّ ملك المرأةٍ رَوْجَها يَمْنَعٌ صِحَة التكا › فيفسد الصداق » ويح 
لواح ارحس بر ادلي 
( الثانى » نكاح الملل » وهو أن يرجه على أنه إذا أحَلها لها ) 
نكا المُحَلَلٍ باطل حرام » فى قول عام آهل العلم ا 
والتَحعيء » وققادة » ومالك » َاللَيْتْ › والتْوْرِئُ » وابن لبان تقد 
ولاف . وسَواءً [/م؟اوع قال : زوج إلى أن اها ا 
أله إذا َه فلا نكاح بيتهما » أو إذا أله لول طلقا . وحكى عن 
أى حنيفة آنه صح اللكاح ‏ يطل الشزط وال قاف ف الور ن 
لأولييْن : لا يصح . وف الثالثة : على وين . ونا » ما رُوى عن النبئ 
ات عت کی وك 2 و 000 7 3 2 و 
َيه أنه قال : « لَعَنَ الله المُحَلْلَ والمُحَللَ لَه » . رَواه أبو داوة » وابن 


ماجّه » والتّرْمِذِئُ”" » وقال : حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ » والعَمّل عليه عند 


على الصّحيح. . وقيل : يبطل الشرّط وحده . 
قوله : انى » نكا المُحَلل, و أن رها على أنه إذا لها طلقها . 
الصّحِيحُ مِنَّ المذهب » أن نكا المُحَلْلِ باطِل مع شَرْطِه . نص عليه » وعليه 


)١(‏ أخرجه أبوداود » فى : باب فى التحليز »من كتاب النکاح . سنن ألى داود ١‏ / 8 .والترمذى .فى : باب 
ماجاءف امحل وا محلل له » من أبواب النككاح . عارضة الأحوذى ه / ۳ 55 .وابن ماجه »فى : باب امحللوالمحلل 
له » من كتاب النکاح . سنن أبن ماجه ١/؟5”5.‏ 


الشرح الكبير 


الانضاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أهل م من أضْحاب النبئ عه ؛ ؛ منهم عمرٌ بن الخَطّاب » وعثان » 
”وعبد لبن عمرً' ' » وهو قول الفَهاء من التابعِينَ . وروئ ذلك عن 


وا لكي 
عل ۽ ابن ا" عباس . وقال ابن مسعود : المخلل 
والمُخلل ا َهُمَلْعُونون على لسان محمد مز . وروی ابن ماجه عن 


عُقبَة بن عامر »أن النبى' ميل قال :) لا أخي رکم بالیس المستعَار » . 
قالوا : بَلَى يا رسو ل الل . قال TE‏ » لَعَنَ الله المُحَلرَ9» 


فخت وعنه » يصح العقد » ويَبِطل الط . ذكرّها عه ا 
الررككية : وخرّج القاضى أبو الحَطَابٍ روالةً, ببطلان الا العَقَدِ 


له 


مِنَ” اشتراطٍ الخيار . وخرّجها ابن عقيل من اشرو القاس 


= کا أخرجه النساق »فى : باب إحلال المطلقة ثلاثا ... » من كتاب الطلاق »وف : باب الموتشمات ... »من 
كتاب الزينة . امجتبى ٦‏ / ۱۲۱ 86 / ۲۷ 0 »فى : باب فى النبى عن التحليل » من كتاب النكاح . 
سنن الدارمی ۲ / ٠١۸‏ . والإقام أحمد » فى : المسند ١‏ / ۸۳ > ۸۷ ۸۸ 1-۷۹۳ لجو سمو 
ا fos‏ ال ٤ TTI To SAT‏ 
)١ - ١(‏ كذا فى النسختين والمغنى » وعند الترمذى : « عبد الله بن عمرو ) 
(۲) أخخرجه الترمذى »فى : باب ف انحل وامحلل له » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى © / ٠٤‏ . والنسائى » 
فى : باب إحلال المطلقة ثلاثا ... » من كتاب الطلاق . امجتبى ١7١ / ٦‏ . والدارمئ » فى : باب ف النهى عن 
التحليل » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ۲ / ٠١۸‏ . والإمام أحمد › فى : المسند ٤١١ + 46٠ / ١‏ 
۲ 
(۳) ف : باب انحل واحلل له » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / ۲۴۳ . 
كا أخرجه المحم » فى : باب لعن الله الحل وا محلل له من كتاب الطلاق . المستدرك ۲ / ١38‏ . والبهقى. »فى 
باب ما جاء فى نكاح محلل » من كتاب النكاح . السنن الکبری ۷ / 7١8‏ . 
)٤(‏ ف الأصل : « انحل » . 
(0) بعده فى الأصل : « مسلمة » . 


فان توئ ذلك مِنْ غير شَرْطٍ ٤‏ ٤لم‏ يصح أيضّاء فى ظَاهِ رالْمَذْهَب . 
قبل : يكره وَيَصِح . 


والمُحَْلَ له ) . وروی الأَْمْ بإشناده » عن قبيصة عن جابر » قال 
َمِعْتَ عمرٌ "وهو يخ افاس وهو يقولٌ : واللولا أُوتى بمُحِلٌ” 
ا َه إلا لا رجمتهما ' . ولأنه نكا ح إلى مدق فة شرط بم 
0 


۷ -مسألة :( فإن نَوَى ذلك من غير شرْط يْصِحٌَأيضًا » 
فى ظاهر المذهب . وقيل : يكرَهُ ويح ) إذا اط عليه قبل العَقادٍ » و م 
ذکر ”فى العقار وتوا" '» أو نوی الّحََلَا من غير شَرْطٍ » ٠‏ فالتكاح 
باطِل أيضًا . قال إسماعيل بن سعيار : ات أحمدعن الرجل يَعَرَرّجُالرةَ؛ 
وف تفه أن يُحَلله(" لرَؤْجها الأول »ول تَعْلَم المرأة بذلك . قال : هو 


قوله : فإن نى ذلك من غير شَرْطٍٍ » لم يصح أيضًا > فى ظاهر المذهب . قال 
الررْكَشُِ : نص عليه » وعليه الأصحاب . وهو كا قال . وقيل : يكره » 
ويصِحٌ . وذكرّه القاضى : وحكاه الشريف » وأ بو الخَطاب » ومن تبعَهما » 


(۱) ف م :0 رواه) . 
(۲ - ۲) سقط من :م . 
(۳) فى م : « بمحلل » . 
(4) أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف 755/5 . وسعيد بن منصور » فى سننه 49/7 » ٠١‏ . والبييقى » 
فى : السنن الكبرى ۲۰۸/۷ . 
(ه - ه) فی م : « هل نواه ) . 
() فى م : « امحلل ». 
(۷) فى م : « يحلها » . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ »ده | .و ...ووم قفوو و قفوو و و وو و و ووو و وو وهو و و و و ووه وه و اواو واو وتو والؤوان واوا وا ويه 


ل بذلك الإخلال » وهو مَلْعُونَ . وهذا ظاهرٌ قول 
0 ضئ الله عنهم » فرَوَى ناف »عن ابن عمرَ » أن رجلا قال 

: امرأة ترو جنها الها لرَرْجها , ٠‏ يمرن » ول يلم . قال : لااء 
له ل 
وإن كنا عد على عَھار رسول ال عي فاا . وقال : لا الان رانين 
إن مکئا عِشْرِينَ سنة » إذا عَلِم أنه بريد أن يُجلّها» . وهذا قول عفان 
ابن عفان رَضِى الهعنه ٠‏ وجاء رجل إلى ابن عباس » فقال : إن عَمى 
لق مره تلاا » جلها له رجلٌ ؟ قال : من خاد ع الله يَخدَعْه9© . 
وهذا قول الحَسَنٍ ؛ والنّحِى » والشَحْبىَ » وقَتَادةَ » وبكر المُرَفّ » 
واللَّيْثٍ » ومالك » والقّوْرِى » وإسحاق . وقال أبو حنيفة » والشافعء : 
العَقَدُ صحيحٌ . وذكر القاضى فى صِحَّتِه وَجَها مثلَ قَولهما ؛ لأنّه علد 
عن شَرْط يفيه » فأشبّة ما لو وى طَلاقَها لغير الإحلال » أو مالو توت 


رواية و مع ذلك الشيْحُ تئ الذين, ا . يوذ من الصّحيح, من 
المذهب » أنه لا يُعتََرُ أن يكون الشَّرْطٌ فى العَقْدٍ ‏ » فلو نوّى قبل العَقَدٍ » ول يرْجِعْ 


)١ 559‏ سقط من : الأصل . 
(۲) سقط من :م : 
(5) فى الاصل : « للها ) . 

والأثر أخرجه الحا بنحوه »فى : المستدرك ۱۹۹/۲ . والبييقى »فى : الستن الكبرى ۲١۸/۷‏ . وصححه 
فى الإرواء ۳۱٣۲۰ ۳۱۱/٦‏ . 
ع أخر جه البيبق, »ف : باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد فى حلاف ذلك » من كتاب الخلع والطلاق . السنن 
الكبرى ۷ / ۷ . وسعيد بن منصور ,فى : باب التعدى ف الطلاق » من كتاب الطلاق . السئن ١‏ / 7557 . 
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اللرأة و ن يطل ما شر عط لاما فصد » بدليل. 
ما لو اْترَى عبد برط أن ييه » ل يصح » ولو تى ذلك ل يطل > 
ولأنّه قد رُوىَ عن عمر » رَضِى الله عنه مال على إجازت, فرَوَى أبو 
حفص بإِسْناده عن محمد بن سِيرِينٌ » قال : قرم م مَك رجل ومعه إخوة 
له صِعَارٌ » وعليه زار عن بين يديه وُفْعَةٌ » وين حَلَفِه رة » فسأل 
عمرّ » فلم يغه شيا » فبيها هو كذلك إذ رغ الشيْطانَ بين رجل_من 
قريش, وبين مره فطَلقَها » فقال ها : هل للك أن عى ذا فين شيا » 
وجل لى ؟ قالت : نعم » إن شعت فأخبرُوُ بذلك . قال : نعم . 
فرَوجَها ودخل بها . فلما أَصْبَحَت أُدْحَلَتَ إخوته© الدّارَ » فجاء 
لقره شئ يحُومُ حَوْلَ الدارِ » ويقول :يا وَيْلَه ‏ غلب على امن . فاتّى 
عمرّ » فقال :يا أ لمن عبت على الى . قال : من غلك ؟ 
قال : ذو الرقعتيْن . قال : اروا إليه . فلما جاه الرسول » قالت له 
المرأة : كيف مَوْضِعُكَ من فَوِْكَ ؟ قال : ليس مَوْضعى” يَأ . 


° 5 و ل 
قال : إن أميرَ المؤمنينَ يقولٌ لك : طَلّق امراك . فق : لا » واللم 


e NA‏ ا 
عنها » فهو نكاحٌ محلل » وإن رجّع عنها » ونوى عند العَقد أنه يكاج رَغبةٍ » 


(۱) فى م :« ويحك ) . 
(۲) ف الأصل : « أخويه » . 
م فی م : دامرأق ٩‏ . 
() فى م : « بموضع ٩‏ . 
(ه) فى الأصل : « قال » . 
(5) بعده فى م : « له ). 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف. 


ee‏ انمره م انهاه لقره ها وك اماه ONE a‏ فذق اه هئيه قا تيور اله ها كوا وو ولاه و هونو وا مه وهات 


لا أطلقها .فإنْه لايْكْرهُكَ ا » فلمّارَاه عمرٌ من بعيدٍ » قال : 
الحمدٌ لل الذى ررق ذا الرقعتين . فذحل عليه » فقال : أتطلى امْرَأَنَكَ ؟ 
قال قلا DY Ape‏ .قال عن EVIE‏ 
سوط . ورّواه سعيد" » عن هُسَيْم » عن يُونسَ بن عبد وام ا 
سِيرينَ » نحوًا من هذا »وقال : من أهل المّدينة ٠‏ وهذا قد تق فيه الشرْط 
على العقاد »و ير به عم ريسا . ونا » قول التب ”مف ١‏ , ناله الملل 
والمُحلللة ‏ ولول تن قا نا N‏ ولا مُخالف هم » فيكون 
إجماعا» ولأنه قصَد به لحيل » » فلم يصح » کا لو شرطه ادي 
دى ال رقن ٠‏ فقال أخنة :اليس له إشتاة - ین أن ابن ميري :ل د 
ا «ؤقال او عبد : هو مُرْسَل . فأين هو من الذى سَمِعُوه 
بنط ب به على المنبر ا ا ا 
ليس فيه أن ذا اين قصَد الّحلِيلَ » ولا نواه » وإذا كان كذلك » 1 
اول مَحَلَ الْرَاع . 

فصل : فإن شرط عليه أن يُحِلّها قبل العَقَد » فتَوَى بالعقد غيرَ ما 
شَرَطوا عليه » وقصّد نكاح رَعْبَمِ » ص العقذ ؛ لأنه لاعن نيه اليل 


وشرْطه » فص وس رو عد لج حديث ذى 


الرقعتين . فإن قصَدَت المرأة أو ويها اتَحلِيلَ دون ارج E‏ 


صح . قاله المُصَنْفْ وغيرُه . 


)١(‏ ف : باب ماجاء فى المحلل وامحلل له . سنن سعيد ٥۰/۲‏ » ١ه‏ . کا أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف 
5 مختصرًا > ۲۹۸ . والبييقى »› فى : الشنن الكبرى ۲۰۹/۷ . وضعفه فى الإرواء 717/5 . 
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فى العَقَدٍ . وقال الحسنٌ » وإبراهيمٌ م : إذاهمَ أحَد اللا »قسَد التُكاح . 
قال أحمدُ : كان الحسنٌ وإبراهيم والتابعون » يُشَدَدُونَ ”فى ذلك" . قال 
أحمدُ : الحَدِيتٌ عن النبى” مه : دده دوع ٠‏ ريدن أن تَرْجعى إلى 
رفَاعَة ؟ 276 . ونه المرأق ليس بشىء ء إنما قال النبيث عَم : « لَعَنَ الله 
المُحَلْلَ والمُحلْلّ له » . ولأن العقد إنما بطل ية لزج ؛ لأنّه الذى 
إليه المفارقة َه والإمساك » أما المرأة فلا تَمْلِكُ رفع التق ف ا 
وعََمُها سَواءٌ » وكذلك الرّْج الأول لا يَمْلِكُ شيعا ين العقدر » ولا مين 
رَفِه » فهو أ جْني* كسائر الأجاذب فقيل : فكي لَعَنَه الن* عر ؟ 
قلنا نّما لهذا ربع لها بذلك المخليل. ؛لأنها م تحِلّله » فكان زانيًا » 
فَاسْتَحَقّ اللَعْئَةَ لذلك . 


و 2 e E‏ وعو 

تنبيه : ظاهِرٌ كلام المُصَّنْفٍِ » وكلام غيره » أن المرّاة إذا نوت ذلك لا يوثر 

فى العقدٍ . وهو الصَّحِيحٍ . وقال فى ١‏ ا ( : نيتها كنيّته . وقال فى 
« الرْؤْضَة ( : يكاح المُحَلَل باطِلٌ إذا اتَمََا . فإِنٍ اعْتَقَدَتَ ذلك باطِنًا » ولم 
تظهره صم فى الحكم » وبطّل فيما بينّها وبينَ اللّرتعالى . انتبى . ويصِح الاح 


. سقط من :م‎ )۱١ - 1١١ 
› (؟) أخرجه البخارى » فى : باب من أجاز طلاق الثلاث » من كتاب الطلاق » وفى : باب الإزار المهدب‎ 
» 184 » ٠٥/۷ من كتاب اللباس » وف : باب التبسم والضحك » من كتاب الأدب . صحيح البخارى‎ 
ومسلم » فى : باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح ... »من كتاب النكاح . صحيح مسلم‎ . ۸ 
والترمذى » فی : باب ما جاء فى من يطلق امرأته ... » من أبواب النكاح . عارضة‎ . ٠١55 ٠ ؟/هه‎ 
الأحوذى 47/0 . وابن ماجه » فى : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا ... » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه‎ 
والدارمى » فى : باب ما يحل المرأة لزوجها ... » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى‎ . 1۲۲ ٢» ۱ 
. ٠۳٠/۲ والإمام مالك » فى : باب نكاح الحلل وما أشبهه » من كتاب النكاح . للوطأً‎ . 56/5 
. ۲۲۷۰ ۲۲۹۰۳۸) ۳۷ , ۳۶/٦ والامام أحمد, فى : المسند‎ 


1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : إن اشْتَرَى عبدًا فر بها ياه م وها لبد أوبَعْضَه لنْسِحَ 
التكاح بملكها » يصح . قال أحمد فى رواية حَتْبّل : إذا طَلْمّها لاا » 
وأراد أن يُراجعّها ب فاشترَى عبد ورَوَجهاإِيّه » فهذا الذى نى عنه عمرٌ 


يو دبان جَمِيعًا » وهذا فاسدٌ ؛ ليس كف » وهو شب المُحلّلٍ . وَعَلْلَ 


احم فُساده سيين ؛ أحَدما » آنه ِب المحَلل, ؛ لأنه إنما رَوّجَها إيّه 
ليله" له . والثافى » کونه لیس بَكُفْءٍ لها . ويسْمَِلُ أن يْصِمَ الككاح 
ا ؛ لأن المع ر فى القساد نيه الرّوْج, لاني غيره » 


و لم ينو ۳ 


أل اتاك جات 

فائد فائدة : لو اشترَى عدا وروّجه بطق" ثلانًا ‏ ثم وحبها الد أو بعضه ؛ 
فسح نكاحها » لم يصح . قال الإمامُ أحمدُ » رَحِمّه الله : إذا طلَقّها ثلامًا » وأرادَ 
أن يُراجمَها » فاشترى عَيْدًا وزو جه بها » فهذا الذى نهَى عنه عم » رَضِئ لمعنه » 
يوان جميعًا . وهذا فاي » ليس بكفءِ » وهو شِبْهُ المُحَلل . قال فى 
« الفروع a‏ ؛ لِيَفسَحَ 
ا ؛ ومن لا رة ييه » لا انر ييه . وقال ابن عَقِيل فى 
لون ». فى من طق ويج الأمة نلا » م تاها ؛ لأسف على طلاقها . 
جلها بعيدٌ فى مذهينا ؛ لأله يق على زوج وإصابة » ومتى زوّجَها ج مع ما 
)١(‏ فىم : « لتحل ۲ . 
(۲ -5) سقط من :م . 


(۳) فى الأصل » ط : « بالمطلقة » . 
)٤(‏ فط :«لا). 
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فصل : ونكاحٌ المُحَلَل فاد تبت فيه أحكام العُقود 
الفاسدة() ؛ ولا يَحْصُلُ به الإلحصان » ولا الإباحة حَة للرَّوْج الأول » م 
لا ينبت فى سائر العُقودٍ الفاسدة . فان" قیل : قد ماه البئ عله 
مخللا » وس سې الرْجَ محلا له » ولو لم صل الجل يَكُنْ محلا 
5000 517 : ماه محللا" ؛ لأنه قَصَد التحلِيلَ فى مَوْضِعر لا 


ظهّر من تسه عليها - لم يكُنْ ده بالكاح. إا لتََليلَ » وَالقَصْدُ عندنا يوئر فى 
الذكاح. ؛ بدليل ما ذكرّه أصحابنا ؛ إذا ترج العريبٌ ب طلاقها إذا خرّج مِنَ 
الد ؛ يصح . ذكرّه فى ١‏ الفروع. ( قال المُصَنْفَ ؛والشارِح ويل ان 
يصح النَكاحٌ إذا لم يقصد العبْدُ التَحُلِيلَ . “وقال العلامة ابن القيّْم ف « إغلام 
المُوَقعِين » : لو أرجت من مالها تَمَنَ مَمْلوك » فونه لبعض من نيق به » 
فاشترَى به ملو کا » ثم خطبّها على ملو که » فزوّجَها منه » فدتحل بها المَمْلوكُ » 
م وتها لاه » سح اثکاځ + وم يكن هاك تخليلٌ مخروط ولا توئ من فول 
نه وشرطه واچ » فإنه لا ر ية الرَوْجَة » ولا الول . قال : وقد صرح 
أصحابا بن ذلك بُجنها ,افقال 3:8 المغبي > : فإن ترَوّجَها مملولة ووَطها » 
أحلّها . انتبى . وهذه الصّورَةٌ غير التى مع منها الإممٌ أحمد » رمه الله » فإنه مع 
من جلها » إذا كان المُطَلَقُ الرّوْجَ » واشتَرّى العبدَ وروج بإذن وَلِيّها جلها . 


(f 
ا‎ 


E: ق‎ 

(۲) سقط من :م . 
(* - ۲) سقط من : الأصل . 
٤(‏ - 5) سقط من : الأصل . 


الانصاف 


المقنع اثالث » نكاح المبْعَةَ وهر أن وا لمم 0( O‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


صل فال فال ٠:‏ مَاآمنَ بالقرآن ن امل مارم . 
وقال الله تعالى : #8 يجلوتة عَامًا وب بحر مُونة عَامًا 4 . ولو كان 
Re‏ رالا د درن له يكرتا مشر تن 
( الغالث » تكاخ المع » وهو أن يَتَرَوْجُها إلى مدق ) مثل أن يقول : 

رَوَجُْكَ ابتتى شَهْرًا - أو - سَنَة - أو - إلى انقضاء المَوْسم -أو» - 
قوم الحاج شه سوا كانت الكلذة مثلومة أو مول »فهو 
ال . . نص عليه أحمدٌ » فقال الك الم جرم . وقال أبو بكر ا 
رواية أخرّى » أنها مَكْرُوهَة غير حرام ؛ لان ابنَمنْصُورٍ سال أحمدعنها » 
فقا : فظاهرُ هذا الكراهة دود انريم 0 
أ بكر من أضحابنا يَمَْعُ هذا » ويقولٍ المشالة رؤاية واخدة فى 
تخريمها . وهذا قول عام الصحابة والفقهاء . ومِمّن ری عنه 


ون الرتي كاع Eye‏ . الضّحيحٌ من 
المذهب » أن نِكاحَ المتعَة a)‏ امام اجن ر حمه ال 


2 


الات غ : يصح . ذكرَها أبو بكر فى « الخلاف ) » وأبو 


)١(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب حدثنا محمود بن غيلان » من أبواب فضائل القرآن . عارضة الأحوذى 
۱ . وقال : هذا حديث ليس إسناده بالقوى . وانظر ضعيف سنن الترمذى ٠٠۲‏ . 

(۲) سورة التوبة ۳۷ . 

(5) فى الأصل : « محلا » . 

(؟) فى م:(«و». 

(0) بعده فى الأصل : « ذلك © . 


٤ 


هاه 6ه هه هد وه وه هش هع و و وه و و و و و وو ووه هه و و و و و وه وه وه هوه و وها وه ووو و ووه م وه وه وو و م وموم .و٠‏ 


تخريمها ؛ عم » وع » “وابنُ عم » وابنُ مسعود ‏ وابنُ الزتر . 
قال ابن عبد ال : وعلى تخريم المع مالك » وأهل المدينة + وأبو 
حنيفة فى أهلٍ الكوفة » والأؤزاعئ فى أهل الشام ؛ وَالليْثُ ق أهل. 
مصْرّ » والشافعئ » وسائِرُ أصحاب الآثار . وقال رُفْرٌ : يصح التكاحُ › 
ويبْطْل الشْرْطُ . وحُكى ”عن ابن عباس » أنها جائزة . وعليه أكثرٌ 
أضْحابه ؛ عطاءً » وطاوس . وبه قال ابن جَرَيْجر . وخكى" ذلك عن ای 
سيا الخذرئ وجار . وإليه هب الشيعة ؛ أن قد بت أن السئ عه 
( ۹/۸ اط أن فهها TT‏ 
الله عَم أنا انی عنهما » وأَعاقِبُ عليهما ؛ مُبْعَةَ النّساء» ا 
لكف الي 


زوك المي قز تقال اد غل اه الخدت أن وسول الله 


3 و ۶ وع و 05 2 
الخطاب » وابن عقيل e E‏ . قال الشيحٌ 
تَقَىُ الدّين رَحمه الله : توف الإمام أحمة » رَحِمه الله » عن لَفْظر التحوام. 1 
ينفه . قال المُصَنّف » والشَارح : وغیر ی بكر */4اط ) ينع هذا ويقول : 
المَسَالةٌ رواية ا وقال ف ) المحخرر ): ويتخرَّجٌ أن يصِحٌ › ل 
١(‏ -١غ‏ سقط من : الأصل . 

(۲) فى : اتمهيد ۱۲۱/۱۰ ء الاستذكار 3٠0/15‏ . 


(5 -*) سقط من : الأصل . 
)٤(‏ أخرجه البييقى » فى : باب نكاح المتعة » من كتاب النكاح . السنن الكبرى ٠١7/17‏ 0 


to 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o e وان هق م 1و‎ Ee RO ف كه ف فا كف :ها‎ 16 E وو‎ TOE RTO مر ليرفا‎ e قارع تروت‎ EEE 


ا . وى لفظر : أن رسول الله علق 
حرم مُْعَةَ النساء . رَواه أبو داوو” ' . وف لفظر روا ابن ماج » أن 
رسول اله عي قال ا ا أيه الاس » إنى کنب قد" أونْتُ لَكُمْ فى 

الماع > ألا وإن الله قَد حَرَمَهَا إلى يوم القيَامَمَ ) . وروی سَبْرَة : 
مرا رول ان 0 عام القن حينَ دنا مك هلم ترج حتى 
نهانا عنها . روا مسلم” . وروی عل بن ألى طالب » أن رسول الل 
EE‏ الحُمُر ااهل . متفقّ 
عليه » ورواه ماللكٌ فى «( المُوطا 6 وار حه اة اسائ 


: لو تو يقل » فهو كا لو شرطه . على الصّحيح. م اللذهب . نص 
عل وعليه الات دشن ؛ : وقطع الشيْخُ فيا بصگيه مع 


ال ونصفة :والاصيحات خلافه . ۱ نی . وقيل : : يصح . وجرّم به فى 
)١(‏ سقط من :م . 

(1) أخرجه مسلم »)فى : باب نكاح المتعة و بيان أنه أبييح نوسن كاب انكام . صحيح مسلم 77/7 20006 
/ا ١٠٠.6‏ . وأبو داود » فى : باب فى نكاح المتعة » من كتاب النكاح . سنن ای داود اع ولا . 


والنسانى » فى : باب تحريم المتعة » من كتاب النكاح . المجتبى ٠١7/5‏ . والدارمى » فى : باب النبى عن متعة 
النساء » من كتاب النكاح . سنن الدارمى 7/. ٠٤٠٠١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ۳| ٤٠٤‏ ق.4 . 
(۳) فى : باب فى نكاح المتعة » من كتاب النكاح . سنن ألى داود ٤۷۹/۱‏ . 
)٤(‏ ف : باب النبى عن نكاح المتعة » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 571/١‏ . 

کا أخرجه مسلم » فى : باب نكاح المتعة ۰ من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٠۰۲۰/۲‏ . والدارمی » 
فى : باب النبى عن متعة النساء » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ٠١١/۲‏ . والإمام تمد , فى : المسند 
6/۳ . 
(0) سقط من : م . 
(5) فى : باب نكاح المتعة و بيان أنه أبيح ثم نسخ ...» من كتاب النکاح . صحيح مسلم ۱۰۲۰/۲ ۱۰۲۷۰ . 


وغ . ولف أهل العلم, فى الجَمُع. بينَ هذين الحَبَرَيْن » فقال 
قوم : فى حديث عل تقدریم وتا خير » وتقديره أن لنبئ ع تی عن لوم 
الحُمُر الأهِْيّة يوم حير » وى عن منعَة التساء »و يكز میقات النّهَى 
عنها » وقد بیت الرّبيمُ بن سَبْرَةَ فى حدیثه » أنه كان فى حَجّة الداع . 
كاه الإمام أحمدٌ عن قوم عرد ايد لاد وتاك سمي 
اوم E‏ حرم حَرّمَه" »إلا المْنعة . فحَمَل 
لأمرَ على ظاهره » وأن النبئ ڪول حَرّمَها يوم خيبرٌ » د ك 
0 ثلاثة أيام ثم حَرّمها . ولأنه لا يعلق بها أحكام الكاح. ؛ من 


« المعْنِى ) » و «الشرح )» وقالا : هذا قول عامّة أَهْل العلم < Mj‏ 
الأوْرَاعِىَ » کا لو نوّى » إن وافْقنُه » وإلا طلقها . قال الشيح تَقَُ الدّين » رَجمّه 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب غزوة خيبر » من كتاب المغازى وفی : باب مبى رسول الله عله عن نکاح 
لمتعة آخيرًا » من كتاب النكاح » وف : باب لخوم الحمر الإنسية » من كتاب الذبائح . صخيح البخارى 
YT 11/۷ \Vr/o‏ . ومسلم » فى : باب نكاح المتعة ... من كتاب النکاح »وق : باب تحريم أكل 
A «1۷/۲ SS aa‏ 
ف e‏ كاف امكاح أرق ب خم أل خو امسر المي من كا الصيد ‏ 
الحتبی ۲/۹ ۱۰۳۰۱۰ ۱۷۹/۷۰ . وابن ماجه » فى : باب النهى عن نكاح المتعة » من كتاب النكاح . سنن 

ابن ماجه 1۳۱/۱ . والدارمى » فى : باب فى لحوم الحمر الأهلية » من كتاب الأضاحى » وف a‏ 
عن متعة النساء » من كتاب النکاح . سنن الدارمى ١1٠» ۸٦/۲‏ . والإمام مالك »ف : باب نكاح المتعة 3 
من کتاب النكاح . الموطاً ٤۲/۲‏ . والإمام أحمد › فى : المسند ۷۹/۱ . 

(۲) فی : اتفهید ۱۰۴۳/۱۰ ›الاستذکار ۲۹۰/۱۹ . 

(م - *) سقط من : الأصل . 

. سقط من :م‎ )٤( 

(5) سقط من : ط . 


1¥ ( المقنع والشرخ والإنصاف 57/6٠١‏ ) 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الطّلاقر» والظّهار ‏ واللَّمانٍ » وَالتَوَارتُ » فكان باطلد > کسائر 
الأنكحَة الباطلة . وأمًا قول ابن عباس ٠‏ فقد حُكى عنه الرجُوعٌ 
عنه"" » فرَوَى أبو بكر » بإسناده عن سعیار بن جير » قال : قلت لابن 
عباس لقد ”كر الثَّاٌّ" فى المُبْعَةَ » حتى قال فيها الشاع ”© : 
أقول وقد طال لتُواء با مَعَا ج هَل لك فى فيا ابن 0 
هَل لَك فى ر ‏ خصّة الأطرَّاف انِسَةٍ تكون مَيْواكَ حتى مَصدَرٍ الناس ٥‏ 
فقام خطيبًا » فقال E o‏ والدّم. ولحم الخنزير“ 
وعن محمد بن كعب »عن ابن عباس »قال :نما كانت الم ول 
الإشلام ٠‏ كان الرجل يفم اده ليس فما معرفة ‏ فوج الرأة قر 
ما ری أنه يُقِيمُ » فَحفظ له متاعه » ولح له سيه » حتى بردت 


e o ا‎ i عر * بم‎ 3 
E e E 


ا #بخلا ف ما تقدم + فإنه ثنافيه ؛ لقضده اقبت 


(۱) سقط من :م . 
(۲ - ۲) ف الأصل  :‏ کارت » . 
(7) أورد ابن قنيبة الحديث والبيتين و م ينسبهما . عيون الأخبار ٩٥/٤‏ . 
)٤(‏ ف الأصل : « الأطراق » » « آيسة » . 
)٥(‏ أخرجه البیہقی » فى : السنن الكبرى ۲٠٠١/۷‏ . وانظر الإرواء ۳۱۸/۲ ۰ ۳٠۹‏ . 
(5) ف م : «يدرى ٩‏ . 
(۷) فى م : « شأنه » . والمثبت من الأصل » وهو عند الترمذى » فى : باب ما جاء فى تحريم نكاح المتعة » 
من أبواب النكاحٍ . عارضة الأحوذى ٠٠ » 44/١‏ . 
وبلفظ : ١‏ شأنه ) . أخرجه البييقى » فى : السنن الكبرى ۲۰٠۵/۷‏ » 505 . والحديث ضعفه الحافظ 
فى الفتح ۱٤۸/۹‏ .. 


۸ 


وَنَكاحٌ شرّط فيه طلاقها فى وقتٍ So‏ ا N‏ 


هذه الآ : ف[ إلا علا أزوجهم أو ما ملكت أيهم ٠4‏ . قال ابن 
عباس : فکل فرج سِوَاهُما تحرام . رواه التَرْمِذِئُ . فأ إذن الب ع 
فها » فقد نبت نَسْخُه » ونا حديث عمرٌ - إن صح عنه حا هالظاف أنه 


إنما قَصّد الإخبار عن تخريم انی َه ا ریه راصنا إذ لا 
4 جور أن یھی عا كان النبی ع أباحه و بَقَى على إباحته . 

فصل : فإن تَرَوّجُها بغی ر“ شر .لاا لهاس قف 
أو إذا اْقَصَتْ حاجمُه » فالنُكاحُ صَجيح »ف قول عامّة أهل العلم » 
ا E‏ د 
نيه ع وليس على الرجل. ف ری کس افر إن وال ولا 

۸ - مسألة : وكذلك إن رط أن يُطَلَها فى وَقسو بيه » فلا 
يصح الاح » سَواءٌ كان معلومًا أو جهولا » ؛ مثل أن يشرط عليه طّلاقها 


ونس عله aS‏ .. قالّه ا 
والشارح . 
)١(‏ سورة المؤمنون 5 » سورة المعارج ٠١‏ . 


)ىم : اهن غير ٠‏ 
(5) بعده فى الأصل : ( وحبسه ) . وفى المغنى 44/٠‏ : و وحسبه 4 . 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الم 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اؤ علق ندا على رط > كقوله : و إذا جَاءً 


الشهر E‏ ا كله اط ی ات 
سس 


إن فلم أبُوها أو أخوها ويتَخْرَجٌ أن يْصِحَ اللكاح وتَِطلَ الشرْط . وهو 


قول أى حنيفة ء وأظْهَر وى الشافعى" . قاله فى عام كثُبه ؛ لأن التكاح 


e e‏ اکر 
شه بباح الم وله شط افا اکا اوقت بع اع 
المتَعَة  :‏ ويمارق ما قاسُوا عليه » فإله ل , يشرط فطع الُكاح. 


8 -مسالة :( وإ عل اداه على زر ٠»‏ كول 5 
إذا جاء را س الشهْر 1 : إن رَضِيّت أمها . فهذا كله باطِلٌَ من أله ) 
لأنه عفد مُعَاوضَةٍ » فلم يصح تَعْلِيقه على ب سْرْط مسقل ؛ كالبيع. اولان 
رقف قف الثكاح علي شرْط » ولا يجُورُ وقفه على شرطٍ . وهو قول الشافعي” . 
بت يي ي ا 

قوله : أو علق اداع على شرم » كقؤله : زَوَجْمكَ إذا جاءَ راس الشهر .أ 
إن رَضِيَتَ أمها . الضَّحيحٌ مِنَ المذهب بُطلان العقد فى ذلك وهه 0 
الفروع ( : إذا علق اداه على شَرْط » فد الَف »على الأصحّ لان 
وصحجه ا وَالشارحٌ . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . قال فى 
١‏ المُحَرّرِ » وغيره : ولا يصح تغليقُه على غَرْطٍ تفيل . وقدّمه فى 
د الزعايقين » »و ه الحاوى الصخير » »و « الفائق ق ) » وغيرهم . وعنه » العَقَدُ 
صحيحٌ . وبعّدَها القاضى 0 بو الحَطَاب » قال الشبخ تقىئ لين رَجمّه الله : 
ذكر القاضى وغیره روايتين » والأَنَصُّ من كلامه جَوازُه . قال ابن رجب : ورواية 


1° 


# هه 


ره ل 31 E‏ - و 0 مه 

النو ع الثانی » ان یشترط انه ۸٠ر‏ لا مَهرَ لها ولا نفقة 
ع ا ر 8 چ ٤‏ ٤ہ‏ ت 8 رر 
يقم لها اكثّرٌ من امرَاتِهِ الاخرى او اقل ؛ فالشرط بَاطِلٌ وصح 
النكاح : 


.و رت م - م 2 
وعن مالك نحوه . وذ كر أبو الخطاب فيما إذا شَّرَّط إن رضِيت أمّها » ر واية 
أن النكاح صحيخ ؛ لألّه يمح مع" الجَهل بالعوؤض » فلم بطل 
ال القاس > الوق » ويَبْطلٌ الشرْط . وَالأَوّلٌ اصح لاد كنا 

( النوعٌ الثانى NE N o‏ أو يَقسِمَ ها أكثرٌ من 
r: 4‏ م مك 2 م 7 0 ا 


الصحَة أَقوّى . قال فى« الفائق » : ولا يصح تغليقه على شَرْط مسقل . وعنه » 
SS‏ 
لله : قؤله فى « المُحَرّرٍ » : ولا يصح تغليقه بشرط مُسْتَقبّل أظن قن 

الاخترازٌ عن تغليقه بمشِيئة الله تعالى » ودخل فى ذلك إذا قال, ا 
الود إن كان أنكى . أو : زْوَّجْتُكَ ابتتى إن كانت انقضت عِدَّنها . أو : إن لم 


َه 2 


۰ رو ا 2 0 ا ا 
ن زوجت . ونحو ذلك مِنَ الشروط الحاضِرَة والماضِيّة . وكذلك ذكر الجد 
الألّى”” . آنه لا يجورٌ تغليقه على رط لتق ء ولم رها لغيرهما. انتهى . 
وتقدّم کلام ابن رجب فى « قوا عدر » فى اول باب أ کان التكاح. » فليراجع(" . 
قوله : قوع القانى » أن , يشْتَرط أن لا مهْرَ ها ولا تَمَقَةَ » أو يَقسِمَ ها أكثرٌ مِنٍ 


(۱) فى م :9 فى ٤‏ . 
(۲) هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية » ولعله يقصد امد عبد السلام . 
۳) انظر صفحة ٩۷‏ . 


۲١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


O O E E 16 يواه‎ a ع‎ 8 «8# 


أنه إن أصْدَقَها رَجَعَ علها »أو تشرط عليه أن لا يَطَأها » أو َل عنها » 
أو لا يكون عندها فى المْْمُعَةَ إلا ليلة » أو شَرّط ها التّهارَ دون الليل, 2 
أو رط على المرأٍ أن تفِقَ عليه أو عه شيعا » فهذه الوط كلها باطلة 
ف نفسها ؛ لأنها تنافى مفقضاه » ومن إشقاط حُفُوقر جب بالَقد 
قبل انعقاده » فلم صح » کا لو سمط الشفيع * شفعَتّه قبل الببُع . فأمًا العقد 
ف فيه فهو صَحِيحٌ ؛ لن هذه الشروط نعود إلى مى زائار فى افدر » 
لامُشترَط كه » ولايَضرٌ الجَهْلُ به » فلم ْله ا 
صدَاقا مُحَرما ولأن النكا صح مع الجل. بالعّضٍ » فجار أن ينعد ينْعَقَدَ 
مع الشرط الفاسد » كالعتاقر وقد ص أذ »من توج هروط 
عليها أن بیت عندها فى كل جُمُعَة ليل ثم رَجَعَتْ وقالت لر 
إلا ليلة وليلة . فقال : ها أن ترك“ بطيب نفس منها aM‏ 


امْرَِِ الأخرى أو أل » فالشَرْط باطِلٌ , وصح الَكَاحُ . وكذا لو شرّط أحدهما 


عدم الوطء . وهذا المذهبٌ » نص عليهما . وصحّحَه فى « التّضْحيحر ) وغيره . 
وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وقدمه فى , المخرر ؛ ء و ١‏ الرعايتين ) 
وم ae‏ الفروع, ( . واختاره ابن عَبْدُوسٍ فى م تَذكرَته ( 

ه . وقيل : يطل الَكاحٌ أيضًا . وقيل : يطل إذا شرَطَتُ عليه أن لا يطأها . 
لاي تقل فى « مفرداته ) : ذكر أب کر » فيما إذا شرّط أن لا یط » أو أن لا 
فق » أوإن فارَقَ » ربع بان روايئئين . يعنى » فى صحة العَقدٍ . قال الشْيْحُ 


2 


تئ الدين ا : يتل صِحةَ شزط عدم النفقة . قال : لا سِيّما إذا 


n. 


. ف م : « تنرل إلا م‎ )١( 


۲ 


وإن قالت : لا ى إلا بلمُاسَمَةٍ . .اشع کان ذلك حا لها 
تَطالبُه به إن شاءت Na‏ يروج امرأة ويَشرْط 
عليها أن ياتيها فى الأيام ‏ : جور ارط » فن شاءث رَجَعَتَ . وقال فى 
ابعل يروج المرأة على أن ِقَ عليه ى كل شهر ةرام »أو عَشْرَة 
دَرَاهِمَ النَكاحٌ جائرٌ » وه أن َرْجِع فى هذا الشرّط .ونل عن أحمد كلام 
فى بعض هذه الط ير إيْطالَ العَقَدٍ » فتَمَلَ عنه المَرُوذِئُ ف 
التُهاريّات واللَيْيّاتَ : ليس هذا من نكاح. ا ار . ومِمّن كرة 
تَزْوِيجَ التهاريّات ؛ حَمَاد بنا سلیمان وان شرم . وقال النّوْرِىُ : 
الشرط باطِلٌ تقال امات ارات إذا َال أن درل ها » عَدَل .وان 
ا يَرَيان بنکاحِ نهارت اسا . وكان الحسن لا یری 
اا ا ِن الشهْر ااا مرم قال شيخناذ'» : 
لعل كراهة مَنْ كره ذلك » راجمٌ إلى إنطال الشرْط وإِجَارَة من أجارّه › 
جع إلى أضل التكاحر » فتكونٌ أقوالّهم مُتقمَه على صِحةَ الاح وإبطال 
0 کا قلنا » واللّه أعلمُ . وقال القاضى :ْم كره أحمد هذا النُكاحَ ؛ 
لأنه يَقَعُ على وجه السّرٌ » وهو مله عنه . فإن شرط عليه ترك 


قتا : إن إذا أعسَرَ روج ورَضِيَتْ به . أنها لا تلك المُطائبة باثفقة بعد 
انار ؛ فيما إذا شرّط أن لا مَهْرَ » فَسَادَ العَقَدٍ » وأنه قول أكثر السَّلّفٍِ ا 


. ٤۸۷/۹ ف : المغنى‎ )1١ 
. سقط من :م‎ )۲( 
: (؟) سقط من : الاصل » ط‎ 


<Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اة اثالث أن يشرط الجيار e‏ 0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فلا نِكَاح بَيْنَهُمَا ؛ فالشرط باط » وَفِى صِححة التكاحر 


الوَّطء » احْتَمَلَ أن يَفْسّدَ العقَدُ الأله رط ماينافى اللقصوة ين امكاح . 
a‏ العافيى وكذلك إن شر ط عليه أن لاتسَلُمإليه »فهو بِمَتْرأةٍ 
من اشْئَرَى شيا على أن لا يَقْبضصَهُ . وإن شَرَّط عليها أن لا اها“ ع < 
تفلية لأن الوط +حنه عليا . ويَحْمَمِلَ أن يَفْسّدَ ؛ لأن لها فيه حَمّا » 
ولذلك تملك مطالبته به إذا الى ؛ والفسْحَّ E‏ 

( الثالث » أن يَشْرّطَ ايار » أو إن جاتها باهر فى وت » وا فلا 
نکاح بیتھما » فالشْرْط بال » وفى صِحُة اکا روايتان ) إحداهما » 
لكا صحيحٌ » والشرط باطلٍ . وبه قال أبو ثور » فيما إذا شرّط الخيارٌ . 
وحكاه عن اى حنيفة . ورّعَم أنه لا جلاف فيه . وقال ابن المنذرر : قال 
أحدُ » وإسحاق - إذا رجه عل آنه إن جاءها بالمَْر ف فت كذا » 
واا فلا ناح بيتهما : الشّط باط والعقد جائ” . وهو قول عطاء » 


أيضًا الصّحة » فيما إذا شرّط عدم الوَّطءِ » رط رك ما َسْكَجمّه . وقال أيضًا : 
لو شرّطت مُق وها عددها ء وتفه على الْج. ؛ كان مل اشتراطر اليا فى 
الصداق جع فى ذلك إلى العرفی > كالأجيرٍ بطعامه وکسوټه . 

قوله : لث » أن تقرط الجيار » أو إن جاتها باهر فى فت ر ؟/. [yr‏ 
ES‏ بيتهما » فالشئط بطل . هذا المذهبٌ » وعليه جماهيدٌ 


الأصحاب . وجرّم به فى « الوجیز » وغيره . واختاره ابنْ عَبْدوس وغيرُه . 
)١(‏ فم : « طا ٠‏ . 


1 
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واللَوْرئ » وأبى حنيفة » والأؤراعى . وروی ذلك عن الهئ ؛ لأن 
الذكاح عقدٌ لازم لا يدل جیار ؛ ماف ذلك ين المَْسَدَةٍ والصّرّر على 
الحزائر + الكو نها رد بعد اتذالها“ بعقد التكاح » والشناعة عليها 
انها نكت لد 0 والصُرْطالآحَرْتعليق للتكاج. على سط 
فهو ”معني الجبار » وبح الَكاحٌ ؛ لن لكا ؛: يصح فى امجهول » 
فلم فس بالشرّط الفاسد » كالعتق رع a‏ ؛ 
أن (الشرط. والعققة جائران > الفول. ال 2 1« الكتلمون عل 
شُرُوطِهِم ل ]1/11[ ود كر القاضى فى كتابه ) الروايتين 
والوَجْهَيْن » :أمَاصِحة العقد فلن ال الذىيَفمضِى الدوامٌ قدو جد ؛ 
الا طق ال » فلم بور فى العقاد » وما المَهْرٌ » فإنها 


لما ملكت دشح التكاح عند عدر تَسْلِيم المَهر » جاز أن د يشرط هذا 


وقدّمهٍ فى « المحَرَرٍ ) » وم الرعايتين » » و «الحاوى الصخير ) 

و «الفروع اعورم . وعنه » صكة الشزط كلها ابن ور »يقت 
القاضى . واختارٌ الشيخ 7 تَقَىُ الدينٍ م حك المند واكك E‏ 
شرط الخيار . 


قوله : وى صِحَّةَ التكاح روايتان . وأطلقهما فى ١‏ الهداية » › 


. ) فى م : « ابتدائها‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « البشاعة » . 

(۳) سقط من :م . 

. ۲۰/۱۹ وانظر ما تقدم فى‎ . ١19/٠١ تقدم تخريجه فى‎ )٤( 
. ) بعده فى الاصل : « عدم‎ )٥( 


Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الى ف اعفار » ولا یور فيه . والرُواية الأخرَى ء يط الق فى هذا 
کله ؛ لأنّ النّکا حَ لا یکو إلا لازا » وهذا يُوجبُ جوازه » ولانه وه 
على شَرْطٍ » ولا يجوز وقفه على شَرْطٍ » كالبَيُع. . وهذا قول الشافعيء » 
ونحوه عن مالك وألى عُبَيار . 

فصل : فنا شرط الخياز فى الصداقو خاصة ».ل شد التكاح ۽ لأن 
التكاحَ يَنْمَرِدُ عن ذ كر الصّداقر لاي يَفسد التکاح بفسادو » فبأن لا يَفْسّدَ 
بشرط الخيار فيه الى » بخلاف البيع ر ا سد أحة لشي قد 
ر . إذاثبت هذا » ففى الصداقر ثلاثة أَوْجُمٍ ؟أحذها يصح الصداق 
بطل ظط : الخيار » كا يقس الّرْطُ فى التكاح ويَصِح التُكاحٌ . 
واكالى » يح » وت لبان فيه ؛ لأ عفد الداقر عن رة 


و١‏ المُذْهَبِ و ( مَسبوك الذَهّب و( المشتوعب )» و ( الخلاصّة  »‏ 
و١‏ الي »» و ١‏ المَعْنِى » فى الثاني و م الشرح رو شرح ابن و 
و « الفروع, » . إخداهما » يصح . وهوالمذهبٌ مح ل لسسع 
و « النْظم ؛. وجرّم به فى «الوجيز » وغيره . واختاره ابن عَبْدُوس فى 
وه . وقذمه فى « المُحَرّرٍ » » و ١‏ الرُعايتين » » و « الحاوى 
الصغير ) » وغيرهم . واختاره الشيخ د تفي اين » رمه الله فيما إذا شرّط 
الجيار ٠‏ ا تقنام عنه . والرُواية الثانية » لا يصح . وقدّمه فى ١‏ المغْنى » فى 
0 

8 : لو شرط الخيارٌ فى الصداقر »فقيل : هو كشْرْط الخيار فى التُكاح. 
ل ا 


A 


200 2 


E ES 8‏ ر 2 و 
قَصْلٌ : فإن تَرَوّجَهًا عَلَى انها مُسْلِمَةَ فبانت كتَابية » فله 


ت 


جيار »إن صَرَطَهَا كتابيّة بات مُسْلِمَة قلا جيار لَهُ. قال بو 


iY 


3 


یجری مُجرّی الأنمان" » وينْبْت فيه الخيارٌ كالبيّاعات . والثالث ع 
بطل الصداق ؛ لأنها ل تَرْضَ به » فلم برها » کا لو لم توافقه على شىء . 
فضل : قال الشيخ » رَجِمّه الله تعالى : ( فإ ترجه على أنه َة 
بان كتاييةٌ » فله الخيار ) لأنه نص وصَرَرٌ يَعَدّى إلى الود » فأشبّة 
ما لو شَرَطَّها حر فبانت أَمَةَ . 
۰ - مسألة : ( فإن شَرَطَّها كتابيّة قات مُسْلِمَةَ » فلا جيار 
ل ) لأنها زيادة ( وقال أبو بكر : له الخيارٌ ) لأنه قد یکون له عَرَضضٌَ فى 
عَدَم وُجُوب العبادات عليها . والأوّلَ أَوْلَى . 


والشَارِحٌ » بصِحٌةَ النكاح. . وهو الصَّوابُ . وأطلّقا فى الصداق ثلاثة وَج ۽ 
صِحّة الصداق و مع بُطْلانِ الخيار » وصح الصّداقر وتُبُوتَ الخيار فيه » وبُطْلانَ 
الصداقر . 

قوله : وإن شرَطها كِايية » فبانت مُسْلِمَة » فلا جيار له هذا لمهت 

صحبحه المُصَنْف » والشارِحُ > وَالنَّاظِمُ » وغيرُهم . واختارّه ابن عَبْدُوسٍ 
وغيره .١‏ وجرّم به فى « الوجيز » » و المُوّر » » و « ملحب الأرَجِىَ ٠‏ » 
وغيرهم . وقدّمه فى « الهداية » » و ١‏ المستوعب ) » و والخلاصة و0 
وم الشرّحر )» و « الكافى ) . وقال أبو بكر: له الخيارٌ . وقاله فى «التّرغيب» . 


(١1)ىقم‏ : « الأمان » » وغير منقوطة فى الأصل . وانظر المغنى 589/9 . 
يفت 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا 2 es‏ و 1 NP,‏ 
المقنع وإن شرطهاا > فبانت حرة » فلا خيارٌ له › RO‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : ( وإن سَرَطَها أ فبانت رة ) وكان ممن له نكاح الإِمَاءِ 
( فلا جیار له ) لأن وه يلم من ارق » ومن ين الاشفتاع. ا 


لبلا وتهارًا » وكذا لو شرَطّها ذاتَ نسب فبانت أشرّف منه »أو على صِفة 


ل 


قال النَاظِم: وهو بعيدٌ . وأطلقهما فى «١‏ المحَرّرٍ )» و ١‏ الرعايتين )» و ( الحاوى 
الصغير ¢ )و( الفروع ) 8 


فائدة : وكذا الحُكُمْ لو تروّجَها يها ميمه » وم تغرف يتدم فر 
فبانت كافرَة . قالّه فى ( المحرر ا الحاوى الصغير ا الرعايتين » » 
و «الفروع ) » وغیر هم . وأطلقوا الخلاف هنا > أطلقوة 1 
وجرّم هنا فى « الكافى » » و « المُعْنِى » » و ١‏ الشْرّح ٠»‏ وغيرهم , أ ن له 
ا 

و وإن قرطها ا و ل هذ ا رغ 
الجْمْهِورٌ . قال فى « الفروع. » : فلا قَسْحَ فى الأصحٌ . وجرّم به فى « المُعْنَى » » 
و١‏ المخرر و ٠‏ الشرّح و ) لظم » و ١‏ الرعاية »» و « الؤجيز  »‏ 
وغيرهم . وقيل : له الخيار . 

فائدة : وكذا الحُكْمٌ فى كل صِمَمَ شرّطها. فبائت أُعْلَى منها» عند 
الجُمْهُورٍ . وقال فى « المُسْتَوْعِبٍ » : إن شرَطها ييا » فبانت بكرًا » فله 


Cc 


. سقط من :م‎ )١( 
. ٩ فی م :( دینه‎ )۲( 


و ° َه 5 م م > ا o 060 ٤‏ عرو هس 
ون شَرَطَهَا بكرا » او جَميلة » اؤ نسِيبّة » او شرط نفى العيوب الى 
ره ا ا o Af ol‏ 2 
لا يمس بها النَكَاحُ » انت بخلافه » فهّل له الخيار ؟ عَلى 


وجهينٍ 


9 -مسألة :( وإن شَرَطَهابِكْرًا ) فبانت با » فعن أحمد كلام 
يقل أثرين ؛ ها لا جیار له ؛ لان اکا لابرد به بْب يو 
العيوب الثانية ولا بت فيه الخِيارٌ » فلا يرد بمُخالفة الشرط .والثانى > 
له الخيار لان فة رة فان عخلافها NPT‏ 
کا لو شرط الحرية . وكذلك لو شَرَطَها حَسْناءَ فبانت شَوْهاءَ » أو ذات 
نسب فبانتْ ُوه أو بيضاءفاَتْ سوداء أو طَويلة بات قصيرة رع 
فى ذلك كله وَججهان . ونح هذا مَذَهَبُ الشافعئ . وكذلك لو ( شرّط 


تفی العيوب التى لايَنْمَسِحُ بها التكاح ) کالعمی »والخرّسٍ وَالصمّم » 


ال ۶ 4 


E CD قوله‎ 

يقح بها كاج » فبانتْ بخلافه » فهل له الخيارٌ ؟ على وين . وهما روايتان . 
أطْلَهما فى « الكلنى » » و « المُكنى » » و « الشرْح. ).و و المُحَرر) ؛ 
و « الفروع » » و ١‏ الحاوى الصجير رن و ف اد 
أحدهما » له الخيار . واخحتارّه صاحبٌُ « التَرْغيب » » و « البلعّة ( و 


)١-1(‏ سقط من :م. 


(۲) سقط من : الأصل . 
(۳ - ۳) سقط من : الأصل . 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قاع وإعدوايءة عه أوممة ووه و اروتية اوها و هاه وولاف ره مج428 قلأ بها اق م مجه ونه له كو لل موا و 


ونحوه ؛ فبان بخلاف ذلك ففيه الوّجهان . ومن ألزم لوج 1 ١/١٣٠د‏ ] 
من هذه صِ صِفيّها ينوا اللزري و ؛ وإسحاق ؛ وأصحابُ الرّأي . 
حك ابن امور ا ا 
عُذراة » كانت الحيضة عرقت عذرها ‏ فأزتك إله عاف 7 
الخيْضّة تَذهَبُ بالعذرّة٠‏ . وعن الحسن I‏ 
الرجل, إذا لم يجار امرأته عَذراء : ليس عليه شىء للعُذرَةٍ » إن الحيِضَة 
تذهبُ العذرَة » والوثية O‏ و اقل . 

فصل :إذا ترَوّجَ امرأة يَظنها مُسلمة فباتت كافرةً » فله الخيا” . وهذا 
ساس ___ ابل سس 
وابنٰ عَبدوس ف ١‏ تذكرَتِه 3 والشيخ تفرم اليو جاوفا 
« الرعايتين » » "وهو الصّوابُ؛» . والثّانى » ليس له الجيارٌ . جرّم به فى 
« الؤجيز » » و ١‏ المتور » ٠‏ و « متخب الأَرّجئّ » » ”وقدّمه ابن رَزِين فى 
لبر » وجرّم به فى « المُسْمَوْعِبٍ » ف اة“ . وقيل : له الخيارٌ فى شرط 
لَب خاصّة إذا فد . وقال فى « الفنونٍ » » فيما إذا شرّطّها بكرا » فبانَتْ 
بخلافه : يَحتَمل فسا الَقَدِ ؛ لأ لنا قلا : إذا تروجَها على صِفةٍ » فبانت 
بخلافها » ببُطلانِ العقد . قال لشي تة تقئ الین ا : وير جع على العَارٌ . 


فائد دة : إذا شرَطها بكرًا » وقلنا : ليس له جيار .. فاحتار ابن عقيل ف 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور » فى : باب الرجل يجد امرأته غير عذزاء . السنن 75/7 . 
(۲) فى النسختين : « التعبيس » . وانظر المغنى 401/9 . 


(1) أخرجه عنهم سعيد » فى الموضع السابق ۷٠/۲‏ . 
(5 - 4) سقط من : الأصل . 
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7 ا رر ° وو رو وق 
ون روج امه بها حر » فاصابها » وولدت منه » فالولد حر » 
َيَفلِيهمْ بوهم يو و50هم > رارج بذلِكٌ على من غره » 
وير ینا إن لم تن مسن وز | له نكا الْإمَاءِ » وَإِن کان 


ھەر 


ِمّنْ يَجُورُ لَه ذَلِكَ » فَلَهُ الْجِيَارُ » إن رَضِى بالْمُقَام مَعَهَا » فَمَا 


قول الشافي* » ما إذا شَرَطَ ذلك . 

5 - مسألة : ( وإن روح أمة ينها غل اا 
(فأصابها » وَوَلدت منه › فالوَلد حر » ويفد.بم بهم يَوْمَ ولادتهم» 
ويَرْجمُ بذلك على من غه ويفرق بينهماإن يكنْ من يجورُلهنكاحٌ الإماءء 
وإن كان مِمّن جور له نكاحٌ الإماء (فله الخِيار» فإن رَضِىَ بالمقام معهاء 
فما وَلَّدَتٌ بعد ذلك فهو رَقِيقٌ) الكلامُ فى هذه المسألة فى فصول . 


١‏ المصول » - وقاله فى « الإيضاح. - آنه يرع بما بينَ المَهرئن “قال “اق 
« الفروع » وير ال يقي ا . قلت : وهو هو الصَّوابٌ فى الجميع. . 
تول: ونوجن ها حر وكذا لو شرطه رة بات م - فأصاته 
وولّدَت ينه فالولدُ حر » ويفلريهم مثلهم يومٌ ولادتهم » ویرْجع ر ۲./۳ظ ] بذلك 
على من غره » ويفرقُ بيتهما إن لم يكن ممن يجوز له نكا الإماء » وإن كان من 
ا فله اليا » فان رى بالمُقام معها » فما لدت بعد ذلك » فهو 
رقيق . اعم آنه إذا ترج أَمَةَ ينها حرّة » أو شرطها خرّة - و واغتير ذف 
« المُسْمَوْعبٍ » مُقارنّة الشَّرْط لعف » واختاره قبلّه القاضى - فبانت أَمَةَ » فلا 


<۳۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هده a‏ نه هيوار ههه هه هر يه ع هين وبق اهو وول و ها ووه واه 6 


أحَدّها » أن الكاح لا يَفْسّدُ بالمُرُور . وهو قول ألى حنيفة . وقال 
الهاو عر ا 
ما لو قال : بعّْكَ هذا الفرَسَ . فإذا هو حمارٌ . ولنا » أن المَعقود عليه 
فى الذكاح.ر الشخض دون الصفات ؛ فلا بور عَدَمُها فى صخت » کا لو 
قال : رَوّجْتكَ هذه الحسناءً . فإذا هى شوها"" قر 
الأصل الذى ذكرُوه : إن اعد صَحِيحٌ ؛ لأن المَعْقُود عليه الَْنُالمُشَارٌ 
إليها . وإ سَلمنا » فالفرق بيتهما ن وَجهَيْن ؛ أده > أن تم فاتت تت“ 
الذات فن ذاتَ الرس غير ذات الحمار » وهنا اخملا فى الصّمَاتٍ 5 
والثانى » أن البيِع بُو فيه وات الصّفاتٍ » بتليل, أنه برد بِقَوَاتٍ ائ شىء 
کان فيه نفع منها » والنْكاحٌ بخلافه . 


وخا م أن يكونَ ممّن يجوز له بكاح الإماء أو لا ؛ فن كان ممّن لامجو له نکاځ 
الإماء » فالمذهبٌ أن الكاح باطِل » »ما لو غلم بذلك . وعليه الأصحابٌُ ‏ وقطَمُوا 
به . وقدّمه فى « الفروع, ) » وقال : وعند أبى بكر يصِح » فلا جیار . وَاعْلَم أن 
قول أبى کر تما حكى عنه فیما إذا شرطھا َة » بات حُرهّ كاتقاّم . وذکر 
القاضى فى « الجاع ١‏ أنه قياس قؤْله : فيماإذا شرطها كتابية» فبانت مُسْلِمَة . 
ثم فرق بيتهما . فالذى نَمَطَمُ به » أن تقل صاجب م الفروع. » هنا عن أبى بكر » 
إمَاصَهْوٌ + أويكون هنا شد ٠‏ وهو وى » ويل على ذلك » أنه قال بعده : واه 
فى « الواضح » على الخلاف ف الكفاءَةٍ . فهذا لايّلائمُ المسألة . والله أعلمُ و 


(۱) فى م : (« سوداء) . 


(۲) فى م : « الفائت » 


۲ 
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الفصل الثانى ور ؛ بغير خلاف نَعْلمه ؛ لأنه اعْتَقَدَ 


ع لاسراو 


خريتها » فكان وَلَذهُ أحرارًا لاغتقاده“ ما يَقَتَضِى حريتهم ) » کا لو 
اشْتَرَى جارِيّة يها ملكا لبائعها » فبانث مَعْصُوبَة بعد أن أُوْلَدَها . 


كان ممّن جور له کا الإماء » فله الخيارٌ » ما قال المُصَّئفٌ . وظاهِره وظاهِرٌ 
كلام جماعة إطلاق الظَنّ » فيذخل فيه له أنها حُرَةٌ الأضل أو عة . وقطع فى 
«المحَرّر)ء و للظم )2 و « الرُعايتين)ء و«الحاوى)ء 
و « امنور » » و « الفروع, » وغيرهم » آنه لا جیار له e‏ 
وهذا المذهبٌ » ولعَله مُرادُ من أَطلَقَ . وظاهِرٌ کلام الرر کش » الشافی بِينَ 
العبارتين . وقدّم فى اَرغيبٍ » » آنه لو ظنّها حر لا يار له . وقيل : لا خيار 
لعٍ . وهو امال فى « اغى » » و ١‏ الشُرْح. » . وقيل : لا فشخ مُطلَقَا . 
٠‏ حكاه فى « الرّعايّة الصّغْرى » . فإذا اختار المُقامَ تََرّرَ عليه المَهْرُ المُسَمَّى كاملا . 
على الصحيح مِنَ المذهب . وقيل : ينْسِبُ قَدْرَ مَهْر اليل إلى مَهْر المثل كايلا» 
فیکون له بقَدرِ نسْبَتِه مِنَ المُسَمّى » يرجم به على مَن ره . 

فائدة : لو أبيحَ للح نكاح آم فتَكَجها » ولم يشرط حُريّة ولاه » فهم 
أرِقَاءُ لسيّدها . على الصّحيح. مِنّ المذهب » وعليه الأصحابٌُ . وعنه » أن وَلَدَ 
العَرَبى” يكون حرا » وعلى أبيه فداوه . ذكرّه الررْكَشئُ فى آخر تاب اتات على 
الأقارب وإن شَرَط حي الور » فقال فى « الرْصَةٍ ) » فى إِرْث غر الجَيين : 
إن شرّط رَوْجُ الأمَة عه جرلة الو لل » کان حرا » وإن لم يشرط › فهو عَبْدٌ . انتبى . 
ذكَرّه فى « الفروع » » فى أواخر باب مُقاوِير ديات الس . قال ابن اقيم » 
رَحِمّه الله » فى ١‏ إغلام المُوَقَمِينَ » » فى الجُرْء الّالثِ فى الجيّل : المثال الات 


. ) كاعتقاده‎ ١ : فى م‎ )١( 


رارك ( المقنع والشرح والإنصاف 78/5١‏ ) 


الشرح الكبير 


الأنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الثالث 0 فداء أو لاده . كذلك قضَى عمرٌ 4 
دعل » دابن . وهو قول SS‏ 
5 وة بتي خر الأطل. ٠‏ فلم مله ا ل الأمة 3 ا ١‏ 
بلک . وعنه أنه يقال له : ادر أؤلادلك" ٠‏ واا فهم عون الأ . 


فظاورُ هذا أنه َر بين فڌائهم وين ركهم رقنا ؛ لأنّهم ريق بځکم 
الأضل. » فلم رمه فداؤهم کالو وھا وهوغلم رقها . قال الخلال : 
والسّبعُون » إذا شرّط الرّْج على امبر ري ولاه » صح » وما دته » فهم 
ا 

وا Sd Cn‏ 
باغتقاده . قال ابن عَقِيل : ينعفد حرا ا ينقد عفد ولد القر 2 7 فَرَشِيًا . وعنه ) 
و 

قوله : ويفد 5-5 . هذا المذهبٌ . قاله فى « المُغْيى » وغيره . قال الشارح : 
وهو الصحيح . وجزم به فى « الوجيز » وغيره E‏ ) وغيره . 
وعنه » لايلرَمُهفداؤهم . قال الكش : نقل ابن م منْصُورٍ » لافداءً عليه ؛ لانعقاٍ 
الول انر نوف 2ه تقال له : اد أؤلاتك » وإ لا فهم تبون الأمّ . قال 
المُصَّنْف » والشارح : فظاهر هذا أنه خيّره ب ين فدائهم وبينَ تزكهم رقيقًا . فعل 
المذهب » يفدريهم بقِيمتهم . على الصَحيح: . اختاره المُصَّنْف » والشارح » 


)١(‏ سقط من :م. 
(۲ -0 فى م : ١‏ افتداء أولاده ) . 


<٤ 


واوا ة هه موه وه ووو ةوف وه ووو و ووو و ووو و و ووو و وهو وو ووو وه و وو وه و و و5 و١‏ هه ٠١ ٠‏ 5 


انْفقَ عن ألى عبد الله أنه فی وَلَدَه » ٠۲۲/۹7‏ رع وقال إسحاق عنه فى 
موضع, إت الولد له + وليس عليه أن ند . وأحسَبه قولا أل لألى 
عبد الله . والصّحيحٌ أن عليه داهم ؛ لضا الصحابة به » ولأنه تَماء 
الأَمَةَ المملوكة ٠‏ فسَمِيله أن یکون ممل کا لها » وقد فوت ره باغیقاد 
الحرية رمه صمانهم » ٠‏ کا لو َوب رقم بفغله . وق فدائهم ثلاث 
مسائلٌ ؛ الأولَى »ف ويه » وذلك حينَوَضْع ِالوَلَدٍ . قَضَى بذلكعمرٌ » 
وع » وابنُ عباس . وهو قول الشافعى . وقال أبو بكر » واللورئ » 
SR Ms‏ 
بالمنع ولم يمَْعهُم إلا حال الخصُومَةٍ . ولنا ب آنه مَحْكُوم بريه عفة 
الوضعر » فوَجَبَ أن يَضْمَنَه يتور ؛ لأنّه فات رقه ين جرتكار لان الهم 
التى تزيد بعد الوَضع. م تكن مَمْلُوَكَةَ مالك الأمَة » فلم يَضْمَنها » کا 
بعد الخُصُومة . فإن قِيلَ : فقد كان مَحَكُومًا بحرَيتِه وهو حينَ 
العُلُوق © . قلنا : إنه 7 054" تضديئه حيقل ؛ لعَدَم قِيمَتِهِ والاطلاع, 
عليه » فأَوْجَينا ضَمائه ف أَوّلٍ حال أمْكنَ هينه » وهو حال الوَضع . 


وصاجب ١‏ اللخ صٍ ) » وابن مُنَجَى . وقدَّمه فى ١‏ الفروع. ) فى باب العٌصب ؛ 

دنه أجاله غلئه . وجرّم به فى ( الوجيز ) . وعنه يفلويهم بوثلهم ف القِمٍَ . قدّمه 
فى « الفائق ) . واختاره أبو بكر . قله المُصَئْفُ » والشّارِحُ » ويْمَمِله كلام 
المُصَّتُفٍ هنا . وعنه » يضْمَتُّهِم بأيّهما شاءَ . اختاره أبو بكر فى « المُقيع, » . 


.) فی م :« جنین‎ )۱ - 1١ 
. 4147/9 فى النسختين : « يكن » . وانظر المغنى‎ )۲( 


to 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


انع ودع وعد مو هاه روه مجه قداو ارام وله واه لرومه ا أن E E‏ 618 و و بو 6م ورا لمق ف هد 6ن 


المسألة الثانية ¢ فى صفة الفداء » وفيا ثلاث روايات ¢ إخدامن » 
يهم . وهو قول أكثر الفقهاء ES Es E AI‏ 


من عبار » قوم عليه ات شريكه . 03 الحَيّوان من 


لے 


اوا » لا من ذوات الأمُثال » فيَجبُ صَمانه بقِيمَتِه کاو أتلقه . 


والثانية › منم بوهم يدا الذكر بكر ؛ والأتقى ؛ بای ؛لماروى 
سعيدٌ بن المُسَيِّب » قال : أبَقَتْ قت جارية لرجل, من العَرّب » وانقمّت 


إلى بعض عرب » فرَوّجَها رجل من نی عُذَرَةَ ‏ م إن يها َب » 


فاشتاقها واسْمَاقَ وَلَدَها » فاخقَصَمُوا إلى عمرٌ بن الخَطّاب رَضِى الله 
عنه » فقصّى للعذرئ بفداء وَلَدِه بعرو 7 ¢ مَكانَ کل غلا 
بعُلام ٠‏ ومكانً کل جارية يجاريق دعي اتروع مر القَرَى 


ومن يج رين ارا يلاد ولد لمرو وخ » فلا يصمن بة 
كبتائر لاز ال مسرن بات سد بيع 


بقيمتِه ) 


2 
ا 


وعنه » يفلريهم بمثلهم فى صفاتهم . اختاره الجرقى › والقاضى » 
وأصحابه ل سل اي 
المصَّنْفٍ هنا » والخلافٌ هنا كالخلاف المذكور فى باب العَضْبٍ » فيما إذا اشترَى 


۳/۳و ] الجارية منَ الغاصب » أو وهَبَها له » ووَطِتها وهو غير عالم و 


الأصمحات االو عليه . 


(۱) تقدم تخريجه فى 709/1٠‏ . 
(۳) ىم:«دبعت). 
(۳) فى م ١:‏ يعنى ١‏ . 


0 1 


هوه م واوا ها و وه وه واو و وه و م وو و وو و وهاو و اواو اوتام م ووو و و و م ووو م م6 وده م م6 مث .وو .و و5 ٠5‏ 


a‏ أن ليون ليس يِن ذَوات الأُثال وکیل أن كنت يليم 
فى القِيمَة . وهو قول اى بكر والثالثة » هو مُحَيْرٌنَ فدالهم بوغلوم 
أو قِيِمَتهم . قال حم ف رواية الميمونى : إا القيحة أو راس برأس 0 
لأنهما جما يوان عن عم » ولكن لا أذرى أئ الإشنادين قى i‏ 
اختیار ای بكر . قال فى « القع ) : الفذيّة غرّة بقذر القيمة » أو 
القيمة » وأيهماأغطّى أَجراأ . وجه ذلك أنه ردد بينَ جين الذىيُضْكَنْ 
بعرو » وبين إلْحاقِه بغير ه٠٠‏ ون التتموتات + نامي الح يهم .. 
> كسائر المَضْمُونات المتقومات قل 

قد اخدّلف عنه فيه قال أحمدُ فى رواية 1:/:٠ظ ‏ أبى طالب : وعليه 


r 


يمهم » مثل قول عمرٌ . وإذا تعارَضّت الرّوايات عنه » وجب الرّجُوعٌ 
ا 

لكأل القالقةة اناق قن تعر سيو نوهو" عن ولد خا ى وف 
يعيش لمئله » سَواءٌ عاش أو مات بعد ذلك . وقال مالك » والقَّورِئُ » 


قوله : يومهولادتهم . هذا الصّحِيحٌ مِنَ المذهب ول لاا E‏ 
زفت الخو 

فائدتان ؛ إخداهما , لا يضْمَنُّ منهم إلا مَن وُلِدَ حَيّا فى وَقتٍ يعيش ليله » 
“سواءٌ عاش“ أو مات بعد ذلك . الانية » وَلَدُ المكاتبة مُكاتبٌ » ويعْرَمُ أبوه 


)١(‏ ىم :«بغرة). 
(۲) فى الأصل : « الثانية » 
(؟) سقط من : م . 
)٤ - ٤(‏ سقط من : الأصل . 
TY‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وأبو تَر » وأصحابٌ الرّأي ا و 
الخصُومَةٍ . وهذا يُبتى على وَقتِ الصمانِ » وقد ذكرناه . فا 
السّقط ومن ولد لوَفْتٍ لا يَعِيشٌ ”فى مثله” ا 
صَمانَ له ؛ أنه لا قِيمَةَ له 

E E 
لا ؛ فإن کان مِمن يجوز له ذلك , وقد نها نكاحا صحيبحا » فلها‎ 
المْسَمَى »فان كان م یذخل بها واختارٌ الفَسْحَ > فلا مَهِرَ ها ؛لأن الفح‎ 
لعُذْرٍ من جهّتها » فهى کالمَوِیبة يُْسَحٌ نکاحها » وإن کان مِمّن لا يجوز‎ 
له" نكا الإمَاءِ » فالعَقَدُ فاس من أَضْلِهِ » ولا مَهْرَ فيه إن كان قبلَ‎ 
الاحول » فإن دحل بها » فعليه مرها . وهل يَجِبُ المُسَمّى أو مر‎ 
المثل ؟ على روایتین » يذ كران فى الواجب ف التُكاح. الفاسد » إن شاء‎ 
الله تعالى . وكذلك إن كان مِمّن جور له نكا الإمَاءِ » لکن ترو جَها بغير‎ 
. إذنِ سَيّدِها » أو نحو ذلك مما يَفْسّدُ به النَكاحٌ‎ 


ها يعْرمُ و قدْرَ ره . 
تنبيه : قولّه : فبانت امه . يعنى ء بالبينة لا غير . على الصحيح مِنَّ المذهب . 


. سقط من :م‎ )١( 
. فى م : « لله‎ )۲ ¬ ۲( 
. فى م :هم‎ )۳( 


۸ 


الفصل الرابع : أنه يرجم بما غرمّه على مّن غرّه » من المَهر وقيمة 
الأؤلاد . وهو اختيارٌ الخِرَقِىٌ » ورواية عن أحمد . قال ابن المنذر : 
كذلك قضى عمر » وعلٌ » وان عباس, » وبه قال الشافعئ فى القلريم . 
ونه روا ری » لا رع بالتهر لات نا دس 
ا E‏ و هو الوطءٌ ‏ فلم 
يَرْجِعْ به » كا لو اشترَى مَعْصُويًا فأكله » بخلاف قيمة الور » فإنه ل 
يحْصُلْ فى ماب وض ؛ لها وَجبَت بحري الؤلدد » وره الولدر له 
لا لأبيه . وقال القاضى : الأظهَرٌ آنه ي جع بالمهر ؛ ؛ لأن أحمدَ قال : 
كنت أذهبٌ إلى حديث على ثم إنى هبه e‏ 
يعنى ف الرجوع. . ولان العاقد صن له سلامة الوطء ؛ كا صن له سلامة 
الوَّلَّدٍ » فكما : يرجم عليه بقِيمّة الوَلْدِ كذلك يَرْجِعٌ بالمهر . قال : وعلى 


وقيل : وبإقرارها أيضًا . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
وما فى‎ . ٩۳/۷ لم » . والمثبت من الأصل » وهو موافق لما فى المغنى 445/9 » والمبدع‎ ٠: بعده فى م‎ )۲( 
. المطبوعة موافق لما ذكره فى الإنصاف » والمسألة فى الإنصاف فما حلاف عما أثبتناه.‎ 
وانظر لحديث عمر ف الر جوع ما أخحرجه الإمام مالك » فى : باب ما جاء فى الصداق والحباء » من كتاب‎ 
وعبد‎ . ۷٠/١ التكاح . الموطاً077/7 .والإمامالشافعى» فى : باب فى العيب با نكو حةء من كتاب النكاح . الأم‎ 
. ۲۱۹۰ ۲۱۲/۷ وسعيدء فى: سننه ۲۱۲/۱ . والبمقی» فى : السنن الكبرى‎ . ١ 41/5 الرزاق» فى: المصنف‎ 
وانظر معرفة السنن‎ . ۲٠۹/۷ وانظر لحديث على فى الرجو ع أيضا ما أخرجه البيبقى » فى : السنن الكبرى‎ 


. ٠٠٠٦/١ والآثار‎ 


وفى عدم الرجو ع ما أخرجه البييقى » فى : السنن الكبرى 5/7 ١‏ ” 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ ©‏ م همف وه 66م م .ووو معو ووو و وو ووو وهو ووو و ووو و و ووو و وي ووو و وو و وول و وه 


هذا الأصل يرج بأجْرة الخِدْمة إذا غَرِمَها . قال شيخا“ : ولا أغرفٌ 
عن أصحابنا بيتهما هرقا . إذائ نبت هذا » و كان العُرُورٌ من السيا عقت » 
وإن كان بافظر غير هذا لم ت تبت به الحرّيّة » فلا شىء له ؛ لأنه لا فائدة 
OT‏ . وإن كان الغرور من و كيله يله » رَجع عليه 
فى الحال > » وكذلك إن كان من أجنبئ . وإن كان منہا » فليس لما فى الحال 
مال » حرج فما وَجُهان » بناءٌ على دين العبلر بغي 1 +/170ر] إِذْنِ 
ا تعلق بريه أو يلرميه يسع به بعد الوق ؟ قال القاضى : قياس 
قول الجرقى لكان بها ؛ لأنه قال فى الأمَة م إذا خالعت زرَوْجَها 
”بغير إِذْنِ” ' سَيِّدِها : بها به إذا عقت . كذا هلهُنا > ويشبعها”") 
بجميعه . وظاهر کلام أحمد أن الور إذا كان ين الأمَةٍ »ل يبغ على 
اح فإنه قال إذا جات الامةت ازن ORT‏ 
رجلا » فَرَرجَها ”يِن رجل, ثم ظَهّر عليا مَوْلاها » قال : فكاك ولاره 
على الأب ۽ لأنه لير أ . ما ]ذا غَرّه رجل فرَوّجها “عل أنها حّة > 
فالداء على من ره يرو هذا عن على » وإبراهيمَ » وحَمَّادٍ . وكذلك 
قال الشْعبيء . وإن قلنا : يتَعَلَقُ را لشي محر ا 


2 وذ يها لين هذ د قار بوراطة طنأجا! 18 ف هد 2 اوه جلها و لاد‎ 9 E a us 


(1) فى : المغنى ٤٤٥/۹‏ . 
6-5)فىم: «بإذن » . 
(") فى الأصل : ١‏ يبيعها » . 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 
(ه - ه) سقط من :م . 
رقم :با . 


© © ها هاه ه وو وه هوه هد وه هشه هه هوه وه هو وهاه و هه ه وهاه وه واف اه و و وه وهاه هش وه هو وه و وه و و واو .و وواوة و وعم ووه 


يمتها إن كانت اقل مما يَرْجِمُ م به عليها » أو يُسَلْمُه"© » فإِنٍ اختارٌ 
فداءها بقيمتها › » قط قدْرٌ ذلك عن ارج ٠‏ فإنه لا فائدة فى أن يُوجبّه 
عليه ثم يَرْدّه إليه . ون اختارَ تَسْلِيمها «ملمهاو اعد مارح له . وذكر 
القاضى أن العُرُور المُوجِبَ للرجوع. » أن يكونَ اشتراط الحريةٍ مُقارِنا 
للعقدِ » فيقول : رَو جک عل أنها رة . وإن يَكْنْ كذلك » » ميملك 
الفح E‏ . والصحيح جلاف هذا » فإن الصحابة 
الذين فصا بار جوع لم يرقو ب بين أنواع الور » ولم يشتفصلوا» 
والظاهر أن العقد م َع هكذا » و تخر به العادة فى العقودٍ » ولا يجوز 


ماه تم" المُطْلّق على صُورةٍ نادرق ل تنقَل » ولأن الغرور" قد . 


يكون ين المرأة ولا فط هاف العَقدٍ وولالدس أحرو بتر ديار ارهق 
اف كلت ع برها + کا عل :ذلك و ورعت ا 
وأصدَقها صَداقَ الحرائر »ثم زمه العُرْمُ » فقد اسعَضَرٌَ بناء على قول المُخبر 
اي غل مو عر واف 
به . فعلى هذا » إن كان العُرُورٌ من انين أو أ كثرَ ب فالرجُوعٌ على جَميعهم » 
إن کان العُرُورُ منها ومن ال وکیل » فعلى کل واحار منهما نِضْفَهِ . 
الفصل الخامس : أنه إن كان الرَّوْج مِمّن يحرم عليه نكا الإمَاء ‏ 
)١(‏ فى م ١:‏ تسليمها » . 
(۲) سقط من :م ١‏ , 


(") فى الأصل : « قضاياهم بهم » . 
(5) فى م : « الغرر ). 


٤١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو ه. هوه مو .وم هه .ووو وه و ووو ووو وه وهو و و و وو وو و و و هوه وم ووو ووو و ووو و وو و وو .هه 


ع 2 


فإله يعرف تهنا ؛ لأنا تين أن النكاح فاس من أله ؛ لعَدَم شْرْطه . 
وهكذا إن كان تزویجُها بغير إذْنِ سَيِّها » أو اتل شرط من سُرُوط 
التکا حر » فهو فاسدٌ ‏ يُمَرّقَ بیتهما . والحكم فى الربجوع, على ما ذكرنا . 
وإن کان مِمّن يجوز له يكاح الإمَاءِ » وكانت الشْرَائِط مُجْعمِعَة عه © فَالْعَقَدُ 

صحيحٌ » وللرّوْج الخِيارٌ بينَ الخ والمُقام على التُكاح. . وهذا معنى 


قول الخِرّقَى » وظاهر مذهب الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : لا جيار له ؛ 


لأ لكايه مرو ى جانب امرأق » ولأ بلك الاق شى 
به [ :اط عن الفشخ . ولنا » أنه عفد عر فيه أحد ارين بحرية 
الآخر ‏ فت له ايار كالآخر » ولأن الكفاءة وإن ل تير » فان عليه 
َرَرًا فى اسِْرقاق وده وق انراته » وذلك أَعْظمْ من قد الكفاءة فا 
الاق فلايندفِع به اضر فإنْه يُسْقِط صف المُسَمّى » والفسخ يُسْقِط 

ميه . فإذا سخ قبل الول فلا مَهْرَ ها » وإن رَضِئَ بالمُقام معها » 
فله ذلك ؛ لأنه جل له نكا الإماءِ » وما.وَلَدَتْ بعد ذلك فهو ريق 
لسَيّدِها ؛ لأن الماع ِن رقهم فى الور اعتِقاُ لزج حريتّها » وقد زال 
ذلك بالعلم . ولو وها قبل العم فمَلِقَتَ منه » ثم عَلِم قبل الَضعر » 


Es 
فصل : والحكم فى المدبر 1 م الوَلَدٍ والمعَقة بصِفَة" , كلأمَةٍ‎ 


.ا مم .ثم مث .ووو و ويد ووو وو لووول و ووو و ووو و لوو وو ووو وو م ووم و ووو وو و ووه ل واررو وو ووو مونو 


. » والمعتق نصفها‎ ١: فى م‎ )١ - ١( 


۲ 


هه ف و هه و وو ووو .عع و وه ووه و ووو و وم ووه ووو و و و ومو و ووم م وما ووه و وو وم و ووم ووم ٠9.65‏ 


القن لاناق ةبالق » لا أن ولام الود قوم أنه عد له كم 
امو كذلك من اغى بها :إلا أنه إذا دى لرل ٠‏ م رمه إلا فداءُ 
ما فيه من ارق ؛ لان بقيته حر بحريّةٍ امه » لا باغتقاد الوَاطِ . فإن كانت 

E E IS 
تحب ية لدعا عل الرواية الشهورة . قال أبو بكر : ویکون ذلك‎ 

تستَعينْ به فى كتايتها . فإن كان الْعُرُورٌ منبا » فلا شىء لما » إذ لا فائدة 
فى اباب شی ها بجع به عليها » وإن کان الو من غيرها » غَرِمه 
ها » ورّجّع به على مَن غرّه . 

فصل : ولايثبُتُ أنه أَمَة بمُجَرّدٍ الدَعْوَى » ويَثيْتٌ بالبيئة . فإن قرت 
لها نة » فقال أحمدُ فى رواية أبى الحارث : لا يَسْتَحمُها بإفرارها ؛ لأن 
إقرارها يزيل التكاح عنها » ينبت حا على غيرها » فلم قبل ٠‏ كإقرارها 
مال على غيرها . وقال فى رواية حَتبل, : لا شیءَ حتى قبت له » أو تقد 
هی أنها أنه فظاهرٌ هذاأنّهيَُلُ اها ؛ لأنها َر على ها باق » 
أشبَه غير لوج . الأول أوْلَى ولاْسَلْم آنه قبل من غير ذات الوْج. 
إقرارُها بالرّق بعد إقرارها بالحرية ؛ لأنها أت با يَتَعلّقُ به حى الله تعاى . 


فصل : فإن حملت المَعْرُورٌ بها » فصَرَبّها ضار ب فَألْقَتَ جیا میا » 


مالم م ءا م مم موي م واو اوم ام لوو ووو ووو وو وهو ووو و ووو و ووو م ووو ووو ود و فودوة 6و9 


. ) والمدبرة‎ « : ٤٤۷/۹ بعده فى المغنى‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


{4Y 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن كان المَعْرُورٌ عَبْدَا » فود أخْرَارٌ » ۸.٠د‏ وَيفديهم إذا 


0 رمه ابر 0 رده مهو 
عتق » ويرجع به على من غره . 


فعلى الضارب غَرَة ؛ لأنّه محكومٌ بحريته » ويَرِنُها وره“ . فإن كان 
الضاربُ أباه » ل يرنه . ولا يجب يدل" هذا الولد” للسّيّدٍ ؛ لأنه إنما 
يَسْتَحِق يدل0© حي » وهذا ميت . وحمل أن يجب له شر قيمَة امه ؛ 
لأن الواطئ فَوّتَ ذلك عليه باغتِقاد الحُرَيُةَ » ولاه لوَجَبَ ذلك له“ . 

OE POT‏ إذا ك للك 
وقال الشافعئ : لا جيار له . 1 :/:+ 1و ووَاقَقّنا"© فيما إذا ظَنَّ أنها مُسْلِمَةٌ 
فيان كافرّة » أنه بْب له الجيارٌ . وقال بَعْضُهِم : فيهما"© جميعًا 
ولان . ونا » أن نص الرقَ أعْظَمْ ضصَرّرًا » فإنه يُوثرُ فى رق وَلَلِهِ »ومع 
کال اسْتِمْتاعه » فكان له الخيارٌ » کا لو كانت كافرة . 


۴ - مسألة : ( وإن كان المَعْرُورٌ عَبْدا » فَوَلَدُه أخرارٌ , 


ويفلر مهم إذا عتق > ويرجع به على مّن غره ) وجملة ذلك > أن حكم الغبدٍ 


م 


قوله : ون کان عَبّْدَا» رده أخرارٌ » يدهم إذا عت . فيكونٌ الداء معان 


(1) فى الأصل : « ترثه ) . 
وبعده فى المغنى 5/8/9 4 : ١‏ من كانوا » وعلى الضارب كفارة القتل » . 
(۲) فى م :« بذل ) . 
(؟) سقط من : الأصل . 
(4 -4) سقط من : الأصل . 
(6) فى م : « ووافقاه » . 
(5) ف الأصل : « فهما » . 
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هاه م ههه هع هو وو و وو و وو وو و وم و و ووو و ووو وو و و و ووم هون و وو ووو وم ووو .م م م 5٠. ٠.‏ 


المعْرُورٍ حم الحرٌفى حُرَية أولاده E E‏ : وده رقي و ؛ لان 
أبويه رقيق . ولايصِحٌ ذلك ؛ لأنه وَطِمَها مُق مقن حر نيا فا ا 
فن هذا هو عله المقتَضِية للخرية فى محل الوفاق, > ولولا ذلك لكان 
ا » فان عل رق الوَلَدٍ رق الام خاصّة » ولاعِبْرَة بالأب » بدليل. 57 
لحر من الأمَة » وول الحُرّة من اعد - وعلى العَبّدٍ فداؤهم ؛ لأنه قوت 
رقهُم باغتقاده وفغله > ولا مال له فى الحال » فَيُجَرَّجُ فى ذلك وجْهان ؛ 
أحدهما . يَتَعَلَقُ بره كجنايته . والثافى » بره يبع به بعد التق . وهو 
قول الخرَقي* » فيكُون بنرا الخلّع_ من الأمَة إذا دلت بغير إذْنٍ سَيّدِها . 
ويفارق الاشتدانة والجناية ؛ لأنه إذا“اسكدان أَتلّفَ مال العَريم » فكان 
ايا مب6 وها م ن ى الأزلاد جاب اعرا من طرق 
الحُكم » وما حَصّل له“ منهم عِوّضّ » فيكون ذلك ف ذَميه يتبَعُ به بعد 


بذِمّيه . وهو المذهبٌ . جرم به الخِرَّقِيٌ » وصاحبٌ «الؤجيز »»› 
و المُحَرّرِ » » و ١‏ اللّظم ٠‏ » و « الرعايتين » » و ١‏ الحاوى ؛ ‏ وغيرهم . 
وقدّمه فى « الفروع. »و شرح ابن مُتَجّى ) . وقيل : يتعلق برقيته . وهو 
رواية فى « التَرَغبٍ » . قال لشي قى الذي » رَحِمَه الله : وهذا هو المَمَوَجَهُ 
ولا واحذًا ؛ لأنه صان“ جناية مخصّة . ااا ف « المُعْنَى » » 
و 2 الشرّح » . وقيل : يعلق بکسبه » فيَدْجِمٌ به سيّده فى الحال . 

. سقط من : الأصل‎ )١( 


)فم :دهم 
(۳) سقط من : الأصل . 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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الوق » ويَرْجِعٌ ؛ به حينَ يرنه » فإنه لا يی أن يجب له َدْلُ ما لم 

يفت عليه » وأما الحرية سمجل فى الحال . وإن قَلنا : إن الفداء يعلى 
برقيته وجب ف ال حال »زجعب سيد فى ا حال يكت للعبدر الخيارٌ » 
فوته لخر الذى يحل له تكاح الإمَاءِ ؛ لان عليه را فى رق وره » 
ونقضًا فى اشْتمْماعه » فإنها لا تکون عنده ليلا ونهارًا » ولم رض به . 
ول أن ل 1 يقبت له جیار ؛ لاه قدا" صِمَة لا يَنْقْصُ بها عن رتبت » 
TT‏ ب امرأة”" فباتت بخلافه ؛ لأنها مُسَاوِيةٌ لنَسَبه » 


قوله : ويرْجع بذلك على من غرّه . بلا تزا » كأمْره بإتلاف مال غيره بأنه 
له » فلم يكن له . ذكَرّه فى الواضح » . لکن من سط رُجوعِه على من غه 
أن يكون قد شرّط له أنها رة مُطَْلَعًا . على الصّحيحٍ من المذهب » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب » وقطّع ؛ به كثيرٌ منهم . وقيل : إن كان الشْرْط مَُارنًا مدر » ربع » 
0 . اختاره القاضى ؛ وقطع به فى ٠‏ المستوعب » » فقال : الشرط الكَالتُ » 

يشترط حُرَيتها فى نفس العَفَدٍ » فأمًا إن تقدّم ذلك على العَفْدِ » فهو کا لو 
جم شمن غر اذمل ار »يلجي الع . انتبى . وقال 
فى « المُعْنِى » » و « الشرح و 
بقریئة رها . وف « المُعْنِى »^ أيضًا : ولو كان الغارٌ أَتَييًا » كوكيلها . قال 
فى « الفروع » : وما ذكَرّه فى « المُعْنِى » » هو إطلاق نُصوصه . وقاله أبو 


(۱) فى م : « یثبت ). 
(۲) ىم ١:‏ نقص ). 
(۳) فى الأصل : « امرأته » . 
٤6٥/۹ )4(‏ . 


بخلاف تَعْرِيرٍ الح . وقال بعضٌ الشافعية : لا خيارٌ له . وقال بعضّهم : 
6 25 يسك ه 8 2 ا Jo”‏ 8 
فيه قؤلان . والأوْلَى ما ذكرّناه . وإذا اختارٌ الإقامّة » فالمَهُرٌ واجبٌ » لا 
يرج به على احا » وإنٍ اختارٌ المَسْحَ قبل الددخول » فلا مَهْرَ » وإن كان 


Jo 


بعده والتّكاح إن سَيّده » فالمَهر واجبٌ عليه » وف الرجوع اختتلافٌ 
ذَكَرْناه فيما مَضَّى . وإن كان بغير إِذنِه » فالتُكاحٌ فاس . فإن دخل بها » 
ففى قَدْرٍ ما يجب به وَجْهان ؛ أحدهماء مَهْرُ المثل . والثانى » 
الخمْسانٍ . وهل بَرْجِعُ به ؟ على وَجْهِين . 


لحَطًاب » وقاله أيضًا فيما إذا دس غيرٌ ابائع. . قال الررکشی : وظاهِرٌ كلام 
أحمد » رَحِمّه الله فى روايّة حَرْبٍ » يفَمَضِى الرُجوع مع الظَنَّ . وهو اخټیار یی 
محمار » وی العياسٍ ؛ إذ الصّحابةالذين قَصَوً بالرجوع لم يسْتَفْصِلُوا » ويْحَقَقُ 
ذلك أن الأصحابٌ ل ب يسْتَرطُوا ذلك ف الرّجوع, فى العيب . انتبى 

فائدة : لمُسْتَحِقٌ الفداء مُطابة الغارٌ انتداءً . نص عليه . وجرّم به فى 
« المخرر 4“ e‏ و الفروع ) » و(« الجاوى ا 
وغيرهم . قال فى « الرّعاية : قلت : الو مات عَبْدَا أو تيا أ مُفِسَا . وجعل 
الشيخ تئ الدّين, ل . قال ابن رجب E‏ 
ل ( اللا حي رلك يقر 


الغارٌ آم لا طالب به يسو الغا ؟ کان عليه فى رول جماغةٍ هنا . ومتى قلنا : 


َير بين مطالبة الرّوْج والغارٌ . فلا فرْقَ بِينَ أن يكونَ أحدهما مُوسِرًا وال خر 
معيمرًا + أو يکونا موسِرَين + وإن قلنا : لا جوز سِوَى مطالبة الغارٌ ادام . . وكان 
الغا م ا واا مير ند فهل ال هنا ؟ ف دد ».وقد ت المشالة عا إذا 


I3 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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كان عاقلةُ القائل طا ممّن لا تحمل العَقْلَ » فهل يحول القابِلٌ الذي » أم لا ؟ 
انتهبى . 
تنبيهان ؛ الأول » سكوب المُصَتّفِ عن ذكر المَهْر يذل على أنه لا يرجم به . 

وهو اد الروا . اختاره أبو بكر . قال القاضى : لأر أنه لا زجع ؛ لان 
لإمام أحمد » رَحِمّه الله » قال : كنت أَذْهَبُ إلى حديث عل , رَضى الله عنه ثم 
هبه » وکا ف اميل إلى حديث عم » رَضِى الله عنه » فحديث عل » رَضِئ الله 
عنه » بالرّجوع. بالمَهْرٍ » وحدويث عمرّ » رَضى الله عنه » بعَدَمِه . والرّواية 
لاني » يرجم به أيضًا . اختارّه الخرَقيئ . قال الرر شىء : اختارّه القاضى » وأبو 
حمل ينی به المُصَئْفَء وغيرهما . وقدَّمه فى « المُسْتَوْعِب »» و ١‏ المُغْنِى » » 
و ارط ) عو( الزّر كشي ” ) » وغيرهم ذقلت وشو الف . فعلى هذه 
ا ؛ يجب المَهرَ المُسَمى . على الصحيح مِنَ المذهب . وعنه » مر المثل . 
اختارّه المُصَنّفْ . ويأتّى ذلك فى آخر كتاب الصّداقر > فى التکاح الفاسد . 

انى » قله : وبرع بذلك على من غره . إن كان الغارٌ السّيّدَ » عبقت إذا أتى 
لظ لحري » وزات المَسْألَُ » ون كان بغير لظ الحُرَية » لم تغتيق » ولم يجب 
له شی ؛ ذلا فائدة فى وُجوب شىء له » و يرع به عليه . لكنْ إن قلنا : إن 
الرّوْجّ لا يرْجِعٌ بالمَهُرٍ . وَجَبَ للسَّيّده” » وإن كان الغارٌ الأَمَهَ » رَجَع عليها . 
على الصّحيح مِنَ المذهب » وهو ظاهِرُ كلام أكثر الأصحاب . واختارّه القاضى 
(1) ف الأصل : « وكنث » . 


(۲) سقط من : الأصل . 
(۳) فى الأصل : « للسيدة ) . 


0 له م روي ره ووي تم - مو وج 9 
وَإن تر وجت رجلا على انه حر » او نعلي حر 6 فيان عيذ + هلها 


84" - مسألة : ( وإن تَرَّوّجَتٍ ) المزأة ( عبدًا على أنه حر » أو 


و 5 و 2 Fr‏ 
وغيره . وقدمه فى « المعْنِى » » و « الشرّح » » و «الفروع » . وقيل : لا 


يرجم علا . وأَطْلمَهما الررْكَشِئُ . نقّل ابن الحَكّم » لا يرجم علا . قال . 


المُصَتْفُ : ظاهرٌ كلام الإمام أحمد, رَحِمّه الله لا برجم عليها . قال 
الز رکش ظاھر کلام e‏ أحمد » رَحِمّه الله » فى رواية جماعة » لا يرجع 
علا . فعلى الأول > هل تعلق بذرميها » أو برها ؟ فيه [ ۲1/۳ ] وَجهان . 
وأطلقهما فى ١‏ الفروع ( . قال الان والشارح » وابن رزین ف 
١‏ رجه » ع والرُرْكَشِء : هل يتَعلق برها أو بنرميها ؟عل وجهىر ايدان ابد 
بذون إذن ىة , وتقدّم ذلك ف أواخر باب الحجر ا الصحيح آنه تعلق يتعلق 
برقبته ولي : قياس قَولٍ ارق أنه عل بنرمّيها ؛ لأنه قال فى الأمَق 
إذا خالَعَتَ زوْجَها بغير إذنِ سيّدها : يُبَعْها به إذا عَتَمَتَ . فكذا هنا . وإن كانت 
الغارٌة مُكاتبَة »فلامَهْرَ لها » فى أصح الوجهين . قاله فى « الفروع, ( . وجرّم به فى 
« المعنى »و« الشرّح ( . وإن كان الغارٌ أَجتَييًا » فالضّحِيحٌ مِنّ المذهب » أنه 
ِرْجِع عليه . ونصٌّ عليه » فى رواية عبد الى 3 ٠‏ وعليهٍ جماهیر 
الأصحاب » وقطّعُوا به . وظاهِرٌ كلام الس 0 عليه ؛ فإنه قال : 
العار وكيلها + أذ هى نفشنها :فاه ارو ت م . وإنْ كان الغا اليل » بجع عليه 
فى الحال » ون كان العَررُ مها ومن وكيلها » فالصّمان بيتهما ضفن . قاله ى 
« المستوعب » وغيره . ويأتى نظِيرُها فى الغرر بالعَيْبِ . 

فائدة : قوله : ون تروّجَتْ رجلا عل أله حر » أو تنه حرا » فيان بدا فلهًا 


۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ۲۹/۲۰ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ الشرح الكبير 


الإنصاف 
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نه ًا » فبان بدا فلها اليا ) أما مکاح فهو ر ۲٠د‏ صحيحٌ . 

اوقل أن اة » وأحد قولى الشافعی لأن اخيلاف الصَفَة لايَمْتعُ 
صِحةَ العقد » ا لو روج أمَهَ على أنها خرَة . وهذا إذا كَمَلّت شرُوط 
التكاحر ٠‏ وكان بإذن سه٥‏ . وإن كانت المرأة ره » وقلنا : الحرية 
ليسا عن شروظ کا : إن كمد الكّفاءة لا ينطِلُ التكاح . 

فهو صحيحٌ » و"للمرأة الخيارٌ بين الفشخر والإمْضاءِ » فإنٍ اختارت 
إمْضاءه » فلاو ليائها الاعتراضٌ علا ۽ لدم الكفاءَة . وإن كانت م 
یی أن یکوت ها الخيارٌ أيضًا ؛ لأنه لما ج بت الكيار للد اغ ف 
مد ز» بت للامة إذاعَرّت عبد ووكل مو حکمنا بفساد العقد به 


فرق بيتهما قبل ادحو » فلا مَهْرَ ها » وإن كان بعده فلها مَهْرَ المثلٍ 


أو | » على ما فنا ِن الاختلاف . وکل مَوْضِعر فسح اکا 


e‏ اتيم » وإن كان بعدّه فلها المسَمَى ؛ 
فسخ طَرَأ على نكا » فأشْبَّ الطّلاق . 


الخِيارٌ . بلا نرا . ونصّ عليه . ولكنْ لو شَرَطْتَ صِفَة غير ذلك » فبان اقل 
منبا » فلا خيارٌ ها . على الصحيح مِنَّ المذهب . وقيل : لو شرطته نسِيبًا لم ُخل 
بكَفاءَةٍ فلم تَكٌنْ ‏ فلا فسخ لها . وأطُلَقَهمافى « المُحَرّرٍ » » و « الرّعايئيّن » » 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
EOD 

(۳) بعده فى م : ولان ) . 
)٤(‏ سقط من :م . 

(©) فی م : ١‏ نكاحه ۲ . 


ه٠‎ 


ا انتوم قل كق E‏ قن ويد 1 
فَضْلّ : وَإِنْ عَتَمَتِ الْأَمَةَ وَرَوْجُهَا حر » فلا یار لھا فى ظاهر 
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فصل : فإن غَرَّها بسب فبانَ دُوته » وكان ذلك مُخلا بالكَفاءَق » 
وقلنا بصِحةَ النّكا حر » فلها الخيارٌ » فإنٍ اختارت الإمُضاءً » فلأوْليائها 
الاغتراضٌ عليها > وإن م جل بالکفاءة > فلا خيارَ لما ؛ لان ذلك ليس 
بمعتَبَر فى النکاح, » فأب ما لو سَرَطيْه قيا فبا بخلافه . وكذلك إن 
اشترَطت غير الب » فإن كان مما يعبر فى الكفاءة » فهو کا لو تين 
أنه غير مُكافِرءٌ لما فى السب » وإ ن يعبر فى الكفاءة » كالفقه واليججمال 
وباو ذلك » فلا جيار ها ؛ لأ ذلك مما لا برف التكاح. » ”افلا 
ور اشْرَاطه . ”وکر فيما" إذا بان نَسَبّهِ دون ما ذَكرَه » وجه فى ثُبُوت 
الخيار لها" وإن لم يُخِلٌ بالكّفاءة . والأؤْلَى ما ذَكَرْناه . 

فصل : قال الشيخُ »رى اللعنه :( وإِدْعَتَمَت الأُمَةَورَوْجُهاخرٌ » 
فلا خيارٌ هافق ظاهر المذهب ) هذا قول ابن عمرٌ ؛وابن عباس »وسعیار 


و « الحاوى الصَّغِيرٍ » . وقيل فى الیب : ولو كان ممالا لها . وى 


) الجاع الكبير ) : وغره شرط حرية0) ونسب . واختاره الشْيْخُ تق الدّين » 
كشروطه » وأُوْلَى ؛ لملكه طَلاقَها . 

85 ا و كن 58 7 4 1 

ترك الوزن حت الاح ووو عبار وا يا جا لور الج . وهو 
)١-1(‏ سقط من : الأصل . 
(۲-۲) فى م :« وذلك أنه » eA‏ 


(") فى الأصل : « السيتب :' 
(4) فى الأصل ٠:‏ وجزم به » . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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1 المُسَيّب » والحسن » وعطاءٍ » وسليمان بن يسار » وأبى قلابة » 

بن ألى ليلى » ومالك » والأؤزاعئٌ » والشافعئ » وإسحاق . وقال 
ym‏ اوسيل 
وَالنّوْرِئُ » وأضْحابٌ الرأى : ها الخيارٌ ؛ لما روى الأَسْوَدُ عن عائشة » 
أن نبئ عه حر رة وكان رَوْجها حرا . رَواه النُسائَئئ”" . ولأنها 
کات بال TT‏ . ورُوى ذلك 
عن أحمد . ونا ء أنها اقات رَوْجَها فى الكمال » ؛ فلم قبت اليا 


2 


المذهبٌُ » نص عليه » وعليه جماهِيرٌ الأصحاب . قال الرَرْكْشِئكُ : وهو المذهبٌ 
المُنصوصٌ والمختارٌ بلا ریب . وجرّم به فى «( الوجيز ) وغيره . وصححه 
المَجد والتاظم» وغيرُهما . وقدّمه فى « المُغْنِى »»و ( الشرّحر »» و «الرعايتين)» 
وم الحاوى الصغير ) عو( الفروع » » و « الهداية ) » وغيرهم . وعنه ءا 
الخِيارٌ . وقدّمه فى « المُحَرَّر » . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى « المَُوّر» . وها 


(1) فى : باب إذا تحولت الصدقة.» من كتاب الزكاة » وف : باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر » من كتاب 
الطلاق » وفى : باب البیع يكون فيه الشرط الفاسد .... من كتاب البيوع . الجتبى 81/8 0 ٠۱۳۳/۹‏ 
57 . 

كا أخرجه البخارى » فى : باب ميراث السائبة » من كتاب الفرائض . صحيح البخارى ۱۹۲/۸ » وقال : 
قول الأسود منقطع » وقول ابن عباس : رأيته عبدًا . أصح . ومسلم »فى : باب الولاء لمن أعتق » من كتاب 
العتق . صحيح مسلم ۱۱٤٤/۲‏ . وأبو داود » فى : باب من قال : كان حرا . من كتاب الطلاق.. سنن 
أبى داود ۱۸/۱ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى المرأة تعتق وها زوج » من أبواب الرضاع . عارضة 
الأحوذى ٠١٠/١‏ . وابن ماجه » فى : باب خيار الأمة إذا أعتقت » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 
0 . والدارمى » فى : باب فى تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى 
5/5 . والامام أحد, فى : المسند ٤۲/٦‏ > .لاك ۰۱۷۲ 116 6 145 . 


oY 
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الو أشلمت الكتايّة تحت لمشيل . فأمًا حبر السود عن عائشة ئشة » فقد 
وفع ؛ وَعُروَة أنَرَوْجَ بره كان عدا . وهما 
أحصٌ بها من الأسْوّدٍ؛ لأنهما بناجا واب أخيها . وقد روى ”الأَعْمَشُ» 
عن إبراهيمٌ » عن الأسْوَد" » عن عائشة » أن روج يَريرَة كان عيدًا . 
فتعارصت روایتاه ref:‏ . وقال ابن عباس TT‏ 


اند ك المغيرة ¢ E‏ مغيث . رَواه البخارئ » وغيره» 


رهن مُطْلقان فى « الخُلاصَةٍ » . واختار لشي الین » رجه الل ؛ 
E: Ns‏ . ون كان روح َي عا ؛ لأنها 

ملَكَتْ رقبتها » فلا لَك لها إلا باختيارها . ويأتى قريبًا . إذا عَمَنَ بعضّها أو 
بعضّه » هل يت بت لها الخيارٌ » أم لا ؟ 


فائدة : لو عق الد وتحته مه » فلا جيار له . على الصحيح مِنَ المذهب » 
وعليه الأصحابٌ وف « الانيصار » امال بن له الخيار وک 
الشاؤدئ ٤‏ رجته اله .وف ( الواح ) اختمال ينس ۽ ينام على غناه عن َم 

ق . وذكر غيره وجا » إن وجد طولا و الوا » أيضًا اهمال ؛ 
AEM‏ الام رة فانه يطل . وتقدّم ذلك 
فى الكَمايَة » قبل قؤله : والعَربُ بعضّهم لبعض أكفاءُ . فعلى المذهب » قال 


(۱) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۱۷ . 

ف 0 : و الأسود عن إبراهيم عن عروة » . وأخرجه الدارقطنی کا أثبتناه فى سننه ۲۸۹/۳ . 
وانظر المغنى 7١/٠١‏ 1 
ل 1 

(4) فى الأصل ٠: ٠١‏ وجهان » . 


for 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن کان عَبْدًا فَلَهَا الجِيَارُ فى فسخ ا E e‏ 


وقالت صَفِيةُ بت ایی بي : كان روج بره عبدا0 . قال أحمدُ : هذا 
ابن عباس , وعائشة قالافى رؤج َريرَة : إنه عبْدٌ واي علماء المدينة 
عملم وإذاروى أل المدينة حرا وعَمِلُوايه اموا فى ا 
يصح آنه ٣‏ » عن الأسود وَحْدَه » فأمًا غيرٌه فليس بذاك . قال : 
والعَقَدُ صحيمٌ » فلا يسح بالمُختَلَف فيه » والحْرٌ فيه حلاف » والعبد 
لا اناف فة رخاف الح الخد + لأن العنت افص فاا كلت 
تحته » تَصَرَرَت ببقائها عنده » بخلاف الحُرٌ . 

اي 0 


أَجْمَعَ أهل العلم على هذا . ذَكَرَه ابنُ امن » وان عبد الب » 


E والأضْل فيه حديث يَرِيرَةَ » قالت عائشة‎ . u 
فر ھا وبر ل أل عله ف ززا ر عا + فاحنازت نفسها . . قال‎ 


و ر 9 EA‏ وير ا 5 و 
المُصَئْف » والشارِحٌ : لا خيار له ؛ لآن الكفاءة تعْمَبرُ فيه لا فيها » فلو ترو ج امراة 
ام ١‏ 2-8 د Pd ٠.‏ 0 و2 كمه 5 مهم ١‏ 
مُطلقا » فبانت أمّة » فلا خيار له » ولو ترَّوّجَت رجلا مُطلقا » فبان عَبْدَا » فلها 
الخيارٌ » فكذلك ف الاسْتِدامَة . قال فى « الفروع » : كذا قال . 

قوله : وإن كان عَبْدَا » فلها الخيارٌ - بلا راع ف المذهب . وحكاه ابن 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى » فى : باب المهر » من كتاب النکاح . سنن الدارقطنى ۲۹۳/۳ . والبييقى » فى 
باب الأمة تعتق وزوجها عبد » من كتاب النكاح . السنن الكبرى ۲۲۲/۷ . 


-5)يىم:وحرا). 
(۳) انظر : الاستذكار ۱٤۹/۱۷‏ . 


وها اشح بير ځکم اکم 


و لطا وها امالك و ابو اود واا 
اعلا ايها بحت لق وكإطاتت الورك 
رة على آنه حر ضبان عبدا . فن احعارت القَسْحَ » » فلها فراقه » وإن رَضِيَتِ 
امقام معه لم يَكُنْ ها فراقه بعد ذلك ؛ لأنها أسَقَطْتْ حَقّها » وهذا مما 
لا حلاف فيه بحمد الله . 


5 - مسألة : ( وها اسح ) بنفسِها ( مِن غير كم 
حاکم ) لأنه قح مُجْمَعٌ عليه » غير مُجْتَهَدٍ فيه » فلا يقر إلى كم 
حاکم > کالرد الیب فى الميبع. ؛ بخلاف خیار العَيّب فى التكاح.ر « 
فړنه مُجْمَهَدٌ فيه » فار إلى ځکم الحا ؛ كالفشخ. ار . ورؤی 
لقم ور لعي عَمْرِو بن مي » قال : سيعت رجالا يعحَدنُونَ عن النبئ 
َه أنه قال : د إذا أَعْتقّت الْأمَة » فھئ بالِجَِارٍمَالَمْ يَطَأهَا إن شَاءَتَ 
ارقت » إن وَطِنَهَا فلا خِيَّارَ لها » . رّواه الإمام امد فى 
ف المستن م19 


6 20-0. 2 0 o 
المنذرر » وابن عبد ابر » وغيرهما إججماعًا - وها الفَسْخُ بغير كم حاكم . بلا‎ 
. نزاع,‎ 


. 7517 انظر ما تقدم فى صفحة‎ )١( 

(۲) سقط من :م . 

(۳) فى م : 9 عن » . والمثبت من الأصل موافق لما أخرجه النسالى بلفظ : « ما أمة كانت تحت عبد فعتقت » 
فهى بالخيار ما لم يطأها زوجها » . انظر باب إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ » من كتاب العتق . = 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : فإن اختارت المعتقة الفراق » کان فخا لیس بطّلاقر . 
وبهذا قال أبو حنيفة » والأورئ , والحسن ابن حى » والشافعئ . 
ليا وار واليْتُ » إلى آنه َلاق بان . قال مالكٌ : 
إلا أن لق تفسها تفسھا لاتا طق ثلاما واخ له بقصة رَيْراءَ » حينَ علقت 
تفسها تلا » فلم ْنا أن أحذا ف المستحابة 9 ذلك › ولأنها 
تملك الفراق » ملكت الطّلاقَ » كالر جل . ونا » قول النبىّ عه : 
« الطلاق لِمَنْأحَذَ بالسّاقٍ 0 ولأنها مره ين قبل الروجة » فكانت 


نسحا 4 لو الف دیا > أو أَرْضَعَتَ من يلفس نكاحه 


OE er‏ و طايه نوريو رع عدي 6 هاه وتوا هوا روج ولاه جوج م لسك اه رف وده به © شه عر إل لزه بك لماه ES‏ وذ مله Le‏ بوت ام 


= السنن الكبرى ۱۸۰/۳ . وهو موافق أيضالما ترجمه الحافظ المزى فى : تحفة الأشراف ١8/١١‏ . وكذاابن . 
حجر ف : النكت الظراف . ولم نجد لحسن بن عمرو ترجمة . 

وذكر الحافظ المزى أنه عند التسافى - لعله فى رواية ابن الأحمر - من طريق الشعبى عن عمرو بن أمية 
الضمرى ... قال النساق : هذا عندى حديث منكر . تحفة الأشراف ٠۳۹/۱۱‏ . 

وف ى و ر ل ا . وانظر : التاريخ الكبير للبخارى 
١ ١/١‏ . الجرح والتعديل ؟/55/07/9 . 

» 1١ 4/9/5/١ من رواية الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية . وانظر : التاريخ الكبير‎ oS 

. تبذيب التبذيب ۲1۹/۸ › ۲۷۰ . 

كاد . من رواية الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه » ومن رواية الفضل بن الحسن بن عمرو 
ابن أمية . 
(۱) سقط من :م . 
() فم : ( صالح » . 
(۳) يأل بټامه فى صفحة 408 . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه » فى : باب طلاق العبد » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 0 . وحسنه » 

فى : الأرواء ۱۰۸/۷ = ۱۱۰ . 


9 #ى ر سس 2ه 57 2م ٤ه‏ رهھ و ت ر f‏ 4 
فإن اعْتِقَ قبل فشخها » او امكتثه مِنْ وَطيْهَا » بطل خيَارهًا . 


برضاعها" . وفغل راء لیس بحْجُةٍ » ول يكت اتتشاره فى الصّحابق . 
فعلى هذاء لو قالت : اخمّرت نفيى . أو : فَسَحْتَ التكاح . 
فسخ . ولو قالت :لفت تفي . وتوت رهاظ المقارقة » كان 
كناية عن الخ الأنهيوٌ د معنا » فصّلّحَ كناية عنه > كالكناية ز بالفشخر 
عن الطلاقر . 

۷ - مسألة : ( فإن أَعيقَ قبل يها » أو كله من ويها » 
بطل خيازها )ما إذا عق الرّْجُ قبل جيارها ‏ سقط ؛ لأن الخبار لدفع. 
الصّرّرٍ بالرّق » وقد رال بعتقه ا > كالمّبيع إذا زال عَیبه . وهذا 
أحد قولىٍ الشافعى . وإن وَطِئها » بطل خيارُها » عَلِمَتَ بالخيار أو لم 
تعلم . نص عليه أمدٌ » واختارّه الخرقئ . ورو ذلك عن عبد اللّمربن 
عم » وأخته حَفْصَةَ » ونافعر » والرهْرئ » وقتادة . وحكاه بعضٌ أهل 
العلم عن ”الفقهاء السّبْعَة".. وذكر القاضى أن ها الخِيارَ إذا م تَعْلَمْ » 


قوله : فان عق قبل ها » أو مهن ويها 0 إن اعت 
الجَهلَ بالق » وهو مما جور جَهْلّهِ » أو الجَهْلَ بولك الفَسْخْر » فالة قول مها . 
e eS‏ العو رمل 
)١(‏ فى م : « برضاعها » . 


(۲) سقط من : الاصل . 
(۳ - ۳) فى م : « فقهاء الشيعة ٠‏ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


*؟ ٠ ٠‏ م .6 م هه .ع ...هوه وو و ووه و ووو و ووو وو ووو وو ووو وو و و ووو ووو و ووو و ووو ووه 


فإن أصابَها بعد عِلْمها » فلا خيارٌ لها . وهذا قول عطاء » والحكم » 
وحماد » والقّوْرِىٌ » والأوزاعى » والشافعي » وإسحاق ؛ لأنهاا" إذا 
مئت من وَطَيها قبل عِلْمها » لم يُوجَدْ منها ما يذل على الرضًا » فهو ج 
لو لم صب . ووَجهُ الأَوّلٍ ما نَقَدَمَ من حديث عمرو بن أميهَ . ورؤى 
مالك » عن ابن شهاب » عن عُرْوَةَ » أن مَوْلاة لى عَرِىٌ ‏ يمال ها : 
راء أخزرته أنه كاك عت عبد :فقت فال فا رسلت اا 
حَفصّة ‏ فدعَيى » فقالت :إن مرك بيد » ما مسك رَوْجكٍ » وإن 
٠ 0‏ فليس ك ين الأمر شىء . فقلتٌ : هو الطّلاق » ثم الطّلاق » 
[ ثم الطّلاق ]© . فار تلاا . وروی مالك » عن نافعر » عن ابن 


الل سقط . ويأتى قرينًا فى كلام المُصَئُفِ : إذا عَتَقَا معا . وأمًا إذا کته من 
وَطِْها مُخْتارَةَ » ودعت الجَهلَ بالق » وهى مِمّن يجوز حَفاءُ ذلك عليها ؛ مل أن 
يْتِقها وهو فى يلد آحَرٌَ ونحوه » أو ادّعَتٍ الجَهْلَ بلك المَسْخْ » فقدم المُصَئْفْ 
هنا قبُول لها » ولكنْ مع يَمينها » وها الخِيارٌ . وهو إِحدَى الرّوايتيّن . وحكاه 
المُصَّنْفْ فى ١‏ المعْنى ) عن القاضى وأصحابه » وحكاه فى ١‏ الکافی کک 
وأ الحَطَاب » وحكاه فى « الشُرْح. اعن اي . وهو قول فى « الرّعايّةَ 

واختارّه جماعة . وجرّم به فى « موك الذَهَّب 9<4( المتور ) . وقدّمه فى 
« الهداية » » و « المُذْهَبِ )و( المستوعب ) »و« الحاوى الصغير . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) فى : باب ما جاء فى الخيار » من كتاب الطلاق . الموطاً ٥٦۳/۲‏ . 
(*) تكملة من الموطاً . 

(4) فى الباب نفسه . الموطاً ٥٦۲/۲‏ . 


- 


عم »أن ها الخيار ما لم مها ..ولأنه جيار عيب ٠‏ فيشفط باقصرف 
فيه مع الجَهالَة » كخيار الرّد اليب ولا تفريع على هذا القول . فام 
على القول الآحَرٍ » فإذا وَطِمّها اعت الجَهالة بالعّْق » وهى من يجوز 
خفاء ذلك عليها » مغل أن مها سَيّدُها فى بلد آحَرَ » فالقول قولّها مع 


قال فى « اراي الصّعْرى » : فلها الفَسْحُ فى الأصح رفاك هرق © يطل 

يارها ‏ عَلِمَت أو تع . وهوالمذهبٌ الع عليه لبزواية E‏ 
قال ركشي : هذا نص الرُواييْن » واختيارٌ الجِرَقَىّ » وابن أبى مُوسى » 
والقاضئ ف « المُجَرَّدِ » » وا الجامع ). وقدّمه ف التو 
و١‏ الشرح ' . ونی عليهما و الا والمجئونة . على الصحي رن 
المذهب . وقيل : لا سمط خِيارُها . على الرّوايتين . وقيل : إن ادَعَتَ جَهلًا 
بوثقه » فلها القَسْخ » وإن امْعَتْ جَهْلا بلك القَسْخْ ؛ فليس لها الفح . وجزم 
به فى « الوجيز ) 1 ر ] وجرّم به فى ٠‏ المُحَرَّر » فى الأولَى . وأطلقَ فى الثاني 
لرّوايتين . وقال الرَرْكَشِئُ : قبل دغواها الجَهْلَ باليثق فيما إذا وَطِعْهًا » والخيار 
بحاله.» هذا المذهبُ المَشْهورُ لعامّة الأصحاب . وعن القاضى ف « الجامع. 
الکبیر » : ييْطّلُ خيارُها . وقال فى « الرّعايّة الكبْرى » : فن م تخترُ » حتى 
عق » أو وئ طَوْعًا مع عِلْها بالخيار "فلا خيار ها » وكذا مع جهْلها به . 
وقيل : لا بطل . إن ل تعلمْ هى عِنْقَها حتى وَطِئها » فوجهان » فإن ادّعَتَ جَهْلًا 
بعتقه »أو بعتّقها أو طَلّب افخ به » ويها يجَهَله » » فلها الفح › لفت 
وعنه » لافس . انتبى 

بيه : قله : فإن اعت الجَهْلَ بالق » وهو مِمّا يجوز هله . هذا 


: ر ور E r‏ 000 
فان اعت الْجَهْلَ بالق »وهو مما يجوز جهله » او الجهل بملك المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لس 


يَمينها ؛ لأن الأصْلَعَدَمُ ذلك . وإن كانت من لا يَخْقَى ذلك علي ؛ 


لكَوْنِهما”" فى بلاز واحدر » وقد اشْتَهَرَ ذلك » > قبل قولها ؛ لأنه حلاف 
لاير ل 0 e‏ 
فى بول قولها لان . 


الصَحيحٌ . وقيل : ما 7" يُخالفها ظاهِرٌ . قلت : وهو الصّوابٌ . وأطْلَقَهما فى 
« الفروع . 

افوائد ادام حم يراكم وها وكنافيلها ٠:‏ ؛إدسَنَاطهَا ما 
دل على الرضا . قاله ال ركشي . وهو صحيحٌ : الثانية »جوز للزو جر الإقدامُ على 
الوّطء » إذا كانت غير عَالِمَةَ . قال المَجَدُ فى « شرجه ) : قياس مذعينا جواژه . 
قال فى « القاعِدَة الرَابعَةَ والخمسين ) : وفيما قاله نظر » والأظْهرٌ تخريجه على 
الخلااف یی الذى ذكرّه فى أضلٍ القاعدَّة و » فإنه لا يجورٌ الإقدامُ عليه . القالغة » 
وبل الجا رصا على أنه تاه » جار . نص عليه ف روا مهن .كر 
أبو بكر فى « الشافى » . قال ابن رجب » رَحمّه الله : وهو راجمٌ إلى صِحة إشقاط 
الخيار يعض . وصرّح الأصحابٌ ججوازه فى جيار البيْع. . الرًابعَة » قال الشّيْخُ 
تئ الدّين » رَحِمّه الله : لو شرّط المُعْيِقُ عليها ذوام التُكاح, تحت حر أو عبار إذا 
أغتقها » فَرضِيّت ‏ لَرِمَها ذلك . قال : ويَفْعَضِيه مذهبُ الإمام أحمد , رَحِمَه 


. » ف الأصل : « لكوما‎ )١( 


(7) سقط من : الأصل . 


5 


ت 00 2 ا0ل ر هاه ا ن 
وخاز امَف عَلَى الاح ع مَالَمْ يُوجَ مِّْهَا مَايَدُلَ عَلَى الرضًا » 


4 - مسألة : ( ويار المُعْمَقَةَ على التّراخى » ما ل يُوجَدْ منها 
ما يدل على الرّضا ) ولا بتع اروج ين وَطها . ومِمّن قال : إنه على 
التراخى . مالك » والاؤزاعئ . وروئ ذلك عن عبد الوين عمرٌ » واخته 
حَفْصَة . وبه قال سليمان بن يسار » ونافعٌ » وَالزّهْرِئٌ » وقنادة . وقال 
أبو حنيفة » وسائرٌ العراقِيّين : لها الخيار فى و 
ثلانة أقوال » أَظْهَرُها كقولنا . والثانى » أنه على الفوْرٍ » كخيار الشفعَة . 
والغالث » أنه إلى ثلاثق أيام. . ونا » ما روّى الإمامُ امد بإسناده » عن 


3 


ره و س 
الحسنٍ بنر عمرو بن امية ع قال : سمعت رجالا يتحدتولد عن 


الله فإنه جور البق بِشَرْط . قال فى ١‏ القاعِدَة الرَابعَةٍ واللاثين » : إذا عَتَقَتٍ 
الم الموج » لم تملك ممع الع » وإنما عبت ها الخياٌ تحت اعد . قال : 
ومن قال بسرايّة الق » قال : قد ملكت بُضْعَها » فلم يَبْقَ لأحدٍ علا ملك » 
فصارٌ الخيارٌ لها فى المُقام وعدمه » حرا كان أو عَبْدَا . "قال : وعلى هذا لو 
المتنتى مَََْةَبُضْعِها لج » صح وم نَمل الجيارٌ » حُرًا كان أو عَبْدَا . ذكره 
الب . قال : وهو مُقَتَضَى المذهب . انتبى . والظَاهر أنه أراد بالشيخر الشْيِحَ 
َقَّ الدّين » أو سط ذكرّه فى الجتابة . 

قوله : وخِيارٌ العف على الراجی » ما لم يُوجَد منها ما يدل على الرّضا . بلا 
لاف فى ذلك . ويأتى جیار اليب » هل هو على الثَّاخى » أو على الفَؤْرٍ ؟ فى 
)١(‏ انظر ما تقدم فى صفحة 488 5552 . 
(؟ -7) سقط من : الأصل . 


١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


راص © 2 


فان كانت صَغِيرة أو مرن » لها الخيار إذا بَلَعَتْ وَعَقَلَتَْ 4 
وَس وها اَارُ نها .. 


رسول لمعته » ر ٢ر‏ آنه قال  :‏ إذاأعِمَت الْأمَهُ » هى بالخيار 
ما لم يطاحا » إن َاءَتْ رَه » إن وَطِعََا» َا جيار لها » . ورَواه 
لار أيضًا + وروف أبوداوه اك ادر حتفت ب ر ر ب 
عبار لآل ى أحمد » فحَيّرَها النبى* عله » وقال ها : « إن ربك فاد 
50 ار ا : قال ابن عب لر : 
ذلك › ف ی کی e‏ ؛ أو جار ت صر متف . 
E‏ 

زا ر و و 

۹ - مسالة (١:‏ فإن كانت صَغيرَة او مجنونة » فلها الخيار إذا 
بلحت روعت رلا ا هنا ق اال 4 لأنه لأ عفر شما + ر اول 


أواخر الباب الآتئ بعد هذا . 
تنبيه : ظاهِرٌ قله : فإن كانت صَغِيرَةَ » أو مَجْتُوتَةَ » فلها اليارٌ إذا بَلَعَتْ 
عقا . أنه ليس ها يار ر قبل البلوغ . وهو ظاهرٌ كلامه فى « الهداية » » 


و( المُذْهَبِ )»و J)‏ الخلاصة 94 ( المخرر 9 ) الو جيز ز )»و «الحاوى)» 


. ۲٦۷ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 
.) فى م:(بنى‎ )5( 

(۳) انظر : الاستذكار ٠١١/۷‏ . 
)٤(‏ بعدها فى م : « الخيار » . 


حت 


تقر ؛ ولا مَك هما لار عبما ؛ لأ هذا طريقه الشهوة ؛ الشرح الكبير 
فلا يحل تحت الولاية » كالاققصاص, . فإذا بحت الصّغيرة وعَفَآتٍ 
الجنونة » فلهما الخيارٌ حيتكار نهم صارا على صف لكل مهما كم . 
وهكذا الحكم لو كان برَوْجهما”" عيب وجب بُ الفسْمّ . فإن كان 
رجاه قد تاهما > فظاهرٌ کلام الجر أله لاير هما لانم 
الخيار انقَصّت . وعلى قول القاضى وأصحابه ST‏ رى 
هما » فلا کون تَمْكيئهُما ِن الوَطءِ دلا على الرضًا » بخلاف الكييرة 
العَاقلَةَ . ولا يُمْنَعُ رَوْجَاهُما مِن وَطيهما . واللة أعلم . 


وغيرهم . وقدّمه فى « الرعايتين » . وقيل : ها الخيارٌ إذا بلقت يسما . وهو الإنصاف 
المذهبٌ . قال فى « الفروع. ( ET‏ يق قو لها e‏ . وذکره 
لقاضى فى « لمرد » . وجرّم به فى « المُسْتَوعِبٍ » » وصرّح بأنها بت 
تسعر NEST‏ ) ؛ فقال إا كانت صَعِيرَةٌ فقت » 
فهى على الرَوْجِي إلى أن تع حَذًا يمح إذنها ؛ وهى اسح نين فصاعدًا ا 
وقال ابن عَقِيل, : إذا بَلَعْتْ سَبْعًا » بتقديم السينِ ”وقال الشيخ تق الدّين. : 
غبار صِحةٍ إذنها باع أو السبع_ » ضعي ؛ لأنَ هذا ولاه الفلا » وولاية 
الاستقلال لا قبت إلا بالبلوغ, ؛ کالعفو عن ا اة » وكالبيع, » 
بخلاف اتداء العقْدٍ » فإنّه ولاه اللي بإذنها » > فتَجْتَمِعُْ الولایتان » وبيتهما 


. ٩ فى م : « لیس له‎ )1١( 
. فى م : ( عند زوجتيهما‎ )۲( 
. “)سقط من : الاصل‎ ê) 


1Y 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ِ ° هاعر 
فإن طلْقَتْ قَبْلَ احيَارِهَا » وَقَعَ ادق . 


) مسألة : ( فإن طلقت قبل اخجيارها » وق اللا‎ - ٠ 
» وبَطل اها ؛ لأنه طلاق من رؤج جائز اصرف نكاح, صحيح‎ 
فتفذ » 5 لو لم يَْتِقْ . وقال ين : طَلاقه موقوفٌ » فإن‎ 
اختارت نت" الفح ل يع ؛ أنه يصن من نال حَقها من الخيار » وإن لم‎ 
تَختر وع . وللشافعى' قؤلان كهذين الوجهين . وبِتَوًا عَدَمَ الوؤقوع. على‎ 
2 أن الح اد إلى حالة التق ؛ فیکون الطّلاق واقِمًا فى نكاح, مُفسوخ‎ 
وكذلك إن علق الصَغِيرة أو الجنوة بعد البق ونا » أنه طلاق من روج‎ 
؟ لو طلقا قبل نها‎ ٠  َعَقَوَف‎ » ملف مُختار » فى نکاح, چ‎ 
أو کا لو لم تخیر > والفشخ إ: نما يُوجِبُ الفرقَةَ ِن جين ؛ لاه‎ 
شیا ول خو دم لق عله از كم لايم يه .ولا‎ 


العدة ا 0 لمن جين العتق ؛ وما سَبقَه من الوَطءِوَطءٌ 


ف نكاحر K3 E‏ ينبت به الإ حصان والإخلال لزج الأول ¢ ولو 
كان الفح سابقًا عليه(“ “انكمت الحال . وقو 1 القاضى : إنه طا 


قوله : فإن طلقّت قبل اخهيارها » وقّع الطّلاق . وبطّل خِيارُها . يعْنى » إذا 
كان طلاقا باينا . وهذا المذهبٌ » وعليه جماهِيرُ الأصحاب . وجرّم به فى «الؤجيز» 


.» فى م :« فيقدم‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « أجازت » . 

(۳) فى م : « يختر » . وف الأصل باجم والباء » والتاء غير منقوطة . وانظر المغنى 7/٠١‏ . 
)٤(‏ فى الأصل : ١‏ جنبه » . 

(ه) سقط من :م . 
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ران عقت المع لجيه » ها لحار » ل 


حَقَها من افخ . غير صحيح ؛ فإن الطلاق يَحْصل به مُقَصُودُ 
سخ » مع ووب يضف المَهرِ » وتقصير الد عليها » فإن ابْتِدَاءَها 
بوبح عا رب ري 2 أن ترتشا > لم يَقَعْ 
وإن م تخر القَسْحَ > کا لا يصح صرف المُشْترى فى ر ۹۲٣۱د‏ اله بيع _ 
فى مُدَّةٍ الخيار سَواءٌ فسخ الباِمٌ أو ل فسخ . وهذا فيما إذا كان الطّلاق 
بان » فإن كان رجي » ل سمط خيارُها , على ما نکر فيما بع فل 
قولهم » إذاطَلقَتْ قبل الدّخول »ثم اخمَارَت اسح » سقط مَهُرُها ؛ لأنها 
بانت بالقشخر » وإن لم يَفْسَحْ » فليا تمق SET EN‏ 
بالطلاقر . 
۳141 - مسألة : ( وإنْعَمَقَتِ ) الأمة ( الرَجُوية ا ار 
ان يُْكِنُ فَسْخه اوناع فائدة فإِنّها امن رجه 
إذا لم تَفْسَحٌ . فإن قيل : فسح حينكأر ؟ قلنا إذَاتَسْتاج إلى عِدَةٍ أخرَى 


وغيره . وقدّمه فى «الهداية»» و «المُذْهَب)ء و «المستوعب»» و «الخلاصة» 
و ١‏ المعْنى »» و المخرر )» و( الشرّحر )» و( الرعايئين 31 و 
الصَّخِير ) عو( الفروع, 6 وغيرهم . وقال القاضى : طلاقه مَوْقوف » فإن 
اختارت الفح ٠‏ م يقَعْ » وإلّا وقع . وقيل : هذا إن جلت عِنْقَها . وأطلَقَ فى 
١‏ التَرَغيب ) فى وقوعه وَجهَيْن . 


e بلا زا‎ . E E RS قوله إن‎ 


10 ( المقنع والشرح والإنصاف ١؟/ 7١‏ ) 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن رَضِيْتْ بالْمُقَام » هَل يطل خيَارُهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْن 


وإذا سحت ف اعد » بت على ما مَضَى بن عِديها'» وم تح 
عة ا لأنها مُعْمَدَة ن الطلاقر ٠‏ والفسْحُ لا افيا 0 
SS‏ 

05 -مسألة 2507 مهل يطل يارها ؟عل 
وَجَهَين )أحدهما » لاييطل . وهوقول الشاضئ ؛ لأنّها جاريّةإل يَُونَةٍ 4 
والثانى 4 بط ا ؛ لأنها حال ر يصح فيها اختيارٌ الفَسْخْر ؛ صح 
ااا » كصٌّلْب التُكاح E‏ شيخنا؟ . وإن م تخت 
شا م سقط" جیار ها ؛ له عل الاج > ولان سَكُوتها لا يدل 
على ر رضاها ؛ لأنه" يتيل أنه كان لجَرَيانها إلى”" بینونة » اکیفاءُ منها 
بذلك »فان ارْتجَعها » فلها الفسح حيار »فإن فَسَحَتَ ثم عاد فَرَوَجَها 2 


طَلقَتَ »أو طَلَقَتْم عنقت فى بها » فن رَضِيتٌ بالمُقام كفل بطل ا ؟ 


oro ~~ 


على و ر جهين . وأطلقهما فى « الهداية » » و « المُسْمَوْعِبٍ ٠‏ و « المُْنى  »‏ 


و الشْرّح » ؛ أحدهما » يطل وهو الت احتارة الصف و غ : 


. من :م‎ طقس)١‎ - ١( 
. ۲)سقط من :م‎ - ۲( 
. سقط من :م‎ )۳( 

. ۷۷/٠١ انظر : المغنى‎ )٤( 
. » ف م : « يطل‎ )5( 
. سقط من : الأصل‎ )5( 
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وَمَتَى اخمَارَت | مقع امرف يقد ال ؤل ال السك 


بَقِيَثْ معه بِطَلْقَة واحدة ؛ لأن طلاق العبد اتان . وإن تَرَوجَها بعد أن 
عق » رَجَعَثْ معه على ْمَعَن ؛ لأنه صار حرًا » فَمَلّكَ نات طَلقاتٍ » 
كشائر الاحرار 

۴ - مسألة : ( وَمتى اختارَت المُعْتَقَةَ ) القَسْحّ ( بعد 
الأول » فالمهرُ سيد ) وجملةً ذلك » أن لَه متى اخعتارت المُقا 
مع رؤجها قبل الول أو بعد فالمَهرٌ للسَيدٍ وكذلك إن اختارت 
الفح بعد الول ؛ لأنه وَجَب بالعَقَدٍ » فإذا احتارّت المُقامَ » لم يُوجَدْ 
له مقط » وإن فَسَحَتْ بعد الدُخول » فقد امْعَمَرَ اهر بالّخول » فلم 
سمط بشىءٍ » وهو لشي فى الاين ؛ لأنّه وَجَب بالعقد فی يله . 
والواجبُ المُسَمى فى الاين » سَواء كان الول قبل الوق أو بعدّه . 
وقال أصحابٌ الشافعىٌ : إن كان الدّخول قبل التق » فكذلك » وإن كان 
بعدّه فالواجبٌ مَهْرٌ المثلٍ ؛ لأن القَسْحٌ سد إلى حالة التق » فصار 
الوَطحٌ فى نكاحر فاسد' ' . ولنا » أنه عَقَدٌ صحيحٌ » فيه مُسَمّى صحيحٌ » 


وصخُحه فى « التَصحيح » » و « المُذهَّب » » فقال : سقط خِيارها فى أصحّ 
الوجهين . قال النَاظِم هذا أشي الو هين . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . 
وقدمهٍ فى « المحرر 4< و( الرُعايكين » ع, وم الحاوى الصغير ) 
و« الفروع, » » وغيرهم . والوَّجَهُ النّانى مطل عبار ها 

قوله : ومتى اختارت المُعْتقَةُ الفرْقَة بعد الدخول » فالمَهْرٌ للسّيّدَ . بلا نزاع, . 


. سقط من :م‎ )١ - ١( 


1۷ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا E so‏ ر رص 2 2 
إن کان ۰.٠و‏ قبله » فلا مَهَرَ . قال ابو بكر : لِسَيّدِهَا نضف 
المَهْر . ظ 


5-3 


انصَلَ به الول قبل الخ ارت الم ريه فسخ ولاه 
لو وَجَب بالوَطءِ بعد القَسْخ, » لكان المَهْرُ ها ؛ لأنها ره حيننر . 
قولهم : إن الوَطعً فى ناح ۾ فاسار . غير صحيح, #الأن م 
و لم يوج ما يفده وَيثيتُ ّت فيه أحكامُ الوط فى اللكاح, الصحيح. » 
“رع من الإحلال للزؤج الأول ٠‏ وکونه خلالا . 


4" -مسألة : وإِنٍ اختارت القَسْح قبل الخول » فلا مَهْرَ ها . 
نص عليه أحمد وغو يلعب الضافي . وعن أحمد ۽ أن سي ضف 
0 . اختاره أبو بكر E‏ » فلا يَسْقَط بفِعْل غيره . 
ا الفرقه تاوت من فليا + ته مَهْرُها » كا لو أَشْلَمَتَ أو 
ا ا ع د قر لق : وجب 
للفلا الکن بواسطتها + وهذا شنط لضفه فخا د 
بإسلامها وردتها . 

فصل : ولو كانت مُفَوَصَة ففْرضَ ها" مَهْرُ اليل » فهو للسّيّد 


0 
0 


و 


ا 


سواءً كان مُسَمّى المَهْرٍ »أو مَهْرَ امل ایک م ورم 
فول وإن كان قبله فلا مر هاا لزعب جم بدا الف وسا 


. سقط من :م‎ )١( 


۸ 


ر ورم بره فى - ا ر 2 کو 
ا وهو معْسِر » فلا خيَارَ لها . وقال ابو 


َكْر : ها الي 


أيضًا ؛ لأنه وجب بالعقد فى که ل بالفَرض, > ولذلك لو مات أحدهما ¢ 


وجب واللوث لا يُوجبُ فل على أنه وجب بالعقا, . وإن كان الفَشْحٌ 
قبل الخول والفَرّضٍ » فلا شىء » إلا على الرواية الأخرَى ء تی أن 
نَجِبَ المُيْعةُ ؛ لأنها تَجبُ بالفرقةٍ قبل الدّخول فى مَوْضِعر لو كان مُسمى 
و 

٥‏ - مسألة : ( وإن اعت أحدُ الشريكين, وهو مَعسِرٌ » فلا 
جیار ها . وقال أبو بكر : ها الخيارٌ ) أن عِنْقَ امُْسِرٍ لا يَسْرى » بل 

يِن منها ما عق » وباقهبا ریق » فلا َمل حُريّتها » فلا ثبت ها الخيارٌ 
حيئتكذ . وهذا قول الشافعي . وعن أحمد أن ها الخيارٌ . حكاها أبوبكر » 


و دهم > 4 
« الؤجيز » » و «المتور » » و « متخب الأدَمِئ ) » وغيرهم . وقدّمه فى 


« المُعْنِى » » و « المَحَرر » » و ١‏ الشرّح ٠»‏ و «الفروع » » و (الحجاوى 


الصغير » . وقال أبو بكر : لسيّدها صف المَهْرٍ . وهو رواية عن الإما م أحمد » 
ا هاا . وجرّم به فى « الرٌعايتين ) . وأطلقهما فى « الهداية » › 
و١‏ المُذهَّب )» و ( مَشبوك الذَهَب )» و المستوعب و( الخلاصَةَ » ع 
وم البلعَةَ ) [ ۲/۲ظ ع . فعليها 0 م يكن رض وجيت المُيْعَة ؛ خيث بحب 
لوُجوبه له » فلا يسْفَط بفِغْل غيره . ظ 

قوله : وإِنْ أعْتَقَ أَحَدُ الشْرِيكيْن وهو مُعْسِرٌ » فلا خيار لها . هذا الصَّحِيحٌ مِنَ 
- المذهب » نص عليه . اختاره ابن أبى مُوسی » والقاضى وال ؛وغيرهم . 


2۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 
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واختارها ؛ لأنْها أَكْمَلُ منه فإنّها رت وتُورَتُ Ss‏ 

من الحرية . ووجة الروايّة الأوَى » أله لا نص فى المُغْئق بعضها بعضّها , ولا 
هى فى معنى الحْرَةٍ الكاملة ؛ أن الحُرّةَ كاملة الأحكام ولان ال 
صحيحٌ » فلا يسح بِالمُختَلّفِ فيه » وهذه مُخْتَلَفٌ فيهاء وعَلَرَاه 
احم ۽ رَضِى الله عنه » إذا قت ورَوْجُها حر بهذره للق . فم إن كان 


وه برعو 


المُعْتِقُ مُوسِرًا » سَرَى إلى باقما » فعَيَقَتْ كلها » وتّبّت ها الخيا” 


فصل : ولو روج أمة متها عَسرة بصَداقر عشرينَ » ثم أعتقها فى 
مَرَضِهِ بع الدّخولٍ بها » ثم مات » ولا يَمْلِكُ غيرها وغيرٌ مَهْرِها بعد 


قال فى « مَسْبِوك اذهب » : م يبت ها جيار فن ظاهر المذهب قال الرر كغ 
هذه :الرّوايّة هى المختارة من الروايتين . وجرّم به الخرقرة غ وضالحبُ 
) الخلاصة )» و ١‏ الوجیز )» أوغيرهم . وقدّمه فى ١‏ المخرر )» و «الرعايتين»» 
و الحاوى الصغير » »و ٠‏ الفروع. ) »وغيرهم . وعنه » حُكمُها حكمٌ ها 
كلها . واختارة أبو کر فى ١‏ الخلاف » . وأطلقهما فى « الهداية » » 
و « المُسْتَوْعِبٍ ٠»‏ و ١‏ البْلَعَةٍ ( . فعلى المذهب » لو زوج مُدَ O‏ 
مك غيرها » ينها مائة ۽ بعد » على ماين مرا » ثم مات السّيّدُ » عقت » 
ولا فسخ هاقبل الدّخول اسقط المَهْرُ أو صف » فلا خرن اث 
فيرق بِعَصّهاء فيع الفح . ذکرّە فى ١‏ المُحرر )»و ١‏ الرعايتين اورم 
الصير ٠‏ » و « الفروع ) » وغيرهم . قلت : فیعاتی بها . وهی مستفناة من 


(۱) فى م :«عن) . 
(۲) فى الأصل :« أم » . 


GV. 


ووو ووه وو هوه موه ا ووه ولت تت وه د و و و ةوه و هه ه وه .هه 5 .9 95 9 


امتفائه » عت ؛ لأنها خوج ين الث » وان يكن به © » عق 
فى ال حال تاها . وفى الخيار ها وجهان . فكلّما الْقَضَى ِن مَهْرِها شيئا » 
000 » فإذا اُْوفِىَ كله » عَمَقَتْ كلها » وها الخيارٌ حيكذر 
مَن لم يبت لها الخيارٌ قبل ذلك . فإن کان رَوْجُها وَطِمَها قبل اسْتِيفاء 
ها ,بطل خيارهاعنة من بعل لها الخبارَ يشار ؛ لأنها أُسْقَطبه بتَمْكينه 
u‏ . وعلى قول الخرقى ا 
لما » فأَشْبَه ما لو مَكُنَثْ منه قبل عِْقِها . فأمًا إن عة عنقت قبل الول بها » 
فلا یار لها على قول ارقي ؛ لأ ها لكا يَسْقْط به صَداقها » 
عجر الت عن كمال يمتها » فيرق تاها » سقط خيارُها » فيفضِى 
نات الخيار Ea E‏ شفط و دهت 
الشافعئ ل » لما الخيارٌ . فعلى قول م أوْجَبَ سارها صف 
المَهْر » يع عق اها إذا اسْيُوفِىَ » وعلى قول من أَسْقَط » يميق تلُها . 


0 د 

8 : لو عمقت الأمة وروجها بعطّه حر معن > فلا جيار ها . دمه فى 
e‏ 1 ”وقیل : لها الخيارٌ . جرم به فى ( التَرغيب )» و ١‏ الرّعايّة 
الكبرى » . فلوعَتَقَ بعصها » والرّو ج بعصّه مُعْتَقْ » فلا جيار ها . على الصحيح . 
قدّمه فى « الفروع. اا وغه فا لار برو عله + ا الخيار )إن كانت حرجا 
ار . وصحّح ف « البلْعَهَ » » و ١‏ الرّعايّة الكَبْرى » » عَدَمّ الخيارٍ إذا كانا 
١(‏ - ١يف‏ المغنى 76/٠١‏ : « تكن قبضته ٩‏ . 

(؟ -۲) سقط من : الأصل . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : وإن عَمَقَ رَوْجُ الام » ت ّت لها جیار ؛ لن عدم الكَمال 
فى ارجا" لا ُو فى التكاح ولذلك لاه 6 تعر الكفاءة إلا فى الر جل 
دون المرأةٍ ؛ فلو توح امرأة مُطَلَقا فبائت مه » لم يَكُنْ له الخيارٌ » ولو 
ترو جت المرأة رجلا ا فبان عبدًا ) فلها الخيارٌ » فكذلك ف 


الاستدامَة » لكنْ إن عَتَقَ ووَجَدَ ”الطول لر » فهل بطل نكاحٌه ؟ 
على وَجْهَيْن » مَضّى ذِكرهما . 

فصل : إذا عقت الأَمَة فقالت لرَؤْجها : زدنی فی مَهْرِى 5 
فالزيادة ها دون سَيّدها ؛ سَواءً كان رَوْجُها حرا أوعبدًا » وسواءٌعتَنَ معها 
أو ل يَعْتِقْ . نص عليه امد » فيما إذا رَوْجَ عبده ين" أيه نم يفا 
جمِيعًا » فقالت الأمة : زذف ف مَهْرِى ا5ل تة لاللسيد . فقيل : 
أَأيْتَ إن کان الَو ج لغير السّيِّدِ ء لمن تكون الريادة ؟قال : للأمَّة . وعلى 
قياس ل o‏ 
فالرّيادَة للثانى . وقال القاضى : الزيادة للسّيّدِ” المُعْيق فى المؤضعين ضعين 


متساويين ف الحُرٌيّة . وقدّمه فى « الرّعايّة الصّخْرى » . وأَطْلَنَ فيما إذا تَساويا فى 
العتق » فى ( الحاوى الصغير ) » وجهین . 


. » فى الأصل : « الزوجية‎ )١( 
. » طول الحرة‎ «١: )ف م‎ ۲ - ۲( 
فى م :« أو».‎ )۳( 

. » ف الأصل : « أعتقها‎ )٤( 
. » فى م : « السيد‎ )©( 


Al 


و إن عَعَقَ الرَّوْجَانٍ مَعَا » فلا جيار لَه .وَعَنْهُ » يفخ نِكَاحَهُمَا . 


على قياس امدعب ۽ لان 0 3 الزيادة فى الصداقر تَلْحَقٌ بالعقد 
الأول ؛فتكون کالم كور فيه . قال شیىخنا( : والذى قُلْناه صح ؛ لأن 
الجلك ف الرَيادَة ”إنما ب ّت" حال وجودها بعد رول ملك سارها 
غا فيكون ا ٠‏ ککشبھا والمَوهُوب هما a‏ : إن الزيادة تلح 
بالعقد . معناه أنه َم وت ت للك فا » ويَصِيرٌ الجميعٌ صَداقًا » 
ولیس معنا ناي أنَ الك كان ثابنّافها و کان سارها ان هد امعان 0 
أن بت مك هذه الزيادة ج بعد الث » فلا يَجُورُ أن ينمدم ابلك 
عليه ؛ لأنه ودی إلى تَقَدُم الحُكم قبل سبّبه » ولو كان الك ابا ميق 
فيه حينَ اروج رمه ر کاته » و کان له نماوه بهذا اظه رة من أن نطِيل 
فيه . 

5 - مسألة : ( وإن عَمَقَ الرّؤْجان معًا » فلا خيارٌ لها . وعنه 
يقح نكاحهما ) المت الرّواية عن أحمد » رَحِمّه الله » فى ذلك » 


قوله : وإن عَمَقَ الرّوْجَانٍ مَعا » فلا خيارٌ ها يغب إذا قن : لا خيارَ للمُعْبَّقَةَ 
2 . وهذا المذهبٌ . قال القاضى فى بعض كيه : هذا قياس المذهب . 
واختارّه أبو بكر » والمُصّنْفٌ » والمَجْدُ » والشارحٌ » وغيرُهم . وصحّححه فى 


( 1) فى : المغنى ۸۰/٠١‏ . 
(۲ -5) سقط من :م . 
(5) فى م : و كسبهها ٤‏ . 
(4) سقط من : الأصل . 
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فالمشهور عنه أنه لا خيارَ لها والنکاځجاله ا 
نص عليه احم . وعنه »لها الخبار ؛ لأنها كَمَلتْ بالحرة تحت مَن ل سبق 
ف ؛ ملكت الفْسْحَ ؛ کا لو عَتَقت قبله . الأول أَوْلَى ا 
العبد لو طَرَأتَ بعد عِنْقّها لمَتَعَّت الفَسْخَ" » فإذا قارنَتُ ”" كان أُوْلَى 
E ٣‏ 0 
لي الزوجين . وعنه رواية ثالثة » إن اعتقا 9 2 » انفسَح 
نِكاحُهما ؛ لأن لني معني يُيلُ اليك عنهما لا إلى مالل » فجاز أن تع 
به الفرقة » کا موت » ولأنه لا يمي أن لا خضل الفرقة بُجوده من 
أحددهما » و“ تَحْصل بوجوده 1:/+«ارع منهما » كاللّعانٍ والإقالّة فى 
الم . وقال شيخنا© : معناه - واللة أعلمُ - أنه إذا وهب لعبدره 
سُرْيةَ » وان له فى سی بها »ثم عتما جميعًا » صارَا رين » وحرَجَتَ 
عن ”ملك العبدد“ » فلم يكن له إصابٹھا إلا بنکاح, جديدٍ » هكذا روّى 


« التصحيح » و « الحاوى » . قال فى « المُذْهَبِ و ) بوك الذّهَب 5 
هذا اصح الرٌوايتين . وجرّم به فى « الوّجيز ) وغيره . وقدّمه فى « الهدايّة » › 
و ١‏ المْستَوعب )ع و « الخلاصة »ع و ١‏ الرعايتين » » و «الفروع »2 
وغيرهم . وعنه »لها الخِيارٌ . وقال الررَكْشِئْ : هى أنصّهما . وصححَها القاضى 


. )فم :(منع)‎ -١( 

(۲) فى الأصل : « قاربت © . 

(۳) فى الأصل : « عتقها » . 

. أو»‎ ٠: فى م‎ )٤( 

(ه) فى : المغنى ۷۳/٠١‏ .. 

(5-5)ىم:«دملكه» EE‏ وليه ابش مل . وانظر المغنى » الموضع السابق . 


V٤ 


ههه هو و هه وو وو ووو وهو ووو ووو وو و وو ووو و وو ووه هه و ووو و ووو و وو وو ووو ووه 


و له 


جَماعَةٌ من أصحابه » فى مَن وَهَبَ عبده رة » أو اشترى له سرية » م 
أُعتَقَها » لايْفرَبُه إلا ييكاح, جدیلر :واخ اح ماروى' نانع » عن 
ابن عمر ‏ أن ”عبدًا له" كان له سُريتان ؛ فأغتقهما وأعْتقه » فتهاه أن 

رهما إلا يكاح, جديدِ9) . ولأنها بإغتاقها خر بدت غم أن نكون 
ا > فلم ب له التَسَرَّى بها ؛ كالحُرَةٍ الأصْلِيّة . وأمّا إذا كانت 

مرآ » فتتقا » ل يقي نكاحه بذلك ؛ لأنه إذا ل يتفي “برغتاقها 
وحدها » فلأن لا فسح بإُتاقهما معا الى . وَيَحَكَمِلٌ أن أحمد إنماأراة 
بقوله : انسح“ نكاهما . أن لها قَسْحَ الكاح . ويُخْرَّج هذا على 
الرّواية التى تقول باد لها المَسْحَ إذا كان رَوْجُها حرا عمقت تمتها" . 


فى كتاب « الرُوایتین » » وهی قول فى « | الرعاية » . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ ».. قال 
فى « القاعدة السَّابِعَةَ والخمْسين » : فيه روايتان مَنُصُوصّتَان . وعنه » ينفح 
نكاما لها اغ فال الصف ف و ال يه : ومَعْناه » والله أعلمُ » 


أنه إذا وهب لعَيْدِه سَريّةَ » وأذنَ له فى التسَرّى بها ء ثم أَعْتَقَهما جميعًا » صارًا 
¢ نهه 


رين » وخرّجّت عن ملك العَبْدٍ ؛ فلم یکن له إصابتُها إلا ببكاحر جديار > هكذا 


. ) بعده فى م : ( عن‎ )١( 

م ۲) ىم: «عبدالله ٠‏ . 

(*) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب استسرار العبد » من كتاب الطلاق . المصنف ۲٠١/۷‏ . 
(4)فىم : «امرأة). 

(ه - ه) سقط من : الاصل . 

. سقط من :م‎ )٦( 

(0) فى م : و عنه ) . 

. ۳/۱۰ ٩) 
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ەر ثم عر ور 


e OT‏ البداية 
ut‏ 5 الام 5 لد کا لام وار 


زو اعد بن أصحابه » فى من وهب عبد سر » أو اشرَى له سره » ثم 
أَعْتّقها لا يبه إا ييكاح, جديرٍ . وأا إذا كنت امراّه » فعتًا » م ينيغ 
نكاخه بذلك ؛ ا 
وى . ويَحتمل أن الإمام أحمد ء رمه اله » إنماأراة بقؤله : | نفسَحَ نكاحهما . 
Dg TS‏ 
yT‏ ان :لذا زج هين أت »م انها » 5 


يجوز أن قمعا حتى يبد اللكاح . قروا اللا بطر الواحار » وهو :آله زوج 
بده من اميه م قله : حتى يُبَجَدّدَ النُكاح 0 :زوج . صریح فى آنه کا 
م . قال : وللبطلان وَج دقيقٌ وهو أنه إنما زوجها بك البلك قماء 
وقد زا که عنهما ؛ بخلاف تزويجها لبر غيره . ولهذا كان فى وجوب المَهُر 
فى هذه المَسَالَةٍ زا . فقيل : لا يجب المَهْرٌ حال . وقيل : يجب ويسقط . 


والمنصوصٌ ‏ أنه يجب » ويتيَمُ به بعد الوق » بخلاف تزويجها لعَبْدِ غيره . 


(۱) ف : باب فى المملو کین يعتقان معا هل تخر امرأته» من كتاب الطلاق OT‏ . کا أخرجه 
النسافى » فى : باب إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأمهمًا يبداً » من كتاب العتق . السنن الكبرى ۱۸١/۳‏ .. 
وابن ماجه » فى اليتس ا ی ربكل زا اد فليا ال ل کی ا 


(۲) كذا بالنسخ . وف المغنى 77/٠١‏ : واللا 6 . 


2! 


قرو جا“ > فقالت لني عله : إنى أريد أن هما . فقال لها ٠‏ الشرح الكبير 
) ابْدَئى بالرجل, لمر ( . وعن صَفِية نت ألى بي أنهافعَلتَ ذلك » 
وقالت للرجل : إنى بَدَأت بعِْقِك ؛ لعلا يكون لها عليك جيار“ . واللة 


أعلم . 


الإنصاف 


ا 


. ) فی م : « فتزوجها‎ )١( 
. 5١١/4 وابن الى شيبة » فى : المصنف‎ . ۲٠١/۷ أخرجه بنحوه عبد الرزاق »ف : المصنف‎ )۲( 


يفت 


بَابُ كم الْعُيُوب فى التكاح, 
اعيوب الملبتة لِلْمَسْخْ ثَلانَهُ أَقْسَام ؛ أَحَدُهَاء ما يَختص 
بر و اود قو ٠‏ ترط و قاب ا بردو ا ف 
بالرجال » وهو شيعانِ ؛ احدهمًا ‏ ان يكون الرجل مَجبوبا قد قطع 


بَابُ كم العْيُوب فى التكاح, 


( العُيوبُ المبة فسخ ثلاثة أقسام ؛أحذها » مايَختَص بالرجال »وهو 
شيئان ؛ أحدُهما » أن يكون الرجل مَجْيُوبًا قد قطِعَ ذَكَرُه ول يَبْقَ منه إلا 
ما لايُمْكِنُالجماعٌ به ) الكلامٌ فى العيوب المُْبئَة لفشخ التكاح للمرأةٍ 
والرجل » إذا اختارٌ ذلك » فى أربعة فصول ؛ أحدُها » أن جيار الفسْخر 
ُت لكل واحدر من الرُوْجيْن للعَيْبٍ يده فى الآحَر فى الجملة . رُوى 
ذلك عن عمرٌ بن الخطّاب » وابنه » وابن عباس » رَضِىَ اله عنم . وبه 
قال جابرُ بن زيل » والشافعئ* » وإسحاق . ورُوى عن عل : لا ترد الخرة 
بعيب . وبه قال الحم 0 والقُوْرِئُ : وأصحابٌ الرأى . وعن ابن 
مسعود ء لا يسح الّكاح بعَيْبٍ . وبه قال" أبو حنيفة » وأصحايه , إلا 
أن يكون الرجلّ مجْبُوبًا أو عِتينَا » فإن للمرأة الخيارٌ » فإنٍ اختارت 


باب كم الغيوب ف التكاح. 


١١‏ 1 سقط من : م. 


۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ه‏ .و و .و هه هوه هه ه*ه .هع ووه هوهو وو ع وو ووو ووو ووو وه هع هع ووو و ووو و وو و ووه 


الفرَاقَ » فرق الحاكم بيتهما بِطَلْقََ » ولايكون فَسْحًا لأَنوْجُود اليب 
لا قتضى فسح اللكاح. » كالعَمَى والزّمانة وسائر العيوب . ولناء أن 
المُختَلّفَ فيه فيه َع الوط » نيت الخهاز » كالب وال N‏ 
أحد العوَضَين فى التكاح.ر > فجاز رَدُها عيب » كالصّداق » أو أحد 
العِوَضَيْن فى عَقَدٍ التكاح. » فجاز رده بالعيْب » أو أَحَدُ ر ماظع 
الروّجَيْن » فيثْبت له الخيارٌ بالعَيّب ف الآ حر » كالمرأة . اما العَمَى والرمانة 
ونوا » فلا يمت المقصوة بعقار الاح وهو ارط اف ااب 
المُخملَف فيها . فإن قيل : فالجُذَامٌ والجُنون والبرّصُ لا يَمْنعُالوَطءَ . 
قلنا : بل يمه ؛ فن ذلك بُو بُ تفرَة ْنع من قُربانه اللي » ويُخاف 
منه التعَدى إلى نَفْسِه ونَسْلِهِ » وَالمَجْنُون”" يُخافٌ منه الجناية » فصارٌ 
كامايع. ال ,القن عد الاي ولع ارقن 
مانية ؛ اثنان يختصّان الرجل ؛ وهما الجَب » والعنة وكلانة الختض 
المرأة ؛ وهى الفَنْقُ » والقَرْن » والعَمَل . وثلاثة يشترك فيها الرّؤْجان ؛وهى 
الجُذَام والجُنُون والبرَص وهكذا ذَكرَها الخرقئ . وقال القاضى : هی 
ا . جعل القن والعفل شيعا واحدًا » وهو التق أيضًا©» > وذلك 
لَحْمٌ نت فى المَرْج » وحكى ذلك عن" أهل الأب . وحكى نحرٌه 


(1) فى الأصل : « الجنون :٠»‏ 
9 -؟) سقط من : م . 
(۳) سقط من : م . 


والوم و و مو وو و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو :دو وو 5 و و ٠١ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 9 


عن ای بكر » وذکرّه أصحابٌ الشاي وقال الشافعى : الرن عَظَم 
فى الج بع الوطءَ .قال" غيرة : لا يكون فى المَرْج عَظْمٌ » إنما 

هو لَحْميَبْتَ فيه . وحُكى عن اى حفص ؛ أن العَمَلَ كالرّعْوَة" فى 
الفرجر يمع ذه الوطء . وقال أبو الحَطَّاب : الرّتق أن يكون الفَرَجٌ 
مَسَدُودًا . يعنى مهالا يدل اذك فه والقرن العف لحم يت 
ف الفرْج, سد » فهما ف مَعْتَى الرتي » إلا أنهما نوع آخحرُ. . وأمّا التق 
عو E‏ . وقيل : انخرّاق ما بين مُخرَّج. البول 
والمَنى ..وذكرّها أصحاب الشافعى سَبْعَةَ عة » أسقَطُوا منها الَْقَ » ومنهم 
تو ا و ور واس . وإنما احص الح 
بهذه العيوب ؛ لأنها تمْتعُ الاسيمتاع المَقصود التکاح, ٠‏ فإن الجُذام 
والبَرَصّ يثيران تَفرَةٌ فى النّمسٍ متم قربانه » ويُخْشَى تعَدّيه إلى إلى التق 
والتسل. تع الاهمتاع » والجمُون ير فر ويُحْشَى صُرَرُه ءالجب 
وال لر مها ارط الف يمع لذة الوّطء وفائدته » 
وكذلك العمل » على قول من قَسّرّه بالرَغَوَةٍ . 

فصل : فإنٍ اخمَلَمًا فى جود العَيْب > کمن بجَساره يَياض يُمْكِنُ أن 
کن بَهَمًا أو عرزا اكت اف كرنة برضا أو کات به امات 


وفوف و وه وو و TT‏ 


)١(‏ بعده فى م: «عن). 
(۲) بعليث الراء . 

(۴) فى الأصل : « معه » . 
)٤(‏ فى م: «برصاع. 


۸۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 7١/٠١‏ ) 


الشرح الكبير 


القنع قَإِنِ اخمَلمًا ِنَكَانٍ الجما البَاة لقال ة وي 
Ck‏ وله و 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أن الول قو 


الجذام » من ذهاب شَعَر الحاجييّن » فَاحْمَلَمَافى كونه جُذامًا » فإن كانت 
للمُدَعِى بن ِن أهل الحِبْرَةٍ التق » يَشْهّدان ا قال » بت قولّه » وإ 
حَلَف المنكرٌ » والقول قول ؛ لقول النبئ عي : « وَلكِنٌ اليم علَى 
المُعَى علي الى . وإنٍ اخملا فى عُيُوب الشساء أربت الساء الات 2 
ويل فيه قول امرأ واحدةٍ ؛ فإن شهدت ما قال الرّْجُ » واا فالقول 
قول امراف الوت فن يبت الخيارٌ » سَواءٌ كان مُطِقًا” أو كان 
د فى الأيان ‏ لان الس اکنل من هذه حا إل 
أن يكون مريضًا يُْمَى عليه ثم يرول » فذلك مَرَضٌ لاي ينبت به خيارٌ . فن 
َال امرض وکا الا و رد مه 
۷ - مسألة : ( فإن الا فى إمكانٍ الجماع ) بما بی من 

ذکره (١‏ فالقوْل و قزل الرأو ) لأئه ضف بالقطع. وا 
( ويسَْمِل أن القول قوله ) الو اذ عن ارق ال وان هار كن 
الجماعٌ بده » فأشبة من له ذَكَرٌ قَصِيرٌ . 


قوله : فإنٍ اخمَلفا ف إمكانٍ الجماع الباقی » فالقول وها . هذا المذهبٌ » 
وعليه جماهِيرٌ الأصحاب a‏ الخلاصة ِو «الكافى)» و «الوَجيز)» 
وم المتور )» وغيرهم . وقدّمه فى« الهداية »)2و «المذهَّب»» و «المستَوعب»» 


(۱) تقدم تخريجه فى ٤۷۸/۱۲‏ . 
(۲) فى الأصل : « مطلبا ) . 


AY 


5 ه 70 2 3 3 
الانی » ان يكون عِنْيئًا لا يمكنه الوطءُ» E‏ 


( الثانى » أن يكون عِنْينَا ) العتين ؛ هو العاجزٌ عن إن يلاج ذکړه . 
وهو مَأحوذٌ من : عَنَ . أى اعْمَرَضَ ؛ لان ذَكَرَه يعن إذا اراد 
إيلاجه » أى عرض + فقيل : لأنه ين لقبل, المرأق » من“ عن 
يَميِه وشماله » فلا يَقَصِدَه . فإذا كان الرجل كذلك فهو عَيْبٌ به » 


وي" و ثرو . 


وتستَجق به المرأة فَسْحَ النكاح. امعد ا ل ی فا 
ويعلم حاله بها . وهذا قول عمرّ » وعان » وابن مسعود ء والمُِيرَةٍ 
ابن شعْبةَ » رَضِىَ الله عنهم . وبه قال سعيد بن المُْسيّب » وعطاءً » 
وعمرو بن دينار » والنَّحَعِىُ » وقتادّة » وحَمّادُ بن ألى سليمان . 
وعليه وی فمَهاء الأمصار ؛ اي مالك اه و 


والتُورئُ 4 والأو: زاعئ 4 والشافعئٌ › واف ¢ وأبو عبيلر 5 3 
الحكم ESE‏ امرأته . 


الشرح الكبير 


و e aC E o N‏ الانضاف 
و 2 و ر ١و‏ ات 06 یعیں 


وم الحاوى الصخير ؛ » وغيرهم . قال فى الفروع. » : قبل ْله فى الأصح . 
ویختول أن القولّ قؤْلّه . وهو لأبى الخخطاب » واختارّه بعضُ الأصحاب . 
ومحَله » ما لم تكن بكرا ال ارا دي . وهو واضِح . 
وأَطُلقَهما فى « البْلعَةَ » ْ 

aia EE ل‎ 


. زيادة من : الأصل‎ )١( 
. -5؟) سقط من : م‎ 5 


AY 


الشرح الكبير 


الانصاف 


٠ ه٠ ٠‏ ».٠ه‏ .فو و٠‏ ههه .هه وه هو وه وو وو و وه و و و وو و دو و وه و هماو وه و واو و و و وو وو و ووه و ووه 


ورُوئ ذلك عن عل » رَضِئ الله عنه ؛ لأن امرأة أتت النبى عله , 
فقالت : يا رسول اللو إن رفاعة می » فب طلاقى » فترَوجْتُ 
يعار الرحمن بن الربير » وإنما له مثل هة َوب . فقالَ : 


ر يرين أن ترجعى ل رة لا حَثى ونی عسیلة ٩‏ » 
يدوق تياك 0 . وم بطر ب له مده . ولناء ما رُوئ أن 


عسي > 


عمرّ » رى الله عنه أجل الین سك ٠‏ وروى ذلك الدَار قطن" عن 
عمر وان مسعود «والمثيرة ین شعْبّة . ولامخالف هم . ورواه أبو 
حفص عن عل ”© . ولأنه لك يللم :الوط وي لها نيت اا 
كالجَبٌ فى الرجل. ار فى المرأقٍ . فأمًا احبر » فلا حجة لهم فيه ؛ 
قان المَذَة إنما ا له مع 2 3 وطلب المرأق ذلك » د 


يو جد واخ مما و أن الرجل أنكر ذلك > وقال “إلى 


الؤطء . على الصحيح مِنّ المذهب . وقيل : هو الذى له ذكَرٌ ولا يشر 


. [T/7 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 4١١‏ . 

(۳) فى : باب المهر » من كتاب النكاح . سنن الدارقطنى ۰۳۰۵/۳ 705 . كا أخرجه عنهم عبد 
الرزاق » فى : المصدف 5 » 104 . وابن ألى شيبة » فى : باب 5 يؤجل العنين » من كتاب 
النكاح . المصنف ۲۰۸-۲۰٦/۲‏ . والبمقى » فى : السنن الكبرى 575/7 . وانظر الإرواء 
۲/1 — 1 . 

» والبمقى‎ . ۲١٠/٤ أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف 5504/1 . وابن أهى شيبة » فى : المصنف‎ )٤( 
. ۲۲۷/۷ فى : السنن الكبرى‎ 


(ه) فى الأصل : و تصرف » . 


A4 


ا و ی ا 2 ا 
فإِنٍ اغْترّف بذلِك » اجل ستَة منذ ترافعة > فإن وطى فيها , وإلا 


غر ها عر الأويم ٠‏ . وقال ار عبد ال : وقد ضح ذلك كان 
بعد طَلاقِه » فلا مَعْنَى لضَرْب المُدّةٍ . ”"وصَحُحَ ذلك" قول النبى 
ا :) ريدن أن ترجو إلى رفَاعَة ) . ولو كان قبل طَلاقِه لما كان 
ذلك إليها . وقيل : إتها ذَكَرَتْ طَعْمَه » وعَبهنه دة الوب مبالغة » 
ولذلك قال النيث عله : « حى تذوقى عُسَيلتَه » . والعاجز عن الوطء 
لا يَحْصل منه ذلك . 1 ٠‏ 

4 - مسألة : فإن اذّعَتْ ذلك أجل سنة من تراه . وجملة 
ذلك » أن المرأة إذا اعت عجرَ رَوْجها عن وَطِْها لعن 1 سیل 
عن ذلك » فإن انكر وهی عَذَراءُ » فالقول قولها »وإن إن كانت نيبا » فالقول 
قوله مع يمينه > فى ظاهر المذهب ؛ لأنَ الأضْلّ السّلامَة د واو لان هنا ام 
لا يعرف ف إلا من جهته . وقال القاضى : هل يُسْتَحْلَفْ ؟ على وَجْهَيْن » 

بناءٌ على دَعْوَى الطّلاقر . 

8 - مسألة :( فان اغْتَرَفَ بذلك ) ؛ أوقامت بي على إقراره 


£ 


به » فأنْكَرَ » فطَلبَتْ يَمِيئه فكل » تبت عَجْرْهُ ( وجل سَنََ ) فى قول 


5 2 ار ل 1 رر هر وو 07 04 
قوله : فَإِن اعْتَرَفَ بِذَلِكَ » أجل سَتَة منذ ترَافِعَهُ » فإن وَطِىءَ فيها » وإلا فلها 


. أخرجه البخارى بلفظ : إنى لأنفضها نفض الأديم . فى : باب ثياب الخضر ء من كتاب اللباس‎ )١( 
. ۱۹۲/۷ صحيح البخارى‎ 

. ٠١١/۱١ الاستذكار‎ » 5776/١ انظر : التمهيد‎ )١( 

5-5 فى م: و صح ذلك فى ٠‏ . 


هم 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٤ 


عا أهل العلم . وعن الحارث بن عبار القرين أ ري0 ا 
رجلا عَشرة أشهر . ونا قول من سينا ين الصحابة ولان هذا الع 
قد يكون لمم » وقد یکون لمَرَضٍر » فصُربٌ له سََة » َر به الفصول 
ا ؛ فإن كان من يبس رال فى فصل الرّطويّةٍ > وإن كان من رطوبة 
رال فى فصل اليبس » وإن كان من برودةٍ رال فى فصل و ¢ 
وإن كان ين انجراف مزاج رال فى فصل الاعتتدال . فإذامَصت الفصول 
الأبعة » وَاخْتَلَمَتٌ عليه“ الام هْوِيَة فلم يرل » لم أنه يلق . وخكى 


الفح إذا اعرف بالعنَّ » أو أقامَت هى بيه بها » أجل سه ا 0 
المذهمب ؛ نص عليه وعليه جماهيرُ الأصحاب ٠‏ » وقطع به أكثرهم ؛ منهم صاحِبٌ 
١‏ الهداية » » و المُدَهَبٍ » » و ١‏ مَسْبِوك الذهب » » و ١‏ الخلاصّة » » 
و ١‏ المُعْنى » » و ١‏ البْلعْمَ » » و « الشرح » ٠‏ و« الوّجيز » » و ١‏ تَذْكِرَةٍ 
ابن عَبْدُوس » »و ١‏ امنور » » و « منقخب الأرجئ » » وغيرهم . وقدّمه فى 
) المستوعب « و المحَرَّرٍ )»و انظ )2 و J‏ الرعايتين »» و « الحاوى 
الصغير » » وغيرهم . قال ف « الفروع, ) : هذا المذهبٌ . قال الزرْكشِئُ : هذا 
المذهبٌ المنصوصٌ » والمبنياة لعامَة الأصحاب اي واختارٌ جماعة من 


)١-1(‏ فى النسختين : «١‏ الحارث بن ربيعة » . وهو الحارث بن عبد الله بن ألى رييعة بن ن المغيرة 

لغزومى الكى » الأمر متولى البصرة لان ازير لقب بتاع باسم مكيال وضعه هم » حدث عن 

عمر وعائشة وأم سلمة ومعاوية . أسد الغابة ۳۹۱/۱ ۰ ۳۹۲ ء سير أعلام النبلاء 2183/6 ۱۸١‏ . 
والأثر أخرجه ابن أي شيبة» فى : المصنف 505/54 . ۲٠۷‏ . 

(۲) فى الأصل : « برد » . 

(5) سقط من : الأصل . 


كم 


والماو و و و و وو و وو ووو ووو وو ووو ووو وتو ووو و ووو وو وو و © © ١ © © © © ٠‏ 9« 5« 


وټ 


عن ایی عي آنه قال : أل الطب يقولون : الدّامُ لا يَسْتَجنٌ فى البَدَنِ أكثرٌ 
من ستةٍ » ثم يَظهَرٌ وا السك مدل راف قال ابن عب الي" ص 
هذا جماعةلقئين تأجل »قال مر فى حديش عمر :يول سكين 


يوم ا '. فإذا الْقَضَتٍِ المّدَةٌ » فلم يَطَّأُ» فلها الخيارٌ فى فسخ 
التكاح 


الأصحاب » أن ها المَسْحّ فى الحال ؛ منهم أبو بكر ف « التي » » والمَجْدُ فى 
« المخرر » . 

تبيه : مهوم قؤله : فإن اعرف بذلك »أجل . أله لو نكر » لابجل ما لم 
همي بوتواضحي ودر اعت E E E‏ 
0 الفروع ) : والأصح لا وجل . وجرّم به فى « الهداية ) »و ١‏ المذهّب 2 
و« مَسْبِوك الذَهّب ( »و ١‏ الخلاصة ( »و «المتور ) » وغيرهم . وقدّمه فى 
١‏ المُْتوْعِبٍ » » و « المُحَرر ‏ » و « الرُعايقين » » و « الحاوى الصخير » » 
وغيرهم . وقيل : يوجن . وقدّمه فى « النَظم » . وهو ظاهِرٌ كلام الخرقى . 
وقاله القاضى فى « اعلق » أيضًا » ف مَوْضِعر آخرٌ . وعنه ‏ وجل ليکر e‏ 
المذهمب الت . على الصَّحِيحٍ نالدع . قال فى ( الفروع. ( كك 
الأصحٌّ قال الور كشية لف قلا مسحيح. من الوجهین . وجزم به فى 
« المتور ) . وقدّمه فى « المُسْعَْعِبٍ ٠٠‏ و« المُحَررٍ ٠‏ و« للظم » . 
وقيل لا كلف . وأَطْلمَهما فى « الهداية » » و ١‏ المُّذْمَبٍ » » و « مَسبوك 
الذّمَبِ )»و « الخلاصة » و « الرعايتين )» و٠‏ الحاوى الصغير )» وغيرهم . 


. ۲۲۹/۱۳ فى : اتمهيد‎ 0١ 
. ۲٠۳/۹ أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف‎ )۲( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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قال ای : الوجهان ميان على دَعْوَى الطّلاقر فل لقعب لو ك2 
اجل . على | يح مِن المذهب > جرم به فى « المتور » » و « الز رکش » . 
و المُحَرّرٍ الرعايثين )»و ( الحاوى الصغير »و «الفروع» . 
وقيل : ترد اين » فيَحلِفُ ويُوْجُلُ . 
ا ؛ إخداهما » المُرادُ بالسّنة هنا » السَنة الهلالية » اننا عَشَرَ شَهْرا 
يا . قال الشيْخ تقىئ الین » رَحِمَه اله : هذا هو امهو ين كلام العُلَماء » 
ھم سیت أو اث رر ا لود . قال ولک شيلهم النصول بره 
جلاف ذلك . قال ابن رَجَب : وقَرَاتُ بخط وَلَدٍ أبى المَعالى ابن جى » 
يشكى عن والده »أن المُرادبالسّئَة هنا » هى المي روي ؛ لأنها هى الجايعة 
للفصول ا التى تحتف الطْباعٌ باختلافها » بخلاف الهلالية . قال : وما 
أنه أحذ ذلك إلا من تغليل الأصحاب » لا من تضريجهم به . انتبى . قلت : 
الحَطبُ فى ذلك سير » والمُدَه رة ؛ فن زيادة اة ّي على ال 
الهلالية أحَدَ عَسَرَ يَْمًا وري يوم » أو وححمسٌ يوم . الانية » لو امْمَرَلت رأة 
الرَجُل ع »م تسب عليه من ادو » ولو عل نفْسَه أو ساق » ايب عليه 
ذلك . ذكرّه فى ١‏ الع » . وذكَرٌ فى « عمد الأول » الحجماليّن ؛ هل يُحْتّسَبٌ 
عليه ف مُدَةٍ نشوزها ءاملا ؟ ووقع للقاضى فى « خلافه ترد . وذكر فيه أيضًا » 
RR‏ ب عليه بمدة الرّجْعَةَ . 


)١(‏ هو عمر بن أسعد بن المنجى بن بر كات » التنوخى » شمس الدين » أبو الفتوح » تفقه على والده » وولى 
قضاء حران » وكان عارفا بالقضاء بصيرا بالشروط والحكومات والمسائل الغامضات » صدرا نبيلا »له کتاب 
« المعتمد والمعول » . توفى سنة إحدى وأربعين وستائة . ذيل طبقات الحنابلة ۲۲٢ » ۲۲٣/۲‏ . 

ونقل ابن رجب عنه موجود فى صفحة 7١١‏ . 


SAA 


2 


- اه و - 
فان اغْتَرّفت انه وَطِئَهًا مره » بطل وهنا E‏ 


۰ -مسألة :( فان ارقت أنه وَطِمَها مَرَةَ » بَطّل كوْنه عِْنَا ) 
أكثرٌ أهل العلم على هذا » يقولون : متى وَطِ امرأّه مر » ثم اعت 
عجره » ل تُسْمَغْ دَغوَاها » ول صرب له مده . منهم عَطَاءٌ » وطاوس » 
والحسن » وى الأنصًّارئ » والرَهْرِئُ » وعمرو بن دينار ا 
ومالك » والأؤزاعئ » والشافعئٌ » وإسحاق » وأبو عبد ؛ وأصحابٌ 
الي . وقال أبو ثور : إذا عجر عن وھا أجل ها ؛ لأنه عجر عن 
ها » قت حقها e e‏ َة 
0 " ولاك فرق الاج بن تار فر وا 
ع9 » فار . 
فصل : وإن عَلِمَت أن عَجْرّه عن الوّطءٍ لعارض ؛ من صِعْرٍ » أو 


.و 


يو 


تنبيه : شَمِلَ قله : فَإِنِ عرفت أنه وَطِنَها مره » بطل كَوْنه ِتنا . الوَطءَ فى 
الحيضٍ > والإخرام رم . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه جماهير 
الأصحاب . وقيل : لا يَيْطّلٌ كؤنه عِنَين ا . قال 
القاضى : هذا قِياسنُ المذهب . قلت : هذا ضعيف جدًا . 


(۱) فى م : «له». 

(۲) فى م : « یکن ۲ . 
(~r)‏ فى م : وما أوجبه » . 
رى ف الأصل : « الجب » . 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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o 


مرن رجو الزوال » صرب له مده ؛ أن ذلك عارض يرول » والعئة 
لا رول ؛ لأنها جيه وحلْقَة . وإن کان لبر » أو مرَضِر و 
صُرِيَتَ له المُدَة ؛ لأنه ف می من شل كلك , . وإن کان لج أو 
شَلل » ثبت الخيارٌ فى الحال ؛ أن الوطءَ مَأَيُونٌ منه » فلا مَعْتَى 
لانتتظاره . وإن کان قد بَقِى من 2 ما ل يکن ارط ب 
”فالأوْلَى صَرْبُ المد له ؛ لاله فى م عى العِنين_جِلْقَةٌ . وإ [ ٠/١٤٠و‏ ] 
احتف فى القَْرِ الباق هل يُمْكِنُ الوطم به "أو لا ؟ زجع إل أهل الجِبْرَةٍ 
فى ذلك . 
فصل : والوطءٌ الذى يَخْرُجُ به من الع > هو تيبب الحَسْفَة فى 

الفرْجر ؛ أن الأحكام العامة الوط تعلق به » فن كان الذكرُ مقطو ع 
الحشفة ز » كفاة تعييبٌ قذر الحشفة من الباقى »فى أحد الوَجَهَيْن » ليكون 
ما يَجُرِى من المَقطُوع, مثل ما يَجْرى من الصحيح. . والثافى » لا خرج 


فائدتان ؛ إخداهها اك ولاك ل سير . على الصّحيح, مِنَ 
المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل : يشرط إيلاجه جَمِيعُه . قطع به القاضى 
فى « الجامع_ ») . فعلى الأول يحفى تیت قر لحَشفَةٍ ِنَّالذَكَر المفطوع. , 
قدّمه فى « الرّعاية الكبْرى » » و ١‏ الررْحَش* » . وقيل : يشرط إيلاج بيه . 
اله ای ل ارا زر وو )د وير و 
ف « المُجَرّدِ » . وأَطْلَقَهما فى « المُْنِى » » و « الشْرْح » » و ١‏ الفروع » . 


(۱) سقط من : م . 
(Y=)‏ سقط من : م. 


۰ 
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إن وَطِتَهًا فى الدبر » اؤ وَطِىْ غيرَهًا » لم تزل العنة . ويحتمل 
مه دو 


ان تزول . 


اله إا بيب جميع الباقى ؛ لان لا خد هنا يُمْكِنُ اغتباره ¢ 
فاعميرَ تَعِْيبُ تاعيه ا الى نن منص ول كو الط 
وللشافعىٌ قؤلان كهذين . 


۹ -مسألة : ( وإن وَطِتَها فى ادر » أو وَطِى غَيرها » لم قزل 
لعن . وََِْلُ أن تَرُولَ ) لان ار ليس محلا للوطء » فأشبَة الوط 
فيما دون الفرْج م » ولذلك لا بعلن به الإحلال للرّْج. الأول » ولا 
الإ حصان . وإن وَطِنّها فى القَبّل حائضًا ‏ أو ناء » أو مُحْرِمَة » أو 
صَائِمَةَ » خر ج عن الْعنّةٍ . وذَكَر القاضى اَن ټیاس المذهب ‏ أن لايَخْرُجَ 
عن العنّة لص أحمد عل أله لايَْصْلُ به ”الإخصان و" الإباحة للج 
الأول » ولأنه وَطْءٌ مُحَرَمْ أَشْبَهَ الوطء ف الدبر ولناك قل 


الثاني » لو وَطِئَها فى الردة » ل به العة 2 ذكرة القاضى محل وفاقر مع 
السافييّة . قلت : ظاهِرُ كلام كثير مِنَّ الأصحاب رُوالّها بذلك . وهو الصَّوابٌ . 

قوله : وإ وَطِمّها فى ادير » أو وَطِىءَ غيرها » لم تل العنّهَ . وهو اذهب . 
اختارّه القاضى وغيره . وجرّم به فى ( الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى ( الهداية )ا ° 
و المُذْهَبِ )» و ( مسبوك الذهَب )»و ( المستوعب و ( الخُلاصَةٍ 3 
وه المُعْنى » »و « الكافى » » و ١‏ الشُرّح » ء و « الرٌعايتين » » وغيرهم . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۲-۲( 


۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير . 


الإنصاف 
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الوَطءِ » فخَرَجَ به عن العّْة > كا لو وَطِنَها وهى مريضّة يضرا 
لوط » ولأن لعن الجر عن الوَطءِ » فلا يى مع جود الوَطء" ؛ أن 
العَجرَ ضِدٌ القَدرَةٍ » فلا يَْقَى مع وجُودٍ ضده وما ذكره غير صحيح. ؛ 
لأن تلك الأحْكَامَ يجوز أن تنْعَفى”" مع وجود سبيها مازع »أو فوات 
شط » والعنة ى تفيها أذ حقيقئ » لايصَوَ بقاوه مع انتفائه . وأ 
الوَطءُ ف الديُرٍ » فليس بوَطءِ فى مَل » بخلافي مسألينا ل 
أن العّةَ تَرُولٌ انه احتارة ابن عقيل :+ لاه اصع فين كدر عليه 
فهو على غيره ادر . 


فإف وى انر ¢ شع بون ل 007 . واخختارٌ 


yT‏ ل 


يحمل أن رول . وهووّجة . قال فى « الهداية » : ورج على قول الخرقى » 
أنها تول . قال فى ( المُذْهَبِ ) » و( مسبوك الذهَّب »» ] br/۲‏ [ 
و « المشتوعب » : قزل الع على ؤل الجرتهه . وجرّم به فى« المتَورٍ » . وهو 
مققصی قول ابی کر ؛ واختاره ابن عقيل ل ف 
« تذکرټه » ؛ فانه قال : ويرول بإيلاج. الحشفة فى فرج . قلت : 

الصوابُ . وأطلقهما ١‏ المخرر و « الثم 0 4 
وم الزركينية ) عو( الفروع, ) . وقال : لاختلاف أصحابنا فى إمُكان طرَيان 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
.) فى م : « تبقی‎ )۲( 


۹۲ 
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إنه يختَبّر بتَرُويج امرأةٍ اخرى . ويحكى ذلك عن سَمرَة » وعمرٌ بن عبدٍ 
العزيز » قالوا : لأن العنّةَ خلقة وجبلة لا تتخير بتعيْرِ النّساءِ » فإذا انتفت 
فى حق امرأقٍ 4 م تق فى ق غيرها . ولناء أن حك كل امرأ تبر 
بنفسها » ولذلك لو یکت عه فى حفن ا 
وحدها دون الباقيات ولان الح لدفع. الصّرَّرٍ حامر بِالعَجر عن 
وَطِها » وهو ثابت فى حقها لا رول بوَطءِ غيرها . وقوله : كيف يصح 
ا عرو احا دون ا ى فلا : قد تنمض شَهُوته فى حقّ إحداهما » 
فرط حب إِيّاها » ومَيْله إليها » واختصاصها بکمال“ ونخوه”" دون 
الأخرّى . فعلى هذا » لو تَرَوّجّ امْرأة فأصابّها , ثم أبانها » ثم تَرَوّجَها , 
A 1‏ .ع هم 0 
و فعن ”عنہا > فلها"“ المطالبة ؛ لانه إذا جاز 17 ٠ظ‏ ] أن يعن عن امراق 


of. 


دون اخرى » ففى نكاح ,دون نکاح اوی . ومُقَمَضّى قول ایی بكر ومّن 
وافقه » لا يَصِحّ هذا لوط ا م تنبْت دنه أبدًا 5 


العْنّمَ . على ما فى « التّرْغِيبٍ » وغيره » وعلى ما فى ١‏ المَعْنى » وغيره » ولو 
أمْكْنَ ؛ ؛ لاه مناه » وهذا جرّم باه لو عير لكر أو مرض, لا بجی بره » 
صربّتِ المد . انتهى لت : قال فى « البلعة ( : اختَلّفَ أصحاينا ؛ هل يُمْكِنُ 
طَرَيانها ؟ على وَجَهَيْن . ونی عليها » لوتَعَذَرَ الوط فی إدى الرَوْجَتيْن » أو كان 
يُمْكنُ فى ادير دُونَ غيره . وقال فى « الرُعايَيّن » : وإن وَطِىءَ غيرها » أو وَطِمها 


(1) ف الأصل : « يحال » . وف المغنى 940/٠١‏ :« بجمال » . 
(۲) قى م : «لوجه» . 
(۳ - ۳) فی م : «أحمد ها» . 


<۹۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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الج SS‏ . وشهد بذك امراة 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هم 


ثقة NE‏ ¢ ۰471 د إلا فالقول قَوْلَهُ . 


۲ - مسألة : ( وإن ادّعى أنه وَطِمَها » وقالت : إنّها عَذْراءٌ . 
فشهدت بذلك امرأة َة ء فالقول قولها » ولا فالقول قوله ) إذا عت 
ام رأة عة رؤجها » فلاعى أنه وها » وقالت : إتهاعذراءُ ااا 
اقات » فإن شَهِدْنَ بعذرَتها ‏ فالقول قولها » يقل فى بقاءِ عُذْرَتها 
شَهادَة امرأةٍ واحدةٍ » كالرضاع, » وجل . وبهذا قال الؤرئ » 
والشافعئ » وإسحاق » وأصحابٌ الرأي ؛ لان الوط بُزيل ار » 
فوُجُو ده يدل على عَدَم الوؤطء . فان اغى أن عُذرتهاعادت بعد الوَطءِ » 
فالقول قولها اا ا وق ستل 


فى الدبر » أو فى نكاح, اخ م رل عه ؛ لأنها قد تَطْرأً فى الأصمّ . وقيل : 
ترول > کمن أقرّت أنه وَطِمَها فى هذا النكاح. . قال الرَرْكشئ : لعل هذين 
الوَجهَيْن ميا على تصور طَرَيان الع . وقد وقع للقاضى » وابن عَقِيل ‏ أنّها لا 
ترا ؛ وكلائهما هنا يدل على طَريايها . 

قوله : وإن اذَعَى أنه وَطِنَّها » وَقَالَتْ : إنها عَذراءُ . وشهد ˆ بذلك امراة َة » 
ال ا . الصحيح من المذهب ء أله فى سَهادة مرو َة ؛ كالرضاع. › 
وعليه الأصحابٌ . قال الرَرْكَشكُ : هى المَّشهورة . وجزّم به فى « الوجيز » 
وغيره . وقدّمه فى « المشتوعِب » » و « الرعاية E ٠)‏ 
وغيرهم . وعد ء لايل إلا شان . وأطلقهما فى « المُْنى » »و « الشرح 


. ) بعده فى م : « الرجل‎ )١( 
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مره ؟ يَحْحَِلَ وَجْهَيْن ؛ أحذها» تلف ؛ لإزالة هذا الامال » 
سكلف ساق مق قلنا “القول قوله وا علا لف ؛ لأن 
مايبْعُدُ جد لا اثيفات إليه > كاختمال كذرب البيئة العادلة ز » وكلرب المَقِر 
ف إِقراره . وهل يبل قول امرأٍ واحدَقٍ ؟ على روايتين ؛ إحداهما نبل 
فيه شَهادَةَ واحدةٍ > كالرضاعر . والثانية » لا قبل فيه إلا اثتتانِ ؛ لان ما 
قبل فيه شهادةٌ الرّجالٍ لا قبل في إلا اثنان ‏ فالنساءُ وى . 

فصل : وإن لم يَشْهَدْ ها أحد » فالقول قوله ؛ لأن الأضل السلامة 
فى الرجال وعدم العيوب ودغواه تصن سلامة عقا وصِحُنه » وتشقط 
كم قولها ٠‏ لين كذربها . فان لدعت أن عُذْرَتها دَالَتَ بسبّب 
أ 40 فالقول قوله لأن الأضل عدم الأشباب : | 


فلو قال : أزلت بكارم » » ثم عاذت . وأنكَرَتْ هى » کان القَوْلُ قؤلها . بلا 
0 ولف »على الصّحيح, من المذهب . قلع بهالقاضى » وأبو الطاب » 

بن الجوزئ فى « المُذْهَبِ (“ وو الدب »» والشامرءة ف 
"لتيب » »وأو لتعى ق لاض وتء وشاع . وقيل : 
0 . ويْتَمِله کلام الخرقی » وابن أبى مُوسى . قاله الرَرَكشِئ . 

8 : لو ترۇج يكوا ۽ لدعت أله عن » فكَذها » وای أنه أصاتها » 

وظهَرَتُ ييا » فادحَت أن يويكها بسبَب حر » فالقؤل قول اززج . ذكره 
الأصحاتٌُ . قال فى « القاعدة الَالَةَ عَشْرَةَ » : ويتَحَرّجٌ فيه وجه آخر . 


)١(‏ فى م : وأحدع». 


4 


الشرح الكجبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


إن ااا فالقول رل وغ الل لها 


۴۳ - مسألة : ( وإن كانت بيبا » فالقول قوله ) لما ذَكَرْنا . 
ولأن هذا تتَعَذَرُ إقامة اليه عليه » » فقيل قوله فيه مع وينه . وبهذا قال 
الور » والشافعيٌ » وأصحاب الرّأى »وابن‌المنرر ؛لأن هذا ممّاتتَمْل” 
إقامَة البيَةَ عليه » ل وى » فد زه سلام الت وسات 
تفه من العُيُوبٍ » والأصلْ السام » فكان اقول قولّه » كالمُتكرٍ فى 
سائر الدّعاوى » وعليه اليمِينُ على صِحةَ ما قال ع ول و 
ههنا ؛ لن قوله مُْمَِلٌ للكذرب » هويا قوله بَمينه » کا فى سائر 
لای التى يلف فبا . فإن نكل فق عليه شكوله وغ 
وجوب اليَمين قول النبى” مُه : : «وَلكِنَّ اليمِينَ عَلَى المدعَى 
عَلَيْهِ )© . قال القاضى : وخر أن لا سلف » بناء” على إنكاره 
دعْوى الطّلاقر » فلن فيها رو یتین > کذاھھنا . والصحيح أنه ل 
لدلالة لبر والمعتى عليه (و) روئ ( عن أحمد ) أن ( القول قولها ) مع 


قوله : فإن كانت بيا » فالقول قَوْله . هذا إِخدى الرُوايات . جرّم به فى 
« العمدة )2 و « الوجيز » » و١‏ متخب الأرَجئ » › وغيرهم . واا 
القاضى فى كتاب ١‏ الرٌوايتيّن » » والمُصنّف » والشارحٌ » وابنُ عَبِدُوس » فى 
« تَذَكِرَتِهِ ». وعنه » القَوْلُ قوْلُها . وهو المذهبُ . قدّمه فى ١‏ المُحَرّرٍ », 


. » فى م: (وييته‎ )١ -١( 
. ٤۷۸/۱۲ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )9 


۹٦ 


ETS lL‏ ل يا 
دَابَ » فَهُوَ مئ » وَبَطَلَ قَولهَا . 


ينها . حكاها القاضى فى ١‏ المُجَكدٍ » ؛ لان الأصْلَ عدمٌ الإصابة › 
فكان القول قولها ؛ لأنه مُوافِقٌ للأصْل » واليّقِينُ معها ( وقال الخرقئ 
بحل بعها فى ينث » ويقال له : أخرجٌ ماك على 1411و ] شىءٍ . فان 
اعت أله ليس بمَى"» جُعِلَ على انار » فإن ذَاب » فهو مئ وبَطل قولهًا) 
هكذا كاه الحِرَقَئُ عن أحمد . فعلى هذا » إن أخرّجّ ماءه : فالقول قولّه ؛ 
لان انين يَضْعُْفُ عن الإنرال » فإذا رل تنا صِدْقَهِ » فَنَحَكُمْ به . وهو 
.هو ا و 
مذهبٌ عَطاء . فان ادّعَتَ أنه ليس بن » جعِلٌ على النار » فإن ذابٌ فهو 
من ؛ لأنه يُشيه يياض البيْضٍ وذلك إذا وضع على النار تَجَمّعَ ويس » 
وعدا رتوت » فيكَمَيْرُ بذلك أححدهما من الآخر فیختبر به . وعلى هذا » 
متى عبج عن إخراجر مائه الول المراة ؛ لأن الظاهِرَ معها .وف 


و « التّظم “< و « الرعايتين » » و« الحاوى الصغير » » و ١‏ الفروع )26 
وغيرهم . وقال الجرقى : يُخلَى معها فى يبس » يقال له : أخرج ماءك على شىء . 
فن ادْعَسْ أنه ليس بِمَنىٌ » جيل على لا » فإن ذابّ » فهو من د و وها 
وهو رواية عن الإمام امد » رجه الله . نقلها مهَنَا » وأبوداوة وأبو الحارث 
وغيرهم . وامتارّها القاضى » والشريف » وأبو الحَطَاب فى « خلاقيْهما » » 
والشیرازئ . وجرّم به ناظِمُ المفردات . وهو منها . فعلى هذا » لو اعت آنه مَنىُ 
غيره » فقال فى « المُبْهجر » : القَوْلُ قولّها . وظاهِرُ كلام الإمام أحمد » رَجمّه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © ف ٠ ٠ ٠ © ٠‏ موه 6 .هه ووو ووو ووو وو ووو ووو لوو و ونون وول لوول و لوول رون و وةث 


کل مضع > حَكَمْنا بوطوه بطل حکم عه ع » فإن كان فى التِداء 
لمر » ل تطرَب له مُه » وان کان بع صرب الم » القَطَعَتْ ؛ وإن 
کا ااا ٠‏ لم ينبت له خيارٌ . وکل مضع حَككمْنا عدم الوّطء 
منه » حکمنا بعنته ٠»‏ کا لو أقرٌ بها واتار أبو بكر أنه بروج امرأة ها حط 

وه الجمال » وتغطى صداقها من بيت الال » وی مها , وال 
عه » ومح امول » فإن حيرت بال يع ٠‏ كذبت الأولى » الاي 
بالخيار بين الاقامّة والفسخر » وإن ke‏ و بيته وبينهما” › 
وصداق الثانية من ماله هنهّنا ؛ لما رُوۍ أن امرأةٌ جاءت إلى سَمُرَةَ » 
فشكت إليه آنه لا صل إليها رَوجُها » فكتبَ إلى معاوية » فكتبٌ إليه أن 
وجه امرأة ذات جمال ۽ يُذكَرُ عنها الصّلاح » وسن إلا ِن بيت الال 

عنه » فإن أصابّها فقد كَدَبّت » وإن لم يُصِبّْها فقد صَدَقَتْ . فعا 


لله » ف رواية أى داو » أن الول قله لت : وهو الصّوابٌ . وقال أبو بَكْرٍ فی 
) ابي :بروج امرأة ِن بيت الما ى ماران قال ال ضف 
ها حَظ مِنَ الجّمال . فن ذکرت أنه بها ؛ كُذَبت الأولى » وغيرت الثانية ق 
الإقامّة والفراقو » ويكون الصّداقَ من بيت امال » ون كذَبثه » مُق بيه ويينَ 
وى » وكان الصّداق عليه ين ماله . وام فى ذلك على أَثر واه عن سَمُرَة » 
وضعفه الأصحابٌ » وردوه من الصف 

. » ف الأصل : « حكمه وعنته‎ )١-١( 

و ت 

(۳) فى الاصل : « وبينها » . 


. » فى الأصل : « فعلى‎ )٤( 
244 ش‎ 
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ذلك سَمُرَةٌ » فجاءت المرأة فقالت : ليس عنده شىء . فرق بيتهما . وقال 
الأؤزاعيث : َشْهَدُه امرأنان » ورك بيتهما َوب » ويُجامغ امرآته » فإذا 
قام عنها نظرّنا إلى فرّجها » فإن كان فيه رُطُويَ اماء فقد صَدق »وإلافلا . 
وى عن مالل مثل ذلك »| » إلا أنه اكتفى بواجدَةٍ . والصحيح أن القول 
قوله ؛ لما ذَكَرْنا » وكا لو اذى الوط فى الإيلاء . واعتبارٌ روج الماء 
ِيف ۽ لاله قد بع ولا برل » وقد يل ين غير وط » فإن ضف 
الذکر لا يَمْتَعُ سلامة الظَهْرِ ورول الماءِ » وقد يَعْجِرٌ السليمٌ القاور عن 
الوَطءِ فى بعضٍ الأحوال » وليس كَل من تر عن الوَطءِ فى حال بين 
الأخوال » أو قت من الأؤقات » يكون عِنين » ولذلك جنا مدن سنة » 
ويه بامرأق ثانيٍ لايْصِحٌ لذلك أيضا » ولأنه قد َون عن امرأةٍ دون 
أخرّى » ولان نكا الثانية إن كان موقا أو غير لازم. »فهو نِكاحٌ باطِل › 
ل يي ر بالثانية 30 
ّى أن يبل وها ؛ لأنها ريد بذلك تخليص نَفْسِها » فهى مُتّهمَة فيه » 


تبيه : اعلمْ أن امد » ومن تابه » حص الرواية انيبم إذا اذى عى الوطءَ بعد 

ما كي - قت عه وجل ؛ لأّه انض إلى عدم الوَطءِ وُجِودُ ما يققضِى الفح » 

رجت » على هذه الرواية |i‏ ؛ إذا اى الوط ادا » وأنكرَ العنّة أن العرل و 

یمینه وينه . وهى طريقَةصاحب « الفروع. ) . قال الرركشئُ : ولق هذه الرواية 

هر الأمتحات وها ي ف :فال E ENE‏ 
یصل إليها » اسْتُحْلِمَتَ . انتهى 


ع ف و رواو اوق و ره وى 2 0 
فائدة : لو ادَّعَت رَوْجَة مَجَنُونٍ عنته » صربت له مدة » عند ابن عقيل . 


4۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قصل : الْقِسمٌالتانى , يحص بالنّسَاء » وهو سان ؛ انو » 
وَهُوَ کون المَرْج مَسَدُودًا لا مَسْلَكَ للذ كر فيه كلك القن 
لعل » وهو لخم يَحْدْثُ فم شد . قبل : الزن عَظَمْ » 
0 رغوّة تمت َة الوَطءِ . والانى » الََُْ ‏ وهو اراق ما 
بين السَيلَين . وَقِيلَ : انخراق مان مرج بول وَالمَِىّ . 


وليست باحق أن يبل قولها ين الأولى » ولأن الرجل لوأكرٌبالعَجْر عن 

الوَطءٍ فى يوم أو شهر ٠‏ م تيت عله بذلك مط رار لال 

الذى ذ كروه » أن ّت عجر الول لكاو الذى ابوه فيه » 
وإذا م ت ينبت حکم عه بإقراره بعجزه ؛ فلن لا ينبت يبت بدَغوى غيره ذلك 


عليه أَوْلَى . 

فصل : ( القسم الثّانى , » يَخْقَصٌ النساءً » وهو شَيْكان ؛ التي » وهو 
کون ارج مَسْدُودًا لامسْلك للذ كر فيه » وكذلك القَرَنُوالمَفَلُ » وهو 
لحم يَحْدْثُ فيه يسدّه . وقيلَ : القن عَظْمْ » والعفل رغوة ١‏ 
( عة الوط الثاني » الق » وهو انخراق ما بين سين . وقيل : 
انجرَاق ما بين مَخْرّج الول والمَنى ) 


فلك : وهو الصوابُ اوعد اقاي ا . وأطلقهمافى « الفُروع. » . 
وهل تطل بوه » فلا يفْسَحُ الول ؟ فيه الوجْهان . قاله فى « الفروع » . 
قوله : القِسْمْ الكّانى بخص الا > وهو سيان ؛ التق ؛ وهو كَوْنْ المَرْجر 


(۱) فی م ١:‏ تحدث فيه ٩‏ . 


مح اتات لوز ل جم وم مجاه أ ااه قاع ولاو وه لماه أل اه عر ف ماع عقا عا وه مو 00 


الوه ee ee‏ هق نوها فاه أ e‏ هع يوم RTO ere‏ وا وق قاف واه o aer‏ قاع O FETO‏ و" 


دودار ۳۳و ] مُْصًِا» لا ملك للد کر ف . وكذلك القَرْنَ والعَمَل الور 
لحم يخڏث EE‏ . عل انق ى السّدّ » وجعل القَرَنَ والعقل لَحْمًا يخذث ث ف 
افج » فهما فى مَعْنَى الر تی إا أنهما نوع آخرٌ . وهو قول القاضى فى 
١‏ المُجَرِّ ٠‏ » وَمَه أبو الحَطابِ » وابنّ عقيل » وصاحبُ « الخلاصّق ) . 
وقدّمه فى « الرُعايتين ) . وجعل القاضى فى الخلاف » الَلانََ لَحْمًا ينبت فى 
الفزج. قي كلام المصتفٍ 2 ظاهرٌ كلامه فى ١‏ الرعاية 
الصُعْرى » » و ٠‏ الحاوى الصغير ) . وقال أبو حفص :لعفل ؛ ؛ رَعْوَةٌ تمع ذه 
الوّطء . وهو بعضٌ القَوْلِ الذى حَكاه المُصَنُْف . قال فى « الرعاية ) » بعد هذا 
القول : فون لا شح له فى وَج 70 : ون فى بوت الخبار به 
وَجهان . وأطْلّقهما فى « الفروع » أيضًا . قلت : الصّوابُ ثبوته بذلك . وهو 
ظاهرٌ کلام المُصَنْفٍَ وغيره . وقيل اق ع وون ت القؤل الذي 
دک الف . وجرّم به فى « المُذْمَب » » و « مَسْبوك لذب » . وقدّمه فى 
١‏ المشتوعب ٠‏ لضا المُطلع. ٠‏ » والررکشی : هو عَظَع أوغدة تع 
من ولوج الذکر . وقالا : العمل ؛ شىءٌ يخر من فرج ال ويا الاق » 
سبي بالأذ رة التى للرّجال فى الحِضْيَةٍ . وعلى كلا الأول » بلب ُت به الخيارٌ على 
الصحيح . وقال فى « الرّعاية الكبرى » :فان لځ لهف ونم . ما قال فى 
العفل 1 

قوله : انی »اَن ؛ وهو انجراق ما بين السبيليّن . وقيل : انخراق ما بين 
مَخْرّج البول والمَنى . وكذاقالفى « الهداية » »و « المُذهَب ) »و ( مَسبوك 
اذهب )» و « المستوعب )» و ١‏ المَعْنِى )» و( البْلعَة ز » و ١‏ الرعايتين » » 
و « الحاوى الصغير ٠‏ »و ٠‏ لز رْكشِىٌ » » وغيرهم . قال ف الخلاصة ¢ : 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


صل : اسم لالت » م مشترك ينما وهو الجُذام رص 
وَالْجُون » اء کان مطبقا أو نی فی الأخيان . فهرو لْأَقسَامُ 
اا ار ا ؛ روايّة وَاجِدَةَ . 


قال الشيخ » رَحِمّه الله : ( القسمٌ الثالت » مشترلكه 


ا را بدو م أ 
فى الأحيان . فهذره الأقسام ينبت eS‏ 


هو انجراق ما بينَ اليل والدير ؛ أو ما بينَ مَخْرَّج البو والمَيى” . وجرّم فى 
« المُحَرْرٍ »» و ه الؤجيز » » و « الفروع, )»ع أن الفتقَ ؛ اناق اي 
السبيلين ٠‏ وقدّم فى « الكافى ٠‏ أن القن ؛ انراق ما بين مَخْرجٍ الول 
والمَنىٌ . وثبوت الخيار ف الفئئق مِن مُفرّدات المذهب . إذاعلمت ذلك فانخراق 
ما بين لين يت للج الخيار » بلا لاف غلم . قال فى « الروْضَةٍ )نأو 
جد اختلاطهما لعل ؛ أن الس تَعافه أكثر وأمً انراق ماي الول وام 1 
الصّحيحٌ أيضًا مِنَ المذهب » أنه يت به لوج | لخيارٌ . قال فى « الهداية » » 

و د المُسْموْعِبٍ » : يقت به الخبارٌ عند أصحاينا OS‏ 
وم مرك الب )»و ( الخلاصة ( 2 البلعَةٍ ( »و ١‏ المتور ) . وهو 
ظاهِرٌ ما قدّمه فى « الكافى ) . وقيل AY:‏ يثبت به جیار . وهو ظاهرٌ كلامه فى 
« الؤجيز ؛ ٠‏ وهو ظَاِرُ ما مه ف « الرعاتین » » و د الحاوی الصغير » » 
و «شرح ابن مُنَجَى) . وأطلّقهما فى «المُحَرر» و «الفرو ع و «الرر کش . 

قوله : القِسْمُ لالت را بجا وهو الد وا و 


(1) ف الأصل : « انخراج» . 


قصل : املف أَصْحَابَا فى البخر » وهو ن الم . وَقَالَ 
بْنُ اما : 5٠0‏ من فى المَرْجر يَقُورُ عند الوَطءٍ . وَاستِطلاق 
لول وَالنَجُوء وَالفْرُوح السَيلَة فى الْمَرْج » والباسور » 
وسور »وَالْجِصَاء »وهو فطع لْخْضيئين »والس »وهو سل 
تین » وَالْوجَاءِ » وهو رَصْهُمَا » فی کنو ختتى » فبا 


5 ر وور و2 ودع َه 00007 ر لھ ماهم 
اذا وَجَدَ احدهما بصاحبه عيبا به مثله » او حدّث به العيب بعد 


سَبّق » وقد ذَكَرْنا دَلِيلَ ذلك والخلاف فيه . 
فصل : ( واختّلف أصحاينا فى البَخْرٍ » وهو نن الفم . وقال ابن 
حامر : تن فى الفرج. يور عند الوّطء . واشتطلاق الول والتج و" , 


اشرو اسيل فى الفرْج » والخصاء » وهو قطعٌ الخصيتين » والسّل » 


وهو سل الَيّْصَيْن . والوجاء » وهو رَصهُما . وفيما إذا وَجَد أَحَدُهما ٍ 


۶ 0 £ - و 
بصاحبه عيبا به مثله ؛ أو حَدَث به العَيبٌ بعد العقد » وفى كونه خنتى › 


سواءٌ كان مقا » أو يَخْيُقُ فى الأخيانِ . وقال فى « الواضح » : جُنون عَالِبٌ . 
وقال فى « المغْنِى 6(" : أو إغماءٌ » لا إغماء مريضٍ م يدم . قال الرَرَكْشِىُ : 
فان زال العَقْلُ بمَرَضٍ » فهو إِعْماءٌ لا يبت خيارًا » فإ دام بعد امرض » فهو 
50 

قوله : وامْكَلّفَ أصحابنا فى البَخَّر » واشتِطلاق الول » والنَجو » والقروح 


. النجو : ما يخرج من البطن من رج وغائط‎ )١( 
. 58/١٠١ انظر : المغنى‎ )۲( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


م © سه 


الع الْعَقَدِ » هَل يَنيْت الْجِيّارُ ؟ عَلَى وَجْهَيْن 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هل يبت ت الخيارٌ ر ؟عل وَجْهَيْنٍ ) أحدهما ايت الخيارُ » وهو المَفهُوم 
من کلام الخرقى ؛ لان“ ذكر الغيوبٌ التى 5 تثبت الخيارٌ فى فسخ 
التکاح, و يدك شيا من هذه ؛ لن ذلك ليمت ا 
N‏ ؛ فلم ينبت يثبت به الخيار » كالعَمَى والعرج. ؛ ولان ذلك 
انما كيت ينبت بنَصٌ أو إجماعر أو قياس ؛ولانصٌ فیا ولاإجماع ؛ولايصِح 
ا ؛ لما بيتهما من الفرق > فإإن الوط 
مع هذه العيوب مُمْكِنٌ » بل قد قيل : إن الخَصِيئٌ افدر على الجماع ؛ 


السيالة E‏ > والباشور » والثاسور لم ؛ وهو قط الخطيئيْن » 
والسل » وهو سل البيصْمَيْن » والوجاءٌ ؛ وهو رَضُّهما » وف کونه خی ر 
ك ا 0 
لار ؟ على وَجهين . وأطلّقهما فى « المُحَرّرٍ ۲ » و« سرح ابن مُنَجَّى » » 
e‏ تجريد العناية و و الحاوى الصغير » و ١‏ الزرْكشِىٌ ). 
وأطْلّقهما فى « الرٌعايتيْن » فيها ببوى الحَضى والسّلٌ والوجء . وأطلّقهما فى 
« اة » فى الجميع. فا إذا حدف يه عي بعد العقد . وأطلَقَ فى 
« المستوعب ( ا 0 شرح ابن رزین, » الخلاف فيما إذا ود أحدهما بصاحبه 
غا به مله . ”وأطلق فى ١‏ المُدمَبٍ » الخلافَ فى الحَضى » والسّلّ ؛ 
والوَّجٌء » وإذا وججد أحَدُها بصاحبه عيبا به ْله" ؛ أحدههما » بْب الجيارُ فى 


5 . - 5 6 . ° ت و 
ذلك كله . جزم به فى ( الوجيز: » . وصحًحه فى ( التصحيح ( > واختاره ابن 


(1) فم :م . 
(۲-۲) سقط من : الأصل . 


اال ا يي ا يا يي ا ا اا ا ا ا ا ا 101111 1111ل الال ل ال ل ل ل ل لي يللي ين 


ا . والختقى فيه جلْقَة زائدة لا مته الجماع » 

به اليد الزائدة » وإذا جد أحهما بصاحبه عيبا به مثله ‏ فلا جيار ؛ 
ل . والوجة الثانى » له 
الخيار e‏ :ايان دشا لا يشيك بزل 
ولا خلاه » فللاخر | لخیار . ويتخرّجٌ على ذلك من به الباسور , 
”والئاصور " ورو الا ى ارج هبو الخطاب + لأنها 
ر تفر "» ودی نَجاسَتُها » وتسَمّى من لا تخس نجوها 
الشريم*» > ومّن لا تخب بَوْلّها الماشولة"© » ومثلها من الرجال 
الح . وقال أبو حفص : والخِصَاءٌ عَيْبٌ يرد به . وهو أَحَدُ قولى. 


القتم . وصځحه فى « الثم ادات ال هة الد واعهارة أبن 
عَبڏوسٍ ف « كر فی غير ما إذا وجد أحَدُهما بصاجيه عي به له » أو حدث 


الكت بهد العقق . واختاره أبو البقاء فى الجميع. وزاد » وکل عب يرد به الم . 


قال الز کی a‏ لي يبت الا نیالنا 


عي مه في 


ا ا ا : والخصاء عدت 
ده . وقال أيضًاأبوبَكْرء وابن حامدر :بْب الخيار بالبخر . وقال ف «المستوعب»: 


(۱) فى م : (يعتبر ) . 

. سقط من :م‎ )١- 

(۳) ىم : « نقرة )6 . 

(4) فى الأصل ٠:‏ السديم ٠‏ غير منقوطة > والثبت كا فى المطيوعة وامغنى » وم نهد إلا . 
(ه) فى الأصل : « الملأسوكة » . وف المغنى ١ : 05/٠١‏ المشولة ) . 


(7 )فم :م الأفين ) . وانظر المخصص ٠٠١/۲‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عد سرع ع رعرع عاق قرم عا ف مقي وار يه هيه ته و أو ع أود ‏ إقره ويه هاو "هاوه لقو واله مه قاو م وله 


الشافعئ 

عبیلر بإسنادوه عن سليمان بن سا أن ”ابنَ سَنْدرٍ ‏ تَرَوّجَ امرأة وهو 

خصو » فقال له 1 ۲٤۱و‏ ] عم : أَعْلَمْتَها ؟ قال 0 . قال : أغلمها »› 

ثم یره . وف البخر وكَوْنٍ أحدر الرّؤْجَين ختقى غَيْرَ مُشْكلٍ 

وَجْهان ؛ أحدهما »ّت الخيارٌ ؛ لأن فيه رة وتقصًا وعارًا . وَالبَخْرٌ : 
نتن الفم © . وقال ابن حامدٍ :شن فى الفرْج. يور عند الوط ا 

إن اراد به أنه يُسَمّى بحرا و۵ يدبت ت الخيارَ » ولا فلا مَمْتَى له » فان ن 
و ب ع 


القم سی بخرا » ويَمْتَعُ مقاربة“ صاحبه إلا على كرو . وماعداهذه 
من العيوب لا يبت الخيارٌ » وَجْهَا واحدا ؛ كالقَرَع » والعَمى » 


ee 2‏ 2 2 ره ر و + 5 8 0 
؛ لان فيه نقصًا وعارًا » ويَمْنَعٌ الوطء أو يصعفه E.‏ 


کو اه oro‏ 


إذا وُجدَ أحد الروْجَين خلتى ؛ فله الخيارٌ فى أَظَهَر الوَجْهيْن . واختارٌ القاضى فى 
« تغليقه الجديدر » » قاله ار شئ » و ١‏ المُجَرّدِ » » قله لنَاظِمْ » والشريف » 
وأو الطاب فى « خلاقههما » , والشرازئ » والمُصَئْفُ » والشارح » بوت 
الخيار فيماإذا حدّث العَيْبُ بعد العَقَدٍ . وهو ظاجر كلام [ ؟/+"ظ ] الجرقئ فيه . 
وقدّم فى الرُعايتين » » بوت الخيار بالخصّىٍ والسّلٌ والوَجْء . وصحح فى 
٠‏ امهب » بوت الخيار فى إلحر » واشيطلاقه البول » والتجر ؛ والتاشور , 
والباسور » والقروح السَيالَة فى القَرْج » والخنتى المُشكل » وحدُوث هذه 


(۱ - ۱) ف م :۵ ابن سند » . 

(۲) وأخرجه بنحوه ابن أنى شيبة » فى : المصنف 405/4 . ولم يذكر اسمه . 
)سقط عن ع 

. أو ع‎ ١ : ف الأصل‎ )٤( 

() فى م : د مقارنة ». 


والعرّج » وقطع اليّدَيْن والرليْن ؛ لأنه لايمَْعُ الاسْتِمْتاع » ولا يُخْسَى 
تَعَدّيه . ولا تَعْلَمُ فى هذا بين اهل العلم خلافا » إلا أن الحسنّ قال : إذا 
وَجَدَ أَحَدُها(" الا حر عَقِيمًا يخير . وأحَبٌ أحمد أن بين أَمْرّهِ » وقال : 

َسَى امرأته تريد الود . وهذا فى الِدَاء الكاح. فاا الخ فلا يبت 
به O‏ > ولأن ذلك لا يُعْلَمُ فإن رجالا 


ار اذم مره » ثم يُولَدُ له وهو شي › ول قي ذلك 


ليوب بعة الد . والوجة الانى » ليت الخيارٌ بذلك كله . وهو مهوم كلام 
الرقی ؛ لاه كر لعُيوبٌ التى يقبت بها الخيارٌ فى فسخ الكاح. کک 
من هذه . وقدم ابن رَزعنر فى « سرجه » غير ما تقدّم إطلاقه . وا ليه ميل 
ل ا فى غير حدوث اليب بعد العقاٍ ٠‏ وظايك كلام أبى 
حفص » أنه لا يآ ْبْتَ الخبارٌ بالبَخَر مع كؤنه عيبا . وذكر القاضى فى 
« المجَرَّدِ ») ميحلت ب ا » لا ملك به الفح . قاله الز ركشو » 
عر اع موري e a‏ 6 واخعارة أبو 
بكرف « الخلاف » » وابن حامر وابن البنا . وصححّه فى ( الب ) . وقدّمه 
فى م الم 5 

تنبيبات ؛ أحدها » قوله فى البَخَرِ : وهو تين المَم . هو الصّحيحٌ . قال ابن 
مُتَجَّى : هذا المذهبٌ » واخختاره أبو بكر و المُعْنِى »و « الْلعْةَ », 
)١(‏ زيادة من : م . 


(۲) فى م : ( ضده ۲ 
(۳) سقط من:: الاصل . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و 


منهما . وأما سائرٌ العيوب فلا يبت بها فسح عندهم : والله أعلم . وأما 
إذا و جد أَحَدُهما بصاحبه عيبا به مثله » ففيه و جه أنه يبت الخيارٌ » لو جود 


و ١‏ الشرّح » و ١‏ الرُعايين » . وقال ابن حامدر : شن فى المَرْج, يور عند 
الوطء . قال المُصْتّف » والشارح إن أراء آنه يُسَمى بحرا ور تال 4و 
فلا عى له ؛ لأن ن القم ع مقازية صاجبه إلا على كرو . وقال فى 
« القروع ) : الْبَخْر لين . وقال فى ا و«النّظم 4“ 
و « الحاوى الصّغِرٍ ٠‏ » و « الفروع, NT n‏ 
تيوت الخیار به . وجرّم ابن عَبدوس, فى « تذ ره » بوت الخیار بہما . وقال فى 
» المُسَْوعِب ۲ » بعد أن ذكر الخلاف بین أبى بَكْرٍ » واب حامار : وعلى قول 
أبى یکر » وابن حامار »يت الخبار . وظاهِرٌ كلام الخرَقی » وأبى حفص أنه 
N‏ 

الئانی » ظاهِرٌ قوله : وفى کونه خی . أنه سواءٌ كان سشکلا » وقلنا : جود 
ركاه . أو غير مُشكل, . وهو ظاهِرٌ ما قدّمه فى « الفروع. .»ء وقال + قالّه 
جماعة . وجرّم به فى « المُسْتَوْعِبِ » » و « تَذَكِرَةَ ابن عَبْدُوس » . وقال فى 
١‏ الفروع » : وخصّه فى « المُغْنى » بالمُشكل » وف « الرُعايْة » عكسشه . 
قلت : ظاهِرٌ كلامه ف « المُعْنِى » يُخالِف ما قال ؛ فإنْه قال : وف البخر » وكونٍ 


هه لاه 


ادال عون حقو ان . وأطلَق الخنئى . وقال فى « الرعايتين ) : وبكونِ 
حدما خی غير مشکل أو مُشکلا » وصحٌ نکاځه ف وجه انتبى .. فما نله 
الم عنما مُخالف لما هو مَوْجودٌ فى « تاهما » . والله أعلمُ . وقال فى 


« المُحَرّرٍ ؛» و« الوّجيز » » و « الحاوى الصغير » : وكؤن أحدههما ختقى غير“ 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 


TT‏ ا ا 


هروس کے 


e E 2‏ 
سيه » کا لو غر عَبدَ بام » ولأن الإنسان قد ينف من عَيّب غيره » ولا 
ا ا ا ت يج 
مکل . فصوا الحنگی بگؤنه غيرَ مکل » وخصّه فى « المُذْهَب » بکونه 


عقيل TT‏ وحكى ف« غيب )و( البلعة ( Ey‏ 
أحدهما بصاجبه عيبا به ْله » روايقين . 


اراب »ظاهرٌ كلام المُصَنُفر »أن ما عدا ما ذكَرَه لا يشت يت به خيارٌ . وكذاقال 
الشارِحُ ع » والزرکشی . وأطلقَ فى ١‏ الفروع, ( » فى ثبوت الخيار بالاسْتِحاضَة 2 
والقرّعر فى الرس إذا کان له ريح مُنكرَة » الوَجْهَين . وأطلقهما فى الامْْتِحاضَةٍ 
فى « الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير ( . قال الشيخ قي اين رَحِمَه الله : 

يت بالا ستحاصة بة الَسح » فى أَظَهَر الوَجْهَيْن TEA‏ 
بذلك . وألْحَقَ ابن رجب بالقرّع. رَوائحَ الإبطر المُنْكرَةٍ ق التى تقُورٌ عند الجماع . 
وأَجرَى فى « الموجز » الخلاف ف بول الکبیر ف اللفراش, . واتار ابن عقيل ف 
١‏ الفُصول » ثُبوتَ الخيار بطو الحَلق كالرتقي . وانحتار ابن حَمْداَ ثبوت الخبار 
فيما إذا كان الذ کر كبيرًا والفرّجُ صغيرًا . وعن أبى البقاء العُكْبرِىّ » ثبوت الخيار 

عَيب يرد به المَبِيعٌ » » م تقدّم قريًا . وقال أبو البّقاء أيضًا : لو ذهب ذاهِبٌ إلى 
u ld‏ . وقال اين القَيّم ا 
١‏ الذي » » ف من به عَيْب ؛ كقطع یاد أو جل » أو عى » أو خرس 
طرش : وکل عَيْب ينر الروْج م الآ حر منه » ولا صل به مقصود النكاح, مِنّ 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١( 
. ۱۸۳/١ فى النسخ : و يفر » . وانظر زاد ا معاد » لابن القم‎ )۲( 


°۹ 


الإنصاف 


الإنصاف 


© © » © » ه 9 9م فود م م6و. مث وموم و مم وووووه مث وو ةو و وووةثونيوويثووو وي ووو ون ووو ووون 


فصل : وأما إذا وَجَد أَحَدُهما بصاحبه عيبا » 'وبها ' عيب من غَيْرِ 
جنْسه » كالأبرّصٍ جد امرأة مجنو أو مَجْذُومَة » فلكل اجار منهما 
الخبار اه جوم سه » إلا أن تج المُوب ٠ار‏ رتقاءَ » فلا يَنْبَضْى 
ان 1 الا 0 5 


المَوَدِ والرحْمَةَ » يُوجبٌ الخيار » وإنه أؤلى من الع وإتما يضرف الإطلاق 
إلى السلامة » فهو كالمشروط غُرْوا9) . انتهى . قلت : وما هو بيعيدر » وف 
معناه » إن إن ل یکن دحل فى كلايه ن عرف بالسّرِفَةٍ . ونقل ابن منْصُور » إذا كان 
عَقِيمًا » أَعجَبٌ إل أن بين ها . ونقل حتبل » إذا كان به نون أو وسواسسٌ » أو 


. E 


تغيرٌ فى عَقَلٍ 5 ات ا » ولا يقِيم على هذا . 
الخامسٌ » مفهومٌ قوله : وإذا وجّد أحدُهما بصاحبه عيبا به مثله. أنه او 


so 


أحدهما بصاحبه عَيْيّا به من غير جنْسِه » ثبّت به الخيارٌ قو ی ۽ وغو 
المذهبٌ . قال فى « الع » » و ٠‏ الفروع, € : والأصح ثبوته إن تَغايرتْ و 


6 مه 


يسن شيئا . ويستفتى من ذلك »| اود ال ا را 0 
والشارځ : فى أن لا يثيْتَ هما الجيارٌ . وقيل : حُكْمّه كالمُمائل . وقدمه فى 


0 الفروع. . 


. سقطت الواو من النسختين‎ )١ -١( 
. » الجنون‎ ٠ : فى الأصل‎ )۲( 

(۳) فى م : « هام . 

.» فى ط : وغيره‎ )٤( 


01۰ 


ا هم o0‏ عم مات لذ و ا 2 
وَإِنْ عَم بالعيب وّقت العَقدٍ » او قال : قد رَضِيت به مهيبا . او 
و ع حو و اي به 


ا اي ري 
بق ُت الخِيارٌ . وهو ظاهِرٌ قول الجرَقئ ؛ لأنه قال : فإن جب قبل 
الول » فلها الخيارٌ فى و قتِها لأنْعيْبٌ ف اللكاح يبت الخيار مقارنا » 
فاته طا ر > کالإغسار والرّق » فإنه يت الخيارَ إذا قار > مثل أن 
لمن باد ويثبته | نه ذا طَرَأتِ الحرية » إذا عمقت الأمَة تحت العَبْدرِ » 
ولأنه عَفَدٌ على م نفعة عة » فحُدُوتُ العَْبٍ بها يت الخيار » كالإجارَةٍ . 
والثانى > لا لیت الخيارٌ . وهو قول ایی بكر وابن حامدٍ » ومذهبٌ 
مالك ؛ لأنه عَيْبٌ حَدَثْ بِالمَعْقُودٍ عليه بعد روم الْعَقَدٍ ؛ أَشْبّة الحادتٌ 
بالتبيع. . والصّحِيحٌ الأول . وهذا يعض بالعَيبِ الحادث ف الإجارة . 
وقال أصحابٌ الشافعی : إن حَدَث بالرّؤْج. ات القيا زب وإ حت 
بالمرأ » فكذلك ف أحد الوَجْهَيْن » ولا يبه فى الآخر ؛ لأن الرجل كه 
طلاقها » بخلاف المرأق . ولّنا » أنهما تَسَاوَيا فيما إذا كان العَيْبُ سابمًا » 
فتَسَاويا فيه لاجقا » كالمُتَبايعَين . 

”٠ 4‏ - مسألة : ( وإن عَلِم بالعَيّب 1 +/:: اطع وَقتَ العقد 1 
قال : قد رَضِيتٌ به مَعِيبًا ) بعد العَمَدِ ( أو وج منه دَلَالّة على الرّضًا ؛ 


قوله : وإن عَلِمَ [ ۳/۳و ع بالعَيب وَقتَ العَقدٍ » أو قال : قد رَضِيت به مَعِيبًا . 


(0 ف الأصل : و وجد » . 
(۲) سقط من :م . 


°۱۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 ر 
بالعيب » فلا خيارَ له . 


ون رطأو كير مع الم بال » فلا يوار له ) لا تَعْلَمُ فيه حلاف ؛ 
E‏ ) فأشبَة مه مشترئ المَعيب . وإن ظَنٌ العَيْبَ يَسِيرًا فبان كثيرًا » 
کمن ظَنٌ برص فى قليل ر من جَسددها فبان فى كثير منه » فلا یار له أيضًا ؛ 
أله ِن جس ما رَضِىّ به . وإن رَضىَّ بعيب فبان به(" غير » فله 
الجيارٌ ؛ لأنّه وَجَد به" عيبًا لم يَرْضَ به ولا مجيه ؛ يبت له الخيارٌ » 
كالمبيع : إذا رَضِئ بعیب فيه فوج به غيره . وإن رَضِىَ بعيب فزاد بعد 
العَقَدٍ E‏ من المرصير فانبسَط فى جلدرها » فلا خيارٌ له ؛ 


. لأن رضاه به رضّا ا يَحَدْتُ ث منه . 


دل : ويار العَيْب ثابت على الث اخى ا ما لم يوج منه 


ما يدل على الصا به » من القول ‏ أو الاشينتاع به به من الۇج » أو 
التمكين من المرأق . هذا ظاهرٌ كلام الخرّقى لقره ناف تا 


أو جد منه دلالة على الرضا ؛ من وَطءٍ » أو تمكين » مع العِلّم بالعيْب » فلا خيار. 
له . بلا جلاف ف العم بالعَيّب » أو الرّضا به » وأمًا لكين » فيَاتَى . 

فائدة : جيار العغيوب على الثّراخجى . على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب ؛ مهم القاضى » وأبو الخَطَاب » والمُصَنْفُ » والصّارحُ » والمَجدُ » 
وابن عَبڏوس » وغيرهم . قال فى « البلعَة » : هذا أَظهَرُ الوَجَهَيْن . قال النَاظِم : 


:. سقط من :م‎ )١( 
٠ . فی م :ادها‎ )۲( 
. » ف الأصل :« جلده‎ )۳( 


o1۲ 


وو واه هوهو م وو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و و و و و وده ه وود و 5 .و و د 9.٠9 ٠. ٠‏ 


عن » فَسَكَعَتٌ عن المُطالبة »ثم طالَبت بعد فلهاذلك . وذ کر القاضى 
أنه على القور . وهو مذهبٌ الشافعئ . فمتى أخرّ الفشحَ مع العلم 
والإمكان ؛ بطل خياره ؛ لأنه جيار ال بالعيب »فكان على الفور »> کرد 
المُبيع. المَعيب . ولنا ء أنه خيارٌ لذفع. صر حمق » فكان على 
التراخى » كخيار القصاص » وخيار اليب فى المييع ر مَمْنُوع ثم الفرق 
بيتهما أن صَرَرٌه فى ابيع غير محم ؛ لأنه قد يكون المقصود ماله 
أو دمه > ويَحْصْل ذلك مع عَيِْه » وهلهنا المقصود الاسْتمْتاحٌ » وذلك 
فوت بِعَييه"» واا الشفعة والمَجلس » فهو لدفع, ضَرَّر غير 


الم مي 
0 . 


هذا أفوّى الوَّجْهَيْن . وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقَىٌ . وجرّم به فى « الهداية » › 
و و المُدْمَبِ » و « الخلاصة »» وغيرهم . وقدّمه فى «الرُعايتين)» و «الحاوى 
الصغير » »و ١‏ الفروع. » » وغيرهم . وقيل : هو على الور . وقاله القاضى فى 
) المُجَرّد » » وين عقيل » وابن انا فى « الخصال » . قال ابن عقيل : ومُعناه 
أن المُطالية بح القشخٍ ر ا ا 
لأن القَسْحَ على القَوْرِ فعى المذهب » لال الخيار إا جا يدل على الرضا ؛ من 
الوطء» والتَمكينٍ ”مع الهلم بالعيب"© »أو ك بصَريح الرّضا . قالّه 
الررکشی . وجرّم به الصف هنا » وغيره . وقال المجد : لا يسقط جيار العئة 
إلا بلول » فلا سقط بالتّمْكين مِنَ الاسْتمْتاع ونحوه. وجرّم به فى 
(۲ -۲) سقط من : الأصل . 


) 55/٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( o1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


شع ولا يجوز القَس إلا بحم حاكم » E‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٥‏ - مسألة : ( ولا يجُورُ القَسْح إلا بكم حاكم ) لأله 
مُجْعَهَدُ فيه » فهو كفشخ لعن » والفشخ للإعسار”" بالتفقة . 
را ا لي 


« الوجيز )ع و ١‏ الفروع, 20 و« ارعان 2 » و١‏ الحاوى الصَغِيرٍ » » 


و ١‏ النّظم ( . وقال الشْيْحُ تَقَئُ الدّين » رَحِمّه الله : لم نجد هذه التفرقة قة لغير 


الج 


قوله : ولا جو الفسشځ إلا بحكم حاكم . فيفسځ بتفسه » أو يده إلى من له 

الخيارٌ . على الصَّحيح مِنَّ المذهب . وجرّم به فى ١‏ الرّعايّة » » وغيرها . وقدّمه 
ء 1 A‏ 

فى « الفروع » . وقال فى « الموجز » : يتولاه الحاكم . وقال الشيخ تقئ 
ليور : ليس هو الفاح » وإنما أذ ويحَكُمْ به » فمتى اون أو حگم لأحدر 
باستِحقاق عَقد عَقَدٍ أو فسخر » فعقّد أو فسخ لات افيا 

بلا نزاعم » لن لو عقد هو أو فسخ » فهو عله » فيه الخلاف . وإن 
امسق أو فسخ بلا كم #فامر مُيشلق فيه فيكم بصِحُيه ورج لي 
تقِئ الدين ؛ رَحمَه الله » جواز الخ بلا حكم فى الرّضا بعاجز عن 0 
کر ن النفقة . قال فى « القاعدة الثَّالِئَمَ والستين » : ورجح الشْيْحُ تقره 
الدين أن جميعَ الفسوخر لا كَوقَفٌ على حم حاكم . 

فائدة : لو فسخ ا IG CAL‏ ولي . وقال فى 
« الثرغیب » : لاعن على نين كمول » فى صح الروايين . 


. » للاعتبار‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 


ه١:‎ 


إن فخ بل الأول » فلا مَهرَ » إن فح بَعْدهُ » فلا مه 
الا . وَقِبلَ عَنَهُ : مَهِرُ المكل .. 


۳۲۰٦‏ ا ( فإن فيح قبل الول »فلا مَهْرَ » وإن فی 


بعده » فعليه المهرٌ المُسَمّى . وقيل ) : عليه ( مَهْرٌ الول ) اما إذا فيس 
قبل الول » فلا مَهرَ عليه » سَواءٌ كان بين الرّوْحٍ. أو ين المرأة a‏ 
قول الشافعئ ؛ لأنَّالمَسْحَ إن كان منها“ » فالفركة بن جهَتِها » ير 
هرا » کا لو فَسَخْتْهِ برَضاع, رَوْجَةَ له ری » وإن كان منه » فإِنما 
سخ لعب بها سنه بالإخفاء » فصار الح كانه معا . فإن قيل : فهلًا 
جعم ها لغيه كأنّه منه ؛ لحْصوله يديه ؟ قلا : العوض من 
الرّوْج فى مقابلة مُنافعها » فإذا اختارَت فسح العقد مع سلامة ما عُقدَ 
عليه » رجح لضي إلى العاقدر معها » وليس يِن هته وض فى مقاب 
مُنافع ر الزؤج ob‏ يبت ها الخيارٌ”الأجل. 2 صَرَّر يَنْحَقَها RD‏ 
ما امعت عليه فى تُقابلي رصا » فافْكرها . 


قوله : فإ فسح قبل الذخُولِ » فلا مَهْرَ » وإن فيح بعده » فلها المهر 
المْسمى . هذا الصحيح يِن المذهب . جرّم به فى « الؤجيز ٤‏ وغيردٍ . ونصره 
ات ».والشارحٌ . وقدّمه فى « المُعْنِى »» و « المحرر »و« الشُرْح )2 
و « الخلاصّة » » و « الرّعايين » » و « الم » » و « الحاوى الصغير » › 
و « الفروع » » وغيرهم . وقيل عنه : مَهْر الول . وأطلقهما ف « الهدايّة » › 


. » منهما‎ ٠: ف الأصل‎ )١( 


هاه 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


8 ون 89 ها هر عا ائه بيو ووه #6 هيه هار ده واه عه يهاه عالق واه TEES‏ واه ووه هاليو قارط وه هاه و2 


فصل : وإن كان الخ بعد الدخول ٠‏ فلها المَهْرُ ؛ ؛ لأنه يجب 
اعفاد » وس ۲/۸و ۽ بالدّخول » » فلم يَسْقَط بحادثٍ بعدّه » ولذلك 
لا يَسْقَط بردتها ولا بفشخر من جهتها . ويَجبٌ المَهْرٌ المسَمّى. . وذكر 
القاضى فى ١‏ المجَرّدٍ » فيه روايتين ؛ إحداهما » يجب المُسَمّى . 
والأخرّى » مَهْرُ اليل » ينا على الاين فى اعفد الفاسدٍ . وقال 
الشافعئ الا جب مهر الجثلٍ ؛ لأن اقح اتد إلى العَفرِ » "فصا 
كالعقد“ القاسد e‏ صحيح فيه 
سی صحيحٌ" , فوجَبَ المُسَمّى » كفير اة » وكالمَة تحت 


و« المُذْهَب » » و١‏ المُسْتَؤْعِبٍ » . وبتى القاضى فى ١‏ المجَرَّدِ » » وابن 
عقيل فى « الفصول » » هاتين, الروايتين على الرّوايتين فى التكاح ا 
e‏ ؟عل ما يأتى فى اجر الصداقر . وقيل : 

مَهر الول ر ف فشخ. الككاح. بشْرْط أو عَيْب قديم » لا بما إذا حدّث العَيْبُ 
بعد اعفد .قلت : وهو قوئ . وقيّد المَجَدُ الرُوايّة بهذا . وقيل : فى فشخ لوج 
بيب قديم » أو برط , يُنْسَبُ قَدرٌ تقص مَهْرٍ المثل, » لأجل ذلك إلى مَهْرِ 
الل كابلا » فيشقط مِنَ المُسَمّى يِه » فسخ أو أممضّى . وقاسّه القاضى فى 
,0 الخلا » على المَبيع. المَعيب . وحكاه ابن اقلا فى بعض, تعاليقه عن أبى 
بكر . واختاره ابن عقيل » ويختوله كلام الشبرازئ » وجح الځ تت تق ۵ 
الدين :قلت + وفيه قو . وقال الشيخ ته الذين. » رَحِمّه الله أيضًا : وكذلك إِنْ 
ظهّر الروْجٌ مَعِيًا » فللرٌوْجَةَ الرّجوعٌ عليه بتقص مَهْرِ اليل . وكذا فى قوات 


. سقط من : م‎ )١ - ١) 
. سقط من : الاصل‎ )١ - (؟‎ 


°۱١ 


مه ره مشو ار I orf Bor“ PN‏ 
وَيَرَجِعٌ به على من غره > مِنَ المَراةٍ وَالوَلى . وَعَنه » لا يرجع . 


عبر . والدلیل على أن التكاح صحیځ » أنه جد بشرُوطٍه وأ رکانه » فكان 
صحيحًا کا لو م يَفسَخْه » ولأنه لو ل يفْسَخْه لكان صحیځًا » فكذلك 
إذا فسَحْه e‏ الأمّة إذا عَتَقَتَ تحت عَبْدٍ ولأنه رتب عليه أحكام 
الصحة E‏ الإحصان والاباخة ا الأول ¢ وسائرٌ أخكام 
aA‏ كان ابنذ لما مجان تقار ريعي ES‏ 
لايْصِحٌ ؛ فان الح يَبْتَ حُكْمُه ِن ينه » غير سابقي عليه » وما وفع 
على صفة صِفَةٍ يَسْتَحِيلٌ أن يكونَ واقِعًا على غيرها . وكذلك لو فيځ ايع 
عيب » ل يَصِرٍ العَقَدُ فاسدًا » ولايكون التّماءُ لغيرٍ المُشْتَرِى » ولو كان 
المَبِيعٌ أمَةَ فوَطِمَها » لم يجب به مَهْرُها » فكذلك التكاحٌ . 

۰۷ - مسألة : ( ويَرْجِعٌ به على مّن عه » من المرأق والولى . 
وعنه » لا رع ) اذهب أنه برجم » وهو الذى ذَكره ارق وول 
1 : فيه ايأ أنه لا , . قال شحنا © | أن 
أبو بكر : فيه رواية أخرّى » بجع : والصحيح 
اذه زؤاية واعندة أنه يرجم ؛ فإن أحمدَ قال “كت اذ إلى قول 


المقنع 


الشرح الكبير 


شَرْطِها . قال ابن رجب : وقد ذكر الأصحابٌ مِثْلّه فى العبّْن ف البيْع. » فى باب الإنصاف 


o2 
. الشْفْعَةَ‎ 
. فائدة : الحلْوّةَ هنا » كالحَلوَةٍ فى التكاح الذى لا خيارٌ فيه‎ 
و و‎ . ٠. 2 ك 7 ا‎ 9 2. 0 
قوله : ويرّجع به على مَّن غره » من المراق والولى . هذا المذهب › وعليه جماهير‎ 


(1) فى : المغنى ٦٤/٠١‏ . 


o1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © 8 مه ع و.ثوأم0وث. و6 ٠‏ م ٠.669.٠9٠.‏ .ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووو و و ول ووو وو ووو وو وون 


عل قبن » فلت إلى قول عمرّ : إذا تَرَوّجَها » فرأى جُذَامً أو رصا » 
فان ها صَدَاقها(" بِمَسِيسِه ييه إياها » ويها ضاينٌ للصّداقو” وهنا يدل 
على أنه رَجَع إلى هذا القول . وبه قال الرَهْرِهُ » وقتادة » ومالك » 
والقافعى فى القديم. . وروی عن عل آنه لا يرع" . وبه قال أبو 
حنيفة » والشافعيئ فى الجديد لانم ضهن نا شك فى ل » وهو الوَطمٌ : 
فلا يرع به على غيره » کا لو كان المَبِيعٌ مَعِيبّ فا کله . ولّنا » ماروّى 
مال » عن يَحتَى بن سعيلر » عن سعيدر بن المُسَيّبٍ » قال : قال عمرٌ 
ابن الطاب : أيُمارجل روج اعرا بها حون أو دام أو برص » فمّسّها » 
فلها صداقها » وذلك لرَؤْجها عَم على وها . ولأنه غَره فى الُكاح, 


الأصحاب . قال فى « الخلاصة 9 الرعايتين » »و « الفروع, ) : ويرجع 
على الغارٌ » على الأصحٍ . قال المُصَّنّفْ فى « المُعْنِى °۲ : والصّحِيحٌ أن المذهبَ 
رواية واحدة . قال الشارح : هذا المذهبٌ . قال الرّركشر : هذا المَشْهودُ 
والمُختارٌ مِنَ الروايتين . وجرّم به الجِرَقَئُ » وصاحبٌ .« الؤجيز » › 
و ١‏ المتور ) » وغيرهم . وقدّمه فى « المحَرَّرِ و « الثم ) »و ١‏ الحاوى 
الصغير » » وغيرهمٍ وك درج . اختاره أب کر فى « الخلا » “وهو 
قول عل » رَضِئ الله عنه . وقد روئ عن الامام أحمد ‏ رَحِمَه الله » أنه ربع عن 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم فى صفحة 479 . 
(۳) انظر ما تقدم فى صفحة 179 . 
(؟) فى م : « معينا ) . 

. ٤۳۹ تقدم فى صفحة‎ )٥( 
. 4۱۰ 


1۸ 


الي O‏ ا ا ا ا 


بما يبت الخيارٌ » فكان المَهْرٌ عليه ل عر ويك يقامة إذائيت هذا » 
فإن کان الول“ عل > غرم » وإن لم یکن عَلِم » اتير من المرأةٍ فير جع 
عليها بجميع. الصَّدَاقَر » وإ ن افوا فى عِلّم الولى ٠‏ فشهدت عليه بین 
بالإقرَارٍ بالعلم وإلّا فالقول قوله مع وينه . وقال الزّهْرِئُ ؛ وقتادة : 
إن غلم ورلغرم » وإلا مخف بال أنه ما عَم » ثم هو على الرّوْجر . 
وقال القاضى : إن کان ابا أو جَدًَا » أو ممّن يَجُورُ له أن يراها » فالتغر یر 


هذه الروايَة . قال فى رواية ابن, الحَكم د إلى قول عل بن 
طالب ء ری اللهعنه »ثم هبه » فلت إلى قَوْلِ عمرٌ » رَضئ الله عنه 5 
فى الهداية » »و « المُذَهَبٍ » » و ١‏ المُْتوِْب » . 

فائدة : قوله : ويرْجعُ بذلك على من ره يِن الأ والوَلئَ . وكذلك الوكيل . 
وهذا المذهبٌ ايت يدا الت اعرد ر . فل أنكرَ الوَلىُ عدم 


١‏ ۳/ ۲ف ] عليه بذلك » ولا ب » فل قول نة وهو اله أختاره 


يمينه 


ا والشارح » وابن رزین, ۰ وغيرهم . قال فى « الرعايتين » » 


يه ل ال 

ء . واشْنِىَ من ذلك » إذا كان العيْبُ جنونًا . وقيل : القول قول لزج إلا 
000 . وقيل : إن كان الول مما يخْمَى عليه رها » كأباعدد 
العصّبات ء فالقوْل قله » ولا فالقول قول الرّوْج . اختاره القاضى » وابن 
عقيل إلا أنه فصل بينَ عيوب الفَرْجٍ ”© وغيرها » فسَوّى بين الأوإياء كلهم فى 


() ف الأصل » ط : « الغرور ) 3 
ز۲ - ۲) فى الأصل : « الغارم عليه ٠‏ 
(م )ف الأصل : « الزوج » . 


°۱۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لتقو مراع ويعاع عو فونه عاق فاه لاعا هد ورف علي هه فته وو فاده 7ه © ها E‏ به 8 اده وا وروا 


من جيه » عَم أو لم يَعلَمْ ‏ وإن كان ممّن ٠/1‏ لا يَجُورٌ له أن 
راا » كابن العم » وَالمَؤلَى وَعَلِمَ » غَرمَ » وإن أنكر ول تقم بين 
بإقراره » فالقول قوله مع ينه ء وبرج على المرأق مجميع . الصّداقر ود 
قول مالك » إلا أنه قال : إذارَدت المرأةماأَحَدَتْ » ترك ها قَدْرَ ما تُسْعَحَلُ 
به » ثلا تير كالموْهُوبةٍ . وللشافعئ قؤلان > كقول مالك والقاضى . 
ولناء > على أن الو إذا غلم لاير أن لتر ين غيره » فلم يرم » 
کا لو كان ابن عَم وعل أنه رج بكل الصٌداقم ؛ أنه مغْرُورٌ منها » فرججع 
بكل الصتاقر » ا لو ره الولى لئ . وقولّهم : لايَخْقَى على من يراه .لا 
يصح ؛ فإ عُيُوبَ ال جلا اطلاع لهعليها »ولايجللهرويئها #وكدلك 
e‏ 
لا یکا يَحْمَى على مَن يّراها » إلا أن یون غائيًا . وما الرُجوعٌ بالمَهْر » 
فإنه بِسَبّبِ آخرٌ » فيكون بمثرلة ما لو وَمَبْتّهِ ياه خلاف المَؤْهُويَة . 
فصل : فان طَلَه قبلَالدُحول »م عَم أله كان بهاعَيْبٌ » فعليه يضف 


عيوب الفزْج. ؛ بخلاف غيرها . وأطلقهُنٌ ال ركش . وقال فى الفروع. » : 
يبل قول الولىئ فى عَدَم عله بلعب ؛ فإن كان من له رَوَيتُها » فوَجهان . وأما 
الؤكيل » إذا نكر الِلم بذلك » فى أن. يكون القَوْلُ قول يَمِينه » بلا 


4 £ 0 8 sr e f . ١ 
خلافي . وأما المَرأة ؛ فإنها تضْمَنْ » إذا غرته » لكن يُشتَرّط لتَضْمِينِها أن تكون‎ 


عاقلَة . قله ابن عَقِيل . وشرّط مع ذلك أبو عبد اللابن نيمي بُوعَها . فعلى هذا » 
کات ات عدم العم بعَيْب نفسِها وَاحْبّملَ ذلك > حكم الول على ما 
تقدّم 5 قالّه الز ركشي 5 


"هم 


ههه و هاه و وق و و و و وو و و و و ووو ووو ووه و و ووو وو ووو و ووو وو وه وم ودعو وو .و ...9.9.69 


الصّداقر » ولايَرْجعُ به ؛ لأنه رَضِى بِالْتِرَامِه > فلم زجع على أحار 0 
مات نت أو مات قبل الولم, بالعيب » فلها الصداق كاملا » ولا جع به علي 
أحد و ؛ لأن َب الرجوع الفشخ > ولم يوجَد ينا نقد ا 
بالمَوْت » فلا يَرّجِعٌ به . 

فصل : ولا كى ها ولا تَقَقَةَ ؛ لن ذلك إِنما يَجبُ لمن لرؤجها 
علبماالرَجمة » وهذه تبین بالفشخ, » کا تبین بالقّلاث » ولیس لرَوجھا عليها 
رَجِعَة جْعَة » فلم جب لها تققة فة ولاسکتی ؛ ؛ لقول رسول الله لفاطمة بت 
قن : « إتما ا والسکتی للمْرَأةٍ إِذَا كان لِرَوْجها علا 
الرَجْعَة » . رَواه النّسائي*" . وهذا إذا كانت خائ » فإن كانت حاماًڈ ٤‏ 
فلها اة ؛ أنه بان مِن نكا صحيح وهى حامِلٌ » فكانت هاالّفقة ع 


فائدتان ؛ إخداهما » لو وج الغرير” مِنَ الم والوَل » فالصَّمانُ على 
چ 71 

الولئ » على قول القاضى قل رشك » وغيرهم ؛ لانه المباشر . 
5 و رو ۶ 1 8 0 م 
وقال المُصَئْف » فيما إذا كان العَرّرُ مِنَ المرّاةَ وال كيل : الضَّمان بيتهما نصفان . 
2 10 7 2 ت o‏ . 3 ۰ چ 0 ع 
فیکون فى كل مِنَ الول وال وكيل قولانِ . وتقدّم نظِيرها فى العْرّرٍ بالامَةٍ على أنها 
0 . 0 0 7 وود ار ورقفا E‏ 
خرّة . الثّانية » مِمْلها فى الرّجوع على الغارٌ » لو روح امْرَاة فأذخلوا عليه غيرّها » 
وة لزلا ونور روه بالجهر :الأول نص عل ذلك 
)١(‏ سقط من : م ٠‏ 
(۲) ف : باب الرخصة فى ذلك » من كتاب الطلاق . امجتبى ١١١/١‏ . 


کا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند 4١۷ » ۳۷۴۳/٦‏ . 
(۳) ف الاصل » ط : « الغرور » . 


o1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فضل : ولس إولى صَغِيرَةٍ » أو مَجْتُوئة » ولا سيد امَو » 
تزويجهًا مَعِيبًا زلا لو رز ا و 


و 02 وه 0 
كالمُطلقة ثلاثا والمُختلعة . وف السكتى روايتان . وقال القاضى : لا 
هه 2 5 ع 
نفقة لها وإن كانت حاملا » فى أحد الوّجَهَيْن ؛ لانها بان من نكاح فاسدر . 
وكذلك قال أصحابٌ الشافعئ فى أحار الوَّهَيْن » وف الآ خر : لها لمم 
لان الثفقة للْحَمْل » والحمل لاجق به . وبَتوه على أن التكاح ج فاس 0 
فصل .: قال الشيخ » رَضِى الله عنه : ( وليس لول صَغيرةٍ » ولا 
مجنونر » ولا سيد أمة تزویجُها ميا ) لأنه نار هم با فيه الح » 
ولا حَظ هم فى هذا العقار . فإن رَوَجَهْنٌ مع العم بالعيب » لم يصح 
التكاح » وكذلك الحكم فى الصغير ؛ لأنه عَقَدَلهم عَقَدَ 500 


om 


حيو 


( فلم يصح » كا لو باع عَقارّه لغير غِبْطَة ولا حاجة . وإن يَعْلَمْ بالعَيّب‎ ١ 


صح » كا لو اشترَى هم مهيبا لا لمعيه وجب عليه الفَسْحُ إذا عَلِمَ ؛ 
لأن عليه النَرَ هم فيما فيه الحظ » 5 والحَظ" فى القشخ 51/؛ةاو] 
وميل أن لا ْح اكا ؛ لأنه رَوْجَهُم ممن لا بلك تَرويجَهُم إياه : 


فلم يَصِحّ » ا لو زَوْجَهُم مِمْن يَحْرُمُ عليهم . 
۸ - مسألة : ( ولیس له تزویج كبر میب بغير رصاها ) 


قوله : وليس لول صَغِيرَةٍ » أو مَجونة أو سياد آم َرْويججها مهيا »ولا لولى 


. » فى م : « النكاح الفاسد‎ )١-١( 
. سقط من :م‎ )۲ - ۲( 


oY 


عم 


أؤلى . 
۹ - مسألة :( فإ نٍاختارت الكَبيرَةتَرُويجَ مَجْبُو بأو عِنْين » 
ره مه لهم ع دس م or‏ و 
لم يَمْلِكْ مَنْعَها ) لأن الح لها » فى أحَدٍ الوجهين . والوجه الثانى ( له 


يرق تزویجها به بغير رضاها Ce‏ "عيضي ا > لکن لو خالّف 
وفعل » فكلانّة أَوْجمٍ A TE‏ مع جَهله به . وهوالمذهبُ . وقدّمه فى 
« المَغْنِى » »و ١‏ الشرْح. 4و( الفروع ) عو( شرح ابن رزین, ) .وهو 
ظاهرٌ « الهداية ١‏ و المُذْهَب ٠‏ » وه المُسْتَوعِبٍ ٠٠‏ و « الخلاصة 4“ 
وغيرهم . والثانى» لا يصح مُطلقا . وهو امال فى « الى »» و «الشأح» . 
وصححه فى « الم » . لالت » يصِحٌ مُطلقا . فعلى المذهب » هل له الفح 
إذن » أو ينْتَظِرّها ؟ فيه وجهان . وأطلّقهما فى « الفروع, ) ؛ أحدههماء, له 
الفشخ » إذا عَم . قكمه قو العف 6 :وه الشرّح, ا ا 
ينظ رها . وذكرّ فى « الرعاية ) الخلاف » إِنْ أَجْبرّها بغير كفءٍ . وصځحه فى 
« الإيضاح ) » مع جهله CET‏ ال بت ) » فى تزويج, مَجَنْونٍ 
أو مَجنونة بيه » وملك الوَلَئٌ الفح » وجهين . 

قوله : فإن اختارت الكبيرَة تكاح مَجْبُوب » أو عليه ٠‏ لم يمك منعها . هذا 
المذهبٌ . اختارّه القاضى وغيرٌه ا الي 


(1) ف الأصل :: جهلها » . 


oY 


بغير لاف تَعْلَمُه أنه تَمْلِكُ المَسْحَ إذاعَمت به بعد العقدر » فالاميناع. 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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متها ) قال أحمد : ما يُعْجبنى أن يُرَوْجَها بوئين, » وإن رَضِِيّتٍ الساعة 
َكْرَهُ إذا ديلت عليه ؛ لأنَ ِن أنه التكاح ؛ ويعْجِبَهُنَ من ذلك ما 


o2 


يعجبنا . وذلك لأنَ الصّرَرَ فى هذا دائم » والرّضًاغيرٌ مووق بدوامه ¢ 


ولا كن من النُخَلْصٍ إذا كانت عَالِمَة فى انقداء العَقَدر » وريّما أضَى 
إلى الشقاقر والحداوة » فيتَصَرّرُ وَلِيّها وأهْلّها » فمَلَكَ الول مَنْعَها <۴ 
لو أرادت نِكاحّ مَن ليس بكفْء . وقال القاضى : له مَنْعها من نكاح. 
المجنون اربع انها بن كور المَجبوب والعثين ؛ لأنّ صَرَرَهُا 
عليها خاصّة . وف الأبْرّص والمَجُذوم " وَجْْهان ؛ أحدهما , لا يملك 
مَنْعَها ؛ لان الح ها » والضّرَرٌ علمها » فأَشبهَا" اموب ب والعنينَ . 
والثانى له مها ؛ لأن عليه صَرَرًا فيه إن يعي به » ويُحْشَى تَعَذيه 
إلى الوا » فأشبة روي بغير كُفءٍ . وهذا مذهبٌ الشافعىئ” ان 
أن له مها ؛ أن علا فيه ضرا دام » وعارًا عليها وعلى اهلها » فملَكَ 
مَنْعَها منه » كالترُويج_بغير الكفء » مان اتققَا على ذلك » وَرَضِيا به ¢ 
جار » وصح الَحاحٌ ؛ لأن الح هما » > لا يحرج عنهما . وَيُكْرَهُ هما 
ذلك ؛ لما ذكره أبو عبد الل » م ا أ ليما 


6 مهة و 
و « المستوعب )» و 2 الخلاصة )» و ( الرعايتين )» و ) الحاوى الصغير ¢ 


. » ف الأصل : « موقوف‎ )١( 

(۲) فى م : «المجنؤن » . 

(5) فى م : « أشبه ٩‏ . 

. 1۷/٠١ وانظر : المغنئ‎ . ٠ فى النسختين : « يتغير‎ )٤( 


o4 


ون اخکارت کا مَجنُونٍ أو مَجْدُوم أ برص ء لَه مع 
فى اصح جين وَإنْ عَلمَّت الْعَيْبّ بَعْدَ الْعَقَسٍ أُوْحَدَتٌ بوء 


لم يَمْلِكْ إِجْبَارَهَا عَلَى المَشْخ, 


تول أن يَْلِكَ سائرٌ ر الأوْلياءِ الاعِرَاضَ علما ومَنْمَها من هذا التزويج ؛ 
لأ العا لحن بم » ويتانهم الضَّرَرُ » فَشْبَة ما لو رَوْجَها بغير كفء . 


ONEN E 


و« الوجيز ) » وغيرهم . وصححه فى « الم » . وقدمه فى « الفروع » . 
وقيل : له منْعُها . قال المُصَّئْفْ : هذا أَوْلَى . 
£ چ ت مهالا E‏ 

قوله : فإو اختارّت نكاح مَجَنُونٍ أُومَجَدُوم أو برص فله منعها »فى اصح 
الوجهين . وهوالمذهبٌ . قال فى « الهدايّة )»و ١‏ المُذْهَبِ )ءو «المستوعب»» 
و الام بز 0 الفروع ) : فله منعها ؛ فى الأصحٌّ . قال فى « المعْنى » » 

ى E ê‏ م oro‏ 4ھ 8 
و2 الشرح. » : هذا أولى الوجهين . 'وقدّمه ابن رّزین فى ١‏ سرحه ) »وقال : 
ق ١ E‏ 7 7 2 5 2 

هذا أظي © . وصحححَه فى « النظم » . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . وقدمه 
فى « الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » » وغيرهم . وقيل : لا يملك منْعَها . 

فائدتان ؛ إخداهما ٠‏ الذى يمك منْعها ويها العاقد للاح . على الصحيح 
مِنَ المذهب . قدّمه فى « الى » » و ٠‏ الشرْح. ١‏ و ١‏ الفروع ) . وقيل : 
لبقي الأؤلياء المع . يا قلنا فى الكَماءَة . قلت : وهو أُوْلَى . 

الثاني ؛ قول : إن عَلِمَتِ العَيْبَ بعد العَقدد » أو حدَتٌ به » ل يك إجبارها 
على الفشخر ٠‏ بلاێزا, ؛ لأن حم الولف ابتدائه » لافى دوامه قال الأصِيحابٌ : 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١9 


ه؟ه 


المقنع 
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الإنصاف 
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0 8 | ° ع 
الشرح الكبير به » لم يَمْلِكْ إجبارَها على الفشخ ) إذا رَضِيّت ؛ لان حق الوَلِىّ فى ابتداء 
العَقَدٍ لافى دَوَامِهِ » ولهذا لو دعت وَلِيّها إلى تزويجها بعبْدٍ ل تَلرَمْه إجايشها » 
ولو عتقت تحت عبد" ل يلك إججبارَها على افخ . 


ف فع وموم ولوي عمل واو ا وا واو ما ا ا و ووو امو ووو و ووم و ووو ووو و ووو ووو ووو و و مودو و ودود وده 


. » أعتقت عبدًا‎ ١: فى م‎ )١-1١( 


o۲٦ 


فهرس الجزء العشرين 
من الشرح الكبير والإنصاف 


کتاب النكاح 
فائدتان ؛ إحداهما » النكاح له معنيان ؛... © 
الثانية » قال القاضى : المعقود 
عليه فى النكاح المنفعة ... ١١‏ 
فصل : والأصل فى مشروعيته الكتاب 


والسنة والأجماع E‏ ۸ 
٤‏ - مسألة : و( النكاح سنة ) ۱۱ 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره » أنه لا 
فرق فى ذلك بين الغنى والفقير ... ١‏ 
۴٠٥٥١‏ - مسألة : ( والاشتغال به أفضل من التخلى لنوافل 
العبادة , إلا أن يخاف على نفسه مواقعة 
المحظور بتركه › فيجب ) 1 - A‏ 
تنبييات ؛ أحدها » العنت هنا هو الزنى »... ١١‏ 
ش الثانفى » مراده بقوله : إلا أن يخاف 
على نفسه مواقعة 
ار ۱۳ 
الثالث » هذه الأقسام الثلاثة هى 
أصح الطرق 6 1٥‏ 
فصل : وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين 
القادر على الإنفاق والعاجز عنه »... ١17‏ 


يمن 


الصفحة 
٠٠١‏ - مسألة : ( وعن أحمد ‏ أن النكاح واجب على ش 
الإطلاق ) 0 
فوائد تتعلق بالأحكام المرتبة على القول 
بوجوب النكاح » هل المرأة فى 
الوجوب كالرجل وهل يكتفى بمرة 
واحدة فى العمر ؟ وإذا زاحمه الحج 
الواجب فایہما يُقَدّم ؟ وهل يكتفى 
بالعقد » أو يكتفى عنه بالتسرى ؟ 
وإذا كان مستحيًا هل يجب بأمر 
الأبوين أو ادها أو بالنذر ؟ وهل 
يجوز بدار الحرب للضرورة ؟ جيك 
تنبيه : حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل» 


وجب عزله »... رحن 
o‏ »۳ - مسألة : ( ويستحب تخير ذات الدين » الولود › 
البكر » الحسيبة » الأجنبية ) ¢ Y~‏ 


۸ - مسألة : ( وبجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى 
وجهها من غير خلوة بها ... ) ۸ Y>‏ 
فصل : ولا خلاف بين أهل العلم فى إباحة 
النظر إلى وجهها ؛... 7 
تنبيه : حيث أبحنا له النظر إلى شىء من 


بدنها » فله تكرار النظر إليه وتأمل 


الحاسن 6 ۳۲ 
تنبيه اخر : مقتضى قوله : ويجوز لمن اراد 
خطبة امرأة ... ۳۲ 


فائدتان ؛ إحداهما » قال الإمام أحمد : إذا 


o۸ 


خطب رجل امرأة ) 
سال عن جاها 
و ۳۳ 
الثانية » قال ابن الجوزى : ومن 
ابتلى بالهوى فاراد 
التزوج » فليجتهد فى 
نكاح التى ابتلى بها »... ٣٣‏ 
۹ - مسألة : ( وله النظر إلى ذلك › وإلى الرأس ٠‏ 
والساقين من الامة المستامة ومن ذوات 


حارمه ... ) A= YY‏ 
فصل : وذوات محارمه ؟ كل من حرم 
نكاحها على التابيد ۳٦ . ...٠‏ 


فصل : فأما أم المزنى بها وابنتها » فلا يحل له 

النظر إليين وإن حرم نكاحهن ؛... ۳۸ 

فائدتان.؛ إحداهما » حكم المرأة ف النظر ٠‏ 
إلى حارمها حكمهم فى 

النظر إليها ... ۳۸ 
الثانية » ذوات محارمه ؛ من يحرم 
نكاحها عليه على 

التأبيد ... ۳۸ 

€ ۸ ) -مسألة : ( وللعبد النظر إليبما من مولاته‎ ۳٠٠ 

فائدة : قال فى «الفروع» : وظاهمر 

ولا ينظر الرجل أمة مشتركة 2... ٠۹‏ 
۳٠١‏ - مسألة : ( ولغير أولى الإربة من الرجال › كالكبير 
والعنين ونحوهما , النظر إلى ذلك . 


) 74 /٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( e9 


الصفحة 
وعنه , > لايياح ) (n‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من 
الأصحاب » أن الخصى وامجبوب لا 
يجوز هما النظر إلى اا ۲ 
5 -مسألة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها ‏ ۳ 
SS‏ ۳ 
: إباحة نظر هوّلاء مقيد بحاججبما . ٤‏ 
۳۳ - مسألة yT‏ 
نظره ) 3 
فائدة : من ابتلى بخدمة مريض أو مريضة ؛ 
فى وضوء أو استنجاء أو غيرهما »... 44 
4 - مساق : ( وللصبى المميز غير ذى الشهوة النظر ) 
من المرأة رال 
[ الركبة ) toc tf‏ 
٥‏ -مسالة : ( فإن كان ذا شهوة › فهر كذى احرم ) ٤٥‏ .+ع 
فائدتان ؛ إحداهما , حكم بنت تسع خکم 
المميز ذى الشهوة 4 
الثانية » لا يحرم النظر إلى عورة 
الطفل والطفلة قبل 
السبع » ولالمسها... > 
١‏ -مسألة : ( وللمرأة مع المرأة . والرجل مع الرجل : 
النظر إلى ما عدا ما بين السرة 
والركبة ... ) o EY‏ 
فصل : وحكم المرأة مع المرأة والرجل مع 
لرل سواه ب ۹ 


of. 


: مسألة‎ - ۳٠۷ 


۳٣۸‏ - مسالة 


48" مسألة : 


Po Vo‏ ا 


فائدة : يجوز أن تكون الكافرة قابلة 
للمسلمة للضرورة »... 

( ويياح للمرأة النظر من الرجل إلى غير 

العورة . وعنه , لا باح ) 

تنبيه : قال فى ... : أطلق الأصحاب إباحة 
النظر للمرأة ! إلى غير العورة من 
الرجل ... 

فوائد ؛ منها » يجوز النظر من الأمة ومن 

لا تشتهى ؟... 

تنبيه : حيث قلنا : يباح . ففى تحريم تكرار 

نظر وجه مستحسن وجهان ... 


: ( ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة ) 


فائدة : قال ابن عقيل : يحرم النظر مع شهوة 
تخنيث وسحاق » وإلى دابة يشتهمها 
ولا يعف عنها 1 

: ( ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا 

لشهوة ) 

فود ع بتاكم ار لع وی 
الشهوة » وحكم لمس من حَرْمٌ النظر 
إليه » وحكم صوت الاجنبية » 
وحكم سماع المرأة صوت الرجل » 
وحكم خلوة غير الحرم » وحكم 


مصافحة النساء . 


(١ :‏ ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع 


بدن الآخر ولمسه . وكذلك السيد مع 
أمته ) 


دون 


o¥ 


o¥ 


د دالا 


A 


الصفحة 
فصل : وحكم السيد حكم الزوج فيما 
ذكرنا »... 5١‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » قال القاضى فى 
«الجامع» : يجوز تقبيل 
فرج المرأة قبل 
الجماع 6 5١‏ 
الثانية » ليس لما استدخال ذكر 
زوجها وهو ناثم بلا 
إذنه 5١ ...٠‏ 
تنبيه : فى قول المصنف : مع أمته . 
نظر ؟... 1۲ 
فصل : فا ما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير 
سبب » فيحرم عليه النظر إلى 
جميعها »... 1۳ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو زوج أمته » جاز له 
النظر منها إلى غير 
العورة ... 1۳ 
الثانية » يكره النظر إلى عورة 
نفسه ... 1۳ 
فصل : فأما العجوز التى لا تشتهى » فلا 
باس بالنظر إلى ما يظهر منها 


غالبا ؟... 1° 
فصل : والامة بباح النظر منها إلى ما يظهر 
غالبا ؛... "o‏ 


فصل : والطفلة التى لا تصلح للنكاح لا 


مه 


بأس بالنظر إليها ... ۷ 
١‏ - مسألة ؛ قال الشيخ » رضى الله عنه : ( ولا يجوز 
التصرج بخطبة المعتدة » ولا التعريض 
| بخطبة الرجعية ) 1۸ ۰ 1۹ 
۲۴ - مسألة : فأما الرجعية › فلا يجوز لأحد التعريض 
بخطبتها ولا التصرج ؛ لأنها فى حكم 


الزوجات 0 58 
۳ - مسألة : ( ويجوز فى عدة الوفاة » و ) فى ( البائن 
بطلاق ثلاث ) 1۹ 
٤‏ - مسألة : ( وهل يجوز فى عدة البائن بغير الثلاث ؟ 
على وجهين ) 8ع ۷۰ 
٥‏ - مسألة : ( والتعريض قوله : إلى فى مثلك ‏ . 
لراغب ... ) دلا آلا 
۳٠۷١‏ -مسألة : ( وتجيبه ) المرأة : ( ما يرغب عنك .و : 
إن قضى شىء کان ) ۷۱ V۲‏ 
فصل : فأما التصريم فهو اللفظ الذى لا 
يحتمل غير النكاح »... ۷۱ 
تنبيه : محل الخلاف » إذا كان المعرض 
ا ۷۱ 


فصل : فإن صرح بالخطبة » أو عرض فى 
موضع يحرم التعريض » ثم تزوجها 
بعد حلها » صح نكاحه ... Y۲‏ 
۷ ۴ -مسألة : ( ولايجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه 
: إن أجيب > وإن رد > حل »... ) VY - VY‏ 
تنبيه : مفهوم كلام المصنف » أن له أن 


ofr 


الصفحة 
بخطب على خطبة الذمى مطلقا ؛... V٤‏ 
فائدة : قوله : وإن رُدّء حل . بلا 
نزاع ... V٤‏ 
فائدة : قال الشيخ تقى الدين » رحه الله : 
ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل 
ابتداء فا جابا »... ۷٦‏ 
فائدة أخرى : لو أذنت لوليها أن يزوجها 
من رجل بعينه » احتمل أن 
يحرم على غيره خطبتها »... ۷۷ 
۸ - مسالة : ( والتعويل فى الرد والإجابة عليها إن ل 
تكن مجبرة »... ) لال ءلم 
فصل : وخخطبة الرجل على خطبة أخيه فى 
موضع النهى محرمة ... . ۷۹ 
فصل :ولا يكره للولى الرجوع عن الإجابة 
إذارأى المصلحة لا فى ذلك ؛... ۷۹ 
فصل : فإن كان الخاطب الأول ذميًا » لم 
تحرم الخطبة على حطبته ... ۸۰ 
۹ - مسألة : ١‏ ويستحب عقد النكاح مساء يوم 


الجمعة ) ۸١‏ 
01ت سبانة» رن وکر ب قال ا 
بخطبة ابن مسعود ) ۸٥-۸۱‏ 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أنه لا يزيد على 
خطبة ابن مسعود » رضى الله 
عنه ... 3 

فصل : وليست الخطبة واجبة عند أحد من 


ort 


أهل العلم فيما علمنا إلا داود» فإنه 

اوخا 45 
فائدتان ؛ إحداهما » كان الإمام أحمد » رحمه 
الله تعالى » إذا حضر 
العا وم يسع 

الخطبة » انصرف ... ۸٤‏ 
الثانية » قال ابن خطيب السلامية 
TE‏ وقع ف كلام 
القاضى ف «الجامع) 
ما يقتضى أنه يستحب ان 

يتزوج فى شوال . هم 
۹ -مسألة ١:‏ و )يستحب ( أن يقال للمتروج : بارك 
الله لكما > وعليكما › وجمع بینکما فى 

خير وعافية ) Ao‏ <« كم 

65 - مسألة : ( ويقول إذا زفت إليه : اللهم إنى أسألك 
خيرها وخير ما جبلتها عليه › وأعوذ بك 


من شرها وشر ما جبلتها عليه ) كم ء AV‏ 
فائدة : فى خصائصه 5 A^ E‏ 
باب أركان النكاح وشروطه 


( أركانه الإيجاب والقبول » فلا ينعقد إلا 
بلفظ النكاح والتزويج بالعربية لمن 
يحسنهما 2... ) ۹۳ 
فائدة : لو قال الولى للزوج : زوجتك 
فلانة . بفتح التاء هل ينعقد 
النكاح ؟ ... ۹٦‏ 


oro 


۴۳ - مسألة 
64 - مسألة 


٥‏ - مسألة 


۳۰۸ - مسالة 


۷ - مسألة 


ج ظاهر كلام المصنف .وغيره › أن 
التكاح ينفقد إذا وجد الإججاب 
والقبول ؛... 
فائدة : لا يصح تعليق النكاح على شرط 
فصل : ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية » 
م يصح عقده بغيره ۰... 
فصل : فاما من لا يحسن العربية » فيصح 
منه عقد النكاح بلسانه ؛... 
: ( فإن قدر على تعلمها بالعربية ‏ م يلزمه ) 
: ( والقبول أن يقول. : قبلت هذا النكاح . 
أو ما يقوم مقامه فى حق من لا يحسن ) 
فصل : فاما اللاخرس » فإن فهمت إشارته» 
صح نكاحه بها ؛... 
: ( فإن اقتصر على قوله : قبلت ) 
فائدتان ؛ إحداهما » لو أو چ التكاح 7 


جن قبل القبول » بطل . 


العقد » كموته 55 
الثانية » ينعقد نكاح الأخرس 

بإشارة مفهومة ... 
: ( فإن تقدم القبول الإيجاب . لم يصح ) 
فصل : إذا عقد النكاح هازلًا أو تلجئة » 

0 

: ( وإن تراخى ) القبول ( عن الإيجاب , 
صح » ما داما فى ا مجلس ولم يتشاغلا ) 


o1 


الصفحة 
عنه بغيرة ؟... ١.‏ 
تنبيه : قوله : وإن تراخى عنه » صح »› 
ماداما فى المجلس » ولم يتشاغلا بما 
يقطعه . يعنى » فى العرف . 1.٥‏ 
۸ -مسألة : ( فإن تفرقا قبله , بطل الإيجاب ) 1.۷-1.0 
فصل : فإن أوجب النكاح ثم زال عقله 
جنول أو إغماء » بطل حكم 
الإيجاب ...٠‏ 4 
فصل : ولا يثبت الخيار ف النكاح »... 1۰١‏ 
فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : 


( وشروطه خمسة ؛ أحدها » تعيين 


الروجين ) 1۰¥ 
ثنبيه : ظاهر قوله : وشروطه خمسة ؛ 
أحدها » تعيين الزوجين ... 1۰۷¥ 


8 - مسألة : ( فلو قال : زوجتك ابنتى . وله بنات › 
لم يصح حتى يشير إليها »... ) 4 ١٠١‏ 
فائدة : قوله : فإذا قال : زوجتك ابنتى . 
وله بنات »... ۰۸ 
فصل : فإن كانت له ابنتان » كبرى اسمها 
عائشة » وصغرى اسمها فاطمة » 
فقال : زوجتك ابنتى عائشة . 
وقبل الزوج ذلك » وها ينويان 
الصغرى »... ۱۰۹ 
فصل : فإن كان له ابنة واحدة » فقال 
لرجل : زوجتك ابنتى . ومماها. 


or¥ 


الصفحة 


بغير اسمها ».. 1۰ 
٠١‏ - مسألة : ( وإن قال : إن وضعت زوجتى ابنة » فقد 
زوجتکها ... ) ۱۱1۲-1۰ 
فصل : فإن خطب امرأة فزوج بغيرها »... ١١١‏ 


فصل : 


قال الشيخ » رضى الله عنه : 
( الثانى » رضا الزوجين » فإن لم 
يرضيا أو أحدهما » لم يصح ) 11۲ 


١‏ س- مسألة : ر إلا الأب له تروچ أولاده الصغار 
وانجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم ) ET‏ 


فصل : 


فصل 
فصل 


فصل : 


: وليس لغير الأب أو وصيّه تزويج 
الغلام قبل بلوغه :.. 11٤‏ 
: وللأب تزوع البالغ المعتوه ا 11° 
: ومن يخنق فى الاحيان لا يجوز تزويجه 
إلا بإذنه ؛... ١5‏ 
وليس لغير الاب ووصيه تزويج 
المعتوه البالغ ٠...‏ 5 


فوائد تتعلق بتزويج الطفل والمعتوه ومن يخنق 


فصل 
فصل 


فى الأحيان » وهل للابن الصغير إذا 

زوجه الأب خيار | إذا بلغ ؟ وحكم 

قول الات النكاح للمجنون 

والصغير » وهل له تزويجهما بأكثر 

من واحدة ؟ 111 
: وإذا زوج الصغير أو امجنون » فإنه 

يقبل مما النكاح .... 1۷ 

: وذكر القاضى أنه لا يجوز أن يتروج 


ofA 


هما بأكثر من مهر المثل ؛... ١١8 ٠‏ 
فصل : فأما الإناث » فللأب تزوي ابتته 
البكر الصنغيرة اك تبلغ تع 
سيق 4 : ۱۱۹ 
TTT‏ ۲۰ 
فائدة : لو كان وليها الحام » فله تزويجها 
فى وجه ء إذا اشتبته ... شك 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » بل كالصريح 
فى قوله : فإن لم يرضيا أو أحدهما » 
لم يصح .... أن الجد ليس له 
الإجبار ... ۲٤‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » للصغيرة » بعد تسع 
سنين » إذن صحيحة 
معتبرة E ...٠‏ 
الثانية » حيث قلنا بإجبار المرأة 
وها إذة + اعد ينا 


کا ۱۲۷ 
۲ - مسألة : ( وهل له تزو ج الثيب الصغيرة ؟ على 
وجهين ) ١79-11‏ 
فصل : فأما الثيب : الصغيرة » ففما 
وجهان ؟... ١8‏ 
۴۳ - مسألة : ( وللسيد تزوج إمائه الب والأبكار » 
وعبيده الصغار , بغير إذنهم ) ۳۲-1۹ 


فصل : إذا اشترى عبده المأذون أمة ع 
وركبته دیون » ملك سيده تزويجها 


o۹ 


وبيعها وإعتاقها .. سن 
فصل ا ا 
بمعيب عيبا يُرَد به فى النكاح ؛. 1۳۱ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو كان نصف 6 
حرا ونصفها رقيقا › 
لم يملك مالك الرق . 
إجبارها ... ۳۱ 
الثانية » لو كان بعضها مُعْتَقًا » 
اعتبر إذنها وإذن مالك 
البقية »... ۳۲ 
فصل : وللسيد تزوج عبده الصغير بغير إذنه 
فى قول أكثر أهل العلم »... ۱۳۲ 
٤‏ - مسألة : ( ولا يملك إجبار عبده الكبير ) سد سن 
فصل : والمهر والنفقة على السيد »... ين 
فصل : ويجوز أن يتزوج السيدٌ 5 
بإذنه ... ١‏ 
e‏ 
ل ١‏ 
ل رن سروح انال شتا ان 
لسيدة 26 ١735‏ 
٠٥‏ - مسألة : ( وليس لسائر الأولياء تروج كبيرة إلا 
بإذنها . إلا امجنونة ‏ هم تزويجها إذا ظهر 
منبها الميل إلى الرجال ) ١11١-5‏ 
فوائد ؛ إحداها » لو لم يكن للا ولى إلا 
الجاع » زوجها...  ١١7‏ 


5ه 


الصفحة 

الثانية » تعرف شهوتها من كلامها 

ومن قرائن أحوالها ؛... ١8‏ 
الثالثة » إن احتاج الصغير العاقل 
وامجنون المطبق البالغ إلى 

النكاح .... ۳۴۷ 
تنبيبان ؛ أحدهما » ألحق فى «الترغيب» » 
و«الرعاية) ججميع 
الأولياء » غير الاب 

والوصىء بالحا م فو EE‏ 

الثانى » المراد هنا مطلق الحاجة؛... ٠١۸‏ 
فصل ف تزوي المجنونة : إن كانت ممن تجبر لو 
كانت عاقلة » جاز تزويجها لمن 


يملك إجبارها ؛... ۱۳۹ 
5" - مسألة : ( وليس هم تزوج صغيرة بحال ) ١١‏ ه:١‏ 
فصل : ويستحب للأب استعذان ابنته 
البكر ؛... E‏ 
تنبيه : قال فى «الفروع) : وعنه › هم 
تزويجها » كالحا م ... 7 e.‏ 


تنبيه ار : المراد بقوله فى الرواية الثانية : 
وما الخيار إذا بلغت . البلوغ 


المعتاد 1 ١5‏ 
۷ - مسألة : ( وإذن الثيب الكلام » وإذن البكر 
الصمات ) EEE‏ 


فائدتان ؛ إحداهما » قال الشيخ تقى الدين» 
رحمه الله : يعتبر فى 


o1 


الزوج على وجه تقع 


المعرفة به ا 
الثانية » قال فى ...: لا يشترط 
الإشهاد على إذنها .. 
فصل : فإن أذنت علق فهو أبلغ وأم , 


8 - مسالة : ( ولا فرق بين الليوبة بوطء مباح أو 
حرم ) 
8 - مسألة : ( فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة , فلا 
يغير صفة الإذن ) 
فصل : إذا اختلف الزوج والمرأة فى إذنها قبل 
الدخول » فالقول قوها فى قول أكثر 
الفقهاء .. 
فائدتان ؛ إحداهما » حيث حكمنا بالثيوبة » 
لو عادت البكارة » لم 
يزل حكم الثيوبة ... 
الثانية » لو ضحكت البكر أو 
بكت › كان 
کسشکو عا :ی 
فصل فى المحجور عليه للسفه : والكلام فى 
نكاحه فى ثلاثة أحوال ؛... 
فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : 
( الثالث » الولى » فلا نكاح إلا 


دين 


الصفحة 


الصفحة 
بولى » فإن زوجت المرأة نفسها أو 
غيرها » لم يصح ) هه ١‏ 
٠‏ - مسألة : ( وعن أحمد ) أن ر ها تزويج أمتبا 
ومعتقتها ) مه ١5١ -١‏ 
تبيه : فعلى المذهب ٠»‏ يزوج أمتها بإذنها 
من يزوجها .. ١6‏ 
فصل : فإن حكم بصحة هذا العقد حام ؛ 
أو کان اوی لعقده حاکا» > 
جز نقضه ..٠‏ 11۰ 
000 
ينقض . ۱1۰ 
تيه :. ظاهر كلام الصنف » فى قوله : 
وعنه » ها تزويج أمتها ومعتقتها ... ٠٠١‏ 
١‏ - مسألة : ( وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ) ١77 ١ ۱١١‏ 


5 - مسألة : ( ثم أبوه وإن علا )» 2 7 MR‏ 
۴۳ - مسألة : ( ثم ابنها » ثم ابنه وإن سفل ) 164 io‏ 
4 - مسألة : ( ثم أخوها لأبويها , ثم لأبيها ) م 


٠١‏ - مساألة : ( وعنه تقديم الابن على الجد , والتسوية 

| بين الجد والإخوة » وبين الأخ للأبوين 
والأخ للأب ) ٠‏ 3 

١‏ - مسألة : ( ثم بنو الإخوة وإن سفلوا . ثم العم » ثم 

ابنه ١‏ الآئرات ربعن الفقدات» 


على تر تيب الميراث ) 11¥ ف ا 
فصل : ولا ولاية لغير العصبات من 


۱۸ ...١ الأقارب‎ 


otf 


فائدتان ؛ إحداهما » وكذا الحكم فى أولاد 
الإخوة من الابوين 


والأب »... ۱۸ 
الثانية » لو كانا ابنى عم » أحدهما 
أخ لأم .... ۱۸ 


۷ - مسألة : ( ثم المولى المنجم . ثم عصباته من بعده , 
الأقرب فالأقرب » ثم السلطان ٠۷۳-٠۱٦۸  )‏ 
فصل : والسلطان ههنا هو الإمام » أو 
الحاكم » أو من فوضا إليه ذلك ... ٠۷١‏ 
فوائد ؛ منها » السلطان هنا ؛ هو الإمام أو 
الحام » أو من فوض إليه ... ٠۷١‏ 
ومنها » قال الزركشى : المشهور أنه 
لا يروج والى البلد ... ٠۷١‏ 
ومنها » قال الزركشى أيضًا : إذا لم 
يكن للمرأة ولى » 
فعنه »...» لابد من الولى 
مطلقا ... ۱۷۲ 
فصل : إذا استولى أهل البغى على بلد » 
جرى حكم سلطانہم وقاضههم فى 
ذلك مجرى الإمام وقاضيه ؛...  ١7١‏ 


فصل : واختلفت الرواية فى المرأة تسلم على 


يد رجل .... ۷۱ 
فصل : فإن لم يوجد للمرأة ولى ولا ذو 
سلطان »... ۰ ۷۲ 
۸ - مسألة : ( وولى الأمة سيدها ) ۱۷۳ 


ott 


تنبيه : قوله : فأما الأمة » فوليها سيدها ... ١7+‏ 
48 - مسألة : ( فإن كانت لامرأة ‏ فوليها ولى سيدتها » 
ولا يزوجها إلا بإذنها ) ۱۷1 1۷۷ 
فصل : ويزوج عتيقتها من يزوج أمتها ... ١75‏ 
فصل : فإن كان للأمة مولى » فهو ولا » 
وإن كان لما مولیان » اشتركا فى 
الولاية »... YY‏ 
٠‏ - مسألة : ( ويشترط ف الولى الحرية » والذكورية › 
واتفاق الدين › والعقل ) AT - ١4‏ 
تنبيه : محل الخلاف فى اشتراط العدالة فى غير 
السلطان ... ۱۸۲ 
فصل : ولا يشترط أن يكون بصيرًا ؛... ۱۸۳ 
فائدتان ؛ إحداهما » اشترط فى ... الرشد 
1 فى الولى ... ۸۳ 
الثانية » لا تزول الولاية بالاغماء 
ای.٠‏ ۸۳ 
05 - مسألة : ( فإن كان الأقرب طفلا أو كافرًا أو 
عبدًا » زوج الأبعد ) ۸٤‏ 
5 - مسألة : ( وإن عضل الأقرب » زوج الأبعد . 
وعنه › يزوّج الحاكم ) 5 AV‏ 
فائدة : العضل ؛ منع المرأة التزروج بكفئها 
'إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما ف 
صاحبه »... ۸٥‏ 
فصل : وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو 
دونه . ۸٦‏ 


۴ - مسألة : ( وإن غاب غيبة منقطعة زوج 


هه ( المقنع والشرح والإنصاف /٠١‏ 76 ) 


العامة 


الأبعد .... ) ۱۹۲-۷ 
تنبيه : محل الخلاف » إذا كانت المرأة 
حرة ... ۸۸ 


الفصل الثافى : فى الغيبة المنقطعة التى يجوز 
للأبعد الترويج فى مثلها ... ٠۸۹‏ 
فصل : فإن كان القريب أسيرًا أو محبوسًا فى 
مسافة قريبة » لا مكن مراجعته » 
فهو كالبعيد .... ۱۹۱ 
فائدة : من تعذرت مراجعته ؛ كالمأسور 
والمحجبوس » أو لم يعلم مكانه » 
فحكمه حكم البعيد ۱۹۱ 
4 - مسألة : ( ولا يلى كافر نكاح مسلمة بحال , إلا 
إذا أسلمت أم ولده » فى وجه ) 1١14-5‏ 


ومدبرته ... 14۹۳ 
٥‏ - مسألة ولا يلي مسلم نكاح كافرة » إلا سید 
الأمة أو ولى سيدتها أو السلطان ) 14044 
5 - مسألة : ( ويل الذمى نكاح موليته الذمية من 
الذمى ) ١95206‏ 
فائدة : يشترط فى الذمى » إذا كان وليا » 
الشروط المعتبرة فى المسلم . 1۹۷ 
۱۷ - مسألة : ( وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب » 
أو زوج أجنبى »لم يصح . وعنه » يصح 
ويقف على إجازة الولى ) ۲۰۳-۷ 


لذن 


فصل : ومتى تزوجت المرأة بغير إذن وليها » 


أو الأمة بغير إذن سيدها »... ۲۰١‏ 
فائدتان ؛ إحداهما الو ا ير 
بغير إذنه »... ۲۰1 


الثانية » لو زوج الولى موليته التى 
يعتبر إذنها بغير إذنها »... ۲۰۲ 
فصل : وإذا زوجت التى يعتبر إذنها بغير 
إذنها ...٠‏ 1.۳ 
۸ مسألة : ( ووكيل کل واحد من هؤلاء يقوم مقامه 
وإن كان حاضرًا » ووصيه فى النکاح 
بمتزلته ) ١١١.‏ 
فصل : ويجوز الت وكيل مطلقا ومقيدًا »... 6" 
فوائد تتعلق بالتوكيل المطلق والمقيد » وما 
يبت لكل من الو کیل والمُوكل » وما 
3 يُشترط فى وکیل الولى » وما يتقيد به 
الول وکیل اَی » وهل للوكيل 
الاق أن يتزوجها لنفسه ؟ وما يقوله 
الولى أو وكيله لوكيل الزوج فى 
العقد . A.0‏ 
فصل : ولا يعتبر فى صحة الو كالة إذن المرأة 
٠‏ فى الت وکیل »... ۲۰٦‏ 
فصل : ويثبت لل وکیل ما يثبت للم وکل » 
E ES‏ 
لوكيله ».. : ۰¥ 


وي مسرت انزو عرو ارا 


oY 


الصفحة 
تستفاد ولاية النكاح بالوصية ؟... ٠.9‏ 
فصل : ومن لم تثبت له الولاية » لا يصح 
توكيله ؛... ۱۱ 
فائدتان ؛ إحداهما » هل يسوغ للموصى 
الوصية به » أو يوكل 
فيه ٠...‏ ۱۱ 
لثانية » حكم تزوج صبى صغير 
بالوصية حكم ترو 
لاا "1١‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره » أنه لا 
| خيار للصبى إذا بلغ ... ۱۲ 
68 - مسألة : ( وإذا استوى الأولياء فى الدرجة )... 
( صح التزوچ من كل واحد منهم  )‏ ۲۱۳۰۲۱۲ 
11 - مسألة : والأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم ؛ 11" 
rE‏ 
ظ ظ فزوج » صح ) تزويجه ( فى أقوى 
الوجهين ) 14 
تنبيه : محل الخلاف » إذا أذنت لهم ... ا 
فائدة : قال الأزجى فى «النهاية) : وإذا 
استوت درجة لاوقا > فالولاية 
ثابتة لكل واحد منهم على الكمال 
والاستقلال .. "١ ٠‏ 
۲ - مسألة : ( وإذا زوج ) الوليان ر التين ‏ > وم يعلم 
السابق منبما » » فسخ النكاحان ) | YIA=TYo‏ 
فصل 0 


o۸ 


الصفحة 


ذات زوج » فرق بينهما »... 3100 
فصل : فإن جُهل الأول منهما > فسخ 
النكاحان ».. ۲۱۸ 
فصل ا راا اسايق 
بالعقد » ولا بينة هما ».. ۲۲۱ 
ا : وإن إا العتدين راا 
يسبق أحدهها الاخر» فهما 
باطلان ».. ۲۲۳ 
فائد تعلق بالحكم | إذا جُهل أسبق العقدينء 
وإذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق » 
وإذا فخ التكاح أو طلقها » وإذا 
ماتت المرأة قبل قبل الفسخ والطلاق » أو 


مات الزوجان > وإذا ادعى كل واحا 
منهما أنه السابق فأقرت لأحدهها ثم 


فرق نيما م 11 


فرع. : لو أقرت المرأة لأحدهما » لم يقبل ... Yo‏ 
فصل : وإن ادعی كل واحد منهما أنه 
السابق » فأقرت لأأحدهما » ثم فرق 
بينبما » وقلنا بوجوب المهر >... 519 
۴ - مسألة اانا الس عه ا ا 
جاز أن يتولى طرف العقد ) ۲۹ 
فائدة : قوله : وإذا زوج السيد عبده 
الصغير من أمته » جاز أن يتولى طرف 
العقد ... ۲۹ 
۽ وم - مسألة : ر وكذلك ولى المرأة - مثل ابن العم 


°۹ 


الصفحة 
والمولى والحاكم - إذا أذنت له فى 
تزوجها ... ) ۳4-۹ 
فائدتان ؛إحداهما » من صور تولى الطرفين: 
لو وكل الزوج الولى » 
أو الول الروج » 
أو وكلا واحدًا... ‏ ١8م‏ 
الثانية » لا يجوز لولى المحبرة ؛...» 
نكاحها بلا ولي غيره أو 
حام ... r‏ 
فصل : فآما إن أذنت له فى ترويجها » ولم 
تعين الزوج » لم يجر أن يزوجها 
نفسه 4؛... ۳۳ 
6 - مسألة : ( وإذا قال السيد لأمته . أعتقتك › 
وجعلت عتقك صداقك ... ) ۳٤‏ 
5 - مسألة : ( وعنه , لا يصح حتى يستأنف نكاحها 
بإذنبا , فان أبت . فعليها قيمتها ۲٤٤-۲۳۰  »‏ 
فصل : ولا فرق بين أن يقول : أعتقتك 
وجعلت. عتقك صداقك › 
وتروجتك . أو لا يقول : 
تزوجتك ... ۳۷ 
فوائد تتعلق بصور مسألة عق السيد لأمته 
وجَعْل عتقها صداقها » وحكم إذا 
طلقها قبل الدخول بها » وإذا أعتقت 
المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله 
ولا هل يَعْتتق ؟ وهل المكاتبة والمدبرة 


م66 


والمعلق عتقها بصفة كالقن فى جعل 
عتقهن صداقهن ؟ والحكم إذا أعتقها 
وزؤجها لغيره 0 صداقها ) 
ا 
وتزوجتك على ألف » أو : على أن 
تتزوجى لى » أو قال الآ ابتداء : 
زوجتك ابنتى على عتق أمتك : 
ل د 
۶ 
وإن قال لأمته : أعتقتك على أن 
تزوجينى نفسك » ويكون عتقك 
صداقك ... 
: وإن اتفق السيد والأمة على أن يعتقها 
وتزوجه نفسها » فتزوجها على 


ذلك »... 
: ولا باس أن يعتق الرجل الامة ثم 
يتروجها ».. 


وإذا قال : أعتق عبدك على أن 
أزْوٌ جك ابنتى . فاعتقه يلزمه أن 
یزو جه ابنته ؟.. 
: قال » رضى الله عنه : ( الرابع › 
الشهادة » فلا ينعقد إلا بشاهدين 
عدلين بالعين عاقلین » وإن كانا 


YEY با‎ 


YA 


ضريرين ) 
فصل : ؤيشترط فى الشهود الذكورية › 
والعدالة » والعقل » والبلوغ , 
فصل : ويتعقد بشهادة ضريرين . 
۷ - مسألة : ( و ) عنه » أن الدكاح يتعقد بحضور 
( مراهقيّن عاقليّن ) 
تنبيه : يحتمل أن يريد المصنف بقوله : 
۸ - مسألة : ( ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة 
ذميين ... ) 
۹ -مسالة رلا بعقد وو ستول الو می 6 
1 اة : ( وهل ينعقد بحضور عدون , أو ابنى 
الزوجين أو أحدهما ؟ على وجهين ) 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( الخامس» 
كون الرجل كفئا لها فى إحدى 
1 الروايتين 0 
۹ -مسالة :( لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جيعهم 2 
فلمن لم يرض الفسخ ) 
فصل : وإذا قلنا : ليست شرطا . فرضيت 
المرأة والأولياء جميعهم » صح 


۲ - مسألة : ( فلو زوج الأب بغير كفء برضاها » 
فللإخوة الفسخ Ce‏ 


فائدة : قال الزركشى : لو عقده بعضهم 


ooY 


٥۱ 
٥1 


Yor 


YoAN« Yo 


o0۹ 2 oA 


۴۴ - مسألة 


ع" ”١‏ - مسألة 


و لم يرض الباقون » فهل يقع العقد 
باطلا من أصله » أو صحيحًحا ؟... 
: ( والكفاءة ؛ الدّين والمنصب ) 
فائدتان ؛ إحداهماء. المنصب ؛ هو 
السب .. 
الثانية » لا تبر هذه الصفات فى 
المرأة 26 
: ( والعرب بعضهم لبعض أكفاءً » وسائر 
الناس بعضهم لبعض أكفاء Ce‏ 
فائدة : ليس مولى القوم كفعًا لهم ... 


ه"(ي - مسألة : ( وعنه » أن الحرية والصناعة واليسار 


من شروط الكفاءة » فلا تروج حرة 
بعبد › ولا بنت برّاز بحجام .ولا بنت 
تان بحائك .ولا موسرة بمعسر ) 
تنبيه : قوله على رواية أن الحرية من شروط 
الكفاءة : لا تزوج حرة بعبد ... 
فائدة : التانئٌ فى قوله : ولا بنت تان 1 
تنبيه : ظاهر قوله على رواية أن الحرية » 
والصناعة › واليسار من شروط 
الكفاءة : فلا تزروج حرة بعبد 56 
أنه يشمل كل صناعة رديئة ... 
فائدة : لو زالت البكارة المذكورة بعد 
العقد » فلها الفسخ ... 
فصل : ومن أسلم أو عتق من العبيد » فهو 
كفء لمن له أبوان فى الاسلام 
ا 


۲11 ~۳ 
1° 


YT ~11 


1٦ 
1¥ 


1Y 


۲۸ 


۷۱ 


فصل : وولد الزنى قد قيل : إنه كفءٍ 


فصل : والموالى أكفاءٌ بعضهم لبعض » 
وكذلك العجم »... ۲۷۱ 


فصل : فأما أهل البدع » فإن أحمد قال 
فى الرجل يزوج الجهمى : فرق 


یما ۷۲ 
فصل : وإنما تعتبر الكفاءة فى الرجل دون 

Vr ...» المرأة‎ 

باب المحرمات فى النكاح 


( وهن ضربان ؛ محرمات على الأبد » وهن 
أربعة أقسام ؛ أحدها» المحرمات 
بالنسب » وهن سبع ) Ve‏ 
فائدة : قوله : والبنات من حلال أو 
حرام ... ۲۷٦‏ 
فصل : ولا فرق بين النسب الحاصل 
بنكاح » أو ملك يمين » أو وطء 
شبهة » أو حرام »... ۷۷ 
تنبيبات تتعلق بتعريف كل من : العمات » 
وا محرمات بالرضاع ؛ والمحرمات 
بالمصاهرة › وحلائل الاباء» 


ل YAY ۷V‏ 
( القسم الثانى » امحرمات بالرضاع » فيحرم 
به ما يحرم بالنسب سواء ) ۸ 


لف 
( القسم الغالث » تحرم المصاهرة » وهن 
أربع ؛ ... ) YA‘‏ 


فائدة : يحرم عليه بنت ابن زوجته ... YAY‏ 


5" - مسألة : ( فإن متن قبل الدخول . فهل تحرم 


بناتہن ؟ على روايتين ) لي YA‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » مثل ذلك فى الحكم لو 
١‏ أبانها بعد الخلوة وقبل 
الدخحول » خلافا 
ومذهبًا .. ش 1" 
الثائية ۲۸٦ ED‏ 
۷ - مسألة : ( ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال 
والحرام ) ۲۹۱-۸٦‏ 
فصل : والوطء على ثلاثة أضرب  ...4‏ ۲۸۹ 
فائدة : ظاهر كلام الخرق أن وطء الشبهة 
ليس خلال ولا حرام ؛... 0 
فصل :. ويستوى فى ذلك الوطء فى القبل 
والدبر ؟... ۲۹۱ 
تنبيه : شمل قوله : الحرام . الوطء فى قُبّلها 
ودبرها ... ۲۹۱ 
۸ - مسألة : ( فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة ) 
... ( فعلى وجهين ) ۹۲۹۱ 
تنبيه : مراده بالصغيرة » الصغيرة التى لا 
يوطأً مثلها ... 14۲ 
۹ - مسألة : ( وإن باشر امرأة » أو نظر إلى فرجها ‏ 
أو خلا بها لشهوة › فعلى روايتين 5907-١975  »‏ 


فصل : ومن نظر إلى فرج امرأة لشهوة فهو 
كلمسها لشهوة » فيه أيضا 
روايتان ؛... ۹٤‏ 
تنبيه : مفهوم قوله : أو نظر إلى فرجها ... 5114 
فصل : فإن نظرت المرأة إلى فرج رجل 
لشهوة » فحكمه فى التحريم حكم 
نظره إليها ... ۲۹٦‏ 
فصل : والصحيح أن الخلوة بالمرأة لا تدشر 
إلحرمة ... ۲۹٦‏ 
فائدة : حكم مباشرة المرأة للرجل » أو 
نظرها إلى فرجه » أو خلوتبا به 
لشهوة »... ۲۹۹ 
۰ - مسألة : ( ومن تلوط بغلام » حرم على كل واحد 


منهما أمٌ الآخر وابنته ) ا ۳.۲ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أن دواعى 
اللُواط ليست كاللواط ... ۹۸ 


فصل : ويحرم على الرجل نكاح بنته من 
الزنى » واخته » وبنت ابنه » وبنت 
بنته » وبنت أيه ¢ وأخته من 2 
الزلى »... ۲۹۹ 
فائدة : السحاق بين النساء لا ينشر 
الحرمة .... 3 
فائدة : ذكر الشيخ تقى الدين » رحمه الله » 
فى كتاب التحليل » أن الرجل إذا 
قتل رجلا ليتزوج امرأته , أنها لا 


تحل له أبدًا .. 
فصل N‏ : ( الضرب 
الثانى » ا محرمات إلى أمد » ون 
e‏ » الحرمات لأجل 
الجمع »... 
فوائد ؛ إحداها › 1 فسخ الحام نكاحه 
لعنته » أو عيب فيه 
يوجب الفسخ › لم تحرم 
على التابيد .. 
الثائية » قوله : فيحرم الجمع بين 
الأحتين وبين المرأة وعمتهاء 
أو خالا 
الثالئة » لا يكره ا جمع بين بنتى 
عميه أو عمتيه » أو ابنتى 
خحاليه أو خالتيه » او بنت 
عمه وبنت عمته ... 
الرابعة » لو تزوج أخت زيد من 
اة » وأخته من أمه فى عقد 
واحد» صح ٠٠‏ ا 
الخامسة » لو كان لكل رجل بنت » 
ووطئا أمة » فآلحق ولدها 
ا فتزوج رجل 
بالأمة وبالبنتين » فقد 
تزو ج أم رجل وأختيه... 


"14١‏ - مسألة : ر و يحرم الجمع ( بين المرأة وعمتها أو 


۳۰۱ 


خالتها ) ۳~ ۳.1 
فصل : ولا يحرم الجمع بين ابنتى العم » ١‏ 
وابنتى الخال ۳۰٦ aa‏ 
۲ - مسألة : ( فإن جمع بينبما فى عقد ) واحد ( لم 
يصح ) Vc T1‏ 
۴۳ - مسألة : ( وإن تزوجهما فى عقدين › أو تزوج 
إحداهما فى عدة الأخرى .... ) ۷ لفل 
فصل : فإن لم يعلم أولاهما » فعليه فرقتهما 
معا ... 
فصل : فأما المهر » فإن لم يدخل بواحدة 
مهما و ... 0 
فصل : قال أحمد : إذا تزوج امرأة » ثم 
تزو ج أختها ۽ ودخل بها 6 1٠‏ 
٤‏ - مسألة : ( وإن اشترى أخت امرأته » أو عمتها » أو 
خالتها » صح ) لضن 
46- مسألة : ( وإن اشتراهن فى عقد واحد . صح ) 8١١‏ 
5 - مسألة : وله وطء إحداهما ؛ لأن الأخرى لم تصر 
فراشا ... ۳۱۱ 
فصل : وليس له الجمع بين الأختين من 
إمائه فى الوطء ... 1۲ 
۷ - مسألة : ( فإن وطئ إحداهما » فليس له وطء 
الأخرى حتى يُحَرّم الموطوءة على نفسه 
بإخراج عن ملكه أو تزوج ) وا 
فائدة : قال فى ... : الجمع بين المملوكتين 
فى الاستمتاع بمقدمات الوطء .... 814 


فصل : وإذا أخرجها من ملكه » لم تحل له 
أختها حتى يستبرئ الخرجة ويعلم 
براءتها من الحمل ... 10° 
تنبيه : فى قوله : فإن وطئٌ إحداهما » لم تحل 
له الاخرى ... 10° 
فائدة : حكم المباشرة من الإماء فيما دون 
الفرج » والنظر إلى الفرج لشهوة ‏ 
فيما يرجع إلى تحريم أختها لولم 
ان الأول > قوله + فان بوط 
إحداهما » لم تحل له 
الا T10‏ 
الثانى » قوله : لم تحل له الأخحرى 
حتى يحرم على نفسه 
الأولى ... ۳۱٦‏ 
الثالث » شمل قوله : بإخراج عن 
ملكه . الإخراج بالبيع 


وغيره ... 1۷ 
۸ - مسألة : ر فإن عادت إلى ملكه , لم يط واحدة 
منہما حتى يُحرّم الأخرى ) ۳۰-۷ 


| فصل : فإن وط أمتيه الأختين معًا » فوطء 
الثانية حرم » ولا حد فيه ؛... ٣۳٠۹‏ 
فصل : وحكم المباشرة من الإماء فيما دون 
الفرج » والنظر إلى الفرج لشهوة › 
فيما يرجع إلى تحريم الاخت »... ۰ 
48 - مسألة : ( وإن وطى أمته ثم تزوج أختها » لم يصح 


عند أبى بكر ) 
فائدة : مثل ذلك فى الحكم » لو أعتق 
سريته » ثم تزوج أختها فى مدة 

استبرائها . 
فوائد ؛ إحداها » مثل هذا الحكم » لو 
تروج اعت أمته بعد 


تحريمها ثم رجعت الأمة 


بحاله ... 
الثانية » لو ملك أختين » مسلمة 
ومجحوسية » فله وطء 
المسلمة ... 
الثالثة » لو اشترى أخت زوجته » 
صح » ولا يطؤٌها فى عدة 
الزوجة » فإن فعل »... 
فصل : فإن زوج الأمة الموطوءة أو أخرجها 
ا 
فصل : ولا بأس أن يجمع بين من كانت 
زوج رجل وابنته من غيرها ... 
تنبييان ؛ أحدههما » تقدم فى اخر كتاب 
الطهارة » إذا اشتببت 
أخته بأجنبية . 
الثانى » قوله : ولا يحل للحر أن 
يجمع بين أكثر من أربع » 
ولا للعبد أن يتزوج أكثر 


0۰ 


الصفحة 
YY.‏ 


۲١ 


YY 


٤ 


Y4 


۲۳ 


Y4 


3 


من اثنتين ... YY‏ 


فصل : ولو كان لرجل ابن من غير زوجته » 


وها بنت من غيره » أو كان له بنت 


وها ابن »... Yo‏ 
فصل : إذا تزوج امرأة. لم تحرم أمها ولا 
ابنتها على أبيه ولا ابنه »... Yo‏ 


فصل إذا تزوج رجحل امرأة » وزو ج ابنه 
بنتها أو أمها قرفت افرأة كل واحد 
منهما إلى صاحبه » فوطئها ».. ۳۲٦‏ 
۳10۰ - مسألة ول عل للحر' أن ممع ين أكاز من 
أربع » ولا للعبد أن يتروج أكثر من 
اثنعين » فإن طلق إحداهن > م يتروج 
أخرى حتى تنقضى عدتبا ( ¥~ TE‏ 
فصل : وليس للعبد أن يزيد على أكثر من 


اثنتين ...٠‏ ۲۸ 
فائدتان ؛ إحداهما » قوله : ولا يحل للعبد 
أن يتروج أكثر من 

اثنتين بلا نزاع  ...‏ ۳۲۹ 
الثانية » احتف عن الإمام أحمد » 
Ces‏ ف جواز تسرى 

العبد با كثر من اثنتین؛... ٠۳۰‏ 
فصل : إذا تزوج الرجل امرأة » حرمت 
عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت 
فصل : ولو أسلم زوج الجوسية أو الوثنية » 


°۹۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 75/5١‏ ) 


: مسألة‎ - ۴١ 


£ 


ETE 


أو انفسخ النكاح بين الزو جين بخلع 
أو رضاع iE‏ 


: إذا أعتق أم ولده 8 أو أ كان 


: ولا يُمُنع من نكاح أمة فى عدة حرة 


بائن 


: وإن زفى بامرأة » فليس له أن يتزو ج 


: إذا ادعى الزوج أن امرأته أخبرة 


بانقضاء عدتها فى مدة يجوز انقضاؤه 
فیا ¢ وكذبته 6 


: قال الشيخ » رحمه الله : ( النوع 


الثانى » محرمات. لعارض يزول » 
فيحرم عليه نكاح زوجة غيره ) 


( وتحرم الزانية »> ختى تنوب وتنقضى 
عدتها ) 


تنبيه : مفهوم كلام المصنف » أنه لا يُشترط 


توبة الزانى بها إذا نكحها ... 


فوائد ؛ الأولى » توبة الزانية » أن تراود على 


الزنى فتمتنع ... 

الثانية » لو وَطِىَّ بشبهة أو زفى » 
لم يجر فى العدة نكاح 
أختها »... 

الثالئة > يجوز فى مدة استبراء العتيقة 
نكاح أربع سواها ... 


1۲ 


الصفحة 


۳۲ 


۳۲ 


درون 


۳ 


۲۳ 


4 


{4 ~o 


¥ 


أ 


Ff ° 


۲Y 


الصفحة 
الزابعة + لوا و طت امراة ية » 
حرم نكاحها فى العدة لغير 
الواطىٌ »... er‏ 
فصل : وإذا وجد الشرطان حل نكاحها 
للزافى وغيره »... [ 4 
فصل : فإن زنت امرأة رجل » أو زلى . 
زوجها » لم ينفسخ النكاح .... ۳٤۱‏ 
فصل : إذا علم الرجل من أمته الفجور»... ١47‏ 
۲ - مسألة : ( و) تحرم ( مطلقته ثلاثا حتى تنكح 
) زوجًا غيره ) e٤‏ 
۴ - مسألة : ( و ) تحرم ( المحرمة حتى تحل ) Pio crit‏ 
4 - مسألة : ( ولايحل لمسلمة نكاح كافر بجال ) ه40" 
٠‏ - مسألة : ( ولا ) يحل ر لمسلم نكاح كافرة بحال » 


إلا حرائر أهل الكتاب ) هع رهم 
فصل : وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم » 
أهل التوراة والإنجيل »... ۳۸ 


فصل : فأما المجوس » فليس لحم كتاب » 
ولا تحل ذبائحهم » ولا نكاح 

نسائهم ... o.‏ 
۳٠۹‏ - مسألة : ر فإن کان أحد أبوبها غير كتابى › أو 
كانت من نساء بنى تغلب › فهل تحل ) 

له ؟ ( على روايتين ) f‏ يسيك 

تنبييان ؛ أحدهما » محل الخلاف فيما إذا كان 

أحد أبويباغير كتالى»... ٣٣٢‏ 
الثانى » فعلى كلا الروايتين في أصل 


1ه 


المسألة » لو كان أبواها 
غير كتابيين واختارت هي 
دين أهل الكتاب  ...,‏ سوم 
فائدتان ؛ إحداهما » لا ينكح مجوسى 
كتابية ... Yor‏ 
الثانية » لو ملك كتابى مجوسية » ش 
فله وطوّها ... o4‏ 
فصل : فان كانت من نساء بنى تغلب » 
ففيها أيضًا روايتان ؛... ot‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أن نساء 
العرب » من المبود والنصارى » غير 
بني تغلب » يحل نكاحهن ...0 ۳٥١‏ 
فصل : وسائر الكفار غير أهل الكتاب » 
a‏ ا 


تحريم نسائهم وذبائحهم ؛ Yoo‏ 
۷ - مسألة : ( ولیس للمسلم وإن كان عبدًا نكاح أمة 
كتابية . °( o" « Too‏ 


۸ مسألة : ( ولايحل لر نكاح أمة مسلمة » إلا أن 
يخاف العنت » ولا يجد طولا لنكاح 
حرة 4( 1Y —Fo¥‏ 
فصل : فإن قدر على شراء أمة تعفه » فهو 
ا لو وجد طول الحرة » لا يحل 


له نكاح الأمة ؛... ۳0۹ 
تنبيه : ذكر المصنف »... من الشرطين » 
أن لا يدن أمة ... ۳0۹ 


1 ومن كانت تحته حرة يمكن أن 
يستعف اء لم يجز له نكاح 
أمة »)... 5٠‏ 
فائدة : قال الز ركشى : فسر العنت القاضى 
أبو يعلى » و ... بالزنى .. ۳1 
فصل : ومن لم يجد طولا » E‏ 
يقرضه ذلك ».. ۳٦1‏ 
دوع ترد رد عفش كاج 
حرة ... ۳۹۱ 
فصل : : فإن کان فى يده مال فذكر أنه 
مُعسر » وأن المال لغيره »... ۳Y‏ 
فوائد ؛ الأولى » وجود الطّؤل ؛... ۳۲ 
الثانية » قال المصنف › ...: وذلك 
e.‏ عي ادم 
فإن أجحف باله ۳٣۳  ...2‏ 
الثالغة » لو وجد حرة لا توطاً 
لصغرها » أو كانت زوجته 
غائبة ؛... ۳۳ 
الرابعة » قال فى ...: نكاح من 
بعضها حرأَوْلَى من نكاح 
الأمة ؛... ٤‏ 
۹ - مسألة ا 
أو نكح حرة ...٠‏ لك ۳11 
فصل e‏ صح... ۳٣١‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف لال 


oo 


الصفحة 


الأ ۳۹٦‏ 
٠‏ - مسألة : ( وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه , ولم 
يجد طول لحرة أخرى .... ) ۳ ۳۹ 


١‏ - مسألة : ( قال الخرقي : وله أن يتوج من الإماء 
أربعا , إذا کان الشرطان فيه قائمين ) ۲٠۹‏ 
فائدتان ؛ إحداهما ‏ إذا قلنا : له نكاح أربع. 


جاز له أن ينكحهن 
دفعة واحدة »... ۳۹۹ 
الثانية » قوله : وللعبد نكاح 
الامة ... TV.‏ 
65 - مسألة : ( وللعبد نكاح الأمة ) PY.‏ 
۴ - مسألة : ( وهل له أن ينكحها على حرة ؟ على 
روايتين ) TY:‏ ع TV1‏ 


64 - مسألة : ( وإن جمع بينهما فى العقد » جاز ) ف فك 
تنبيه : تقدم قول المصنف : لو تزوج الحر 
امة على حرة بشرطه » هل يجوز أم 


لا ؟... Y۲‏ 
فائدة : الحر الكتالى كالمسلم فى نكاح 
الامة ب VY‏ 
6 - مسألة : ( وليس للعبد نكاح سيدته ) ۳ 
5 - مسألة : ( وليس للحر أن يتزوج أمته ) r‏ 


۷ - مسألة : ( ولا ) يجوز للحر أن يتروج ر أمة ابنه ) ۳۷۳- همام 
ش تنبيه : قال ابن رجب : لا يجوز للب الحر 
نكاح أمة ولده ... نض 


٦ 


الصفحة 


4 - مسألة : ( ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه ) ۳V1 < Vo‏ 
فصل : وللابن نكاح أمة أبيه »... ۳۷٦‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره » جواز 
ترويج الابن بامة والده 26 ۳۷٦‏ 


فائدة : لا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدها ... ۳۷۷ 
تنبيه : مفهوم قوله : ولا للحر أن يتزوج امة 


أبنه ... YY‏ 
8 - مسألة : ( وإن اشترى الحر زوجته ) ۳Y‏ كس 


فصل : وإذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه 
فانفسخ نكاحها » فليس ذلك 
طلاقا »... ۳۷۸ 
فائدتان ؛ إحداهما » كذا الحكم لو اشتراهاء 
أو بعضها » مكاتبة... ۳۷۸ 
الثانية » حكم شراء الزوجة » أو 
ولدها » أو مكاتبها › 
للروج TYA e‏ 
فصل : ولو ملك الرجل بعض زوجته » 
وطؤها »... ا 
۷٠‏ - مسألة : ( ومن جمع بين محللة ومحرمة فى عقد 
واحد » فهل يصح فى مَّن تحل ؟ على 
روايتين ) ۹~ ۳۸۱ 
فصل : ولو تزوج يبودية ومجوسية » أو 
محللة ومحرمة › فى عقد واحد »... ۲۸۱ 
فائدة : لو تزوج أما وبننًا فى عقد واحد › 


/اكه 


الصفحة 
ففيه وجهان ؛... ۳۸۱ 
0 - مسألة : ( و ) كل ( من حرم نكاحها حرم وطؤها . 
بملك المين . إلا إماء هل الكتاب ) ۳۸٤-۳۸۲‏ 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( ولايحل 
نکاح خنثى مشكل حتى يتبين 


أمره ... ) TAo‏ 
۲ - مسألة : ( فإن تروج امرأة ثم قال : أنا امرأة . 
انفسخ نکاحه ) AY‏ 


فوائد ؛ الأولى » على قول الخرق : لو لم 
يكن متزوجا » ورجح عن 
قوله الأول » بأن قال : أنا 
رجل . ثم قال : أنا امرأة . 
أو عكسه بدن ۳۸۸ 
الثانية » قال ابن عقيل فى ...: لا 
يجوز الوطء فى الفرج 
الزائد ... ۳A۸‏ 
الثالثة » قال الشيخ تقى الدين › 
...لا يحرم فى الجنة زيادة 
العدد > ولا الجمع بين 
لحارم »... ۳A۸‏ 
۴ - مسألة : ( وإن تزوج رجلا ثم قال : أنا رجل . 
لم يقبل قوله فى فسخ نكاحه ) ۳۸۸ 
باب الشروط ف النكاح 


فائدتان ؛ إحداهما » الشروط المعتبرة فى 


o۸ 


النكاح » فى هذا الباب 
محل ذكرها صلب 
العقد ... ۴۸۹ 
الثانية » لو وقع الشرط بعد العقد 
ولزومه »... ۳۸۹ 
( وهی قسمان ؛ صحيح ) وفاسد  ...‏ 4 
4 - مسألة : ( فان شرط أن لا يخرجها من دارها أو 
بلدها . أو لا يتزوج علا » أو لا 
يعسرى .... ) وم 
فوائد ؛ إحداها » اختار الشيخ تقى 
الدين »...» صحة شرط 
أن لا يتروج عليها »... ۳۹۱ 
الثانية » ظاهر کلام الامام امد › 
...» صحة دفع كل واحد 
من الزوجين إلى الآخر 
مالا على أن لا يتزوج »... ۳۹۱ 
الثالئة » قال الشيخ تقى الدين »...: 
لو خدعها فسافر بها ١‏ ثم 
كرهته » لم يكن له أن 
يكرهها بعد ذلك  ...‏ سوم 
٥‏ -مسألة : ( وإن شرط ها طلاق ضرتها ....  »‏ ۳۹۷-۳۹۰ 
فوائد تتعلق بما يصح من الشروط فى النكاح 
وما لا يصح . ام 
۷٩‏ - مسألة : قال » رحمه الله : ر القسم الثانى › 
فاسد » وهو ثلاثة أنواع ؛ أحدها , ما 


°۹ 


يطل النكاح › وهو ثلاثة أشياء ؛ 


أحدها > نكاح الشغار »... ) ۳۸~ 4۰¥ 
٤٠١ "5‏ 
فا فنا م ا 

صداقا » ففيه وجهان ؛... ۳ 


تنبيه : مراده بقوله : فان ا مهرا» 
صح . أن يكون المهر مستقلا غير 


قليل » ولا حيلة ... Gf,‏ 
فصل : فإن مى لإحداهما مهرًا دون 
الأخرى .... ٤‏ 


فصل : فإن قال : زوجتك جاريتى هذه 
على أن تزوجنى ابنتك » وتكون 
رقبتها صداقا لابنتك .. ٤‏ 
فائدة : لو جملا بشع كل راج ورات 
معلومة صداق الأخرى » ١‏ 
يصح ... ٤‏ 
( ان » نكاح الل » وهو أن يتروجها 
على أنه إذا أحلها طلقها ) 4.٥‏ 
۷ - مسألة : ( فإن نوى ذلك من غير شرط › لم يصح 
أيضًا › ... ) 41۹4-۷ 
فصل : فإن شر ط عليه أن يحلها قبل العقد » 
فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه » 
وقصد نكاح رغبة 10 5٠‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف ....» أن المرأة 
. إذا نوت ذلك لا يؤثر فى العقد ... 5١١‏ 


OV: 


۸ - مسألة : 


8" - مسألة : 


فصل : وإن اشترى عبدًا فزوجها إياه » ثم 
وهبها العبد أو بعضه لينفسخ النكاح 

فائدة : لو اشترى عبدًا وزوجه بمطلقته 
ثلانًا » ثم وهبها العبد أو بعضه ؛ 

فصل : ونكاح المحلل فاسد » تثبت فيه 
أحكام العقود الفاسدة »... 

( الثالث » نكاح المتعة » وهو أن يتزوجها 

إلى مدة ) 

فائدة : لو نوى بقلبه » فهو کا لو شرطه ... 

فصل : فإن تزوجها بغير شرط › إلا أن فى 
نيته طلاقها بعد شهرء أو إذا 
انقضت حاجته »... 

وكذلك إن شرط أن يطلقها فى وقت 

بعينه > فلا يصح التكاح 2 

( وإن علق ابتداءه على شرط ..... فهذا 


٠‏ (النوع الثانى » أن يشرط أنه لا مهر لها 


ولا نفقة » أو يقسم لها أكثر من امرأته 
الأخرى أو أقل 0 
( الثالث أن يشرط الخيار » أو إن جاءها 
بالمهر فى وقت ٠‏ وإلا فلا نكاح بينهماء...) 
فصل : فإن شرط الخيار فى الصداق خاصة» 
م يفسد النكاح ؛... 


الاه 


۹ 


A 


۰¢ 


25١ » 


الصفحة 
فائدة : لو شرط الخيار فى الصداق »... 4۲١‏ 
فصل : قال الشيخ »... : ( فان تزوجها 
على انها مسلمة » فبانت كتابية › 
فله الخيار ) ۷ 
٠١‏ - مسألة : ( فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة › فلا 
خيار له ) 4۸-۷ 
فصل : ( وإن شرطها أمة فبانت حرة ) 
... ( فلا خيار له ) 4۸ 
فائدة : وكذا الحكم لو تزوجها يظها 
مسلمة » ولم تعرف بتقدم كفر » 


فبانت كافرة ... ۸ 
فائدة : وكذا الحكم فى كل صفة شرطها 2 
٠‏ فبانت أعلى منها »... 4۸ 


۹ - مسألة : ( وإن شرطها بكرًا ) فبانت فيا 49١ 478  ...‏ 
فصل : إذا تزوج امرأة يظنها مسلمة فبانت 


كافرة » فله الخيار ... a10‏ 
فائدة : إذا شر طها بكرا » وقلنا : ليس 
له خيار ذه 10 


65 - مسألة : ( وإن تزوج أمة يظها حرة ) ... 
٠‏ ( فأصابها » وولدت منه , فالولد حر › 
و ٠...‏ ويفرق بینہما إن لم يكن ممن يجوز 
له نكاح الإماء » وإن كان ممن يجوز له ) 
... ر فله الخيار » ... ) الكلام فى هذه 
المسالة فى فضول . 4644-۱ 
أحدها ‏ أن النكاح لا يفسد بالغرور  ...‏ 47 
الفصل الثانى : أن أولاده منها أحرار » بغير 
حلاف تعلمه ؟... 4Y‏ 
الفصل الثالث : أن على الزوج فداء أولاده... 4*4 
الفصل الرابع : أنه يرجع بما غرمه على من 


؟لاه 


الصفحة 

غرَّه » من المهر وقيمة 

الأولاد ... ۳۹< 
الفصل الخامس : أنه إن كان الزوج ممن 
يحرم عليه نكاح الإماء , 

فإنه يفرّق بينهما ؛...  44١‏ 
فائدة : لو أبيح للحر نكاح أمة » فنكحها , 
ولم يشرط حرية أولاده » فهم أرقاء 

لسيدها ... A‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لا يضمن منهم إلا من 


TN 0‏ 
ولد حيا فى وقت يعيش 
لله ...٠‏ 284 


الثانية » ولد المكاتبة مكاتب » 
ويغرم أبوه قيمته  ...»‏ 477 


فصل ف المهر : ولا يخلو أن يكون ممن يجوز 


له نكاح الإماء أو لا ؛... ۳۸ 
تنبيه : قوله : فبانت أمة . يعنى » بالبينة 

لا ۳۸ 
فصل : والحكم ف المدبرة وأم الولد والمعتقة 

بصفة » كالأمة القن ؛... ٤‏ 
فصل : ولا يقبت أنها أمة بمجرد الدعوى › 

ويثبت بالبينة'... 57 
فصل : فإن حملت المغرور بها »> فضربما 


ضارب فألقت جنيئًا ميا » فعلى 
الضارب غرة iê‏ +52 
: ويثبت له الخيار إذا ظنها حرة فبانت 


13 


نفد 


افا يك 
۴۳ - مسألة : ( وإن كان المغرور عبدًا » فولده أحرار » 
ويفد.هم إذا عتق . ويرجع به على من 

غره ) 5 558 

فائدة : لمستحق الفداء مطالبة الغارٌ 

ابتداء ... ۷ 
اف الأول + سكرت الین ع ذكر 
المهر يدل على أنه لا يرجع 

ەا A۸‏ 
الثانى » قوله : ويرجع بذلك على 

من غره ... ۸ 
٤‏ - مسألة : ( وإن تزوجت ) المرأة ( عبدًا على أنه 
حر » أو تظنه حرًا » فبان عبدًا » فلها 

الخيار ) ره AE‏ 

فائدة : قوله : وإن تزوجت رجلا على أنه 
حر يداو عفان ىاج فان 

فلها الخيار 1 ` ۹ 
فصل : فإن غرها بنسب فبان دونه » وكان 
ذلك ملا بالكفاءة » وقلنا بصحة 

النكاح »... ٤٥١‏ 
فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : ( وإن 
عتقت الأمة وزوجها حر » فلا 


خيار لها فى ظاهر المذهب ) ٤٥١‏ 
فائدة : لو عتق العبد وتحته أمة » فلا خيار 
له ... for‏ 


:لاه 


1A6‏ - مسألة : (وإن كان عبدًا فلها الخيار ف فسخ 
النكاح ) 
5 - مسألة : ( وها الفسخ ) بنفسها ( من غير حكم 
عام ( 
فصل : فإن اختارت المعتقة الفراق » كان 
فخا ليس ابطلاق :-. 
f i 14 1 5‏ 
وطئها » بطل خيارها ) 


الصفحة 


{o0 cc fof 


{oV —foo 


0 


(1 —~foY¥ 


تنبيه : قوله : فإن ادعت الجهل بالعتق » 


وهو نما يجوز جهله ... 
فوائد تتعلق بحكم مباشرة الزوج لزوجته 
الامة بعد عتقها وكذا تقبيلها › 
هل يدل على رضاها بعدم فسخ العقد؟ 
وهل يجوز لازو ج الإقدام على الوطء إذا 
كانت غير عالمة ؟ ولو بذل الزوج ها 
عوضًا على :اا تختاره » أو شرط 
المُعْنق عليها دوام النكاح تحت حر 
أو عبد إذا أعتقها فرضيت فهل يلزمها 
ذلك ؟ 
م - مسألة : ( وخيار المعتقة على التراخى » مالم يوجد 
منها ما يدل على الرضا ) 
8 - مسألة : ( فإن كانت صغيرة أو مجدونة » فلها الخيار 
إذا بلغت وعقلت ) 


تنبيه : ظاهر قوله : فإن كانت صغيرة » أو 


مجنونة » فلها الخيار إذا بلغت 


ولاه 


۹ 


CT 4 ٤٠ 
<c 1 


CTT 1Y 


الصفحة 
وعقلت . أنه ليس لها خيار قبل 


البلوغ ... 1۲ 
- مسألة : ( فإن طلّقت قبل اختيارها » وقع 
الطلاق ) 1o c4‏ 
0١‏ - مسألة : ( وإن عتقت ) الأمة ( الرجعية › فلها 
الخيار ) ° 1 
5 - مسألة : ( فإن اختارت المُقام » فهل بيبطل 
خيارها ؟ على وجهين ) و 207 
۴ - مسألة : ( ومتى اختارت العتقة ) الفسخ ( بعد 
الدخول . فالمهر للسيد ) CTA 1Y‏ 
64 - مسألة : وإن اختارت الفسخ قبل الدخول , فلا 
مهر ها ... 5548 3۹4 
فصل : ولو كانت مفوّضة ففرض ها مهر 
المثل » فهو للسيد أيضًا ؛... 458 
6 - مسألة : ( وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر › 
فلا خيار لها ... ) 8ع 


فصل : ولو زوج أمة قيمتها عشرة بصداقر 
عشرين » ثم أعتقها فى مرضه بعد 
الدخحول بها » ثم مات » ولا يلك 
غيرها وغير مهرها بعد استيفائه.... ٤۷۰‏ 
فائدة : لو عقت الأمة وزوجها بعضه حر 


معتق ... ۷١‏ 
فصل : وإن عتق زوج الإمة » لم يثبت لها 
ار ۷۲ 


فصل : إذا عتقت الأمة فقالت لزوجها : 


كلاه 


الصفحة 
زدنى فى مهرى . ففعل ۰... 1 
5 - مسألة : ( وإن عتق الزوجان معا › فلا خيار 
ها ...) ع VV‏ 
فصل : ويستحب لن له عبد وأمة 
متزوجان » فأراد عتقهما » البداية 
بالرجل ؟... ۷٦‏ 
باب حكم العيوب فى النكاح 
( العيوب الثبتة للفسخ ثلاثة أقسام ؛ 
أحدها » ما يختص بالرجال » وهو شيكان ؛ 
أحدهما » أن يكون الرجل محبوبًا قد قطع 


ذكره و لم يبق منه إلا ما لايمكن الجماع به) 4179 
فصل : فإن اختلفا فى وجود العيب ... ٤۸١‏ 


7 - مسألة : ( فإن اختلفا فى إمكان الجماع ) 7- A0‏ 
( الثانى » أن يكون عِنْينًا ) AY‏ 
4 - مسألة : فإن ادعت ذلك » أجل سنة منذ 
ترافعه ... Ao‏ 
8 - مسألة : ( فان اعترف بذلك ) 6 - AA‏ 
فيه + متهيو كول + كان اعترقة ا 
اجل ... AV‏ 


فائدتان ؛ إحداهما » المراد بالسنة هناء 
السنة الهلالية ٠...)‏ ۸۸ء 

الثانية » لو اعتزلت المرأة الرجل » 
المدة »... EAA‏ 


يفن 


الصفحة 

0-- مسألة : ( فإن اعترفت أنه وطئها مرة . بطل 
كونه عنْيئًا ) 8- 411١‏ 

فصل : وإن علمت أن عجزه عن الوطء 

00 لعارض ؛ من صغرء أو مرض 


مر جو الزوال ٠.)‏ ۸۹ 
تنبيه : شمل قوله : فإن اعترفت أنه وطعها ' 
e‏ ۸۹ 


فائدتان ا ٤‏ کد ف زوال ال العنة 


تغييب الحشفة . ۹۰ 
الثانية » لو وطها فى الردة » 4 
تزل به العنة .. ۹۱ 
۹ -مسالة أن وطنها فا الدير . أو وطن غيرهاة: 
م تزل العنة ... ) 44۳-۱ 
فصل : فإن وطىٌ امرأة » لم يخرج به من 
العنة فى حق غيرها ... 4۲ 


5 - مسألة : ( وإن ادعى أنه وطها » وقالت 1 
عذراء . فشهدت بذلك امرأة ثقة 
فالقول قوها › وإلا فالقول قوله  »‏ 194 .455 

فصل : وإن لم يشهد لها أحدرء فالقول 

قوله ؟... 4٥‏ 
فائدة : لو تزواج بكرا » فادعت أنه عنين » 
فكذبها » وادعى أنه أصابها » 
وظهرت ثيبًا » فادعت أن ثيوبتها 

میت اشر 6 40 


oY¥A 


م ۳٢‏ --مسألة : ( وإن كانت ثيا » فالقول قوله ) 
تنبيه : اعلم أن المجد »...> خص الرواية 
الثانية بما إذا ادعى الوطء بعد ما 
ثبعت عنته وأجُل ؟... 
فائدة : لو ادعت زوجة مجنون عنته » 
ضربت له مدة »... 
فصل : ( القسم الثانى » يختص النساء » 
وهو شيكان ؛ الرتق »... الثافى غ 
الفتق »... ) 
فصل : قال الشيخ »...: ( القسم الثالث » 
مشترك بينهما » وهو الجذام والبرص 
والجنون »... ) 
فصل :“( واختلف أصحابنا فى البخر › 
تنبييات ؛ أحدها » قوله فى البخر : وهو نتن 
الفم ... 
الغانى » ظاهر قوله : وف كونه 
الغالث » كثير من الاصحاب 
حكوا الخلاف فى ذلك 
كله وجهين ... 
الرابع » ظاهر كلام المصنف أن 
اعدا ما د کرو لا ينبت 
به خيار ... 


الخامس › مفهوم قوله : وإذا 


0۹ 


عيبا به مثله ... 


فصل : وأما إذا و جد أحدهما بصاحبه عيّاء 
وبه عيب من غير جنسه )...2 


فلكل واحد 


منهما الخيار 5 


فصل : وإن حدث العيب بعد العقد » ففيه 


> - مسألة 


وجهان ؛... 


: ( وإن علم بالعيب وقت العقد › أو قال : 


فد رضيت به معيبًا ) 
فصل : وخيار العيب ثابت على التراخى ». 
لا يسقط . ما لم يوجد منه ما يدل 


على الرضا به 


6 


فائدة : خيار العيوب على التراخى ... 


6 مسألة 


: ( ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حام ) 


فائدة : لو فسخ » مع غيبته 1 


مسألة 


فسخ بعده 0م 


0 فإن فسخ قبل الدخول › فلامهر > وإن 


فصل : وإن كان الفسخ بعد الدخول › فلها 


۷ - مسألة : ر 


المهر ؛... 


ويرجع به على من غره . من المرأة 
والولى . وعنه . لا يرجع ) 
فائدة : الخلوة هنا كالخلوة فى النكاح 


الذى لا خيار 


فيه . 


فائدة : قوله : ويرجع بذلك على من غره من 


المرأة والولى 


OA‘ 


لهم 


01۰ 


°۱۱ 


o1۳ =۱ 


o1۲ 


o1۲ 


ه١‎ 


ه١‎ 


o1¥ هله-‎ 


o1. 


o 1¥ 


9۱¥ 


8ه 


فصل : فإن طلقها قبل الدخول »ثم علم أنه 
كان بها عيب ۰... o۰‏ 
فصل : ولا سكنى لا ولا نفقة ؛... ۲۱ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو وجد التغرير من 
المرأة والولى ٠...»‏ ١”7ه‏ 
الثانية » مثلها فى الرجوع على 
الغارٌ » لو روج امرأة 
فادخلوا عليه غيرها »... ٥۲۱‏ 
فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : 
( وليس لولى صغيرة » ولا مجنونة » 
ولا سيد أمة » تزويجها معيبا  »)‏ "5ه 
4 - مسألة : ( ولیس له تزو كبيرة بمعيب بغیر رضاها) 577 2 ٥۲۲‏ 
8 - مسألة : ( فإن اختارت الكبيرة تزويح مجبوب أو 
عنين » لم يملك منعها ) ان ل 
٠‏ - مسألة : ( فأما إن علمت العيب بعد العقد › أو 
حدث به ء ل يملك إجبارها على الفسخ ) ٠۲١ › ٠۲١‏ 
فائدتان ؛ إحداهنا » الذى يملك منعها وليها 
العاقد للنكاح ... o0‏ 
الثانية » قوله : وإن علمت العيب 
بعد العقد » أو حدث به 
لم يملك إجبارها على 
الفسخ ... مين 
أخر الجزء العشرين » 
ويليه الجزء الحادى والعشرون وأوله : 
بابٌ نكاح الكفار 
وَالْحَمْدُ ِل حَقَّ حَمْدهِ 


- 


o۸1 
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